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الذريعة إلى أصول الشريعة 

المجلّد الأول 

تحقيق: السيّد علي رضا المددي 

إشراف: محمّد حسين الدرايتي ‏ 

الإخراج الفتي: محمّدكريم الصالحي 
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؟أ. ]دع أمرقاذ©ه0 كما .)ل مرخ اذذأ. نمانياننا 


حسصب بح ح حجر يحقوق لطع مفوظة للقاطان بوم تييح نيج 


الفههرس الإجمالي 


مقدمة التحقيق 7 
الفصل الأُوّل: المنهج الأصولى للشريف المرتضى فى كتابه الذدريعة ل 
الفصل الثاني: كتاب الذريعة وعلاقته بسائر المصئّفات الأصوليّة المعاصرة له ..... 64 
الفصل الثالث: التعريف بالذريعة و العمل عليه 188 

نماذج من تصاوير النسخ 010101 اا 

الذريغة إلى أضول الشريعة 011 00 

1 باب الكلام في الخطاب و أقسامه و أحكامه‎ .١ 

8 باب القول فى الأمر و أحكامه و اقشافة ك0 ا 0 

. باب فى أحكام النهى يي ب ل ل 

. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما 11 1000000000 


.ياب الكلام فى المجمل و البيان ا 00 1 1 [1[ذ[1ذ[ذ[ 1[ 0 00 


0 محمكاا 


ا ا 0 


أشن .سس شخي لاشية- ا اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقذمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين؛ و الصلاة و السلام علئ محمّد و آله الطاهرينء و اللعن 
الدائم على أعدائهم أجمعين: 

و بعد, يعد بلا شك كتاب الذربعة فى أصول الشريعة للشريف المرتضى علم 
الهدئ على بن الحسين الموسوىّ (471-700ه)' أشهر كتاب أصوليٌ للاماميّة فى 
و إن كان هذا الكتاب الذي قد تم تأليفه سنة 87١‏ ه' لا يعدٌ أوَّل مصئّف أصولىيٌ 
للشيعة. إلا أنّ مدى تأثيره كان أكثر من مستوى العالم الشيعى. حيث كان يعد مدى 

و نروم فى هذه المقدمة -التى بين يديك _دراسة هذا الكتاب من جوانب متعددة. 
فى عدة فصول: 

.١‏ لمّاكانت هنالك دراسات مستقلة و غير مستقلة في ترجمة الشريف المرتضى و دراسة أحواله. 
كما تن تلد فطق من فبمن متموعة اخاز لد كير لترعضية الخعو ةلمر عسي اكتفينا فين 
هذه المقدمة بدراسة كتاب الذربعة فحسب. و لم نتعرّض إلى ترجمته. 

. ورد التصريح بتاريخ الفراغ من تأليف الكتاب فى انتهاء بعض نسخ الكتاب ( نحو نسخة «الف» و 
نسخة «ب») يقوله: «وافق الفراغ منإتمام هذا الكتاب يوم الجمعة الحادي عشر من شهر شْوّال سنه 


<2 


الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الفصل الأوّل: المنهج ا للشرايفت المرتضى فى كتابه الدربعة . 
الفقمل الثائر#علافة اللازونة ساك الستفات الأصولتة: 
الفصل الثالث: التعريف بكتاب الذريعة و الحمل عليه. 


الفصل الأول 
المنهج الأصولي للشريف المرتضى في كتابه الذريعة 
يتكفل هذا الفصل ببيان منهجيّة الشريف المرتضى في محوّرين: 
أوَلاً: منهجه فى هيكليّة الكتاب و ترتيب مطالبه. و المقارنة مع سائر المصنّفات 
اراق 


وثانياً: مباني الشريف المرتضىء و انعكاساتها على التراث الأصولى. 


ولاه هيكليّة الكتاب و أسلوبه 

بما أن كتاب الذربعة قد تمّ تأليفه سنة 47٠‏ ه كما مضىء. أي فى أواخر حياة 
الكتروران العوقتت ىو قن قله دوق كاقق المع ناضاء عرولكة متاو روات 
سطاقا: قارو كانه عاض انين للك السحة امار كعاب اكد حاار كن 
لتقاضى الباقااتى زم 07#له)نو العم للقاضى عبد التكتار زم :14 1ه)ء و معائر 
مط تناك القايفة لمانو الا متهماك نخيك كانت الكقنب الهو لةة"لتنالقة دوقت 
متأثّرةٌ بهذه الأجواء. و قد عرفت فيما بعد ب: «مدرسة المتكلمين».' و لم يكن كتاب 
الذربعة مستئنئ من هذه المصنّفات, و قد تأر بشكل واضح من هذا النظام و أسلوبه. 


١‏ إن كانت هتالك ابحاث كثيرة حول هذا الاصطلاح و تعيين دائرته الشموليّة بالدقة. إلا أنَ 
الكتابين المتقدّمين و بتبعهما كتاب الذربعة للسيّد المرتضى تعد من هذه المدرسة ومن مصئّفاتها 
بلاشك. 











١ الذريعة إلى أصول الشريعة /ج‎ ١ 
نقد الشريف المرتضى على المصتّفات الأصوليّة‎ 

وقد أشار الشريف المرتضى فى مقدّمة الذربعة إلى خصلتَيْن قد امتاز بهما كتابه. 
ويرى فقدانهما آفة المصئّفات المتقدمة. و نقطة الضعف فيها. و هما: 

أوّلاً وصف كتاب الذربعة كتاباً وسطياً. فلاهو مختصر مخل. و لاهو مفصّل ممل. 

واقانيً! الاشعاد سن ارج الجعبائل الت لبس لها ارقياط جز اقتر مان الأضيولاننجر 
تعريف العلم و الظَنّ. و إمكان إيجاد العلم و مسائل من هذا القبيل؛ فإنْ مكانة هذه 
البحوث في علم الكلام, و لا يتناسب طرحها في كناب أصولئ مع سائر مسائلها. 

ريدو ساكل :قرافي قرا اضر ل المتبقى للعالم لأساف و المتقدم على عصر 
اوررق الم تف تمك 33 ان تسيعفيك أن ةا الأسفا د يك نشه فين الك نرف الم تف 
متجه نحو كتاب التقريب و الإرشاد للقاضى الباقلانى. و العمد للقاضى عبد الجبّار. 

فكتاب التقربر و الإرشاد مع أنّه قد وصلنا التحرير المختصر من بين تحريراته 
الثلاثة: المفصّل و الوسيط و المختصر إلا أنّ الكتاب لا زال مصنّفاً كبيراً و قد اختص 
جزءٌ كبيرٌ من أوّله إلى مباحث العلم و سائر المباحث التى لا تدخل فى ضمن مسائل 
علم أصول الفقه. 

وَإإِن كانافيما يميه تفائير الناقلائى تنسه أله يرق :هذه الأبوات. خارحه عن 
غَلَم أضؤل التقفواو الهضتزطى إلنها مات مقدية العلج فقا كمااستوك رأتن. 

نحن و إِنْ لم نستطع متابعة هذّيّن الانتقادَيْن في كتاب العمد للقاضى عبد الجبّار 
وكذلك القسم الكبير -احتمالاً -من أوّل قسم الشرعيّات من كتاب المغنى لفقدانهما 
في العصر الراهن. و عدم وصولهما إليناء إلا أنه و مع الالتفات إلى المقدمة المختصرة 
- لكن الانتقاديّة ‏ لكتاب المعتمد لأبى الحسين البصريّ (م 477ه) يمكن لنا أن 
نلمس هيكليّة كتاب العمد للقاضى عبد الجبّار؛ حيث إن أبا الحسين البصريّ قد 
اعترض على مصنفات القاضى عبد الجبّار لإطنابه فى الكتاب و تكراره بعض المسائل 


مقدّمة التحقيق / المنهج الأصولى للشريف المرتضى فى كتابه الذريعة ١١‏ 
والأبواب. وكذلك إدراج جملة من مسائل «دقيق الكلام» في علم أصول الفقه. ' 
والجدير بالذكر أن القاضى عبد الجبّار نفسّه يبدعن أننهنا أوردة:فو يات 
الشرعيّات من كتابه المغني كان بأغراض و أهداف كلاميّة وفقاً لسائر مباحث كتابه 
المغنى حيث يقول: 
و إِنّما نذكر في هذا الموضوع جمل القول في الأدلة. لأنّ الغرض بيان ما 
بعرفين لالعكاء فى الوغن واالرشيده ذوو نقتي التول :فى ا ضيزل)النقدب؟ 

و بالتالي و من خخلال هذه الرؤية إلى علم الأصول ليست المباحث المطروحة في 
هذا الكتاب مفصّلةً. على خلاف ما ورد فى كتاب العمد. 

و بعد أن انتقد الشريف الترقفى النيتويع الالنقاطن الامو اقيق الول مين عله 
يؤكّد مع الالتفات إلى الأمر الذي لا يزال يُبحث عنه إلى عصرنا الراهن فى فلسفة 
أصول الفقه -على أنّه ليس من الصواب توجيه إدراج أمثال هذه المسائل فى الكتب 
ال بأنَ العلم و الظنّ هما من عمدة المباحث الأصليّة فيفك ا صرل: وأنَّ 
المسائل الكلاميّة المطروحة أيضأ هى بمثابة المقدّمات لسائر مسائل علي لاصو لء 
وقول ادوس على هذا لاسا لعن عونا امات المسائل الكلاميّة في 
الكتب الأصوليّة, بل وضع خطوات أوسع و أكثر من ذلك؛ فمن باب المثال لمّا كان 
الخطاب من أهمّ مباحث علم الأصولء لابدٌ -لا بدٌ على مبناهم هذا -من البحث عن 
جذوره غير الأصوليّة لبحث الخطاب. فيتعرض -مثلاً - إلى مباحث الأصوات. 
وكيفقة تولوهاذو إارو نهل هالمسائل: فى عله الصو 

و قد طرح أبو الحسين البصريّ هذا الإشكال أيضاً في كتابه المعتمد بشيءٍ من 
الاختصار.' 


./ ص‎ .١ المعتمد. ج‎ ١ 
.٠١7”ص المغنى. ج17. ص 7١٠؛ والاحظ أيضاً:‎ .” 








١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 
و قد التزم الشريف المرتضى بما اختطه في المقدّمة في مقام العمل. فمن باب‎ 
المثال:‎ 
فى البحث عن حصول الظنّ من الأمارة هل هو اختياريٌ أم إجباري؟ و بعد أن‎ .١ 
يبِيّن المرتضى رأيه فى المقام. ينصرف عن البحث و المناقشة في الرأي المخالف؛‎ 
حيث يرى أنه لا حاجة إلى طرح هذه المسألة و حلّها في علم أصول الفقه؛ قائلا:‎ 
«تحقيق ذلك أيضاً مما لا يحتاج إليه هاهنا؛ لأنّ الأغراض في علم أصول الفقه تتم‎ 
بدونه».'‎ 
و في البحث عن حجّيّة الخبر الواحد و كذا البحث عن القياس كما سيأتي‎ ."- ١ 
يتجئّب عن طرح بعض الأجوبة عن أدلة مخالفيه؛ باعتبار أنه ينجرٌ إلى البحث‎ - 
الكلامى.‎ 
و يكتفى عند بيان أهمّ مستند الإجماع عنده. إلى قاعدة اللطف بإشارة موجزة‎ .5 
' جدّأء و يوكل بحثه إلى كتب الإمامة.‎ 
نعم لا يأبى الشريف المرتضى عن طرح المسائل الفقهيّة فى الذربعة و لو بصورة‎ 
.لاوم يده السعزانل بسر رهاق بين المسنائل) الأصيرلقة‎ ١ ١ ميان 6و للك لاله يري‎ 
و من باب المثال في البحث عن الأمر المؤقت و بعد بحثٍ مطوّل نسبيّاً في باب‎ 
تصوّر الوجوب في آخر الوقت. يقول:‎ 
و ليس لأحد أن يعيبنا بتشعيب هذه المسألة, و الخروج منها إلى الكلام في‎ 
الفرع, لأنّ قصدنا إِنّما كان إلى إيضاح الأصل بهذا التفريع. فربٌ فروع أعان‎ 
فرعا على تضور الأول"‎ 

.779 الذربعة ج 1. ص‎ .١ 





مقدّمة التحقيق / المنهج الأصولى للشريف المرتضى فى كتابه الذريعة ١‏ 
وعلى مهدا الانناشن :و بالسبة إلى :شائر المضتفات“ الأصبولثة :قر :ذلك العفص 
يمكن القول: إِنّه قد طرحت و دُرست فروعٌ فقهيّةٌ كثيرةٌ فى هذا الكتاب. مما قمنا 
والاايرق التدريف الشرتفى شرا كرلك فسن -تفسير من الآايات الواردة 
فى المناقشة؛ و من باب المثال: ففى البحث عن تأخير البيان فى تكليف بنى إسرائيل 
بذبح البقرة, لا يكتفى بالبحث التفصيلى فى تفسير الاية فحسب. بل و بهذه المناسبة 
يتعرض إلى البحث عن ضمير الشأن و ضمير القصّة, و يبيّن توضيحات فى هذا 
الناني” 
خانة الكتب الأصوليّة الرائجة فى ذلك العصر, و خاصّة المتأثرة من منهج المعتزلة. 
و يمكن مشاهدة التشابه -كما سيأتى -فى كيفيّة إيراد الأدلة و النقض و الإبرام» و ذكر 
أدلّة المخالفين و الموافقين» و كذلك الاصطلاحات الأصوليّة -الكلاميّة فى طيّات 
وسكي القوريب الم تفي ف كنات الذووهة بعك أن قام بتبيين جملةٍ من الأمور 
في المقدمة إلى هيكليّة الأبحاث في باب القياس. فى أوّله و قبل أن يشرع بطرح 
بحوثه. فيقول عن كيفيّة تقسيم أبحاث هذا الباب: 
اعلم أَنّ الخلاف في القياس لمّا كان إِنّما يقع بين من جعله دليلاً شرعيّاً يدل 
على الأحكام الشرعيّة كالنصوص. و بين من نفى كونه بهذه الصفة. وجب 
أن يقدم أمام ذلك الكلام فى أنّ الأحكام الشرعيّة لا بدّ عليها من دليل. ثمّ 
نبيّن هل يصمٌّ كون القياس دليلاً على الأحكام الشرعيّة. أو لا يصمّ ذلك؟ 
وإذا صمّ هل ثبت كونه دليلاً. أولم يثبت؟" 


.1١8-1١8 الذريعة. ج اص‎ .١ 


١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 
و يتلخص البحث عن كيفيّة تقسيم الأبحاث وهيكليّة الكتاب الأصولى في هذين‎ 
الموضعين من الذربعة فحسب.‎ 
مقارنة أبواب الذريعة بسائر المصئّفات الأصوليّة‎ 
ومع وزايدة ابواني الكي الأصوليّة المتقدّمة غلى الذربعة و الواصلة إلينا يمكن‎ 
أن نستنتج مرضوح أن الكعه الأضرلقة و زناه تتحد و تشترك فى هيكليّة‎ 
و يماك وانعذ :]لك أن مه ووه تالكا المستقائف الأطولفة عدف لك قرانفاللسونة‎ 
و المتأثرين منهم في منهجيّة وهيكليّة واحدة و يلاحظ هذا التأثير بشكل خاصٌ في‎ 
ْ كقانيه اد عه‎ 
و الباقلاني بعد أن ذكر في كتابه التقريك :وال رقنا أبوانت المقذمات و التى تضم‎ 
تمام الجزء الأوّل تقريباً من مجلّداته الثنلاث  طرح عناوين الأبواب الكليّة. وما‎ 
تتعيل علية من افروع: فى باك «القول فى بخطر أصو ل الفقهى ترتببها وتقديع الأول‎ 
فالأوّل منها». و تقول‎ 
الما )صوق الفقه محصورة نذا ديا الطاب الزارواقن الكتاي والداة‎ 
على مراتبه التى نذكرها من بعد.‎ 
و ثانيها: الكلام في حكم أفعال الرسول عليه السلام الواقعة موقع البيان‎ 
لمجمل ما في الكتاب و السنّة, أو ابتداء إثبات حكم بهاء لأنّها إذا وقعت موقع‎ 
البيان صارت بمنزلة الخطاب, و ريّما كان البيان بها لمن علمها‎ 
و شاهدها أبلغ منه بالقول على ما نذكره من بعد.‎ 
و ثالثها: القول في الأخبار وطرقها و أقسامها. و رابعها: بعض الأخبار المرويّة‎ 
غن الرسول ضلى الله عليه وسلم وبهن أخباز الآحاة الوارقة بشروط قبولها‎ 
في الأحكام.‎ 
و خامسها: الاجماع.‎ 
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و متانانتها: القزانىء تتشت رز لانمل الفعاتى الاوؤعةاافن الا ضول التي إذا 
ثبت تعلّق لحكم بها وجب القياس على المعاني المودعة فيها. 
و سابعها: صفة المفتي و المستفتي و القول في التقليد. 
و من الناس من يجعل القول في صفة المفتي و المستفتي و التقليد باباً واحداً. 
و منهم من يجعل ذلك ثلاثة أبواب. 
و ثامنها: الحظر و الإباحة و سيّما على قولنا بأنّهما حكمان شرعيّان. 
و من قال: إنما يعلم حكم الحظر و الإباحة من جهة العقل لا يجعل الكلام في 
هد الناني من اصول الققة. 
و بعد أنْ يعدّد الأبواب الأساسيّة في الكتاب يقوم بِعَدَ الفصول التي تضمّنتها تلك 
الأبواب, و على سبيل المثال يقول في ذيل ما سوف يطرح فى باب الخطاب: 
دخل في الخطاب الأمر و النهي و الخصوص و العموم إذا دل الدليل على كونه 
عامّاً و إلا وجب الوقف فيه على ما سنشرحه من بعد. و دخل فيه الناسخ 
و المنسوخ و المجمل و المفسّر و المطلق و المقيد و لحن الخطاب و مفهومه 
و فحواه. و دخل فيه دليل الخطاب على قول مثبتيه. و مراتب البيان. 
و بعد أن يوضح الباقلاني الوجة في التقديم و التأخير الحاصل في باب الخطاب. 
و الوجه فى ترتيب سائر الأبواب. يوضّح فلسفة هذا الترتيب, و أهمَيّة رعاية هذا 
اللقشوو بن الترشيو هو يقير إلى التتكيلة دفي ارا كل شح ناب ضيف ننفت 
والمستفتى. و باب الحظر و الإباحة في علم الأصول. و يدافع عن إدخالهما بين 
نسائل فك الأول" 
و لكن الشريف المرتضى في مقدمة الذربعة لم يتعرّض إلى البحث عن هيكليّة 
تقسيم الأبواب و ترتيبها في كتابه. و لم يورد نقد على هذا المنهج فى التقسيم 
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و ترتيب الأبواب. و قد صئّف كتابه على هذا المنوال فى مجال التطبيق. 

و على خلاف منهج الشريف المرتضى فى هذا المجال فقد قام الشيخ الطوسى 
فى بداية كتابه العذة ببيان ترتيب مسائل علم الأضروال كا هو المعهود بين سائر 
المصتفات الأصوليّة تو كلف اللعدم ركه بباح عت لصون بصورة عامّة 
والمحد تق افر تعب رةترن اللسسائل المجعفادة إلى عل الصو 

و يذكر في البداية أن الأصل ف ماح عل الاصوك هو باب الخطاب و ما يتفرّع 
منه. حيث يقول: إن الأصل في هذه الأصول الخطاب. أو ما كان طريقاً إلى إشبات 
الخطابء. أو ما كان الخطاب طريقاً إليه. 

وافلن هنذا لحان مركن فى نتوين مدا كل علج لاصو مقا ركهلا جد مور 
الثلاثة المتعلقة بالخطاب. 

ويبعدبنان هذا الأمر عترض الشيغ الطرسى خلى التعييع الببائريين الأصواكق 
باعتراضيّن: 

الاعتراض الأوّل: أنّ البحث عن جملة من المسائل فى أبواب مستقلة, كالإجماع. 
والقياس و الحظر. و الاباحة, و التقليد مما لا يتناسب مع قواعد مذهبناء و يقول: 

لأنّ الإجماع عندنا إذا اعتبرناه. من حيث كان فيه معصوم, و لا يجوز عليه 
الخطأً. و لا يخلو الزمان منه. و طريق ذلك العقل دون السمع. فهو خارج عن 
هذا الباب. 

و أمّا القياس و الاجتهاد فعندنا أَنّهما ليسا بدليلين. بل محظور استعمالهما. 
و نحن نبيّن ذلك فيما بعد و نبيّن أيضأ ما عندنا في صفة المفتي 
و المستفتي. و أمّا الكلام في الحظر و الإباحة. فعندنا و عند أكثر من خالفنا 
طريقة العقل أيضاء فهو .<< أيضاً - خارج من هذا الباب 

الاعتراض الثانى: مكانة البحث عن الأخبار. حيث لما كان البحث فيها بعد إثبات 
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الخطاب؛ فينبغى البحث عنها قبل الكلام عن باب أقسام الخطاب.' و على هذا 
الأساس فقد ورد بحث الأخبار فى كتاب العذة فى أوّله. على خلاف كتاب الذريعة. 
و الجصّاص وإن لم يتعرّض في كتاب الفصول إلى هذا البحث البنّة. ولكن مضافاً 
إلى ما تقدّم عن كتاب التقريب للباقلاني, و العدّة للشيخ الطوسيء يبدو التقص جلا 
فى الذريعة في البحث عن منهجيّة الأبواب و ترتيبها؛ بالقياس إلى ما ورد فى كتاب 
المعتمد لأبى الحسين البصري المعاصر للشريف المرتضى. 
فقد تعرّض أبو الحسين البصري في مقدمة كتابه المعتمد في باب «في قسمة 
أصول الفقه». و كذلك في باب «ترتيب أبواب أصول الفقه) إلى الوجه في إدخال 
المسائل في كتابه. و كيفيّة ترتيبها. و يبيّن رأيه فى المقام بالتفصيل. 
مضافاً إلى هذه الرؤية في فلسفة علم الأصولء و التي وردت في كتاب التقريب 
للباقلاني أيضاً فيما سبقء يقوم أبو الحسين البصريٌ في بداية كل باب إلى طرح 
المسائل المتصوّرة في ذيل موضوع الباب المعنوّنء و بذلك يقوم برسم صورة كاملة 
عن المباحث التى سوف ترد فى الباب» و من بعد ذلك يقوم بإيراد المسائل. 
فعلى سبيل المثال فى بداية مباحث باب الأوامر يقِسّم مباحث باب الأمر كالتالى: 
القسم الأوّل فى البحث عن مادة «أمر» و دلالتها على الصيغة و غيرهاء و القسم 
الثاني فى البحث عن فائدة الأمر و التى فصّلها كالتالى: 
فإِنّه لما كان الأمر هو بعث من آمر لمأمور على إيقاع فعل في زمان. وجب 
أن ننظر في فائدته في هذه الأشياء كلّهاء فننظر في فائدته في الفعل الذي 
هو بعث عليه وفيما يتبع ذلك الفعل. 
ما نظرنا في فائدته من الفعل فمن وجوه؛ منها: أن ننظر هل فائدته في الفعل 
واحدة أو أكثر؟ و إن كانت واحدة فهل هي وجوب الفعل أم لا؟ و إن أفاد 
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وجوب الفعل فهل يفيد وجوبه و إن تقدّمه حظر الفعل أم لا؟ 

ولمّا كان الأمر قد يتعلّق بالفعل و بالأفعال الكثيرة على التخيير. نظرنا هل 
إذا تعلّق بأفعال على البدل أفاد الوجوب فيها على البدل أم لا؟ و ننظر أيضاً 
هل يقتضي الأمر إجراء الفعل آم لا؟ 

و ًا انظر في فائدته فيما يتبع الفعل فبأن ننظر هل يقتضي وجوب ما لا 
يتم المأمور به إلا معه أم لا؟ وهل يقتضي قبح أضداد المأمور به أم لا؟ 

و أمّا النظر في فائدته في الوقت فإنّ الأمر إمًا أن يكون مقيّداً بوقت 
محدود. و إمّا أن لا يكون مقيّداً بوقت. فيجب أن ننظر فيما ليس بمقيد هل 
يقتضي التكرار أم لا؟ و فيما هو مشروط بشرط يتكرر هل يقتضي التكرار 
بتكرار الشرط أم لا؟ و إن لم يفد مطلقة التكرار هل يجب تقديم فعل المدّة 
أم لا؟ و هل إذا لم يقدمها المكلّف اقتضى الأمر فعلها فيما بعد أم لا؟ 

ون كان الآمر مقيّداً بوقت محدود له أوّل و آخر. نظرنا هل يوجب الأمر 
الفعل في جميعه على البدل, أو يوجب تقديمه في أوّله. أو يوجب تأخيره 
إلى آخره؟ و هل إذا عصى المكدّف المأمور به اقتضى الأمر فعله بعده أم لا؟ 
و أمّا النظر في فائدته الملتحقة بالآمر. فبأن ننظر هل يدخل فاعل الأمر في 
الأمر أم لا؟ و أمّا النظر في فائدته فيما يرجع إلى المأمور. فبآن ننظر هل 
يدخل الكافر و المرأة و العبد و الصبئ في مطلقه أم لا؟ و إذا تناول جماعة و 
كان بعضهم يقوم مقام بعض في ذلك الفعل. هل يفيد الاإيجاب على جميعهم 
على البدل أم لا؟١‏ 


و لا يان ابو 00-0 عن النه لتشكيك فى دخول جملة من المسائل فى الباب 
المَعْوق فيرق مكلا د أن الععة:فن تنمول الطاب للتشاء يو الكفار هق أقرت إلى 
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مباحث العام. فالكلام فيه هو البحث عن الشمول و عدم الشمول. و يقول: 
لأنّه كلام في شمول الخطاب لهم و نفي شموله لهم. و من يقول إِنْهم يدخلون 
تحت الخطاب يقول ذلك لأنّ لفظ العموم يشملهم. و من قال لا يدخلون فيه 
أو بعضهم يقول إن فقد تمكّنهم من الفعل يخرجهم عن الخطاب.١‏ 
و هكذا القسم الثالث فى مباحث الأوامر هو البحث عن الأوامر المقيّدة بالشرط 
و الصفة. و إمكان الأمر بشرط زوال المانع. و كذلك انتفاء أو عدم انتفاء الأمر عند 
انتفاء الشرط أو الوصف. 
و القسم الرابع هو في باب التكرار و عدم التكرار, و فائدة الأمرإذا ما عطف أو لم 
تعطف بتكرار و في القسم الخامس يبحث عن شرائط حسن الأمر. 
وهذا التنظيم الدقيق في تقسيم البحوث يرسم صورةً كاملة وجامعةً و واضحة 
عن جميع مباحث الأوامر, والوجه فى إدراجها فى ذلك الباب فى الكتاب الأضولي» 
و قد تابع أبو الحسين البصري هذا التقسيم إلى نهاية الكتاب, و على سبيل المثال ففىي 
بحث القياس الذي قد اكتفى فيه الشريف المرتضى بإشارةٍ مقتضبةٍ عن تقسيم 
الأبحاث فيه. يقول البصري: 
اعلم أن الغرض بالكلام في القياس انق السمفكل بجر دكن شبروطة 
والكلام في ورود التعبّد به ينبغي أن يتقدّمه جواز التعبّد به. وكلا الأمرين 
يبتنى على الكلام في ماهيّة القياس. و لمّا كان القياس الشرعي اما بوت 
أننيق أوّلما الأماراتة ونا اقمنامها كه 'تذكريها القياس .وها يتضل دنه 
نذكر جوز التعبّد به و نفي جواز ذلك. و ذلك يتضمّن أبواباً؛ منها: جواز 
اقيقد يدااقى اللجطلة ,يمتها جتواة تكد اله على الله عليه و حلم ينه 
و منها: جواز تعبّد من عاصره به. و منها: أنه لا يجوز التعبّد به في جميع 
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الشرعيّات. و أمّا وزود التعتد فيتضمن أيضآ أبواباً؛ منها: ورود التعبّد به في 
الجملة. و منها: هل النصّ على علّة الحكم يكفي في التعبّد بالقياس أم لا؟ 
و منها: هل يفقتر التعبّد بالقياس إلى أن ينصٌ لنا على الأصل المقيس عليه 
ناك اداع !ل هلي ليل الافيل: ام الأة متها اهل تست اير تاي 
السلام بالقياسء, و منها: هل تعبّد به من عاصره. و منها: هل يوصف القياس 
المتعبّد به أنه دين و مأمور به. و بعد ذلك نتكلّم في شروط القياس. و ذلك 
عن عن | بز توايكلكنيها وقد الت 

وهو بكل وضوح يتفوّق على إشارة الشريف المرتضى الموجزة في توضيح 

و تقسيم مباحث 5 


مقارنة أبواب أشهر المصئفات الأصوليّة 

وفيما يلى مقارنة بين ترتيب أبواب كتاب الذربعة مع الكتب الأصوليّة المصئّفة 
فى تلك الحقبة المعاصرة للشريف المرتضى. و هى إمّا متقدّمة عليه بقليل أو 
معاصرة: و تبيّن مدى تأثّر الشريف المرتضى من المنهج السائد فى الكتب الأصوليّة 
المعاصرة له. 

واتكتفى قن المقارنة نيو اينات الاضوائة بالكنب الغالية: 

اركتاتة الفصول" للجصّاص (م «/كام). 
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”. لا يحظى كتاب الفصول بترتيب دقيق في تفسيم الأبواب. و يلاحظ تداخلاً واضحاً بين بعض 
مباحثه. و لهذا السبب فقد اكتفينا بالاشارة السريعة لسير أبحاث الكتاب فى هذه المقدمة. 
و غضضنا الطرف عن التفصيل في جزئيّات العناوين. 1 

'. لمّاكان التحرير الوحيد الواصل إلينا -من بين تحريرات الكتاب الثلاثة من كتاب التفريب 


ف 
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»0 المغنى ' للقاضى عبد الجبّار الهمداني (م 6غه). 

؛. كتاب المجزي؟ لابي طالب الهاروني (م 4 17ه). 

4. كتاب تقويم الأدلة" لأبي زيد الدبوسى (م ١517ه).‏ 

1.كتاب المعتمد لأبي الحسين البصريّ (م 477ه). 

. كتاب العذة للشيخ الطوسى (م ١1ه).‏ 

الباب الأوّل: فى الفصو ل «العام»» و في التقريب «أبواب المقدمات»». و في المغني 
«العموم و الخصوص,». و فى المجزي «الخلاف في الأوامر» ؛. و فى تقويم الأدلة 


<> و الارشلا للباقلانى المنشور ناقصاً. أبدلنا سائر العناوين المفقودة على أساس كتاب التلخيص 
لإمام الحرمين الجويني(م 41/8ه). وكذلك لم نكتف بماأورده الباقلاني في التقسيم الثماني الكلّي 
للأمولوو لاخ ففاسة أففئل قخنا دكن تقاض الآبؤات الحريية. 

.١‏ المنشور من الجزء السابع عشر من كتاب المغنى بعنوان «الشرعيّات» هو على أساس نسخة 
مبتورة الطرفيّنء وما أوردناه من كتاب المغنى في هذا القسم مبنئٌّ على هذا المنشور المبتور. و مع 
ملاحظة اهتمام الشريف المرتضى في كتابه هذا إلى آراء القاضى عبد الجبّار نسعى إلى أنْ نقوم 
بتقديم صورةٍ واضحة عن الكتاب الاصولئ الوحيد الواصل إلينا من تراث القاضى عبد الجبّار الهمداني. 

أكان أبوبظالب الهازوتى فبيدابة كنات التدرى إلى الفرضن :من تاليقةوهونان المسائل و الاذلة 
التي ان هلها الشيون ذو نانم بصورة مهذبة؛ و لذلك لا يمكن لنا أن نعدٌ هذا الكنتات مراة 
صافية لتراث القاضى عبد الجبّار فقط. خاصة كتابه العمد. ولكن تاثر الهارونى الشديد و تعلقه بابى عبد 
الله التعزر ىو القاضى بعنل لسار «لشمطا فى عام كاية دنا يدل على اا هد اكاك قد و تاليعه نن 
أعواو مت نز تعفر حدر لكر ااه الاين المعنوىىن الممدسيبا لق اهنا ايتشف على 
ضية كناب حت قلع الجر الأ خب دن الى بعنوان خارم النن و للقافين باسكا 

". يلاحظ تشتت ذكر العناوين فى هذا الكتاب بصورة واضحة؛ فعلى سببيل المثال: وردت مباحث 
الراضي مجان مد ماعن اله و أساف الترات و كرلك هنالة عا حك ع ل جا يك مون 
المباحث الرئيسيّة بصورة متفرّقة نحو مباحث المشترك اللفظى. و لذلك أغمضنا الطرف عن هذه 
الأبواب الجزئيّة المستقلة. و اكتفينا بالهيكليّة العامّة للكتاب. ١‏ 

؛. يشرع الهاروني في بداية كتابه المجزي _بعد مقدّمة مختصرةٍ ببضع سطور في مباحث الأوامر. و 


جه 
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«الحجج؛. و في الذربعة «الخطاب و أقسامه وأحكامه»(و فى ذيله تم البحث عن 
تعريف العلم و الظنّ)؛ و فى المعتمد «مقدّمات فى عريك عل [ لصون علب 
أيخانةا و فى العذة«ماهية 00 الفقه و انقسامهاء و حقيقة العلم و الكلام 
وافسافينماة: 

الباب الثانى: في الفصو ل «البيان». و فى التقريب «أحكام الخطاب»» و في المغنى 
«الخطاب».' و فى المجزي «الخلاف في العموم و الخصوص». و في تقويم الأدلة 
«الإجماع». و في الذيوتعة مييق احكانه و أقسامه». و فى المعتمد «الحقيقة 
واالمتخاز ةو فزي المدة لبا 

الباب الثالث: فى الفصول و التقريب «الأمر). و فى المغنى «الأوامر». و فى المجزي 
«الخلاف فى المجمل و المبيّن»؛ و فى تقويم الأدلّة «الأمر). و فى الذربعة «أحكام 
النهى». و فى المعتمد و العذة «الأوامر). 

الباب الرابع: فى الفصول و التقريب و المغنى «النهىي», و في المجزي «الأخبار). 
وفى تقويم الأدلة «النهى». و في الذربعة «العموم و التخصوص»»' و فى المعتمد 
«النواهى». و فى العدة «النهى)». 

الباب الخامس: ففىي الفصول «الناسخ و المنسوخ). وفى التو تبي «العموم 


<> يطوي كشحاً عن جميع المباحث التمهيديّة. حنّى المباحث التي أوردها أبو الحسين البصري 
على نحو المقدمة. 

.١‏ اندمح مباحث الخطاب مع مباحث التخصيص والاستثناء و مباحث البيان إلى حدٌ مّاءو من 
المحتمل قويًا أنَ أحد الفصول الثلاثة الأولى المتقدّمة من الكتاب و التي لم تصل إلينا قد اختصّت 
بالبحث عن الخطاب. 

3 ورد بعد هذا الباب في أغلب نسخ الكتاب بابٌ بعنوان: «باب في ذكر جمل الأدلّة التي يعلم بها 
خصوص العموم». وهو من الواضح تكملةً للباب السابقء و ليس باباًمستقلاً ولذلك ففي تحقيقنا 
للكتاب اعتمادأ على نسخة «ص». تم تبديل هذا العنوان من الباب إلى الفصل. 
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و الخصوص». و في المغنى «الحظر و الإباحة». و في المجزي «الأفعال». و في تقويم 
الأدلة «أسباب الشرائع»؛ و في الذربعة «النسخ وما يتعلق به». و في اللعفية المجيا 
والمبيّن». و فى العدة«البيان و المجمل». 

الباب السادس: فى الفصول «الأخبار». و فى التقريب «المطلق و المقيّد. 
و فى المغنيء وكذلك المجزي «الإجماع». و في تقويم الأدلّة «العموم و الخصوص؛. 
و فى الذربعة «النسخ وما يتعلق به و فى المعتمد «المجمل و المبيّن». و في العذة 
«البيان و المجمل». 

الباب السابع: فى الفصول «أفعال النبى صلّى اللّه عليه و آله»» و في التقربب «دليل 
الخطاب». و فى المغنى «أفعال اسوك ما اللمسليو اليه و فى المجزي «القياس 
و الاجتهاد» ١‏ و في تقوم الأدلة «أقسام أنواع استعمال الكلام». و فى الدوريعة 
«الأخبار)» ' و في المعتمد «الأفعال». و فى العدة«الناسخ والمنسوخ). 

الباب الثامن: فى الفصول «الحظر و الإباحة»؛ و فى التقريب«البيان». و فى المغنى 
«القياس و الاجتهاد, و فى المجزي «خبر الواحد). و فى تقويم الأدلّة «الأخبار». و فى 
الأويعة [الأفعال :و في المعتمد «الناسخ و المنسوخ)» و في العدّة «الأفعال». 

الباب التاسع: فى الفصول «الإجماع». و في القرييةأفعال الوسول صل 5 
وآله). و فى تقودم الأدلة «البيان» و في كلّ من الذريعة و المعتمد و العدة «الإجماع». 
و إلى هنا تنقطع أبواب كلّ من المغني و المجزي. 


.١‏ لقد اختصٌ كلّ من باب الإجماع و الاجتهاد بما يقرب من نصف كتاب المجزي. و قد أورد 
الهاروني مباحتٌ كثيرة في ذيل هِذَّيْن العنوايْن. من قبيل: الاجتهاد في عصر النبيّ صلَى الله عليه 
7 آله الامشحنان الانتص هات الحطر والاباحة. وأمثال فل الب اعفان قن ات تأنوات 
مفردة ف سنائزالمُضتفات الأصولية::بيدما طرحت فى كتاب التجزق فى باب القياسن والاجتهاد. 

". ورد 0 باب الأخبار فى جميع النسخ باب «صفة المتحمل 56 و المتحمل عنه. و كيفيه 
ألفاظ الرواية عنه». و هى بلاريب فصل من باب الأخبار. و لذلك لم نورده هنا. 
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الباب العاشر: فى الفصول«التقليد». و فى التقريب «الأخبار». و فى تقويم 
الأدلة «النسخ». و فى الذربعة «القياس و ما يتبعه». و فى المعتمد «الأخبار». و فى العذة 
«القياس». 

الباب الحادى عشر: ففى الفصول «القياس». و فى تقويم الأدلة «أفعال النبىّ ضبن 
الدع و آلهه. و فى الذربعة «الاجتهاد وما يتعلق به». و فى المعتمد «القياس 
والاجتهاد». و فى العدة«الاجتهاد). 

الباب الثانى عشر: في التقريب «الأجماع). و في تفويم الأدلّة «القياس». و في 
الذربعة و المعتمد «الحظر و الاباحة». و فى العدة «الحظر و الاباحة [والاستصحاب)». 
وبه تتم أبواب العذة 

الباب الثالث عشر: فى التقريب«القياس». و فى تقويم الأدلة «التقليد». و فى الدربعة 
«النافى و المستصحب للحال». و فى المعتمد «المفتى و المستفتى». و هى خاتمة 
اتواتنم ا لتويعةن المع 

الباب الرابع عشر: فى التقربب«الاجتهاد). و فى تقويم الأدلة «استصحاب الحال». 

الباب الخامس عشر: فى التقريب«التقليد)» وفى تقويم الأدلة «الاستحسان). 

الباب السادس عشر: في التقريب «الحظر و الإياحة». و في تقويم الأدلة «الحجج 
العقليّة): و هما خاتمة الأبواب فى هذَين الكتابين. 


الأبواب الأكثر توسعاً في الذريعة 

تلتحاو الشورت الم تفي وميه للد عقن الأ امسن الكقا هن السك 
عن الأدلة و مناقشتها و اخختيار القول و قام -بما يراه متناسباً مع المقام -بتوسعة الباب 
أو اختصاره. فقد وردت الأبواب التالية(من باب المثال) في الذربعة أوسع بالنسبة إلى 
سائر الكتب الع لق 


.١‏ البحث فى وجوب الرجوع إلى الأدلة العلميّة. وعدم كفاية الآدلة الظنيّة فى علم 
أصول الفقه: 

عض الخريك الترتقي بالتتضول مومعة كتريقب كل سن العتلم و الطرة د 
إلى عدم كفاية الظنون الراجحة في أصول الفقه خلافاً للفقه. و أنّ الحقّ ليس إلا في 
جهةٍ واحدة, و المصيب في كل مسألةٍ ليس إلا واحداًء و على هذا المنهج يسير إلى 
اخر كانه 

ولم نجد هذا التفصيل و التدقيق في سائر الكتب الأصوليّة الواصلة إليناء و كأنّ 
الأضوافن قببالمو اع هده المسالة اعمال إلى ماتيعة رون بيو إن اول عضن 
فى خصوص باب القياس و خبر الواحد بتوجيه صحة الرجوع إلى هذه الظنون كما 
هو الحال فى المسائل الفقهيّة. 

عو قار شياة الضف عو مناجت لفق قن العضيون المقا + راقن عل الا ون 
الفسدرن تيده الكل زوية الددا خرووجو صو عككنة لد فى مدل الاصميول 
أكثر قبولاً. ؟ 

؟. البحث عن إطلاق الأمر على الفعل 

و قد ورد هذا البحث في كتاب المعتمد بصورة تفصيليّة أيضاً؛ و لذلك نحتمل 
ورودها كذلك مفصّلة فى كتاب العمد للقاضى عبد الجبّار. 

*. تفصيل مختاراته فى مباحث الألفاظ 


حيث يشير الشريف المرتضى - فى ضمن مبحث الاوامر و فى فصل اشتراك 
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الأمربين الوجوب و الندب إلئ أنّ ما يختاره فى هذا الفصل و سائر الفصول القادمة 
إِنّما هو من وجهة البحث اللغويّ, و أنّ العرف الشرعىّ يقتضى حمل الأوامر على 
الوجوب و الفور لا التراخي. و الاجزاء لا عدمه. و يقتضى فى النهى حمله على 
الفساد فى المنهئ عنه. و نفي الإجزاء عنه. و حمل ألفاظ العموم بناءً على هذا 
العرف -على الاستغراق, و يستدلٌ في ذلك كلَّهِ بالسيرة المتشرّعة؛ و إجماع الإماميّة 
على صحّة هذا الادّعاء. ' 

:. فصل فى الأمرّيّْن المعطوف عليهما' 

و إن كان البحث فى تكرار المأمور به عند نارهو ملعف عن لاصو 
المهمّة. لكن ما أورده الشريف المرتضى من التفاصيل فى هذا البحث يعد من 
مميّزات كتاب الذريعة. 

0. فصل فى ذكر الشروط التى معها يحسن الأمر بالفعل" 

ور أذاهذا التحف قن وررة قن سائر الكت الأصولية عد المعدرلة: إلا ألرورد 
في كتاب الذربعة بشقوقٍ و بفروض كثيرة. 

1 دلالة الاستعمال على الحقيقة 

و يعتبر البحث عن الاستعمال و دلالته على الحقيقة بل الوضع من البحوث التى 
ار بخولها تومن اللغط والاقكالاك على ,ميق القريك المرتضى اقفن رياد 
إلا أنه و في ضمن البحث عن العام و الخاصٌ قام بتوضيح هذا المبنى و الاستدلال 
عليه بالتفصيل. 





03 لااحظ مكلك لمعتمد. ح ١‏ صن /11/1, 


مقدّمة التحقيق / المنهج الأصولى للشريف المرتضى فى كتابه الذريعة 1" 


. فصل فى أن العموم إذا خرج على سبب خاصٌ لا يجب قصره عليه ' 

اع الى ل الا ا 
ينبغى الالتفات إليه فى رفع بعض الشبهات في هذه المسألة. و قد ورد هذا الفصل في 
كتاب الذربعة مفضّلاً تقريبا. ولم نجد بعض هذه المقدّمات والاستدلالات 
المطروحة في سائر الكتب الأصوليّة المعاصرة و المتقدّمة على الذريعة 

م . فصل فى أنه لا يجور أن يفوّض الله تعالى إلى النبى صلَى الله عليه و آله أو العالم 
أن يحكم فى الشرعيّات بما شاء إذا علم أنّه لا يختار إلا الصواب 

واهذ«النظرئة المنسوبة إلى مويس بن عمران» والتىظطرحت: فى الكت الأضولئة 
اليذاخرة ددا القدعة يعتر 150 1 لصو :انقو ة اخيانا إلى الفمتر كرو الخري 
الل الاكاعرع اقدديط يس من قبن الشدريت الميرتميي ايشا 

لكن الشريفٌ المرتضى من خلال نقل كلام المُنتقدِين لهذه النظريّة إجمالاً يُذعن 
بأنّه كان يسايرهم في المسألة, معتمداً على تلك الإشكالات. إلا أنّه لا يرى أخيراً 
هذه الاشكالات كافيةً لرد هذه النظريّة؛ و لذلك يتعرّض بالتفصيل إلى الأدلة (حبّى 
الاحتماليّة) الموافقة لهذه النظريّة و المخالفة لهاء كما يدخل فى البحث عن صلة هذا 
البحث بما اختاره الشيعة فى مسألة الامامة. و يجيب عن الشبهات المطروحة فيها." 

4. البحث فى الأملاك و الاستحقاق' 

يورد الشريف المرتضى مباحث الأملاك و الاستحقاق فى ذيل مباحث الحظر 
و الإباحة. و يقوم بدراسته مع تفاصيل لم تلحظ في الكتب المشابهة للذريعة. 

و إن كنا اليوم -و بفضل العثور على نسخة كتاب المجزي الثمين - نعلم أن أصل 


ع سباي 
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البحث فى الحظر و الإباحة متأثر جدّأ بما ورد فى كتاب أصولى متقدم تأثر به 
الهاروني في المجزي أيضاًء و لذلك فمن المحتمل أن يكون هذا البحث أيضاً من 
البحوث المطروحة فى التراث المعتزلئ المتقام؛ إلا أنّه لم يكن لها تأثيدٌ في الكتب 
الاضنو له الينام 


الأبواب المختصرة أو غير المطروحة في الذريعة 

و فى جانب آخر: فإنّ الشريف المرتضى قام بتلخيص جملةٍ من البحوث المطوّلة 
فق القرابت الأضراة من كتاس الذربعة أو إسقاطها تماماًء و يمكن لنا أن نعدٌ البحوث 
التالية من البحوث التى لم يعر الشريف المرتضى اهتماماً لها. هذا مضافاً إلى ما ذكره 
فى مقدّمة الكتاب حول حذف جملة من البحوث التمهيديّة و البحوث الكلاميّة: 

.١‏ البحوث اللفظيّة فى باب النهى 

يحيل الشريف المرتضى فى الفصل الأوّل من باب أحكام النهي -عمدةً مباحثه 
اللفظيّة المشتركة مع مباحث الأمر. نحو صيغة النهى, و الرتبة» و التكرار و المرة... إلى 
ما تقدّم بيانه في باب الأمر. و لا يتعرّض إلى هذه البحوث بالتفصيل. و إِنْ كان مختاره 
في جملة من تلك المسائل في باب النهى يختلف عمًا اختاره في باب الأمر. نحو 
مسألة عدم دلالة النهى على الفعل. 

و يرى في النهاية أن البحث عن التخيير فى النهى هو البحث الوحيد الذي يستحقٌ 
الكلام عنه في فصل مستقل. ' 

؟. فروع البحث عن حجيّة خبر الواحد 

تعك ال توزد الشريف المرتضى بحثاً مفصّلاً عن حجّيّة خبر الواحد في الذربعة 
يشير في فصل مختصر إلى اجتنابه عن التعرّض إلى المباحث المبتنية على القول 
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بحجِيّة خبر الواحد. نحو البحث عن حجيّة المراسيل. و مباحث الترجيح 
والتعارض؛ حيث إنّ هذه البحوث مبنيّة على القول بحجَّيّة خبر الواحد. و لما كان 
الشريف المرتضى لا يقول بحجِيّه خبر الواحد. فلا داعى للبحث عنها. 
ولذلك فقد تعرّض له فى فصل مستقل تحت عنوان: «صفة المتحمّل للخبر. 
والمتحمّل عنه. و كيفيّة ألفاظ الرواية عنه». ' 

". بعض فروع الإجماع على مبنى العامة: 

أعرض الشريف المرتضى عن البحث فى مسألة «ذكر من يدخل فى الأجماع 
الذي هو حجة». و يطوي البحث عنها بعد إشارة مختصرة إلى الأقوال ذ فى أطراف 
المسألة, و ذلك لأنّها لا تتناسب مع المبانى الكلاميّة للإماميّة. ' 


انياً: مبانى الشريف المرتضى و مختاراته 

يمكن لنا من خلال إلقاء نظرة عامّة فى كتاب الذربعة تصنيفه فى زمرة التراث 
الأصولى ذي المنهج العقلى و الكلامي, و قد التزم الشريف المرتضى في تصنيفه 
الذريعة بجميع خصائص و مميّزات هذه المدرسة الأصوليّة. حيث نشاهد الاستناد 
إلى الأدلة العقليّة. و تجن الأدلّة النقليّة أو ردّها فى كتاب الاريعة يوصوج تام. 

و ا لاقيف المريشي وميه ااام باوب 
مببىٌ أو اختيار رأي بكل سهولة. و إن كان مخالفاً لما هو المشهور أو المعهود. 

و فى نفس الوقت؛ فإنّ لجملة من البحوث كحجّيّة العلم و الظنّ, و الأدلة العقليّة. 
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و الأخبار و الإجماع. وكذلك بعض المبانى اللغويّة. و المباني و المشاكل الكلاميّة 
فى الاستدلالاات الأمولة للشريف المرتضى فى كتابه الذريعة لها خصائصها 
و مميّزاتها الفريدة التي سوف نقوم بدراستها فى هذه المقدمة. 

أوّلا: إن الشريف المرتضى فى بداية الكتاب و بعد تعريف القطع و الظنّ يختار 
مبناه فى المسألة بطريقة طرح الإشكال و الجواب عليه؛ و يطرح السؤال بأنّه لماذا لا 
او لاسنو و العمل على القن الرايجم اليد عان الأعارة فى يعلم أصيون انق 
و نكتفى بالعلم فقط؟ 

و في الجواب على هذا السؤال يقول إنّ الحقّ في أكثر مسائل علم الأصول نظير 
مسائل علم الكلام ‏ يكون في المسألة فى طرفي واحد. من قبيل مسألة عدم إمكان 
إرادة الله للأمر الذي ليس له صفة الحسن الزائد على الحسن, و مسألة عدم جواز 
نسخ الحكم قبل فعله. و أمثال هذه المسائلء التى من الواضح أن الحق فيها يكون في 
طرفي واحد. نحو مسائل 00 الديانات». 

ثم يطرح نظريّة إمكان التصويب في المسائل الأصوليّة على نحو الاعتراض على 
دة لانتو أن يجين العارع اكل اح سكا أصولنا على اماس ماتوشل الله 

ويرى الشريف المرتضى أنّ هذه النظريّة و إنْ كانت ممكنة إلا أنّ العقل يرفض 
الرجوع إلى الظنّ إذا تمكن المكلّ من الوصول إلى الحكم الشرعيّ عن طريق 
العلم. و الحكم في علم الأأصول نظير «أصول العقليّات» و يمكن الرجوع إلى الأدلة 
المفيدة للعلم و القطع. و لآ مجال للرجوع إلى الظنّ. 

مضافاً إلى أنّ هذا التوسّع يفتقرإلى تجويز و دليلٍ من الشارع و هذا الدليل مفقوذ 
فى غلم الأضول» تن الوسالكا روود هذ التوشع فى عل الفقه: 

و في النهاية يشيرٌ الشريف المرتضى إلى أن الأصوليّين خلافاً للفقهاء لا 
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يقولون بالتصويب فى مقام التطبيق. فلا يرون المخالف معذوراً. ولا يرونه مصيباً. ١‏ 

ثانياً. و يهتمّ الشريف المرتضى بالدليل العقلى اهتماماً بالغاً. و على سبيل المثال 
يقول فى التعارض بين الدليل العقلى و العام المخالف له بتخصيص العام المخالف؛ 
و ذلك لعدم ورود احتمال المجاز و وقوعه فى الدليل العقلى. بخلاف العام حيث 
يجري فيه هذا الاحتمال. ' 

و كذلك يقول بالإياحة فى بحث «أصالة الإباحة فيما يصمّ الانتفاع به. و لا ضرر 
على أحدٍ فيه). و يستدل فيه بانتفاء وجوه القبح, حيث إِنّ وجوه القبح معلومة, و إذا 
لم يكن الفعل مصداقاً للكذب و الظلم و إرادة القبيح و سائر وجوه القبح. و لم يكن 
من الشارع أيضاً دليل على وجود المفسدة فيه نستطيع أن نستشفٌ منه القول 
بالإباحة. ' 

نعم, لاا يختص هذا المبنى و المختار بالشريف المرتضىء, و قد عرف هذا المبنى 
من قبل باختيار المعتزلة في المسألة: و لم يسلّم بهذا المبنى المخالفون للمعتزلة 
بي اند وض عن قل أصبولقيق اال القيك الطوبى اهنا" وكمناسوك 
بأتي فقد حرف الشريفُ المرتضى في المصئّفات الأصوليّة اللاحقة بعنوان أوَل قائل 
بأصل الاباحة. ئ 

ثالثاً: و في البحث عن حجّيّة خبر الواحد و في مقام الردّ على المستدلين 
على حجَّيّة خبر الواحد بلزوم دفع الضرر المحتمل يرى الشريف المرتضى أنه 
يستلزم من هذا الاستدلال حجّيّة أقوال جميع الرواة» و عدم التفريق بين الفاسق 
.١‏ الذربعة جاص 737337-770. ا 
". المصدر. ج ١.ص .617-601١١‏ 


غ. لاحظ: العدة ج 7. ص 747,؛ التلخيص. ج 7 ص1 /17. 
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و العادل. و المؤمن و الكافر فيهم. فى حين أن القائلين بحجَّيّة خبر الواحد لا 
يلتزمون بلوازم هذا المبنى. ' 

و في الوقت نفسه لا يرى الشريف المرتضى بأساً فى الالتزام بهذا اللازم» و ذلك 
على أساس ما بنى عليه فى ملاك قبول الخبر, و هو أن يكون الخبر مفيداً للعلم؛ و بناء 
عليه ففى باب «صفة المتحمّل للخبر. و المتحمّل عنه. و كيفيّة ألفاظ الرواية عنه» لا 
يفرّق الشريف المرتضى بين الراوي العادل و الفاسق. و المؤمن و الكافر؛ حيث إِنَّ 
الملاك الوحيد عنده هو إفادة الخبر للعلم لا الظنّ. و يسقط البحوث الكثيرة المتداولة 
بينهم فى باب صفات الراوي. من قبيل الأمانة و العدالة.' 

رابعاً: و في مجال فقدان الأدلّة الشرعيّة يكثر الرجوع إلى الأدلة العقليّة عند 
الشريف المرتضى نسبةً ماه ففى باب حجّيّة خبر الواحد نرى أن من جملة أدلّة 
القائلين بحجّيّة خبر الواحد هو ضرورة الرجوع إلى أخبار الآحاد عند فقدان الأدلة 
المفيدة للعلم»" و هو الاستدلال الذي يمكن أن نعدّه الحجرٌ الأساس واللبنةً الأو 2 
المهمّة للقول بحجَّيّة مطلق الظنون في باب الانسداد. * 

و في مقام الإجابة يقول الشريفٌ المرتضى بوجود الأدلة الموجبة للعلم في جميع 
الحوادث و الوقائع؛ و إن كان البعض -كأبي الحسين البصري* -يعتقد بجواز الرجوع 


سسا 


الوط ارس كا 

111 مضلا طن‎ ١ 

المفنوي ل ا 

6 اقبنقا أ رورذه حسما ين الأغولقية اننا ترود # اسان المساهد فى رانب لاس لتك نوري 1 
دالا داه رلة ترش هد الدلان وات عه كين لاجد رو يمك اننا اشير الربماوارة 
بصورةٍ أوضح في كتاب المعالم من التصريح من تقرير هذا الدليل بما يقرب من دليل الانسداد في 
صورته النهائيّة. لاحظ: معالم الدينء ص 197؛ مفاتيح الأصولء ص 04غ. 

6. المعتمد ج 5 ص 1 .1١‏ 
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إلى الأدلّة العقليّة عند فقدان الأدلّة الموجبة للعلم أيضاً. ١‏ 

خامساً: و يجوّز الشريف المرتضى في بحث القياس الرجوعَ إلى الأحكام العقليّة؛ 
وذلك في بيان أنّ من جملة أدلة المثبتين لحجّيّة القياس الاستدلال بأنّ الصحابةً كانوا 
يترجعون فى جميع مسائلهم إلى الشرع؛ و لمّا كانت الأدلّة و النصوص محدودة 
آنذاك؛ يستنتجون من ذلك رجوعهم إلى القياس أيضاً. ' 

و قد طرح الشريف المرتضى وجوهاً عديدةً فى الإجابة عن هذا الاستدلال؛ 
ولكنّ الجواب النهائى في ل رح ا 
المدّعى في رجوع الصحابة إلى الشرع في جميع مسائلهم؛ ينبغي أن نثبت أنّهم لم 
يعتمدوا على شىءٍ سوى النصوص الشرعيّة و لم يرجعوا إلى الأدة العقليّق و من 
جهةٍ أخرى يلزم أن نثبت لزوم الرجوع في كل ما يتجدّد إلى يوم القيامة إلى النصوص 
الشرعيّة. أنه لا يمكننا الرجوع إلى حكم العقل فى المسائل المستحدثة. ' 

سادساً: بناءً على منهج الشريف المرتضى في لزوم الاعتماد على الأدلة المفيدة 
للعلم في علم الأصول؛ فهو يخالف الاستناد إلى الأخبار في الاستدلال الأصولى 
قبدة يرد اد نوع مع الأنعة لآل بالا ان 

فى حين أنّ عدة فخ الأضولكن حتّى أصحاب المنهج العقلى دق لون فتن 
نهاية الأمر فى بعض المباحث بالأخبار. وإن حاول بعضهم توجيه الرجوع إلى تلك 
الأخبار بتوجيهات من قبيل: خروج تلك الأخبار من الآحاد إلى الاستفاضة و التواتر ' 
لكثرة الاستدلال بها؛ أو الاستناد إليها في المسائل التى لها صلة بالجانب العملىّ 


المضدر دن 
١‏ المصدر. ص .57١‏ 
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و شبيهةٌ بالفروع الفقهيّة. كبحث حجّيّة القياس. ' 

و أبرزمثال فى صمود الشريف المرتضى على هذا المنهج فى المعاملة مع الأخبار 
يتجلّى في بحنّي حجَيّة خبر الواحد و حجّيّة القياس. حيث استشهد المثبتون للحجّيّة 
بأخبار كثيرة, و استفادوا من تواتر تلك الأخبار أواستفاضتها الحجّيّة و مع هذا الحال 
فقد رفضٌ الشريف المرتضى هذا الاستدلال بوجوه عديدة. 

و يشير الشريف المرتضى في بحث خبر الواحد أوَلاً إلى أن جواز العمل بمفاد 
رواية يبتنى على أحد الملاكين: 

الأوّل: حصول العلم الذي يفيده الخبر عند السامع. نحو ما يحدث في التواتر. 

و الثاني: وجود دليل علمئّ على وجوب العمل بالخبر الذي لا يفيد العلم. مع 
كا 00 

و ينفى وجود هذيّن الملاكيْن فى خبرالواحد؛ وعليه فلا يجوز عنده العمل به.' 

ثم يسردٌ الشريفُ المرتضى أدلَّة القائلين بحجّيّة خبر الواحد, و يحكي في الدليل 
الخامس إجماعَ الصحابة على العمل بخبر الواحد. و الشريف المرتضى و إن عد 
الإجماع كالدليل الخامس من ضمن الأدلة؛ إلا أنّه اعتبره أهمّ دليل لهم عليه و قد 
استند إليه جميعٌ القائلين بحجّيّة خبر الواحد.' ْ 

ويرى الشريف المرتضى فى الاجابة عن هذا الاستدلال - بعد تجاوز البحث 
عن شأنيّة جميع الأصحاب لهذا الاستناد ‏ وجود إشكاليْن مهمّيْن على هذا 
الاستدلال. وهما: 

الأوّل: أن ما نقل عن الصحابة هو أيضاً أخبار آحاد. و ِردُ عليه الإشكال 6 
.١‏ لاحظ مثلاً: المعتمد. ج 7. ص 77/! العدة لأبي يعلى. ج 7. ص 104. 
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حكن الشريفةالمؤتضئ أن المتنتين :قد يبون غن هذا الاشكالبيان المفاة 
الإجمالئ لهذه الأخبار ضروريّة و يقينيّة وهي نظير العلم بضرورة رجوع الصحابة 
إلى القرآن. بل كالعلم بسخاء حاتم الطائي, و ذكر أخبار هذا الباب إِنّما هو لتفصيل 
هذا المعلوم الإجمالى. 

وقد رد عليهم الشريف المرتضى بأنّ الضرورة لا تختصٌّ بقوم دون قوم. 
والمتكروق الحاخبة كبر الوائعة رمن العمطةاو عيرس مرشتكوة هذا العم ايفان 
أساساً. و يلزم منه عدم ضرورة هذه المسألة. فى حين أنّ رجوع الصحابة إلى القرآن 
يعدٌ من الضروريّات, و لذلك لم نجد مخالفاً فى البين. 

و على فرض قبول العلم الإجمالى برجوع الصحابة إلى أخبار الأحاد؛ فإنٌ ذكر 
هذه الأخبار أيضاً مما لاطائل تحته. حيث إِنّ تفاصيل هذه الأخبار لا تزال ظئَيّة كمفاد 
أخبار الآحاد. و ليس لها ارتباطً بالعلم الإجمالي المزعوم.١‏ 

و ينقل الشريف المرتضى دليلاً آخر لهم فى جواز الاعتماد على الأخبار في 
مسألة حجّيّة خبر الواحد. و هو وجود روايةٍ أو روايات قطعيّة عن النبى مان الله 
عليه و آله دالّة على حجّيّة خبر الواحد, و لوجود الإجماع المتقدم قات الحاجة 
لنقل تلك الأخبار, و بالتالي لم تصلّ إلينا. 

ويرى الشريف المرتضى أنّ هذا الاستدلال من الغرابة بمكان؛ فإنّ وجود دليل 
فى المسألة لا يغنينا عن سائر الأدلة خخاضة في هزه الصيالةة فإِنٌ الإجماع المتقدّم 
غيرئايت»؟ 

و يتكرّر الموقف في بحث القياس. حيث يذكر الشريف المرتضى رجوع 
الصحابة إلى القياس و العمل به أُوَّل الأدلة لمثبتي حجّيّة القياس." و فى ضمن 


.1730-178 الذربعة ج7, ص‎ .١ 
01 المصدر. ص‎ 7 
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هذا الاستدلال و بعد نقض و إبرام. ينقل الشريف المرتضى دعوى التصريح بالقياس 
فى أخبار كثيرة كأهم دليلٍ للقائلين بحجيّة القياس 

وير الشريت المزئفىي قلي هذا الاسقدلال باتكالات عديدة تدكرستها 
إشكالَيْن يرتبطان بكيفيّة الاستدلال بهذه الأخبار بصورة مباشرة, و هما: 

الأوّل: لا يصِمّ الاستناد إلى خبر الواحد (و هو دليلٌ ظَنْنْ) فى هذه المسألة 
الأصيولية الى تيف افنها تخضول العلمه:و.دعوى:قزاتريهاته الأخبار و الالجماع ,على 
مفادها و تلقّى الأَمّة بقبولها مرفوضةٌ. حيث إن تواترها و شهرتها بين الفقهاء خاصّة: 
و قدكانت قبل تداولها بين الفقهاء و استدلالهم بها أخبار آحاد. كما أنّ الإجماع عليها 
أو تلقيها بالقبول مختصّ بالقائلين بحجّيّة القياس دون غيرهم. ' 

الثانى: الاستدلال بجملة من الروايات عن الصحابة فى ذم القياس و توبيخ 
القائسين, و هو إشكالٌ نقضئ, و بعد أن يورد شواهدٌَ على ذلك من عدّةٍ من الصحابة. 
يستدل بإنكار القياس من قبل أمير المؤمنين عليه السلام و يصفه بأنّه مفاد الروايات 
المستفيضة. و أنّ ما ترويه الشيعة عن أمير المؤمنين و سائر الأئمّة عليهم السلام في 
نات الكان القناس :فين الكثرة و الظهوونق الانتشان بمقدار لا تمكره عدف" 

و يجيبٌ الشريف المرتضى عن نقدٍ محتمل و اعتراضٍ بكونها أخباراً آحاداً أيضاً 
بأرجحيّة هذه الأخبار على تلك؛ لظهورها الصريح في ذم القياس و أهله. على خخلاف 
ظواهر الأخبار المُثْبتة للقياسء و لو سلمنا أنّ هذه الأخبار أيضاً آحاد. فحينها يكون 
التعارص بين دليليّن ظنَيّين. ' 

سابعاً: و لم تكن الأبحاث الأصوليّة قبل كتاب الذربعة موسّعةً و مطوّلةً. وعليه 
.١‏ الذربعة ج 7. ص”77 
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فين الطبيع الم يكز الانتقدلآل فيها بالاجماع فى إشات الالتخيارات الأصتولتة: علق 
خلاف ما نلاحظه فى بعض مصئفاته الفقهيّة خاصّة كتاب الانتصار. ' 

و مع ذلك فقد استدلٌ الشريف المرتضى فى بحث دلالة صيغة الأمر على 
الوجوب أو الندب بإجماع الشيعة على حمل الأوامر من قبل اللّه تعالى أو من قبل 
نبِيّه صلى التدكليه :و آله على الوجوب. و على الفوريّة. و على الاجزاء. 

و يستدل بهذا الإجماع على دلالة النهى على الفساد. و عدم الإجزاء. و كذلك 
يستدل بالإجماع على ظهور ألفاظ العموم فى الاستغراق. 

و يرى أن الاختلاف بين الشيعة فى هذه الأبحاث إِنّما هو فى أصل اللغة, و أَنّهم 
لم يختلفوا في حمل هذه الظهورات على تلك المعاني بالنسبة إلى الأوامر الصادرة من 
قبل الله كال و وجول سان الله طلياو الو قز ا تين عصكة الاعمابوفى تار 

ولاش ميدن الفاس العيراة قد انعقد أواصرهما ببحث إجماع 
الإماميّة» و هما: خبر الواحد, و القياس. ففى البحث عن حجيّة خبر الواحد وقع 
الكلامُ في إثبات الإجماع., و أنه على الحجّيّة أو عدم الحجَّيّة. ولكن البحث حول 
الإجماع فى مسألة القياس أقلّ من البحث السابق, و مع ذلك فإنّ الشريف المرتضى 
في بحث القياس عند الاستدلال بإجماع الإماميّة يشير إلى الإجماع بنحو من الترديد 
في قوله: «و يمكن أنْ يستدل على نفي العبادة بالقياس أيضاً بإجماع الإماميّة على 


.١‏ ولا يخفى أن الشريف المرتضى يعتمد كثيرا في استنباطاته الفقهيّة على الإجماع. و يراه من أهمَ 
مصادر الكشف عن الأحكام الفقهيّة. و ذلك نتيجة لإنكاره حجَّيّة خبر الواحد. و بلغ به الأمر في 
ذلك أن جعل الخبر الواحد الموافق للإجماع فى الرتبة الثانية بالنسبة للإجماع. و لا يرى فيه حجَّيّة 
مستقلة. لاحظ: رسائق الشريف المرتضى ( المسائق الرازية). ج1.. ص 118-117؛ و(مسالة في إنطال 
العمل بأخبار الاأحاد). ج 3 ص 7311 و7317 

؟. الذريعة. ج 1ص 714-1791. 
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نفيه و إبطاله فى الشريعة». ' 

و يمكن إرجاع عدم البَتَ بالإجماع إلى ما قل عن ابن الجنيد الإسكافي (م ارام) 
من المخالفة فى المسألة: و أوضح منه ما ورد في كتاب البرهان لابن وهب الكاتب.' 

و يعد دعوى الشريف المرتضى على إجماع الإماميّة على عدم حجّيّة خبر الواحد 
من أهمَ دعاوى الإجماع و أكثرها بحثاً في الكتب الأصوليّة. و لم يُشِرْ إلى هذا 
الإجماع فى كتاب الذربعةبتاتاًء و قد استدل به الشريف المرتضى في سائر مصتّفاته 
مثل جواب المو صليات الثالثة مدّعياً أنّ إنكار حجّيّة خبر الواحد كإنكار حجّيّة القياس 
عند «أصحابنا كلّهم. سلفهم و خلفهم. و متقدّمهم و متأخرهم»." 

وهذا الإجماع قد أنكره الشيخحٌ الطوسى. بل ادّعى الإجماعًٌ على حجّيّة خبر 
الواحتة:واصاز الحم نين إججاع السكن :و إجماع الشيح محا البحت و المنافطنة من 
قبل الأعلام إلى عصرنا الراهن. كما سوف يأتى. ؟ 

و يمكن لنا أن نفسّر عدم ذكر الشريف المرتضى هذا الإجماع فى كتابه الذربعة ‏ 
الذي يعدٌ من تصانئيفه الأخيرة التى وضعها في أخريات حياته. و قد أرجع فيه إلى 
سائر مصئّفاته فى باب الأخبار* _باحتمال وجود الترديد منه فى هذا الإجماع في 
تالى مسيرته العلمية. 


.144 الذربعة ج 7 ص‎ .١ 

؟. البرهان. ص 706 -11. 

”'. رسائق الشريف المرتضىء ج ا ص507. 

4. و قد سعى كاتب السطور إلى عرض صورةٍ واضحةٍ عن محل النزاع» و جهود العلماء للجمع بين 
الاسماعي نه او ترجيح أحدهما على الآخر في مقالة «مسألة إجماع القدماء في باب حجّيّة خبر 
الواحد و نظرات الشريف المرتضى و الشيخ الطوسى المتقابلة». المنشور في مجلة روهش هاى 
أصولى  [‏ الابحاث الاصو لِبة]» العدد 77, السنة السادسة. خريف 1197ه. ش. 

4. الذربعة جاص 191-196. 
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نعم. من خلال مقارنة بين بحث حجيّة خبر الواحد فى كتابَى الذريعة للسيّد 
رتفي وقفة التسي الطوسى كرتو ناركن ريوع أن الوب اشرو امرض 
فى أبحاث كتابه الذريعة كان متأثراً بالآراء و الأجو اء الكلاميّة لغير الاماميّة. بخلاف 
منهج الشيخ الطوسي الذي كانت رؤيته -مضافاً إلى ذلك إلى بيان تفاصيل مباني 
علماء الإماميّة. و مناهجهم في التعامل مع الأحاديث و الأخبار. و لذلك نجده 
يتعرّض إلى مسائل جزئيّة و متشعبة جدّأًء نحو التعامل مع الرواة فاسدي المذهب. 
وماغانة ذللف. 

و على العموم, فإن من الواضح أن بحث خبر الواحد فى العدة يختلف جلي عم 
ورد فى الذربعةة. من حيث تفصيل المباحث الاختلافيّة فيما بين الاماميّة. 

ففنانا إلى لماكل الامو اتةمت نان ليق عراسي فى سعد مدن الندودت 
الأخرى يتمسّك بإجماع الإماميّة فمن باب المثال فى البحث عن الاستثناء الوارد بعد 
ججمل و أنه هل يعود لجميع الجمل أو لما يليه؟ نحوالاستثناء الوارد فى قوله تعالى 
3 الذين وؤكون التكقجات: ذه الؤواتر ا بويع نهذاء تاك رق هنين كاذ ولا 
َقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةٌ أبَدأ و أَولَيِكَ هُّمٌ الفاسٍقون * إِلَّا الْذِينَ نْابُوا مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ وَ أَضْلَحُوا 
فَإِنَّ اللّهَ غَقُورٌ رَحِيمٌ». ١‏ 

فمع أن الشريفٌ المرتضى فى أصل مسألة الاستثناء المعقب للجُمل يقول بعدم 
دلالة ظاهرالاستثناء على الرجوع إلى الأخير أو جميع الجُمل؛ فإنّه فى خصوص هذه 
الآية و لإجماع الطائفة الإماميّة يقول بأنَّ الاستثناء عائدٌ إلى الأخير, و أنه يرجع إلى 


قبول الشهادة. و إزالة عنوان الفسق. و لا يُرْجِعْهُ إلى نفى الحد. ' 


.0- 4 النور(54):‎ .١ 
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و يمكن ملاحظة نظير هذا الاستناد إلى إجماع الإماميّة فى تفسير الآية. و ترجيحه 
عاو نيقاة الأسولرو فى الحنف عو اهاعري 
امناً: و لا يغفل الشريف المرتضى عن التصريح بالمباني الكلاميّة للإماميّة حين 
التضادٌ مع بعض مبانى العامّة مضافاً إلى اعتماده على إجماع الإماميّة. فمن باب 
المثال حين يستند الشريف المرتضى إلى إجماع الإماميّة في الآنة الستالفة«يمضييف أن 
مَن يرفض حجّيّة إجماع الإماميّة. و يرى الإجماع مختصّاً بجماعة المؤمنين, لا 
يمكنه رفض هذا الإجماع, لأنّهم المؤمنون فحسب. و إليك نض كلامه: 
500 الإماميّة على الحكم الذي ذكرناه في الآية, و إجماعُهم ا 
على ما دللنا عليه في غير موضع, و لو لم يثبث ذلك و ثبت أن إجماع 
لاس حقة بالأداك أ يها على رن يدهن البدمةالكونا: لكان العفاء 
الإماميّة هو الحجّة. لأنّ الحقّ فيهم. و المؤمنون هم.' 
وكذلك بعد البحث عن حجّيّة الإجماع, و أن المناط فى حجَّيّة الإجماع استناده 
إلى قول المعصوم. و لا يرى تأثيراً لمخالفة الأمّة في هذا الإجماع و حجّيّته. و يبيّن 
موضع الخلاف بين الإماميّة و العامّة بدقة: (إنّما الخلاف بيننا فى موضعين: إِمّا في 
التعليل أو الدلالة؛ لأنَا نعلّل كون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فيه اشتماله على قول 
معضوع قن غيل الله أتدالا يتغل القبيع تفرد و لأ مميجيغاً و أنهالو'اتقره لكان قوله 
حجّة... و نستدلٌ على صحّة الإجماع و كونه حجّة في كل عصر بأنّ العقل قد دل 
على أنه لاابدٌ فى كلّ زمان من إمام معصوم لكون ذلك لطفاً في التكليف العقلئ». ' 


؟. المصدر. ج ١‏ ص .6١4‏ 
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و يرى الفخرٌ الرازي (م 107ه) أن الشريف المرتضى اشترط عدم وجود الشبهة 
في إفادة الخبر المتواتر العلم عند المخاطبين. لأنّه حاول رفع التعارض بين اعتقاد 
تواتر النصّ الدالٌ على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. و عدم حصول العلم لجملة 
من المخاطبين. ١‏ 

ولكن نشاهد أهمٌ و أقوى تصريحات الشريف المرتضى في مباني الإماميّة 
الحسّاسة و المتعارضة مع مبانى العامّة فى بحثى خبر الواحد و القياس؛ حيث كان 
استدلال المثبتين للحجّيّة مستنداً إلى سيرة جملة من الصحابة أو تقريرهم. 

و يشيرُ الشريف المرتضى أوّلاً إلى الاختلاف في المبانى الكلاميّة. ثم يخطو 
خطوات واسعة في الإجابة» و يقول: 

أنتم تعلمون بأي شيءٍ تدفع الإماميّة هذه الطريقة, و هو أَنّها تقول إِنَما عمل 
بأخبار الآحاد من الصحابة المتأمّرونء الذين يحتشم التصريح بخلافهم, 
و الخروج عن جملتهم. فالإمساك عن النكير عليهم لا يدل على الرضا 
بما فعلوه. لأنّنا كلّنا نشترط في دلالة الإمساك على الرضا أَنْ لا يكون له 
وجهٌ سوى الرضا من تقيّة و خوف. و ما أشبه ذلك. فبطل أن يكون ما 
ذكرتهوة الحفاعا. 

غير أَنا نعدل عن استعمال هذه الطريقة في هذا الكتاب؛ لأنْها تحوج إلى 
الكلام في الامامة, وينتقل من أصول الفقه إلى أصول الدين. و لأنّها تتقل 
على الفقهاء و توحشهم., و ما تؤثر ما ينفرون منه. و إن تعمّد كثيرٌ من 


<ة وتجيل النكد البر حرق :رضم اللسيناة علق :اقول الكة دما روود مني الأسما عارك فين نام 
القدماء مكل تسوك على نا لاض كدير الو لم بنارا يذلاك اماق القفها نيل رادو به قال 
اعقو عليه حدقي االطار انه لوقعو ناه هو اراد 

باحسو طن 
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مخالفينا إيحاشنا و تسلقوا. و توصّلوا إلى كلّ ما ينقل علينا من غير حاجةٍ 
بهم في الموضع إليه.' 
و الجديربالتأمّل أن الشيخ الطوسى فى الإجابة عن استدلال العامّة هذا لم يُشْرْإِلى 
هذه الخلافات الكلاميّة. و الاختلاف المبنائي. بل يطوي عن ذكر هذا النقد كشحاً. ' 
كرو شروت المرمضى البحطاع يلابت ادن فض ميزه اصرف فى نيت 
القياس؛ و يجيبٌ عن تمسّك العامّة بعمل الصحابة في حجّيّة القياس بجواب 
«صعب» على هذا الدليل, و أنّه لو سلمنا أن الصحابة -أو أكثرهم على أقل التقادير - 
كانوا يقولون بالقياسء و لم يكن منهم من ينكر العمل به إلا أن عدم إنكارهم لا يدل 
دائماً على الرضاء و أنّه يدل على الرضا إذا لم يكن له وجهٌ سوى الرضا و التسليم. 
ثم يعطف الشريف المرتضى عنانَ القلم عن تفصيل هذا الكلام لأمرَيْنء هما: أن 
هذا النوع من المحابجة يستوحش منه الفقهاء, لاستلزامه الطعنّ في أصولٍ هى أهمّ من 
القنامن ألا ولاه نفد الى فك الانانة و لكين ناك عل لصيل 5 
نعم, اعتمدٌ الشريف المرتضى على سيرة الصحابة فى بداية الكتاب عند البحث 
عن معاني الأمر و النهى, و دلالة ألفاظ العموم فى العرف الشرعئ. إلا أنه ينبغي أَنْ 
يعلم أنّ غرضه كان إثبات السيرة المتشرّعة فحسب. و لذلك نجده يستندذ إلى عمل 
التابعين و تابعى التابعين أيضاًء و إن كان يرى في خاتمة المطاف أنّ إجماع الإماميّة 
هو الحجّة والدليل على المدّعى. ؟ 
تاسعاً: و يعد مبنى الشريف المرتضى. و قولّه فى مسألة علاقة الاستعمال بالوضع 


.١77 الذريعق ج 7 ص‎ .١ 
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من جملة المبانى المهمّة, و التى كان لها دورٌ كبير فى اختياراته و آرائه فى مباحث 
الألفاظ. و الذي تحوّل من بعده مباشرةً إلى أهمّ اعتراضٍ عليه. منذ عصر الشيخ 
الطوسى و ما تلاه. 

أ) ففي أوّل بحث من مباحث الألفاظ فى كتاب الذريعة و فى الاختلاف بين القول 
باشتراك الأمر بين القول و الفعل و عدم الاشتراك, يرجح الشريف المرتضى القول 
بالأشتعر الى عل على فو لفر اهمال الاير في هذيّن المعّييْن قائلاً: «و الذي يدل 
على صحّة ذلك أنّه لا خلاف في استعمال لفظة الأمر فى اللغة العربيّة تارةً فى القول 
و أخرى في الفعل». 

و بعد أَنْ يورد شواهد على صحّة هذا الاستعمال: يصرّح بدلالة الاستعمال على 
الوضع؛ كما سوف يتعرّض إليه بتفصيل أكثرء و يقول: 

و إذا صحّت هذه الجملة, و كان ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة في شيئين 
أو أشياء يدل علئ أَنّْها حقيقة فيهما و مُشتركة بينهما إلا أن يقوم دليل قاهر 
يدل علئ أنه مجاز في أحدهما و قد بسطنا هذه الطريقة في مواضع كثيرة 
من كلامناء و ستجيء مشروحة مستوفاة في مواضعها من كتابنا هذا . 
وجب القطع على اشتراك هذه اللفظة بين الأمرين. ١‏ 

وبع الاسعولان لو كن مرق السام النشدو لاست اين سر قال السوليية 
فحسب, بل عُرف بمبنى الشريف المرتضى في مسألة الوضع كما سيأتي؛ بحيث بلغ 
الأمر بعدٌ الشريف المرتضى المخالف الوحيد فى مسألة كون الاستعمال أعمّ من 
الوضع. مما أثار عليه النقد و المناقشة بين العلماء. 

والم يكفض الالتراضى قن عله السبالة بالأضولكن مين لتحي فحسب.ءبل 


.75784- 777 الذربعة. ج اص‎ .١ 
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تعدى الأمر إلى عر الجا أيضاً. فقد أشار الفخر الرازي (م 107ه) إلى 
مبنى الشريف المرتضى. و نقده نقدأً لاذعا. ممًا أَدَى إلى طرح مبنى الشريف 
الموفطى فى اللنتعدقا نقن اا متولقة مود الغاكة انها يع ! 

نعم لم يختص هذا المبنى بالشريف المرتضى فحسب. و إن كان قد عرف به بين 
علماء الشيعة. فقد اختار هذا الرأي بصورةٍ جليّةِ السيّد ابن زهرة في كتابه غَنبة اليزوع. ' 

وكان الشريف المرتضى قد وعد ببسط البحث فى هذه المسألة بصورةكاملة. إلا 
أنه لم يفصّله فى مباحث الأمر و النهي التى تكرّر فيها الاستدلال بهذا المبنى بل قام 
بتفصيل المسألة في مباحث العام و الخاصٌّ. و لهذا بقي بعيداً عن مرأى المنتقدين. 

فقد وفى الشريف المرتضى بما وعد به من التفصيل في المسألة فى مباحث العام 
و الخاصّء و تحديداً فى فصل «ذكر الدلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظٌ 
يخصّه. و اشتراك هذه الألفاظ التى يدعى فيها الاستغراق». 

و يعدٌ الدليل الوحيد على مبناه فى عدم وضع الألفاظ المختصّة بالعموم هو أن 
الألفاظ التى ادّعى فيها الاستغراق قد استعملت في العموم تارة و في الخصوص 
0000 ظاهر استعمال اللفظ فى معنيّيّن هو الوضع في كلاالمعنَيَيْن ممّا يلزم 
منه الاشتراك اللفظي. سوى ما خرج بدليل قطعئّ على كون أحد الاستعمالَيْن مجازي. 

و يذكر الشريفُ المرتضى في مقام الاستدلال على مبناه إشكالَيْنِ و يجيبٌ 
عنيما وهم بالشيظ اعت الى لأسو كزع :ندا بعتمو هيا 

أوَلاَ: ما هو الدليل على أنّ هذا استعمال اللفظ في المعنى يدل على الحقيقة؛ في 
حين أنّه يستعمل في المجاز أيضاً؟ 


”. غَنة الززوع» ج 7 ص 7/1؟. 
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ثانياً: ما هو السبيل لاثبات أنّ استعمال هذه الألفاظ فى السيضوضن كان متش 
طريقة استعمالها فى الخصوص؟ فى حين أنْ هذا المدعى غير ثابت. و أن كيفيّة 
الأمكفوان يها مهاسن لخر 

ثم يجيبٌ عن الإشكال الأوّل بأنّ معرفة معاني الألفاظ فى كلّ لغةٍ مبنئٌ على 
استعمالهم لتلك الألفاظ» فإذا استعملوا لفظة في معنى واحد بدون وجود قرينة فهو 
دليلٌ على الحقيقة. و كذلك الحال فى استعمال اللفظ في مَعنَيَيْن مختلقَيْن؛ فإِنّ 
الأصلّ في اللغةٍ هو الحقيقة, و المجاز أمرٌ عارضء و يعرف ذلك من خلال القرينة 
عليه. و بدونها يكون الاستعمال محمولاً على الحقيقة» و هذا المدّعى واضح في مثل 
استعمال الأسد فى الرجل الشجاع. حيث يفهم كل مخالط لأهل اللغة أنه مجاز. و هذا 
بخلاف ألفاظ العموم و التى ادّعى فيها الحقيقة فى العموم. حيث يحتاج مدعي 
الحقيقة إلى الاستدلال على مدعاه. 

و يجيبٌ عن الإشكال الثاني بأننا لم ندع كون الاستعماليّن فى الخصوص 
و العموم بكيفيّة واحدة, حبّى تُطالب بدليل عليه. بل ندعى الاستعمال 52258 
و على مدّعى اختلاف كيفيّة الاستعمالين أن يأت بدليل عليه. 

اللهم إلا أن يدّعي أنّ الصيغة التى يراد بها العموم لا تستعمل على صورتها في 
الخصوص. أو أنّ اللفظ يستعمل مجرداً في العموم, و في الخصوص يفتقر إلى قرينةٍ 
و دلالة. و كلاهما غير صحيح؛ فالأوّل خلاف ما نجده من أنفسناء و الثاني ليس إلا 
تكزارا للمدعى. 

ويرى الشريف المرتضى أنّ أهمٌ اعتراض على مبناه هذا هو أنّ السيّد المرتضى 
أيضاً يحتاج إلى دليل على انتفاء وجود القرينة في هذا الاستعمال, كما ألزم القائل 
بكون الاستعمال مجازاً بإثبات القرينة على المعنى المجازي. 

و يجيب الشريف المرتضى بأنَّ الأصل عدم وجود القرينة في الكلام لأنّ الحقيقة 
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هي الأصل و لا تحتاج إلى قرينة. فعلى مخالف الحقيقة أن يثبت وجود القرينة لا 
على مدّعي كل الاستعمال حقيقةً. مضافاً إلى أنّ القريئة المدّعاة فى بحث العام 
لو كانت ظاهرة مثل ما فى تشبيه الرجل الشجاع بالأسد. لم يكن للخلاف فى ألفاظ 
العموم مجالء و إن كانت القرينة مستفادة بالاستدلال فللمدعي إثباتها. على أنّه 
ليس هذا من المتعارف عند أهل اللغة لكشف المعاني المجازيّة. بل العلم 
بالتجوّر يحصل لكل مخالط لأهل لغة ولا يحتاج إلى استدلالء و ليس لألفاظ العموم 
خاصيّة حتّى يدّعى أنّ العلم الضروريّ و إن كان منتفياً هنا ولكن يمكن تحصيل 
العلم بالاستدلال.' 

ثم وإن كان الشريف المرتضى هو المشهور بهذه النظريّة في خصوص هذه 
المسألة؛ إلا أنّ الظاهر بسبق الباقلاني (م"407ه) في طرح هذه النظريّة. حيث يصرّح 
في مبحث العام و الخاصّء و فى خلال بيان رأيه المختار -الذي أقرَّ به الشريف 
المرتضى فيما بعد -بقوله: «ظاهر استعمال اللفظ فى الشيء و جريان الإسلام عليه 
يقتضى كونه حقيقةً فيه و إِنّما يُصار إلى أنه مجارٌ بتوقيف منهم و حجَّةٍ و دليل».' 

وعليه يمكن لنا أن يكون طرح هذه النظريّة وردّها من قبل أبى الحسين البصري 
(م 377ه) ناظراً إلى كلام الباقلاني» " و إن كان الشريف المرتضى قد عرف بهذه 
النظريّة فى مصتفات لضيو ليّة اللاحقة خاضة بين الاماميّة. 

عاشراً: و من مباني الشريف المرتضى الجديرة بالتأمّل هو مبناه في مسألة النزاع 
في وجود الحقيقة الشرعيّة أو عدم وجودهاء في مباحث الألفاظ. 

و قد بلغ هذا النزاع غايته فى عهد الشريف المرتضى؛ حيث قد ذهبت المعتزلة 


5 التفريب و الإرشاد. ج ". ص 64. 
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من حقهة و لطاع عا اسارج هذا مان سالج لاني ذا وححوة فاق 
لشرعيّة. و من جهةٍ أخرى فقد أنكر وجوةٌ الحقائق الشرعيّة أو إمكانها لدى جمهور 
الأصولقي هن الندافة او لثميو القولبية إلى الخبرارع رو المعطرلة ورعوهي بالقنلوة" 
ولم يتعرّض الشريف المرتضى في مقدّمات الكتاب إلى هذه المسألة. و قد 
تجنب الدخول إلى هذا البحث بصورةٍ تفصيليّة. و قد اكتفى بالبحث عن حمل 
الخطاب على اللغة و العرف و الشرع فحسب. 
ولكنّه خالف المعتزلة في هذه المسألة. و فى فصل «تمييز ما ألحق بالمجمّل 
وليس منه. أو أدخل فيه و هو خارج عنه» حمل ألفاظ الصلاة و الصوم و الزكاة على 
الوضع اللغويّ, و أنه قد تخصّص فى العرف الشرعيء ' و لم ينتقل عن أصل وضعه؛ 
حيث يقول: 
لفظ الصلاة في أصل اللغة هو الدعاء بلا شبهة, و لم ينتقل بعرف الشرع عن 
هذا المعنى؛ و إِنّما تخصّص. لأنّه كان محمولاً قبل الشرع على كل دعاء في 
أىّ موضع كان. و في الشريعة تخصّص بالدعاء في ركوع و سجود و قراءة . 
وجرى في أنه تخصيص مجرى لفظ الصيام؛ لأنّه كان في اللغة عبارة عن 
الإمساك. و صار في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في 
أوقات مخصوصة. فأمّا الزكاة فهي النماء و الزيادة في اللغة. و جعل في 
الشرع عبارة عن سبب ذلك من الصدقة المخصوصة.؟ 


.١ ١‏ يمكن ملاحظة رجو هذه امسأ إلى ا الباقلاني اللاذع على مبنى 
". الذريعة ج اص .7١١‏ 





97 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

وإقلاواردك جيه أخرى مو ساق الشرريفه قرافي و١‏ امورفن المعتناة 
الأصولبة المتأخرة للإماميّة. وعد الشريف المرتضى فيها القائل الوحيد. أو أوّل 
القائلين بها. و من تلكم الآراء: جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى, القول بتكليف 
الكفار فى الفروع. عدم تبعيّة القضاء للأداء. الول بوجوب العزم فى الواجب 
الموسّعء القول بأصالة الإباحة و إنكار حجّيّة الاستصحاب. و غير ذلك. 

ولك لال مزاتعةة اليهقنات الأصدرقة الخ د يناعن الكدريقك الدرتقني أو 
المتقدّمة له ينضح أن الشريف المرتضى لم يكن هو الرائدٌ فيها. و أنّه قد ذهب إلى 
تلك المباني على أساس طرح المسألة و نقد الأدلة المعهودة فيها و ليست لنظريّاته 
بيه اط ها ب ساتر الاتمو لتق فى دقان تعلدنا ما افرضيه يمن الناحطين؟ 
و يتّضح ذلك في الفصل اللاحق من خلال مقارنة كلمات و أراء الشريف المرتضى 
يعارن قتبسن نو لاعن ولتين النقق ين عليه أو المحاصرين 0ه 


لفك كر ل عور #رضى وسنية] داقن وقد مبعة القسيلة و العلوكة على كاب لزنه (عر ات م 
هذه الموارد و نظائرها. و قد قضى فيها بمميّزات خاضة لنظريّات الشريف المرتضىء و هو فضاء 
غبرةقيى) تعيجة عدم توطللة إلنّ جملة من المسناذر الأضولئة المعاضة لتااليوم. 


الفصل الثاني 
كتاب الذريعة و علاقته بسائر المصئّفات الأصوليّة المعاصرة له 
و نروم فى هذا الفصل دراسة كتاب الذربعة و مقارنته بسائر المصئّفات الأول 
التعاصر :له أو المتقدمة عليه, و دراسة التأثير و التأثر المحتمليّن فى المقام. 
لقد قام الشريف المرتضى بالتعريف بكتاب الذريعة في دي لكك ومقارنته 
يسائر الفسقنات الأسولة حيت يقول: 
نهذا: كناف اذا أغاج: الله سال كل [منافه وا رانك كان خبر تظتر بن الك 
المصئفة في هذا الباب. و لم نعن في تجويد و تحرير و تهذيب. فقد يكون 
ذلك نهنا يئ الندجدى النلاهيك ونلا دلقهرى إلما: ردنا ان ندا نققنا قن أ موك 
النلدا اليفك لخد من فطق كنب سول التق ود على هذا قفر بسكن 
سهان كات أعددن بض الكلام فى حله اال حول 1ن الخاذق فى 
المذاهب و الأدلّة و الطرق و الأوضاع يمنع من ذلك. 
ألا ترى أنّ الكلام في الأمر و النهي الغالب على مسائله و الأكثر و الأظهر 
أخالف القوم فيه. و العموم و الخصوص فخلافي لهم. و ما يتفرع عليه أظهر. 
و كذلك البيان و المجمل و الإجماع و الإخبار و القياس و الاجتهاد مما 
خلافي جميعه أظهر من أن يحتاج إلى إشارة. فقد تحقق استبداد هذا الكناب 
بطرق مجددة لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنفة في هذا الباب.' 


.197 الذريعة ج .ص‎ .١ 
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وفيه تصريحٌ بكون الكتاب لا نظير له في بابه فى أكثر من موضع. مقارنة بسائر 
المصئفات, خاصّة فى مجال المسائل الخلافيّة. 

و مع هذا الحال. فقد كانت المصئّفات الأصوليّة إلى قبل تأليف الذربعة ذات 
هيكليّة و نظام و لغة ممنهجَةٍ و رائجة. و عمدة المصتفات الأصوليّة المتأخرة التى 
الجبّار(م 414ه) كانت مليئة بتكرار المسائل و الأدلة المطروحة فى المصئّفات 
السابقة عليهاء مع إضافة شىء من النقد و المناقشة. 

ولم يكن كتاب الذريعة مستثنئ عن هذا المنهج المعهود. و كما يتضح من خلال 
تحقيقنا للكتاب فإنّ جميع الأبواب و المسائلء بل الأغلبيّة العظمى من أدلة الموافقين 
والمخالفين فى كل مسألة قد نقلت فى سائر المصئّفات الأصوليّة بعينها. ١‏ 

ومن هنا ربّما نفسّر دعوى الشريف المرتضى فى مقدمة كتابه بكثرة انتقاداته على 
أدلّة المتقدّمين و اختياراته الخاصّة, كما سوف ينضح من المقارنات التالية. 

ولم يكن للشريف المرتضى فائق اهتمام فى نقل الأقوال مع الإشارة إلى أسماء 
القائلين» بل ربّما يظهر عدم إصابة الشريف المرتضى لتقل الرأي المشهور في قليل 
من المسائلء أو حكاية قول لأحد العلماء المتقدّمين" و هو ما حاولنا إيضاحه فى 

واإليك مقازنة اخضبارات الشريت الم قفن :قن مشائل الضف الآول نت الكتات: 
1 و في هذا التحقيق حاولنا عرض سابقة البحث و جذوره. و كثير من الأدلة في كتاب المجزى: 

و بصورةٍ أوسع في كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري. و كماسوف يتّضح. فإنّ هذ ين الكتابَّيّن لم 
يكونا من مصادر الشريف المرتضى. و لكن لما كان لكل من الهاروني و أبى الحسين البصري 
مصادر مشتركة مع مصادر الشريف المرتضى فإنّ كتابَيْهما رواية أخرى عن المصادر الاحتماليّة 


التى استفاد منها الشريف المرتضى. خاصة تراث القاضى عبد الجبّار المفقود. 
؟. للاحظ مثلاً: الذربعة ج ١ص‏ وها” 
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- 


مع آراء أبرز الشخصيّات الأصوليّة المتقدمة.' و كذلك نظريّات المراة 
المعاصرين للشريف المرتضى و الشيخ الطوسي. 
المسألة الأولى: تعريف الحقيقة 
-أبو على الجبّائي: ما انتظم لفظها معناهاء من غير زيادة, و لا نقصان. و لا نقل. 
-أبو هاشم الجبّائي: ما انتظم لفظها معناها من غير زيادةٍء و لا نقصان. و لا نقل. 
-الجصّاص: اللفظ المستعمل فى موضعه الموضوع له في اللغة. 
انو فيد اللهالضرق ها انديها ذا وفيعكاله: 
-الباقلاني: قول استعمل في ما وضع فى الأصل له. 
-الشيخ المفيد: ما يطابق المعنى الموضوع له فى أصل اللسان. 
-القاضىي عبد الجبار: لم نجذده. 
- الشريف المرتضى: ما أريد به وضع ذلك اللفظ لإفادته إما في لغة أو عرف أو 
-الشيخ الطوسى: ما أفيد به ما وضع له فى اللغة. 
المسألة الثانية: استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
-أبو على الجبّائي: لا يجوز. 
-أبو هاشم الجبّائي: لا يجوز. 
-الجصاص: لا يجوز. 
ذأبو عند الل«السوى: لذ جدود 
. و قد نقلنا أقوال جملة من الأصوليّين المتقدّمين على الشريف المرتضى كالجبّائيِين و أبي عبد 


اللهالبضوي يفلو اباش المساكر اليعا 2 وعتيماء او على اشام مانهله الشر ف المر تسى عتهن. 
و قد أوردنا مصادر نقل هذه الأقوال فى كلّ بحث فى تحقيقنا هذا. 


00 
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-الباقلانى: يجوز. 
-الشيخ المفيد: لم يتعرّض. 
-القاضى عبد الجبار: يجوز. 
الشريف المرتضى: يجوز. 
-الشيخ الطوسي: يجوز. 
المسألة الثالثة: استعمال الأمر فى القول و الفعل 
-أبو على الجيّائى: لم نجده. 
00 هاشم الجبّائي: لم نجده. 
-الجصّاص: حقيقة في الأمر. مجاز في الثاني. 
- انق عمل الله البصري: لم نجده. 
-الباقلاني: حقيقة فى الأمر مجاز فى الثاني. 
-الشيخ المفيد: لم نعثر عليه. 
-القاضى عبد الجبّار: لم نعثر عليه. 
الشريف المرتضى: حقيقة فيهما. 
-الشيخ الطوسي: حقيقة فى الأمر. مجاز في الثاني. 
المسألة الرابعة: اعتبار العو في الأمر 
-أبو على الجبائى: يعتبر. 
-أبو هاشم الجبّائي: يعتبر. 
-الجصاص: يعتبر. 
لوعت لله لمر ل لكوع ات 
دالباقلاتى: لا كتنر 
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-الشيخ المفيد: يعتبر. 
-القاضي عبد الجبّار: يعتبر. 
الشريف المرتضى: يعتبر. 
-الشيخ الطوسى: يعتبر. 

المسألة الخامسة: الحقيقة في صيغة الأمر 
-أبو على الجبّائي: الندب. 
- أبو هاشم الججبّائي: الندب. 
-الجصاص: الوجوب. 
أبو عبد الله البصري: لم نعثر عليه. 
-الباقلانى: الوقف. 
-الشيخ المفيد: الوجوب. 
-القاضى عبد الججبّار: الندب. 
- الشريف المرتضى: الوقف. 
-الشيخ الطوسى: الايجاب. 

المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر 
- أبو علي الجبّائي: لم نعثر عليه. 
-أبو هاشم الجبّائي: لم نعثر عليه. 
-الجصاص: لم نعثر عليه. 
- أبو عبد اللّه البصري: حكم الأمر المبتدا. 
-الباقلاني: حكم الأمر المبتداً. 
-الشيخ المفيد: الإباحة. 
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-القاضى عبد الجبّار: حكم الأمر المبتداً. 
- الشريف المرتضى: حكم الأمرالمبتداً. 
-الشيخ الطوسى: حكم الأمرالمبتدأً. 
المسألة السابعة: تناول الأمر للكفار 
-أبو على الجبّائي: يتناول. 
-أبو هاشم الجبّائي: يتناول. 
-الجصاص: يتناول. 
وألوضد لل« الصرى اول 
-الباقلاني: يتناول. 
-الشيخ المفيدك: لم نعثر عليه. 
-القاضى عبد الجبار: يتناول. 
عالتر يفت المير فضي : يكتاو ل 
-الشيخ الطوسى: يتناول. 
المسألة الثامنة: الواجب المخيّر 
-أبو على الجبّائي: يجب الكل. 
-أبو هاشم الجبّائي: يجب الكل. 
-الجصاص: يجب واحلد بعينه. 
- أبعي الله التصرى: لم لكر عليه 
-الباقلانى: يجب واحد لا بعينه. 
-الشيخ المفيد: يجب الكل. 


دالقاضى عبد الجارة يعفب الكل . 
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- الشريف المرتضى: يجب الكل. 
-الشيخ الطوسى: يجب الكل. 

المسألة التاسعة: دلالة الأمر على المرّة أو التكرار 
- أبو على الجبّائي: المرّة. 
-أبو هاشم الجبّائي: المرّة. 
-الجصّاص: المرّة. 
اوغيلة لله البصرى: المرّة. 
-الباقلاني: الوقف. 
-الشيخ المفيد: المرّة. 
دالقا ضور عند اللختار؟ المرة: 
الشتريف الجر تشتى : الووققك: 
-الشيخ الطوسى: المرّة. 

المسألة العاشرة: دلالة الأمر على القضاء 
-أبو على الجبّائي: لم نعثر عليه. 
-أبو هاشم الجبّائي: لم نعثر عليه. 
-الجصاص: لايدل: 
د توف" الله البصري: أكدل: 
-الباقلاني: لا يدلّ. 
-الشيخ المفيد: لم نعثر عليه. 
-القاضى عبد الجبّار: لا يدل. 
«القونقة المرتفي ‏ لاتيدل.: 


00 
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المسألة الحادية عشرة: الفور أو التراخي في الأمر 
-أبو على الجبّائي: الوقف. 
-أبو هاشم الجبّائي: الوقف. 
«الجماضن: الفون. 
- أبو غيل الله البصرضة الم تعر عليه 
-الباقلانى: التراخى. 
-الشيخ المفيد: الفور. 
دالقاضى عنك الجتازة الث اعت . 
الويف الم قفي( الو قف 
-الشيخ الطوسى: الفور. 

المسألة الثانية عشرة: الواجب الموسشع 
-أبو على الجبّائي: يتعلق بجميع الوقت. 
-أبو هاشم الجبّائي: يتعلق بجميع الوقت. 
الخخاض تعلق بجميع الوقت. 
ذأ نوكيه الله البصرض» لم عار غلية 
-الباقلاني: يتعلق بجميع الوقت. 
-الشيخ المفيد: يتعلّق الوجوب بأوّل الوقت. 
-القاضى عبد الجبّار: يتعلق بجميع الوقت. 
- الشريف المرتضى: يتعلّق بجميع الوقت. 
-الشيخ الطوسى: يتعلق بجميع الوقت. 
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المسألة الثالث عشرة: حقيقة ألفاظ العموم 
-أبو على الجبّائى: العموم. 
-أبو هاشم الجبّائي: العموم. 
-الجصّاص: العموم. 
ارو عله الله اللشدرى وال تقار مايه 
-الباقلانى: الوقف. يعنى الاشتراك. 
لشي المقيلد: . 
-القاضى عبد الجبار: العموم. 
-الشريف المرتضى: الاشتراك. 
-الشيخ الطوسي: العموم. 

المسألة الرابع عشرة: الاستثناء المتعقب للجمل 
- أبو علي الجبّائي: لم نعثر عليه. 
-أبو هاشم الججبّائى: لم نعثر عليه. 
-الجصاص: يرجع إلى الاخير. 
«أبوغية الله الصوف: يرجع إلى الأخير. 
-الباقلانى: الوقف. 
-الشيخ المفيد: يرجع إلى الكل. 
-القاضى عبد الجبّار: التفصيل. 
الكترولقت الجر الاقف 
-الشيخ الطوسى: يرجع إلى الكل. 


المسألة الخامس عشرة: تخصيص العام بخبر الواحد 


لاه 
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-أبو هاشم الجبّائي: لم نعثر عليه. 
-الجصاص: يجوز بالمخصص المنفصل. 
دأبوعية اللهالنصرى: يجوز. 
عالزاقلات: التوفت لتخدوت التقانل: 
-الشيخ المفيد: لا يجوز. 
-القاضى عبد الجبّار: لم نعثر عليه. 
الشريف المرتضى: لا يجوز. 
-الشيخ الطوسى: لا يجوز. 
المسألة السادس عشرة: تعارض العام مع الخاض 
-أبو على الجبّائي: لم نعثر عليه. 
-أبو هاشم الجبّائي: لم نعثر عليه. 
-الجصاص: التعارض مع عدم العلم بالتاريخ. 
+ اوقل الله البصيرى:التها رشر مع عدخ العلم بالتاري: 
-الباقلاني: التوقف و التعارض مع عدم العلم بالتاريخ. 
-الشيخ المفيد: التعارض مع عدم العلم بالتاريخ. 
-القاضى عبد الجبار: لم نعثر عليه. 
ف القويات: البو ننفتي التو عق 
-الشيخ الطوسى: تخصيص العام بالخاص. 


المسألة السابع عشرة: تعريف البيان 
دأو غك التحتار:#الدلالة. 
-أبو هاشم الجيّائى: الدلالة. 
-الجصّاص: لم نعثر عليه. 
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«ألوضدال البصري: العلم الحادث. 
دالت قلات الذليل المتوض[ . 
ا 
-القاضى عبد الجبّار: الدليل. 
200 المرتضى: الدلالة. 

-الشيخ الطوسى: الدلالة. 


المسألة الثامن عشرة: العام المخخصص 
-أبو على الجبائى: أي شىء خصٌ صار مجملاً يحتاج إلى بيان. 
-أبو هاشم الجبّائي: بأيّ شيء خصّ صار مجملاً يحتاج إلى بيان. 
الجماضن: يهو نال حل بعمومة: 
انو عند له اللصرة التنصول اشن المخصّص أو الشرط. 
«الباقلاق :'يكقوز الأخل نتمومة, 
-الشيخ الحقاد خدوة الاخن شورومة: 
-القاضى عبد الجبّار: التفصيل بين ما يبقى له الظاهر و غيره. 
الشريف المرتضى: التفصيل بين ما يبقى له الظاهر و غيره. 
-الشيخ الطوسى: التفصيل بين ما يبقى له الظاهر و غيره. 
المسألة التاسع عشرة: تأخير البيان عن وقت الخطاب 
- أبو على الجبّائي: لا يجوز. 
-أبو هاشم الجبّائي: لا يجوز. 
-الجصّاص: يجوز فى المجمل و لا يجوز فى العام. 
- أو غلد لله التصرض :يبون فى المجمل :ولا تجور تفن العا 


-الباقلانى: يجوز. 
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-الشيخ المفيد: يجوز فى المجمل و لا يجوز فى العام. 

-القاضى عبد الجبّار: لاا يجوز. 

- الشريف المرتضى: يجوز إن لم يكن العامٌ ظاهراً في الخلاف. 

-الشيخ الطوسي: يجوز إن لم يكن العام ظاهراً فى الخلاف. 

ومع ملاحظة هذه المقارنة السريعة و التي تعكس لنا أهم المباحث المشتركة بين 
الأعتراتى المشدمين ودر لقابو ركل بوضوح 01" القتربك العر كن ل تكن بصورة 
عامّة متأثراً بأحدٍ ممّن تقدّمه في اختياره للأقوال. 

نعم» توجد نظريّات للشريف المرتضى فى بعض المسائل تخالف المشهور 
وح لقعت ملعمو قن اسوك وك ته عتادع الستر نمق قل سل 
مرفي الحا لحو مغقارن: فى مسالة ااانه النمى يغلي اقرز أن التكرالو عي 
يختار الشريف المرتضى فيها القول بعدم دلالة النهي على التكرار. و يتوقف في 
امتظلهاوالفعى الرافهلى الداليل الشارحي : 

هذه النظريّة وإِنْ نسبت إلى الباقلاني أو قائل شاذٍ غير معلوم؛ إلا أنها عرفت لاحقاً 
من قبل الأُصوليّين بقولٍ مرفوض مخالفٍ للإجماع أو المشهور, حتّى سعى بعض 
الأصوليّين في إنكار نسبتها إلى الباقلاني, ولكنّه في التالي قد اختاره بعض المحمّقين 
من لسرا كالدية الطرمى و الفغر يف١‏ 


علاقة الذريعة بسائر المصئّفات الأصوليّة 
لقد ذكر الشريف المرتضى فى مقدّمة الذربعة بأنّه سوف يكون مختلفاً عن سائر 
الكتب المصئّفة فى علم الأصول. من حيث كثرة الخلافات فى المباني و يمكن لنا 
أن نحمل كلامه على مغايرته لسائر المصئّفات الأصوليّة فى الاختيارات و الآراء 
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و ليس فى هيكليّة الأبحاث و نظام الأبحاث؛ أو حتّى عموم الأدلة المطروحة في 
الألواك تووم روجا بن إلى قراس علؤقة اديع فم مائو لس تفائك حول فين 
هذا المنظار. 

يفضي الالشاف إلى أ قرام تزاك الامنولكن المسشرمين عنلى ستريب 
الموتقيى كيفيانات أبن على وا شاكع السزافة وير اب قد الله البصدري لم هرد 
بأيديناء فلم يمكن لنا القيام بمهمّة المقارنة بينها و بين الذربعة. و إن كان قد وردت 
أسماؤهم أكثر من سائر الأسولفين اف هذا الكقايببو افد اند الشبويفي لكر تمي 
اهتماماً خاضًاً بآرائهم و نظريّاتهم. سواء كان موافقاً لهم أو مخالفاً. 

ومن باب المثال على ذلك: فقد اهتمّ الشريف المرتضى فى طرح نظريّة أبي على 
الجبّائي الخاصّة في حجّيّة خبر الواحد و عقد لها بحثاً مستقاد و قام بتقدها أيضاً' 
وكذلك نقل وقبول إشكال أبي هاشم الجبّائي في البداء. ' و كذلك بسط نظريّة أبي عبد 
اللّه البصري بتفصيل في مسألة حجّيّة العامٌ المخصّص فى الباقى و استحسنه أخيراً." 
و بناءً عليه فقد حاولنا جهد الإمكان في تحقيق هذا الكتاب و في جميع أبواب الكتاب 
استعراع رانو :عن لماكو لأصولنة بومتارندها مع كلماف الكبريات الجراتفق: 

و قهن سيا جملة فر الفضنفات الأصيوافة ال اد المعاصرة للشريف 
المزتضى من هذاه المقإراه امنا متبعافة »و هرق شلك الكقة وسنللةتى اصو ل لفق 
للعكبري (م 478ه). و كتاب تقويم الأدلة لأبى زيد الدبوسى (م470ه)؛ و ذلك لأنّ 
هذيّن الكتابيّن على الظاهر لم يكونا بمتناول الشريف المرتضى أو أنّه لم يُعِوْ لهما 
اهتماماً. حيث لم يرجع إليهماء و لو من غير تصريح. 

1/ الذربعة ”.ص‎ .١ 
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وال ايمكن ليا انتغل المصفية الموك:: كتات المجزي للهاروني. و كتاب 
مع ل ب لد سما رف يي ارم ا 
مع وجود التشابه الكبير بينهما و بين كتاب الذربعة؛ فإنّ كلاً من كتاب المجزي 
و كتاب المعتمد هو بمستوى كتاب الذربعة فى الرجوع إلى المصادر المشتركة. 
و هي تراث المعتزلة عموماً و تراث أبي عبد الله البصريّ و القاضى عبد الجبّار 
خصوصاً وعليه فلا يمكن لنا البتٌ بكو نكتابى المجزي و المعتمدكانت مورد اهتمام 
الشريف المرتضى. 

نعم. لا يخفى أن أبا الحسين البصري قام بنقض كتاب الشافي للشريف المرتضى. 
ومن جانب آخر قد قام في بعض مواضع المعتمد بنقل أدلة ذكره الشريف المرتضى 
من غير إشارةٍ إلى الشريف المرتضىء و نقض تلك الأدلة و الإجابة عليهاء و قد سعينا 
فى تحقيق الكتاب إلى تعيين تلك المواضع و الإشارة إليها. ولكن لما كانت هذه 
الأخوية قن جتورظ مر خلال سير طاو التحة الاصرلى لكر لو فاتيمكن لبا 
على أساس تلك المسائل عد كتاب المعتمد من الكتب التى رجع إليها الشريف 
المرتضى أو العكس. و لعله من هذا الباب قام الفخر الرازي فى كتابه المحصول بطرح 
إشكالٍ موحد على كلٍ من الشريف المرتضى و أبي الحسين البصري في عدم كون 
مفاد الخبر الواحد نظرياً بعنوان أنه «كلام واحد».١‏ 

ومن خلال مقارنة عامّة بين كتاب الذريعة و سائر المصّفات الأعبرلةة 0-6 
القول بآن الشريق المرتضى بذل اهتماماً فائقاً بترا المعترلة الأصولى».والم يكتفب 
بنقل كثير من أقوالهم و أدلتهم في كتابه فحسب. بل إِنّ جملة من أبواب الكتاب 


.١‏ المحصول. ج4. ص 177. و قد عد المرحوم الدكتور كرجى فى كتابه أدوار أصول الفقه((ص47) 
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ابا الحسينا لبصري من جملة الاصوليّين الذين اعتنى الشريف المر تضى بارائه و نفلها. و مما قد 





فتن التسقى كات «الرونة و مادق سات التسفات الأصير كه التغامر هلد ١‏ 





ساعن ونال رشو لاجو اه الأعيرلقة لق المقدالة 
و من باب المثال فإنّ فصل «فى أنّ الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين 
هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك» خصائص التراث الأصولى بين 
الأميوافج التجتولابوما: عازه تسرك المرتضى ع عناانة عدم سنال هو اسار 
عدي قات الجبدرلة عدا انى عه اللدالهدري. 
ويتقل العتريف المرتضى فى ببحث التأويل اللخعياراً من «كل من ضف فى أضول 
الفقه». و البحث لم يشر إليه إلا فى تراث المعتزلة فحسب. بل قد صرّح أبو طالب 
الهاروني بكونه نص شيوخ المعتزلة. ' 
.١‏ سائر مصئّفات الشريف المرتضى الأصوليّة 
يصرّح الشريف المرتضى فى بداية كتابه الذربعة إلى أنه قام بتنصيف رسائل 
مستقلة ف جملة مق المنانعة الأصولئة اوقد تعرّض إليها فى طيّات سائر مصنفاته. 
و ربما شذّت مسائل مختصرة و معدودة لم يتطرّق إليها الشريف المرتضى بحتثاً 
و دراسة قبل تأليفه لكتاب الذربعة؛ حيث يقول: 
وَالبن القلئلالناقددين مسائل [صول النقديقا لى أل فنيه دمب للا سن 
مستوفاة مستقلة مستقصاة, لا سيّما مسائله المهمات الكبار . فأما الكلام في 
الإجماع فهو في الكتاب الشافي و الذخيرة مستوفى. و كذلك الكلام في 
الأخبار. و الكلام في القياس و الاجتهاد بسطناه و شرحناه في جواب 
نببائل أل الفوسل الارلن» 
و قد كنا قديماً أملينا قطعةٌ من مسائل الخلاف فى أصول الفقه. و علقنا عليه 
دفعات لا تحصى من غير كتاب يقرؤه المعلق علينا من مسائل الخلاف على 








34> الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
غاية الامضفاء وففات كقرة 1و رعلقنا على كتانب اند ارا لمعف "١‏ 

و جملة من هذه المصئّفات لم تصلنا مع كل الأسف. فمنها: جواب مسائل 
أهل الموصلء.وكتاب الخلاف فى أصول الفقه و تعليقاته على كتاب العمذ للقاضى 
عبد الجبّار. 

ولكاويكا جع اله تنه الله ضع نات و رياتلا عدر ولت لجنا كن 
انق كروت المرظيب انقو قبسان افيف اعدو ةراق يمك لها اناعد رد 
تلك الآثار: 

احوات المبانا العاقاث سي تداضن فيه التدريك المتراتضي الى يناث 
الأخان." 

؟. جواب مسألة فى إبطال العمل بأخبار الاحاد. ' 

#اجواني الشائل الموضتاتالثالة شيك اشعيلت عن مباحت الا خسان 
و القياس. * 

خوانن السائل الخلبئات: وقد اشعمل على فحت التقلية:و:ضحنه الأ انه لا 
زال من المصئفات المفقودة. 

وات المسائل الرسية الاولل و قد عرض انب لذ يف بك ستيه 
و شرائطه. * 

وق اقلق فيه أيقا إلى ميق كلف الكتاو بو اسان إلى صنب سل فى 
هذا المجال. حيث قال: «هذه المسائل قد أحكمناها واستقصيناها في نيان صوان 
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الفقه. حيث دللنا على أنّ الكفار مخاطبون بالشرعيّات». ١‏ 

و بما أنٌ هذه الرسالة قد صئّفت سنة 479ه. و قبل تصنيف كتاب الذريعة. فيكون 
الاشارة إلى تصنت لصيف عر طلم :اطول عبن اانه 

0007 هذه الملحوظة قد تفسّر لنا إشكاليّة الاختلاف بين المنقول عن 
الشريف المرتضى مع الموجود فى كتاب الذربعةة و نورد على سبيل المثال شواهد 
على ذلك: 

.١‏ لقد نقل العلامة الحلى (م 77/ه) فى كتابه منتهى الوصول تقريراً مختصراً عن 
ثلاث أدلّة ذكرها الشريف المرتضى على اشتراك الأمر بم بين القول و الفعلء ' في حين 
أن الشريف المرتضى ذ كر فى الذودحةالدليليق الأولين فحسب: 

”. نقل الحمّصى ( بعد ١٠1ه)‏ فى كتابه المصلار _بناءً على ما نقل الزركشي (م 
4 ه) عنه. حيث يعد هذا الكتاب من المصئّفات المفقودة أيضاً عن الشريف 
الورتضي الول باشعرالة يع الأمر مين الطلى نو الالاحةيى التهدينى التحدين؟ 
بينما صرّح الشريف المرتضى فى كتابه الذربعةباختيار القول باشتراك صيغة الأمر بين 
الأمر و الاباحة. ؟ 

". و قد أشار صاحب المعالم (م 11١1ه)‏ في بحث مقدّمة الواجب إلى الاختلاف 

بين ما هو المشهور عن الشريف المرتضى في مقدّمة الواجب. و بين ما هو موجود 
5 الذريعة و الشافي.” 


3 السحر المحيط, ج 7. ص 44. وص .٠١7‏ 


6. معالم الدبن. ص .٠١‏ 
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ومن فونه ل خرى بانقرء لقي طوس نتن شاي الف عن يعد 
الشريف المرتضى في باب الإجماع و وصفه بقوله الأخير. وهو تقرير مختلف عمًا 
هو المشهور عن الشريف المرتضى و المذكور في كتاب الذربعة. و ملخصه أن قول 
الإمام المعصوم قد يكون مخالفاً للإجماع ولكنّه لا يبدي رأيه؛ لأنا أنفسنا تكون 
السبب في غيبته. و يجب علينا إزالة هذه الأسباب. ١‏ 

كوم لشن اللو بنعادكية هيةا ارات الى ال نعثر عليه فى مصتفات 
الشريف المرتضى. و لا يتّفق مع ظاهر كتاب الذريعة. ' 

ولا يخفى أنّ بعض هذه الاختلافات ترجع إلى التغيير في آراء الشريف 
المرتضى نفسه. فمن ذلك: 

أ) ما صرّح بذلك المرتضى نفسه في مناقشة نظريّة التصويب لمويس بن عمرانء 
أن طريقة ردّه فيما سبق على هذه النظريّة هي طريقة مخدوشة حسب تبدل ,أيه و 
يقوم بمناقشة الطريقة السابقة» ويورد فى الختام ردَاً جديداً فى مناقشة نظريّة 
التصويب لمويس بن عمران. ' 

ب) ما تعرّض إليه الشريف المرتضى في رسالة جواب المسائل التبانيات في ضمن 
مناققة أولةالمقكيه لحن رار و 1 نيه سان لكي 2 خبر 
الراعد امال العا فى التدوق ييح عن حنده جواز التقليد للعامىّ 717 
مسهبة. و يتمسّك بالدليل المشهور الذي يورده المنكرون لجواز التقليد المبني على 
التقااقة بين اصول الدين بو قزوفه وعلي ذلا يمرن تقل العام ' 


.17١ العدة ج 7. ص‎ .١ 

؟. الذريعة ج 7 ص 194-19/8. 

". المصدر. ص 510 وما يليه. 

؛. لاحظ: رسائل الشريف المرتضى, ج١.‏ ص 5 -43. ولا يبعدا حتمال كون الشريف المرتضى في 
هذا المقام متمسّكاً بدليل جدلي في الإجابة على أدلة المثبتين لخبر الواحد, و لم يكن في مقام 
الاستدلال على عدم جواز التقليد لزوما. 
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ولكنه فى رسالة جوابات المسائل الرسيئة الأولى وكذلك فى كتاب الذربعة عد هذا 
الدليل «غلطاً فاحشاً» و مخالفاً للإجماع, و قام برد هذا الدليل و جزئيّاته بالتفصيل. ١‏ 

ويعدظنا لاتعافة بدن ارمع وسائر الترات الأمتولره لانن المرتقى كد 
القول بأنّ السيّد المرتضى اكتفى فى بعض المواضع من كتابه الأخير -أعني الذربعة ‏ 
تعريرما كني سايقاً ف تطتقاته الأمتولتة وتقلها بتغيير يسيراء هن هذه الحهة قد 
يمكن تفسير بعض ما يرى من التهافت بين كلماته في بعض الأبواب. مثل موقفه من 
الاجتهاد فى بابي الاجتهاد و الإجماع. ' 

و مضافاً إلى اختلاف المسائل يبدو مما انتهجه الشريف المرتضى حسب ما وعد 
به فى مقدمة كتابه الذربعة من عدم التطويل فى الكتاب أَنّه التزم بالاختصار فى جملة 
من المسائلء و منها: 

أ) ما نلاحظه فى بحث خبر الواحد و أشرنا إليه سابقاً حيث لم يتعرّض إلى الأدلة 
الخاصّة بالاماميّة فى إنكار حجَّيّة خبر الواحد فى كتاب الذربعة بينما أوردها مفصّلة 
ف وشائلة: 

ب) وكذلك في بحث تكليف الكقار, فإنّهِ وإن أشبع الكلام في أدلة النافين و 
المثبتين فى كتابه الذربعة ؛ إلا أنه فى جواب المسائل الرسية التى قد تم تأليفها قبل 
كتاب الذريعة ‏ تعرّض إلى تفاصيل أكثر و التفريق بين المرتدٌ و الكافر حسب رأي 
التتريتك المرتضىء” و لم نجد هذا التفصيل فى كتاب الذريعة. 


714-187 رسائل الشريف المرتضى. ج ”. ص ١7؛ الذربعة. ج 7 ص‎ .١ 

”. على سبيل المثال انظر ما فى هذه المقدمة من المقارنة بين الذربعة و العده. 
". الذربعة ج 7ص 0١‏ ول لالام 

3 المصدر. ج١.‏ ص السرم كن 


4. رسائل الشريف المرتضى. ج7, ص 19 
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و مع ملاحظة عدم وصول قسم كبير من تراث الشريف المرتضى إليناء خاصّة 
ند سولاك افك من يعارعة إرعنا عات الشررفن امرض إلى بات مستناته» 
والتى يمكن أن نقتفي أثرها على احتمالٍ كبير في مصنّفاته المفقودة. نحو إحالاته فى 
مناقشة نظريّة التصويب لمويس بن عمران إلى سائر مصئفاته. ' 

واأفاكوياة؟ الخدوة و الحقاق المشيورة الن النتويك اله نشي و الى فى لستتها 
إليه تأمَّل واضح. ' فقد أشرنا إلى الاختلاف بينها و بين كتاب الذربعة فى بعض 
المسائل؛ ولكن لم نعتبرها اختلافاً فى آراء الشريف المرتضى. 
". الجضاص 

يعتبر أحمد بن على الرازيّ الجصّاص الحنفى (م ٠/07اه)‏ صاحب كتاب الفصول. 
بن أغاقه الأضو لكين لدي اعفن اتيم الريك اتمرعتني فى الازيعة وبالخاقات 
ببق نورين ال ريق الدرتضى من يك الباق الكلالقة والأصرلئة و الفقونة بره 
جدّأً. ولكنّ الشريف المرتضى لم يورد اسمه و لا اسم كتابه المبسوط فى علم 
الأصوك اسمن :نانشو فى عه و سا هفز سكا ول لقال لم تعتر ليها لا 
في كتاب الفصول. ' 

ولكن من خلال نظرة عامة في الأدلة و الإشكالات المطروحة في كتاب الذربعة 
تحط هما كيرا من هذه الأدلءة موا ء تقلت أو تدك هنن :قن التتريت المرتصى 
- قد طرحت من قبل في كتاب الفصول للجصّاص. 

و مع هذا كله لا يمكن أن نقضى جزماً باعتماد الشريف المرتضى على هذا 


.7717 لاحظ مضافاً إلى ما تقدم: الذربعة ج 7. ص‎ .١ 


كنات شيعة العددة  .١١‏ ص ؟١١1.‏ 
*. لاحظ مثلاً: الذربعة ج ١.ص‏ 053. 


الكتاب؛ لأنّ الجصّاص يُعدٌ ناقلاً لتراث الا ضر ين المتقذمين عليه. و كتابه الفصول 
فلن وهل تعلك الأموال» ومن المحديل أن الشتريقت المراتفى كان باستطاعته 
الرجوع إلى بعض تلك المصادر و ليس جميعها. 

و من جهة أخرى فإنّ من خلال الرجوع إلى تراث المعتزلة يمكن ملاحظة قسم 
كبير مما ورد في كتاب الفصول منقولاً في تلك المصدّفات كالمغنى و المعتمد. و عليه 
فمن المحتمل جدّأ أن ما نقله الشريف المرتضى عن الجصّاص في خصوص هذه 
الموارد -كانت بواسطة مصنفات القاضى عبد الجبّار. 

نعم» تبقى موارد نحو الأخبار المخالفة للقياسء و التى كانت ستحطيرة ها 
الفصول قبل كتاب الذريعةة حيث لم نجد مصدراً مشتركاً بين الجصّاص و الشريف 
المرتضى. و لا واسطة في البين. 

دكن أن تعلامن ا رفتهن نهر انيراك البدش اد فى سان اضو انين ديا 
فيهم الشريف المرتضى هو البحث عن الأدلة السمعيّة في وجوب التأسّى بالنبى 
ينان اللمقلهر القوو اذى متهن شن اش رقع لبن تر كنبنائر الا حيولته «التعبير 
القرآني. وقوله جل و علا فاتّبعوه. 

و هذا الاستدلال طرح لأوّل مرّة فى كتاب الفصول من بين التراث الأصولي 
الواصل إليناء بينما لم يرد هذا التعبير القرآني في الآيات الخاصّة بشأن النبئ صلّى الله 
عليه و آله. بل ما ورد فى الآيات الخاصّة به هو 9و اتَبِعُوهُ. فى قوله عرّ و جل: كَل 
ا أها الاش إِنَى رَسُولُ الله إِلئِكُمْ جميعاً الّذى له مُلَكُ الشماؤات و الأذشن لا إله إل 
هُوَ يُحْيى و يُمِيتُ فَآمِنُوا بالله و رَسُولِهِ النّبِيَ ألْأمِيَ الُذى يُؤْمِنُ بالله و كَلِماتِ 
و انَبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ؟.١‏ 


.١08 الأعراف(7):‎ .١ 
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ومن خلال الرجوع إلى كتاب المغنى نستطيع أن نقطع الشك باليقين و يتتضح 
جلياً أنه وقع فى هذا الاشتباه حبّى مثل القاضى عبد الجبّار فى نقله للآية كاملة. و قد 
سرى هذا الاشتباه إلى سائر المصئفات الأموية او ا سو كما سد 
مصدراشتباه الشريف المرتضى هو الرجوع إلى مصتفات القاضي عبد الجبّا و ليس 
الرجوع المباشر إلى كتاب الفصول. ' 


". مصنفات الباقلاني 

ولا توجد لدينا شواهد لمراجعة الشريف المرتضى لمصئفات الباقلاني أو 
المراودة العلميّة معه. خلافاً للقاضي عبد الجبّار و لم نجد أيّة إشارة من الشريف 
المرتضى إلى الباقلاني ومصتفاته. سوى ما ورد في مقدمة الذربعة من إشارة احتماليّة 
إلى كتاب التقريب و الإرشاد. 

و من جهة أخرى. لا ربب في وجود الخلافات الكثيرة في المباني الكلاميّة 
والأضوقابين الشريت المرتضو و الباقلاق يو دكين لاقل معداف جديا و 
تقودا كثيرة غلى القدرية أو المعتزلة فى كتابه التقريب و الارشاد: 

و في نفس الوقت يمكن لنا أن نلمس بوضوح كلام الباقلاني و نقتفي أثر نقوده 
في طيّات كتاب الذربعة و الشريف المرتضى فى ختام بحوثه و اختياراته خاصّة في 
مباحث الألفاظ يقترب من رأي القاضى الباقلاني, و ميله إلى التوقف في المسائل؛ 

مضافاً إلى هذاء فإنّ كثيراً من الأدلة المذكورة في كتاب الذربعة وردت فيما سبق 
في كتاب التقريب و الإرشاد للباقلاني» بحيث استطعنا أن نرفع الإيهام و الإجمال عن 


.510 المغنىء ج 17.ص‎ .١ 
.١ 17 الذربعة. ج 5 ص‎ 3 
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- ٠ 


نص الذربعة من خلال الرجوع إلى كتاب التقريب للباقلاني.' و هو مما ينضح من 
خلال ملاحظة هذا التحقيق. 

و لكن يبقى بعض الأدلّة التى تقدّم من القاضي الباقلانى الاعتراض عليها. ولكنّه 
قم 3ن الشررك المرققتى يها بعلو رن لبر لتقيف إلى كال الاي طحن 
الباقلاني و لم يجب عنه. ' 

نعم؛ يظهر أيضاً من خلال الرجوع إلى بعض كلمات الشريف المرتضى أنّه في 
مقام الإجابة عن الإشكال الذي طرحه الباقلاني على المبنى الأصولي الذي يتبعه 
الشريف المرتضى '. 

وقد مضى أنّ نظريّة دلالة الاستعمال على الحقيقة و هى النظريّة المشهورة 
والتسوة الغريت المرتقى وروت قن كعاتب القتزى و انا لكباقلون 
استطراداً في بحث العام و الخاص. ّْ ش 

ولكن مع ذلك كلّه يبقى الاختلاف الكثير بين القاضي الباقلاني و الشريف 
الماتفي هو الأكترقن فول أو نقد محيلة مه الأدلة و الآراي. و ذلك تبح الخلاف 
الوامع ان اليا ين القد ريك الأ عير ائة ريق العو تيبو الى قري فين 
مدرسة المعتزلة؛ و المدرسة الأشعريّة التى ينتمى إليها الباقلانى و البون الشاسع بينها 
وبين القدريّة أو قل المعتزلة ؟ 

و من الجدير بالذكر أن جملة من الأقوال التى حكاها الشريف المرتضى و لم 
نجد أثراً عن ذويهاء إِنْما كانت معتمدة على نقل القاضى الباقلانى. نحو ما نقله 
الشريف اقيق البق شرو شي لخر لم ال دوين اقل عله 


.71١ لاحظ مثلاً: الذريعة. ج اص‎ .١ 
.5186-784 ؟. المصدر. ص‎ 

“". المصدر. ص 7370-5159 

؛. المصدر. ص .7١9‏ 
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وهو مختصر من التفصيل الذي حكاه الباقلانى عن القدريّة. ١‏ 

و يمكن أن نعدّ من أهم تأثيرات كتاب التقريب على الذربعة هو فى جانب نقل 
الأحاديث فى المباحث. و على سبيل المثال نذكر ما نقله الشريف المرتضى فى 
البحث عن الأدلة السمعيّة في دلالة الأمر على الوجوب. و هى أربعة أحاديث 50 
تعاين مخخلفة قن المضادو الحدكية بز الأصو ليّة؛ إلا أنّ الاستدلال بهذه الأحاديث 
الأربع وبتلك الألفاظ خاصّة وردت فى كتاب التقريب و الإرشاد للباقلاني فقط. 

و الطريف هو سهو الباقلاني الواضح في نقل الحديث الثالث. و هو خلطه بين 
حديثين مختلفين في باب متعة الحجّ و وجوب حجّة الإسلام, مما أدَى إلى عرض 
رواية ملفقة و متناقضة المعنىء و قد نقله الشريف المرتضى من غير التفات إلى هذا 
الإشكال و التناقض. و قد سرى هذا الخلط و عدم التنبّه إلى سائر الكتب الأصوليّة. 
وى يعض لبر لقن اننا شويع الذون كتهو إلى هذا لقنا تفن و اللدمت الخاطلل "١‏ 

وكذلك الحديث الرابعء حيث روي عن أبي سعيد بن المعلّىء و قد ورد 
الراوي اشتباهاً في التقريب «أبو سعيد الخدري». و قد وقع الشريف المرتضى في 
الخطأ نفسه. " 

و يستكشف من خلال ملاحظة الاختلافات الجزئيّة في نقل الروايات و عرضها 
عا نصاتر المضاوى ادف تر السب ل اصيرلة أن السيرنت المرفى اند 
اهتماماً بالغاً بكتاب التقريب و الإرشاد. حيث إِنّ بعض تلك المنقولات يشابه نقل 


.140- 7/84 ]؛ التقريب و الإرشاد. ج 7. ص‎ ١7ص‎ ١ الذربعة ج‎ .١ 

”. راجع ما كتبناه فى التعليق على هذا الحديث فى تحقيقنا هذا. 

”". الذربعق ج .١‏ ص 187. ولاحظ التعليقات في الهامش حيث سعينا إلى تبيين مواضع الاشتباه و 
مدى ميزان التاثير و التاثر. 

؛. لاحظ مثلاً: الذربعة ج 1 ص 37/771777 و 1374. 
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5. الشيخ المفيد 

لم رصتنا البوع فضتف أضنولن اللقيع محمد ين مخكد .بين التعمان المكيرى 
البغدادي (م"411ه) سوى الرسالة المختصرة المعروفة ب: التذكرة بأصول الفقه. حبّى 
نقوم من خلاله المقارنة بينه و بين الذربعة فى كيفيّة الاستدلال و ذكرالأدلة. و إن كان 
الذي يفهم من كلام الشيخ الطوسى فى ديباجة العذة أنّ كتاب الشيخ المفيد( المفقود) 
أيضاً كان مختصراً ١‏ 

و لكن لا ريب فيما هو المشهور من تلمذة الشريف المرتضى على الشيخ المفيد. 
و مع هذا لم نجد فى كتاب الذربعة أيّة إشارة إلى الشيخ المفيد و تراثه» خلافاً للشيخ 
الطوسي حيث قد أشار فى مقدمة العدة إلى رسالة الشيخ المفيد المختصرة. 
والشريف المرتضى لم يشر إلى هذه الرسالة فحسب. بل الذي يظهر من تعبيره عدم 
وجود تأليف مستقلٌ في علم الأصول للإماميّة قبل كتاب ال 

و كامسا راك السترنت الموتقى قيهن ف فى المؤاوه ترائق تارات فاه 
الشبخ النشيدبيو لكتها مخالفه:فى موازة أخرى وول ولاحظ فى هيم تلك الموارة 
اهتمامٌ خا بأرانيو يا قات لحي النفد الأصرلةة ١‏ بزو اكرمن الل تكن نا 
أن نستشف عدم اهتمامه فى بعض الأحيان. فمن ذلك: 

أ) و هو مثاله الواضح في البحث عن حجّيّة خبر الواحد. حيث يصرّح الشيخ 
المفيد بحجيّة خبر الواحد إذا كانت معه قرينة تؤدي إلى «العلم» و «صدق المخبر». 
و يعتبره رأي جمهور الشيعة و كثير من المعتزلة. ' 


." ص‎ .١ العدة ج‎ ١ 
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”,> الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
بينما الشريف المرتضى يذكر هذا الرأي كنظريّة النظّام الخاصّة. و لم يشر إلى 
موافقة أستاذه الشيخ المفيد له.' 

ب ل أذلة الها تلو جا جهالة لعفا لقباقو نوو الشتر يف الله نظ ارق 
ينسبها الشيحٌ الطوسى لاحقاً إلى الشيخ المفيد. و يحكى تأييدها من قبل الشريف 
المرتضىء ' و هو نقل ينبغي أن يكون من تصني للشريف المرتضى في باب 
القياسء, و قد تحوّل فى كتاب الذربعة -الذي صئف بعد ذلك إلى نقل محضء من 
دوك ذكر المائل, والاهتمام ب 

و هناك مواقف قد يستظهر منها اعتماد الشريف المرتضى على كتاب الشيخ 
المفيد. ولكنّ التأمّل فيها يعطي الجَْم بخلافه؛ فمنها: 

أ) الاستدلال بآية ذبح البقرة على جواز تأخير البيان و الذي لم نجد مستدلاً 
بها غير الشيخ المفيد فيمن تقدّم على الشريف المرتضىء ولكنّ الاستدلال 
نفسه لم يختصّ بتذكرة الشيخ المفيدء فقد وردت سابقاً فى كتاب الفصول للجصّاص 
كدليل مردود." 

ب) وكذلك نظريّة الشريف المرتضى فى حجّيّة الإجماع, و أنه حجّة لكشفه عن 
قول المعصوم. وعدم اعتباره بما هو إجماع, فقد وردت بعينها فى كلام الشيخ المفيد. 
و لما كانت هذه النظريّة هى الرائجة و المشهورة لعلماء الشيعة, فقد لاا يكون كلام 
الشريف المرتضى ناظراً إلى كلام الشيخ المفيد.” 

.1١8 الذربعة. ج 7, ص‎ .١ 
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مقندة«التحقيق كان الذجنة و بطلدقه تيان الشم قاف الأض لل الخعا ضر له " 


ه. القاضى عبد الجبّار 

و يعدٌ أهمّ مصئّف أصولى للقاضى عبد الجبّار الهمداني (م 510ه) هو كتاب 
العمد الذي لم يصلنا اليوم. و قد سعينا فى هذا التحقيق لكتاب الذريعة أن تعد 
آرائه في المصئّفات التى استقت آراءه من كتاب العمد مباشرةً, و أهمّها بلاشك كتاب 
المعتمد لأبى الحسين البصري (م 4177ه). حيث يعتبر هذا الكتاب بمثابة تحرير أو 

و رجعنا كذلك إلى جزء الشرعيّات من كتاب المغنى الذي تطرّق فيه إلى المسائل 
الأصوليّة بصورة محدودة و من رؤية كلامية. 

و رجعنا أيضاً إلى المجزي لأبى طالب الهاروني الذي يحكي لنا كثيراً من 
المباحث المفصّلة الدارجة فى المدرسة الأصوليّة المتقدّمة للمعتزلة و التى لم تصل 
إلينا اليوم. 

وبالنسبة إلى تلمذة الشريف المرتضى عند القاضى عبد الجبّار, فقد ذكر الحاكم 
الجشمىء' و تبعه ابن المرتضى فى طبقات المعتزلة' ‏ الشريف المرتضى من عداد 
تلامذة القاضى عبد الجبّا ولكن الظاهر كما حمّقه العلامة الجعفري أَنّه وقع خلط 
نهو بين أيه الشريفث الرضء تنيت لا وحنل شاهل سوق مااة كرة الحشهن - 
على تتلمذ الشريف المرتضى عند القاضى عبد الججبّار. ' 

و قد أشار الشريف المرتضى في مقدّمة الذربعة إلى أنّهِ قام بالتعليق على كتاب 


.١‏ فضل الاعتزال. ص77 

؟. طفات المعتزلة. ص7١ .١‏ 
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نعم. يتعرّض إلى آرائه في طيّات الكتاب, و يشير إليه بعبارات - تارة بالتعظيم - 
على نحو القيل لبعض الأصوليّين. واورد سير ان راد الحم ل 
يشار إليه فى صل الفقه»' و فى مورد واحد بعنوان: «بعض من تكلم في 0 
الفقه من الموجودين المحققين». ' و قد تبيّن من خلال تحقيقنا للكتاب أنّ المقصود 

من الأخير القاضى عبد الجبّار ة قطعاً. و في الأوّلِين و بقرينة ما في المجزي و المعتمد 
أن المراد به القاضىي 0 شيوخ المعتزلة. 

مع هذا كله إِنّ من الواضح جد مدى تأثير القاضى عبد الجبّار و مصئّفاته على 
الذويطة ويهنوبها سعلن عن هلال ععقيقا للكتات» نكيت إن قنيما كيزا من الادلة 
و النقوض و الإشكالات المطروحة فى الكتاب وردت بعينها فى كتاب المغني أو 
المصتفات الناظرة إلى كتاب العمد من تراث القاضى عبد الجبّان و من طريفها: 

)فنا ورد من التعبير عن الحديث المشهور «لا تجتمع أمتى على خطأ). حيث 
ذكره الشريف المرتضى مستنداً للإجماع. و هو في الواقع مضمون أحاديث بهذا 
المفاد. و ليس عين اللفظ, و لم يرد بهذا اللفظ في المصادرالحديثيّة وحبّى الأصوليّة. 
إلى قبل كتاب المغنى للقاضى عبد الجبّار " و الظاهر أنه من تعبيره» و قد سرى إلى 
المصنفات الصو لنة سلورو مني كنات الذيرهة”* 

ب) ما قام به الشريف المرتضى من نقل عبارات العمد من غير إشارةٍ إلى المصدر, 
ومنه على سبيل المثال ما أورده فى بحث جوازاستعمال اللفظ في أكثر من معنى من 
نقل عبارة مطوّلة.” و قد وردت بعينها فى كتاب العذة للشيخ الطوسي. و قال الشيخ 
.١‏ الذريعة ج ١ص‏ 407؛ وج3. ص 791. 
”. المصدر.ص 440. 
لاحظ: المغنى. ج7١‏ ص .18٠١‏ 
الذربعة ج 7. ص 750١‏ ولاحظ أيضاً. ج 7. ص ٠١١‏ وما أوردناه في الهامش. 
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مقلة الححفلق ات اللاريمقو طلاقه ران المشتنات الأضولةة المعاصر فل 7 


فى خاتمة العبارة: «هذه ألفاظه [أي: ألفاظ أبى الحسن عبد الجبّار بن أحمد]بعينها. قد 
سقناها على ما ذكره فى كتاب العمد». ' 

/ و يبدو اي 9 عبد كد دن المرتضى 0 في مبحتث 
مب وب ايم 
بنحو من التفصيلء ثم يقوّي رأيه بقوله: «هذه الطريقة أقوى شبهة من كل شيء قيل 
فى هذا الباب», ولكنّه فى الختام يختار قولاً آخر بالتفصيل يشبه قول أبى عبد اللّه 
البصرى. ' 

و عند الرجوع إلى عبارة الشيخ الطوسى فى العذة نلاحظ أنّ ناقل كلام أبى عبد 
الله البصرىّ هو القاضى عبد الجبّار فى كتابه العمد. ' 

و يحكى أبو الحسين البصريّ رأي القاضى عبد الجبّار في المسألة؛ و هو عين ما 
اختاره الشريف المرتضى فى الخاتمة. ؟ 

3) تأثر' القنريته المرتفى قن هيكلثة الابعاة و :تتسيقها بقراث القناف ين 
د 
ا ل ا 


.01-00 ص‎ ١ العدة ج‎ .١ 
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كأوفن المحيما قويّاً أن يكون تقسيم المباحث فى المجمل و المبيّن فى 
الذويفة على امامو كلام القاضى عبد الجبّار. ١‏ 

*: و بفضل نقولات المجزي عن كتاب العمد ينضح أن مباحث الحظر و الإباحة 
متأثرة جدّاً من كلام القاضى عبد الجبّار فى العمد. و عليه يحتمل أن يكون تذييل 
مباحث الحظر و الإباحة بالبحث عن الأملاك و الاستحقاق الذي كان يظنّ انفراد 
الذونعة به على أساس كتات العمد. 

إنّ ملاحظة هذا التأثير و العلاقة بين الذريعة و تراث القاضى عبد الجبّار يساهم 
كثيرأ في حل إبهامات كثيرة من نصوص الذربعة. فعلى سبيل المثال: ما ذ كره الشريف 
المرتضى في تعريف الظنّ هو على احتمال كبير -و على أساس ما نقله ابن 
الملاحمي -مأخوذ من كلام القاضيى عبد الجبّار. 

فالتعريف الذي ذكره المرتضى لا يخلو من إبهام و إغلاق فى العبارة» و هو قوله: 
«أمًا الظنَّ فهو ما يقوّي كون ماظنّه على ما يتناوله الظنّ وإن جوّز خلافه»»' فى حين 
أن تعريف القاضى يفيد المضمون بعبارةٍ أوضح, و هو قوله: «المقوّي عند الظانٌ كون 
المظنون على ما ظنّه و يجوّز مع ذلك كونه على خلافه», ' وعليه ينضح المقصود من 
كلام الشريف المرتضى. 

و نظير هذا الإجمال ما ورد فى تقسيم الكلام؛ و عبارة الشريف المرتضى فيه: 
«لأنّ المخاطب غيره إمّا أن يعرفه حال نفسه مع حال غيره»؛ و من خلال الرجوع إلى 
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يو ع ور يي اريف برهي - المطوّلة نسبيّاً - في 
الذربعة أن هنالك رسائل و مصّفات متفرّقة أصوليّة للشريف المرتضى في علم 
الأمو لدو ل كو عدااف الك سيقل للفانتة نة فى عام الأضول: وك بسر إن 
رسالة التذكرة للشيخ المفيد أيضاً. كما أشرنا إلى ذلك. ١‏ 

و في مقابل هذا التصريح نجد تصريحاً آخر للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى (م 170ه) في مقدّمة العدّ»؟ حيث يصرّح بعدم وجود تصنيفب أصولى معتد 
به بين الإماميّة» سوى رسالة مختصرة للشيخ المفيد و بعض الأمالى و الرسائل 
للشريف المرتضى. حيث يقول: 

والبرويات الجتو اميجانا ف ينذا المع إلاما ذكره شن عر اه 
رحو الله فى بخص الذى لدان اصنول المقاامو ل سمو وش شه 
أشياء يحتاج إلى استدراكهاء و تحريرات غير ما حدّرها فإن سيّدنا الأجل 
اتوي فقت اللديروسهه مدو إلى كت افو اله وها ار عليه قزرت الك 
فلم يصنّف في هذا المعنى شيئاً يرجع إليهء و يجعل ظهراً يستند إليه.؟ 

وهذامايبدو :5 تعارضاً بين التصريحين فى الوهلة الأولى. 

00000 نلاحظ من خلال التصمّح في طيّات كتاب العد ة التشابه الكبير 
بينه وبين كتاب الذربعة و قد أَدَى هذا التشابه الشديد بين الكتابين إلى أن يستفاد من 
نص العدة فى هذا التحقيق و التحقيقين السابقين كنسخة بدل فى تصحيح المتن. 

ولا يمكن لنا توجيه هذا التشابه الكبير بأنّه من باب توارد الخاطر. أو عدم استبعاد 


.198- 197 الذريعة. ج اص‎ .١ 
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أنْ يكون التصنيف من غير اطلاع أحدهما بالآخر أو حبّى برجوع هذا التشابه إلى 

و يشمل التشابه بين الكتابين هيكليّة الأبحاث أيضاً. و لا يوجد فارق مهم بين 
الكتابين إلا فى أمرين» و هما: حذف بعض مباحث مقدّمات علم الأصول. و مكان 
مبحث الأخبار في الكتابين. 

ففى مقدمة العذة تعرّض الشيخ الطوسى إلى بعض المباحث التى لم يتعرض لها 
الشريف المرتضى فى الذربعة. نحو بحث معانى بعض الحروف. و إن صرّح الشيخ 
الطوسى بِأنّها مباحث لغويّة.' 

نعم. من خلال الرجوع إلى سائر المصئّفات الأصوليّة نجد أنّ هذا الأمر ليس من 
مفردات الشيخ الطوسى, و قد وردت هذه البحوث فى المصئفات الأصوليّة المعهودة 
المتقدمة أو المعاصرة للشيخ الطوسى. ' 

و يبدو من الشريف المرتضى أنّه عدّ هذه المباحث من زوائد علم الأصولء فلم 
يتعرّض لهاء و قام بحذفها. 

و قد أشار الشيخ الطوسى فى مقدّمة كتابه إلى منهجه فى الأبحاث و هيكليّتها. 
و يشير إلى المنهج السائد في ترتيب الأبواب بين المصئّفات الأصوليّة -و التي نراها 
فى الذربعة والمصتفات الآصوليّة للمعتزلة قبلها -و يتقبّلهاء ثم يرى بعد سطور يسيرة 
في بيان استدراكي أنّ من الأرجح تقديم مبحث الأخبار على سائر المباحث الأصوليّة. 

و بعد هذه التفاصيل لا يمكن لنا أن نقول بأنّ أحد المصنّفين (الشيخ الطوسي أو 
الشريف المرتضى) قد تأثر أحدهما بالآخر فى هيكليّة الكتاب. و حذف و تقديم و 


١ العدة ج 1. ص‎ .١ 
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مقدمة التحقيق / كتاب الذريعة و علاقته بعال المستتفاك الأصولقة المعاصرة له ١م‏ 


و للاطلاع على علاقة مصنّفٍ بنظيره ين ينبغى أوّلاً ملاحظة تاريخ م تأليفهما. و لكن 
متابعة ارد الف لبن كان لأ د كنا لمسقيلة 

فمن المعلوم أن الشريف المرتضى أكمل كتاب الذربعة فى سنة 47١‏ ه. كما 
مضى ذلك. أي عندما كان الشيخ الطوسيى في بغداد. و فى جوار شيخه الشريف 
المرتضى. و لكننا لم نطلع على تاريخ الشروع فى تصنيفه. و إن كان الظاهر كما 
الوص تن 5032 اررق لمر تور ا اوابازة تمتسات» الازينة اناف اعدو انيديا 
الشريف المرتضىء و لذلك فمن المحتمل قويّاً أن لا توجد فاصلة زمنيّة كثيرة بين 
الشروع بالتنصيف و الانتهاء منه. 

و أمّا تاريخ تصنيف كتاب العدّة فذلك ما لم نطلع عليه. سوى أنّه قد صدّف قبل 
سنة ٠10ه,‏ و حينما كان الشيخ الطوسي فى بغداد.' و التواريخ المذكورة من قبل 
المتأحَرين تخمينيّة كلّها و من خلال القرائن فحسب. فمن القرائن المهمّة في المقام 
هى مقارنة الات ولا ريده افو عدي 1ن اتنبية حدين الكانين قير وافسفة برو لا بسكن 
القول بتقديم أحدهما على الآخر من عانق لب قباوس واقنا نيما 

و لكن القريئة الأخرى التي تساعد أكثر فى تحديد تأليف العدّة هو إحالة الشيخ 
الطوسى فى الجزء الثانى من العذة إلى كتابه الآخر تلخيص الشافي.' و كما صرّح به 
الشيخ فى خاتمة تلخيص الشافى قد فرغ من تصنيفه فى سنة 177ه, و فى المقابل 
يحيل في بداية تلخيص الشافى إلى مصئفه اكتاب أصول الفقه», ' و هو وإن لم يصرّح 
بأنّ المقصود منه كتاب العدة إلا أنه بالالتفات إلى تراث الشيخ الطوسي الأأصولي: 
.١‏ استفدنا ذلك من خلال تقرير النجاشى في فهرسته عن مصئفات الشيخ الطوسي. لاحظ: فهر ست 
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*. تلخيص الشافى. ج .١‏ ص 1077. 


م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و مطابقة النصّ مع كتاب العدّة يمكن القول بأنّ مقصوده كتاب العدة.' و بناءً على 
ذلك يمكن أن نقول إِنّ تأليف العذةكان مقارناً بتأليف تلخيص الشافى. 

و عند المقارنة بين العذة و الذربعة لا يمكن أن نغفل عن اشتراك التصنيفين 
في كثير من المصادر. نحو كتاب العمد للقاضى عبد الجبّان. حيث اعتنى كل 
من التصنيفين بهذا الكتاب, و نقل عنه الكثير نضّاً و اقتباساًء و فى المواضع التى 
صرّح الشيخ في متابعته لاختيار شيخه الشريف المرتضى. و أنّ القاضى عبد الجبّار 
قد سبقه في كتاب العمد, و النصّ الموجود في العدّة نقل عن العمد." و هذا الأمر قد 
بوبه جزءاً من وجوه التشابه بين الكتابين» و لكن مستوى التشابه بين الكتاب أكثر 
من ذلك بكثير. 

وكذلك يبقى لنا حل معضلة التناقض بدعوى التضمين أو التصريح فى مقدّمة 
لكان ,لبها أذ تعد مونو يمن اناق 

و على هذا الأساسء فإنّ معرفة العلاقة بين كتاب الذريعة و العذة من أعقد 
المسائل التى كثر اللغط فيهاء و يبدو أنّ الباحث لا يستطيع الوصول إلى النتيجة 
القطعية فى حلهاء و لذلك حاولنا في بحثنا طرح الاحتمالات و الأدلة و الإشكالات 
الواردة عليها فحسب. 

و لهذه المسألة ثمرات متعددة. سوى الفوائد الببليوغرافيّة و التاريخيّة للبحث. 
جيف نر تن قيزاتك حو لنة مان فيج ة لهذا الجكك وها 

ا ب 
اعترض عليه كثيدٌ من المحقّقين بالتشنّت في مواجهة مسألة حجَّيّة أخبار الآحاد في 


,8١ لاحظ مقالة «كاهشمارى آثار شيخ طوسى»». علية رضا داد. مجلة مطالعات اسلامى, العدد‎ .١ 
خاطئة.‎ ٠ ص 67. والمكاالك ا د كمرك كي في لزي على الحدة لخو هتين تران‎ 
كتحبين تازيق اليك الازيفة ينقة :1ه والأرجاغ إلى شهيد الاسوق للشيخ الطويس وخرها.‎ 

". العدة ج ؟. ص 078. 


يقلمة التحقلق "اتن اللارينة و اوبات لفاك الامولتة لهاس ةله 1 
مصئفاته المتعددة. و إنّ تعيين تاريخ تأليف كتاب العدّة الذي هو من أهمّ ما كتبه 
الشيخ الطوسى فى مسألة الحجّيّة التعبديّة احتمالاً لخبر الواحد ‏ ينفع كثيراً فى قراءة 
: 9 000 2 35 ع 

سير الفكر الاصولى للشيخ الطوسى. على فرض قبول النقد المتقدم. 

ثانياً: البحث عن الإجماع على الحجَّيّة أو عدم حجّيّة خبر الواحد. و هو كما 
سوف يأتى فقد ادّعى الشريف المرتضى الإجماع على عدم حجّيّة خبر الواحد. 
ومن جهة أخرى فقد ادّعى الشيخ الطوسى الإجماع على حجَّيّته. وهذاالتناقض مما 
تحول إلى أحد المسائل المشكلة فى علم الأصول بين الإماميّة. و بذلت جهود كثيرة 
في حل هذا التناقض. 

وفى الوقت نفسه. فإِنّ كثيراً من المحققين توجّهوا إلى مسألة مهمّة جدَاً وهى أنّ 
الشريف المرتضى كان فى دعوى الإجماع ناظرا إلى كلام الشيخ الطوسي أو 
العكس؟ و الجواب يكشف الضبابية عن المسألة إلى حدٍ ماء و يساعد فى تبيين 

والاجابة عن هذه المسألة يفيدنا فى معلومات مهمّة أخرى عن الحدة أننكيا: 
فمضافاً إلى توضيح علاقته بالذربعة يبيّن لنا علاقته بكتاب آخر صّيّف بنفس الاسم 
و فى نفس العصر تقريباء و هو كتاب العذة للقاضى أبى يعلى البغدادي الحنبلى 
(م 408ه). و الذي كان يُعدٌ من كبار أعلام الحنابلة فى بغداد فى عصر الشيخ 
الطوسي. و قد فرغ من تصنيفه سنة /67ه. 

و أبو يعلى و إن كان لم ينل منصب القضاء فى سنة تأليفه الكتاب. إلا أنّه كان فى 
.١‏ سعى كاتب السطور في مقالة: «مسألة إجماع القدماء فى باب حجّيّة خبر الواحد والأنظار 

الجتقابلة للشريقت الحرتضى و لشي الظوسي#المستشور فى فشن الستقالات الأمولية حن 

مجموعة آثار مؤتمر الشريف المرتضى. أن يوضح أن للشيخ الطوسي منهجأ واحداً فى مواجهة 


أخبار الآحاد فى جميع كتبه. خلافاً لما هو المشهور عنه. سوى ما ورد فى بداية التهذيب الذي هو 
أول مسا تديلة زيت: 
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أوج اشتهاره العلمي في بغداد. فلا يمكن لنا التغافل عن صيت كتابه الأصولي. 

ولا يخفى أن كتاب العذة لأبي يعلى يختلف كثيراً عن العدة للشيخ الطوسي 
ؤشائر المضتفات الأصنولتة التايعة لمدزشة المتكلميخاطة المعتولة)ولكنه فلك 
في نفس الأجواء الأصوليّة لتلك الحقبة, و لذلك يلاحظ في جميع طيّات الكتاب 
نقل أو نقد الأدلة المعهودة فى الكتب الأصوليّة لذلك العهد. و قد حاولنا فى تحقيقنا 
لكتاب الويدة لز انراد مص تراك الى يغاي تتالى 1زالاتقاو الشرزك المرتضى 
مثلها فى كتابه. 


ثلاث نظريّات في نسبة كتاب الذريعة بالعدة 

و عوداً إلى بدء. فإنّ هنالك ثلاث نظريات فى نسبة كتاب الذربعة للشريف 
المرتضى مع كتاب العدة للشيخ الطوسىء و فيما يلى عرض عام لهذه النظريّات 
مع أدلتها: 

الأولى: تقدم كتاب الذريعة على العدة 

وليس من الصعب إقامة الشواهد على هذا المدّعىء و أقوى ما يمكن أن يستشهد 
به على هذا المدعى دليلان مهمّان جداً: 

الدليل الأوّل: عبارة الشريف المرتضى فى مقدّمة الذربعة وإن لم تكن صريحة 
فى لق جدود كناك امون للقنامنة ارال" أله يمكق ايديم نه جو صوغ أن مراد 
الشرقب المرتقى هو وى نار وجوه كناب لاقناننة فى أغنول الفتعرو لدلك ققد 
قام بتأليف كتاب الذريعة. 

و من جهة أخرى يعدٌ الشيخ الطوسي من تلامذة الشريف المرتضىء و عند 
وجود تشابه بين كتابين, فإنّ استفادة التلميذ من مصئّف شيخه أكثر تقبّلاً من عكسه. 
خاصّة و أنّ كتاب لاذه قدسس تن ويه فى يقذاه دون ا ريات بعاة الشريف 
المرتضى. و من جهةٍ أخرى فإنّ الشيخ الطوسي قد صنّف ما يعد ذيلاً لبعض كتب 
شيخه, كتلخيص الشافى. 


مقدمة التحقيق / كناب الذريعة و علاقته بسائر المصتفات امول المعاصرة له 46م 


الدليل الثاني: إن الشيخ الطوسيى و إن لم يشر إلى الذربعة فى كتابه صراحة. إلا أنه 
قد اشار إلى اراء شيخه الشريف المرتضى فى موارد كثيرة. و تعرّض لها بالنقد 
والقيول» 

مضافاً إلى ذلك فقد صرّح في مواضع كثيرة بنقل عبارات الشريف المرتضى في 
المسالة. فمن اوضح أمثلته: 

)ما نقله الشيخ الطوسي عن الشريف المرتضى فى مبحث مفهوم الوصف. حيث 
نقل كلام الشريف المرتضى بطوله؛ و يقول: «و أقوى ما نصر به مذهب من منع من 
ذلك ما ذكره المرتضى رحمه الله في مسألةٍ أنا أحكيها على ما وججهها». و فى الختام 
يرى قوله أحسن الأقوال فى المسألة؛ و يكتفي بإيراد تأمّل فى نهاية المسألة. بقوله: 
«هذه المسألة أوردناها على وجهها؛ لأنّْها رفن وق قينا نان نصرة كل واحدٍ من 
المذهبينء و ما يمكن الاعتماد عليه لكل فريق» و فى هذه المسألة نظر». ١‏ 

وهذه المسألة موجودة بعينها في الذربعة.' ش 

و الملحوظة الجديرة بالاهتمام في المقام هو أنّ الشريف المرتضى تعرّض في 
البحث عن أدلة حجّيّة مفهوم الوصف إلى بحث مفهوم الشرط و الغاية استطراداً؛ و 
قد تبعه الشيخ الطوسى فى سير البحث على هذا المنوال على خلاف ما تقدم في 
بحث الأخبار -و لم يغيّر ترتيب المسائل. 

ب) و كذلك فى البحث عن جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا الخطاب. فلم 
يكتف الشيخ الطوسي بقبول رأي أستاذه الشريف المرتضى فحسبء بل يصرّح بِأنَه 
نقل الدليلين المطوّلين فى البحث عن أستاذه حيث يقول: «هذان دليلان ذكرهما 
سيّدنا المرتضى رفغي لله أروة قبا الفاقله» أنه لاو ب لني 


.4/1- 47١ العدة ج 7, ص‎ .١ 
.177 الذريعة. ج 1. ص‎ ." 
.177 العدة ج 7. ص‎ .'' 
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وقد ورد هذا البحث بعينه فى كتاب الذريعة. و اللطيف أنّ الشريف المرتضى 
يذكر ف يعافمة الست أ0الليضافيق أوله عرض رات اكرنهاامن اعبار الأحباد: 
و لذلك فقد أعرض عن إيرادها.' و هي الأدلّة التى يوردها الشيخ الطوسي بعد نقل 
كلام الشريف المرتضى. بصورة إجماليّة ثمّ يتعرّض إلى نقدها. 

ج) و في بداية البحث عن القياس يشير الشيخ الطوسي إلى كتاب للشريف 
المرتضى فى موضوع إبطال القياسء و يرى أن رأيه أفضل الآراء فى المقام. 
حيث يقول: 

ولا هته الدوبو يهو لق الخها زه المرايشى برخمه الى فى قتا قسن 
إبطال القياس: أنّ القياس محظور استعماله في الشريعة؛ لأنّ العبادة لم تأت 
به. و هو ممّا لو كان جائزاً في العقل مفتفر في صحَّة استعماله في الشرع إلى 
السمع القاطع للعذر. ' 

وقد ورد تعبيد مشابة له فى الذريعة؛ حيث قال: 

و الذي نذهب إليه: أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله. لأنّ العبادة لم 
ترد به. و إن كان العقل مجوّزاً ورود العبادة باستعماله.' 

و يصرّح الشيخ الطوسى في تكملة البحث و في نهاية «فصل أنّ العبادة لم ترد 
بوجوب العمل بالقياس» أنّ هذا الفصل مأخود بتمامه و على طوله الذي يبلغ حدود 
مب عنفخة من طيعه الأخيرة اد هما كتيه:الشريب الموتقى ,تغيير سير حيق 
يقول: 

قد أثبت في هذه المسألة أكثر ألفاظ المسألة التي ذكرها سيّدنا المرتضى 
.١‏ الذربعة ج ا.ص 0١010و‏ 119. 


3 العدة ج 1 ص 1075. 
3 الدريعة. ج ؟. ص ١خ185-0.‏ 


تقلع التدقيق اتن التاوئقة واساذفه نباف اليش نات الأطنولةة المغامدرة لد /ى/ 
رحمه الله في إيطال القياس؛ لأنّها سديدة في هذا الباب. و أضفت إلى ذلك 
مواضع لم يذكرهاء و حذفت أشياء يستغنى عن إيرادهاء و في القدر الذي 
أوردناه كفاية و تنبيه على كلّ ما يتعلّق به في الباب.١‏ 

و العبارات التى نقلها توجد بعينها فى الفصل المثيل له من كتاب الذربعة. ' 

أقول: ولكن لا يخلو هذان الدليلان من إشكالات أساسيّة؛ فإنّ الدليل الأوّل 
يتعارض مع صريح عبارة الشيخ الطوسى في ديباجة العدّة مضافاً إلى أنّ الفتورقب 
المرتضى لم يشر إلى كتاب شيخه الشيخ المفيد. فلو كان بناؤه على ذكر الكتب 

لاطي لبّه كان الأو لى و الأجدربه أن يذكركتاب الشيخ المفيد. 

عدوي ا عري ]ذا مايا تالت كتانب العدة كان فى حوالى سنة 47 هء فإِن 
هذا يعني أنّ الكتاب لا يرجع إلى عهد الشباب و النشوء عند الشيخ الطوسي. و لذلك 
فمن المتصوّر أن يكون الشريف المرتضى ناظراً في كتابه إلى آراء و مباني الشيخ 
الطوسي. و مثاله: ما أورده الشيخ الطوسى في تفسير التبيان فى بيان الوجوه المحتملة 
فى تأويل «الكاف» فى قوله تعالى: « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءُ4. ويشير إلى أنّه قد تذا كر رأيه 
مع شيخه الشريف المرتضى, فوقع منه موقع الرضا و القبول. ' 

و أمّا الدليل الثاني» و هو أهمّ دليل على هذا المذعى؛ فهو مبننٌ على فرضيّة 
خاطةة زهي أذ الريك المرتقي متنا أسولا وإعذا وهو الا يكور ين 3 
الويف لد عقن بوساتن انك بو ونان أفيؤالية اقل :القع ارو كنا مو 1 
من الشريف المرتضى و الشيخ الطوسيى فى مقدمة كتابيهماء و قد كانت تحت يد 
الشيخ الطوسى مصئّفات الشريف المرتضى هذه. مضافاً إلى أنه قد أدرك درس 
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شيخه الشريف المرتضى. مضافاً إلى أنه يبدو أنَ الشريف المرتضى في تأليف 
الذريعة قد اكتفى بإعادة درج رسائله فى بعض المواضع. مع يسير من التغيير. و هذه 
الملحوظة تفسّر بوضوح وجود التشابه بين نص الكتابين. 

وهذا المدذعى ليس مجرّد ظنّ أو احتمال فحسب. بل توجد شواهد واضحة على 
أن الشيخ الطوسى قد رجع إلى سائر المصتّفات الأصوليّة للشريف المرتضى؛ فمن 
أوضح أمثلته: ما صرّح به الشيخ الطوسي في بحث القياس من كونه قد استفاد من 
كتاب و رسالة للشريف المرتضى في المقام. 

و نحن نعلم أنّ الشريف المرتضى قد طرق بحث القياس أوَلاً في أجوبة المسائل 
الموصلبات قبل تصنيف الذريعة ١‏ 

و هذه الرسالة وإن كانت مفقودة اليوم؛ و ليست بمتناول الأيدي. إلا أنّه و كما قد 
احتمله بعض المحققين ‏ قد أشار الشيخ الطوسى إلى أنّ هذه الرسالة من مصئّفات 
القبرودك:النرتقى نون يمك لذ أن تمن غبار ات الذويكة و العد تحريرا ديد لهذه 
الؤنيالة المنقودة الكتركفن الم تف 

و يمكن لنا أن نعدٌ من القرائن الواضحة على صححّة هذا المدّعى ما يأتى: 

أ)ما أورده الشيخ الطوسى في باب القياس؛ فإنّه ‏ بعد أن نقل و اخختار رأي 
الشريف المرتضى ‏ حكى عن الشريف المرتضى حكاية نظريّة مختلفة للشيخ 
المفيد, و أن الشريف المرتضى كان يراها جديرة بالاعتناء. حيث قال: «و ذكر 
الشر تفن ل ري ل الل 


.١‏ لاحظ: الذربعة ج1١‏ ص 140. ولا يخفى أنّ الشريف المرتضى قد تعرّض إلى بحث القياس في 
أجولة المسائل الموصليّات الثالثة أيضاً و لكن قد صرّح فيها بأنّه قد قام باستقصاء البحث عن 
القياس فى المصنف السابق. رسائل الشريف المرتضى, ج١2‏ ص .7١7‏ 

". العدة ج ؟, ص 1041. 


مقئئة الفسقيق اكات الذريعة و صنذهه بماتز لفاكت الأحولنة الجقا ضير ةله 4/ 


بينما نجد -من خلال الرجوع إلى الذربعة أن الشريف المرتضى لا يعجبه هذا 
الرأي. حيث يذكره من غير نسبة, و يضعفه و يوصفه بأنّه «واضح البطلان».' 

ب)و في بحث مفهوم الوصف يورد الشيخ الطوسى أدلَةٌ نجدها بعبارات شبيهة 
لها فى الذربعة؛ إلا أنَّ التي الطومي يتتغر انه قل اد هذه الأدلة من 
الجو ايض اسان الاسداذة الشريف المرتضى رحمه الله و يقول: «وأقوى ما 
دري مشي من م مر للش جنالذ كوه الفرتطى رحمة العاف موالة | اتدكيها 
على وجهها».' 

كما لا يأبى الشيخ الطوسي أن يصرّح بأنّه نقل مطالب مطوّلة عن كتب شيخه 
الشريف المرتضى, و كأنموذج عليه: ما نقله من نصٍ مطوّلٍ في باب الأخبار عن 
كتاب الذخيرة " 

مضافاً إلى أن الشيخ الطوسي في العدّة يورد مطالب كثيرة لا توجد و بإذعان من 
محقق الكتاب ‏ فى أيّ واحد من مصئّفات الشريف المرتضى الموجودة. أو على 
أقل التقادير فى كتابه الذربعة. و هذا يعنى أَنَّها مأخوذة من سائر مصئّفات الشريف 
المرتضى التى لم تصلناء و تعد اليوم من تراثه المفقود. فمن ذلك: 

أ)ما ذكره الشريف المرتضى فى بحث البداء من الذربعة حيث يشير إلى معنى 
واحد للبداء ثم يعتقد أن هذا المعنى لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى؛ ما و 
الشيخ الطوسي نقلاً عنه توجيهاً مقبولاً لهذا الإطلاق, ثمّ يعتقد به أيضاً. “و هذا مالا 
تجده فى الحستقالةالأصولثةالكيرزت المرتقئ: 


141 الربعة ج .ص‎ .١ 

31 العذة ج 7. ص .17٠‏ 

". المصدر. ج .١‏ ص 61-487. 
؛. الذربعة ج ”.ص 17. 

6 العدة ج 7. ص 443. 
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ب) و كذلك في باب الإجماع يورد الشيخ الطوسى بياناً عن الشريف المرتضى 
في تبيين الإجماع. و يعتبره رأيه الأخير. بينما لا يوجد في مصئفات الشريف 
الفزتفى الموحودةابيق ابلاينا' 

نعم. يمكن أن يقال إن الشريف المرتضى فى تأليفت الذريعة اكتفى أحياناً بنقل 
وإعادة تحرير مصتفاته السابقة, نحو رسالته فى القياس كما مضىء و ربما يكون هو 
الوجه في تفسير عدم ملائمة بعض تعابير الشريف المرتضى. في مختلف مباحثه. 
نحو موقفه من الاجتهاد فى بحثى الإجماع والاجتهاد. ' و يحتمل أن يكون هو الوجه 
فى تفسير الاختلاف بين ما نقله الشيخ الطوسي عن الشريف المرتضى فى باب 
الاجتهاد. وبين الموجود فى الذربعة فى الباب نفسه. ' 

الثانية: تقدم العدة على الذريعة 

بناءً على هذه النظريّة التى طرحت من قبل بعض المحققين و التراثيّين و التي كان 
لها صدى فى بعض الدراسات الاستشراقية؛ فإنّ الشيخ الطوسي شرع بتصنيف كتاب 
العذة قبل الذربعة قطعاً واعتقد بعضهم أنّ جميع مطالب الذربعةكتبت بعد العدّة بل 
و تعدى بعضهم إلى القول بأنهاكتبت فى الجواب عما ورد فى العدّة وذهب آخرون 
إلى القول بتقدّم العدة على الذربعة فقط» من غير أن يكون الأخير ناظراً للأوّل. ' 

ولا يخفى أنّ بعض المحققين اكتفوا بالقول بأنّ كتاب العدة قد صدّف فى حياة 
الشريف المرتضى. و لما كان قسم منهم قد أشارإلى مقدمة الشيخ الطوسىء فيحتمل 


.17 1 لاحظ: العدة ج 7 ص‎ .١ 

”. الذربعة ج 7 ص 700.و501.و//37. 

العدة ج 7 ص 7177. 

؛. لاحظ مثلاً: المعالم الجديدة اعون ص 68؛ مقدمة العدّة ص 0/. حسن انصاري فى مقال: 
«كتاب ذريعة تري مره وعد الأسول خب طوسي مشعه زاكر سلكبان فى بح «رابطه 
ذريعة سيد مرتضى باعدة شيخ طوسى». المنشور في مجلة كتاب شيعة العدد 4 ١٠؛‏ ص 417. 


قتع التسقتع كان الناومدة وح وه راف اللش نانف الأطي له لمعا سه أله 0١‏ 
قويّأ أنهم اعتمدوا على نصّ مقدمة العدّة فحسب فى تقديمه على الذريعة. ' 

و قد أقيم على هذا المدّعى عدّة من الأدلة. قام كاتب السطور باستقصائها. و إن 
كان البعض منها غير قابل للقبول؛ و لذلك فإنّ الأدلّة بتقرير جديد لبعضها و تكميل 
بعضها عبارة عن الأدلة التالية: 

الدليل الأوّل: عبارة الشيخ الطوسى الصريحة فى مقدّمة العدّة و هى على خلاف 
كلام الشريف المرتضى - قد 2 سات ضرت مختصرة أو 
متفرّقة قبل تأليف كتابه هذاء و تنفى وجود كتاب أصوليع مستقل نظير كتابه بين 
الإماميّة. و من المستبعد أن يكون الشريف المرتضى قد قام بتأليف الذريعة و لم 
يطلع عليه الشيخ الطوسيء مع كونه من خواصٌ تلامذته. 

زناف إلى أن الشيخ الطومى نف مقاتيقه أشنار إلى عد مصتفات أصولئة شيعه 
لمرتضىء و يذكر اسم أستائه في جميع عطليات الكتاب, و على خملا الشريف 
المرتضى حيث لم يذكر شيخه المفيد بأيّ نحو من الإشارة؛ ولا يأبى الشيخ الطوسي 
من نقل أقوال أستاذيه المفيد و المرتضى صراحةً. 

و كذلك فإِنّ الشيخ الطوسى لم يذكر ‏ فى ضمن إشاراته إلى يقالت فاده 
المرتضى -اسم كتاب الذربعة. سوى إشارة إجماليّة إلى كتاب فى مبحث مفهوم 
الوصفء و إشارة إجماليّة أخرى إلى كتاب لأستاذه في مبحث القياس. و قد تقدّم أنه 
يدو أنها اشازة الى :ؤسالة الشكد فى بان القياس :هذا سوئ عفن ما نقله فين آراء 
الشريف المرتضى التى تخالف اختياراته فى كتاب الذريعة كما تقدّم كلها. 

الدليل الثاني: تعابير الشيخ الطوسي في العدة عن شيخه الشريف المرتضى. حيث 
.١‏ لاحظ 58 أعيان الشيعة ج4. ص14!؛ الذربعة ج18.ص/197! و قد جعل الشيخ اغانؤرك 

الطهراني عبارة الشيخ الطوسي شاهداً على ذلك. 
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يدعو له بالبقاء. بعبارات نحو: «أدام الله علوّه». خلافاً لما يعبّر به من الترححم على 
شيخه الآخر الشيخ المفيد. 

هذا ما ورد فى مقدّمة الطبعة الحجريّة للكتاب. و أمّا فى التحقيق الأخير للكتاب ‏ 
والذي كان اعتماداً على مخطوطات العدّة ‏ فقد وردت هذه التعابير فى بعض نسخ 
الكتاب و فى بداياته كنسخة بدلء و فى النص المحمّق وردت جميع الموارد بتعبير: 
ورمعبة اللدك و سني ها أقاف ددن فن بمقتئةلتسقدق ناليش ومطا رق نا ورف فى 
نسخة قديمة جد كتبت قبل سنة 014ه»ء و اختلافات النسخة فى الهامش كانت على 
امنا تل وار 

وقد نسب بعض المحققين ‏ فى توجيه التعبير د: ارحنه الم هذا التفمين الى 
تصرّف النساخ, و عدّه بعضهم تحريراً ثانياً للعذة بعد وفاة الشريف المرتضى. 
و ادّعى أنّه قد نقلت في التحرير الأخير مطالب من الذريعة و هى الموارد التى تم 
التعبير فيها عن الشريف المرتضى د: ايه لل ” 

الدليل الثالث: اعتراض الشريف المرتضى في الذربعة على كيفيّة طرح مسألة 
وردت كذلك فى العدّة أو على رأي هو مختار الشيخ الطوسيء و إن لم يصرّح باسم 
الشيخ الطوسى أو كتابه العذة في تلك الموارد, إلا أنّه يظهر بوضوح من عباراته أنَّ 
المقصود منها ما ورد فى العذة و على سبيل المثال: اعترض الشريف المرتضى في 
جللمة على الأوونة على بورع عانعن العلم رز الطورو أطالهشن لكايه الااصولى"' 
و هي عين ما ورد في العذّة ؛ و كما اعترض الشريف المرتضى على علاقة الأمارة 


.١‏ العدة ج ١‏ ص 7/-80, مقدّمة التحقيق. 
". لاحظ المقالتين المتقدّمتين للأستاذين أنصاري و ملكيان. 
*. الذريعة جاص 197-197. 
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بالظنّ. و هو ما ورد فى العدّةبالضبط.' 

ولاشك لقائلى هذه النظريّة في أن تأليف كتاب الذربعة قد تم بعد تأليف العدة 
بناٌ على هذه الشواهد و الأدلّة: و لكن احتمل بعضهم أنّ الشريف المرتضى بعد 
ملاحظة كتاب العدة قد انبرى إلى جمع دروسه و رسائله الأصوليّة المتفرّقة في كتاب 
مستقل و احتمل بعضهم أن الشريف المرتضى في الذربعة تعرّض لنقد كلمات 
الشيخ الطوسي في العدة و إشكالاته. و أنّ كلام الشيخ الطوسي في العدّة و كلماته 
الناظرة إلى الذربعة هى على الظاهر من التحرير الثاني للعدة كما أن من ديدن الشيخ 
الطوسى هو إعادة النظر فى مصتفاته. ' 

أقول: لكن يظهر عدم تماميّة هذه الأدلّة, و لا يمكن الركون إليها. 

فأمًا الدليل الأوّل: فينبغي الالتفات إلى أن عبارة الشريف المرتضى في مقدّمة 
اللأريعة تبره الي كن الذربعة أَوَّل مصئّفبٍ للإماميّة» كما أنّها لا تتعارض مع عبارة 
الشيخ الطوسي في العدّة على احتمال أن يكون الشيخ الطوسي قد شرع بتصنيف 
العدذة بعد أن شرع الشريف المرتضى بتصنيف الذربعة و لكن قبل إتمامه و انتشاره 
5 الاوساطا العلميّة. و عبارة الشيخ تنفى احتمال انتشار و ذيوع نسخ الذريعة قبل 
امف ندا فحنت و أ بها سق 01 الي لوي فا اننا إلى كدان كاشيمه 
الشافى الذي قد أتمّه بعد إتمام تأليف الذربعة و فى سنة 477ه, و هوما يعد احتمال 
الفراغ من تأليف العذة قبل الذربعة. 

و أمّا الدليل الثانى: فالظاهر أنه ليس مبنيّاً على استقصاء تام للكتاب. فإنّه و إن كان 
الظاهر التعرض إلى نظرات و كلمات كثيرة للشريف المرتضى فى العدة إلا أنّه قد 
.١‏ لاحظ: الذريعة. ج١.‏ ص , العدّة ج .١‏ ص 18. و قد ذكر الأستاذ ملكيان فى مقالته مثالين 


؟. لاحظ مقالتي الأستاذين أنصاري و ملكيان المتقدّمتين. 





15 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


ورد اسم الشريف المرتضى فى 70 مورداً فحسب. و من خلال مراجعة هذه 
المراقم يظين 31 التعبيرنبالدهاراله وله اأدام اللم لوم »متكا شمر بكوته قن سحا 
الشريف المرتضى تختصّ ببداية الكتاب كما فى الطبعة المحققة من العدة و التى 
اعتمد عليها القائلون بهذه النظريّة و ومن فصل مقتضى الأمر إلى آخر العذة ورد التعبير 
ةن امنجن للقن وال جسفن اللدوا رواش تميق ارق اقد م الله وها 
و الطريف أنّ التعبير بالترحّم ورد فى مورد واحد من مقدّمة الكتاب أيضاً.' و فى 
موضع واحد ورد اسم الشريف المرتضى من غير دعاء بالبقاء أو الرحمة. ' 

نات الطيعة الحدرنة: الج كانت يفا لتحقى التيحلة ون لتقم ولت التخيير 
في تلك المواضع عن الشريف المرتضى قدراً ما ففي بدايات الكتاب ورد التعبير 
فى بعض المواضع ب: «أدام الله علوم" و في مواضع أخرى من غير دعاءء؟ ولكن 
زو لقعي لوك عن شعك رتيفس الالررو الى هاي الاي #تللق كما كاز 
الحال فى الطبعة المحققة. ' 

ولم نستطع الوصول إلى نسخة الأصل فى تحقيق كتاب العدة التي تحتفظ بها 
مكتبة الآستانة الرضويّة المقدّسة برقم: 19417؛ لكونها من نفائس مخطوطاتها.ء إلا 
لقره إلى تدعق ةخرف من لقنو هن الى تيلظ بها مك 
السيّد المرعشي برقم: 15077, بلطف من كلق كعاب سما عه ا يونا 


607 وج 7 ص 100 179:178.177(في موردين).‎ 1731 3777277١ 07/7 ص‎ ١ العدق ج‎ .١ 
,1”١ ص.١ و قد ذكر المحقق فى موردين(ج‎ .7817 777714307 371.087 ت١‎ 084 
و55 أن التعبير بالترحم. زيادة من الأصل.‎ 

؟. العدة ج .١‏ ص 11/8. 
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الشيخ محمّد رضا الأنصاري. و هى مخطوطة كتبت فى سنة ٠١41‏ علن مخطوطة 
قديمة جدّأء استنسخها و صحّحها الحسن بن على بن محمّد المؤدّب سنة ١٠5ه.‏ 
و فى هذه النسخة أيضاً ورد التعبير عن الشريف المرتضى فى بداية الكتاب ب : 
«أدام الله علوّه»» ولكن من بداية «فصل مقتضى الأمر» بالضبط. و كما فى الطبعتين 
المتقدمتين. ورد التعبير بالترحّم. سوى بعض الموارد من هذه النسخة حيث وردت 
مجرّدة عن الدعاء. ' 

و مع الالتفات إلى أن محقّق الطبعة الأخيرة للكتاب قد جعل نسخة الأصل أقدم 
القع كنات افده ورين اوردق تب فيو عر تمد مون داك 
الطبعة الحجريّة. يحتمل قوياً أنّ اختلاف التعبير فى بداية الكتاب عن سائر فصوله 
ليس من تصرّف الناسخين, أو تهاون المحمّق, ولا يمكن أن يدّعى أكثر من أنّ الشيخ 
الطوسى قد كتب بداية العذة فى حياة الشريف المرتضى. و لا تصحّ دعوى إتمام 
تأليف جميعه فى حياة الشريف المرتضى استناداً إلى تعابير الدعاء و الاسترحام في 
العذة و قد تقدم أنّه ليس من المعلوم أن الشيخ الطوسى قد نقل مباشرةً عن الذربعة 
فلا يصمّ ادّعاء التفكيك بين ما حكاه الشيخ الطوسى فى العذة عن الذربعة و بين ما 
حكاه عن غيره من كتب الشريف المرتضىء كما سبق عن بعض المحققين في توجيه 
اختلاف التعبيرين. 

و أمًا الدليل الثالث: فهو مرفوض أيضاً. فليست علاقة الشريف المرتضى و الشيخ 
الطوسي كما فرض فى الدليل؛ فإنٌ الشيخ الطوسي قام باستدراك و تلخيص كتب 
شيخه المرتضى دون العكس. و إن أمكن في موارد يسيرة أن يعتني الشريف 
المرتضى بنظريّات تلميذه؛ إلا أنّه من المستبعد جدَأ أن يتعرّض إلى طرح آرائه 
و نظريّاته و نقدها بهذا البسط و التفصيل و من غير إشارة إلى اسمه. 
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و بغض النظر عن هذا الاستبعاد. فإنّ أهمّ ما يواجهه من إشكال هو ما توصلنا إليه 
النوم ونا رابع ة ماطي من مضادر القراك]الأعبو لق للمعدر لهجت بسداة موصيو 
أنه ليس الشريف المرتضى فحسب. بل و في موارد كثيرة من كتاب الشيخ الطوسي 
كان كلامهم ناظراً إلى التراث الأصولي المتقدّم. خاصّة القاضي عبد الجبّار المعتزلي. 
حيث نجد هذين الكتابين مشابهين مع الكتب الأصوليّة المتقدّمة: كما تقدّم. 

و بصورة أدقٌ فإنّ المثالين المتقدّمين غير تامّين؛ ففى المثال الأوّل كان اعتراض 
الشريف المرتضى متوجّهاً إلى كلام القاضى عبد الجبّار فى كتاب العمد, و لذلك فقد 
أوزد أبو الحسية البضرئ الاشكال تعيته' 

موري رض :3ن تورقا ا كتفي التس | ور للك لماعك ف 
مختصرة مثل ما ورد في العدّة و لهذا لا يمكن تفسير كلامه بأنّه اعتراض على الشيخ 
فى العذة. 

و في المثال الثاني نقول كذلك؛ فإن كلام الشريف المرتضى ناظرٌ إلى الأصوليّين 
المتقدّمين عليه. و نص كلامه هكذا: «و يمضى فى الكتب كثيراً» و هو ما ورد بعينه في 
كتاب المغنى مثلاً. ' و اللطيف في المقام أنّ الإشكال الذي ذكره الشريف المرتضى 
في هذه المسألة ورد بعينه في المغنى أيضاً؛ مما يلوح بوضوح مدى اهتمام الشريف 
المرتضى إلى كلام القاضى عبد الجبّا. سواء فى المغنى أو في العمد الذي لم يصلنا. 

وكذلك فى سائر المواضع التى تبدو من خلال مراجعة التخريجات في طبعتنا 
هذه. مما يتجلى فيه اعتراض الشريف المرتضى على كلمات من تقدمه من العلماء. 
و يبدو أنّ ما ذكره الشيخ الطوسيى كان من مقام اجتهاده. سواء قبل أو رفض كلام 
الشريف المرتضى. 


./ ص‎ .١ المعتمد. ج‎ ١ 
.١١7ص ؟”. المغنى. ج17.‎ 
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الثالثة: التقارن التقريبى فى تأليف الكتابين 

وخلن اسان هذ الظركة فد كنا الشيخ الطوسى بتأليف العدة لم يشرع 
الشيريقت الفرتضق تالنت الذربعة أو شرع ولكن لم يكن الكتاب منتشراً؛ و عليه لم 
تكن الذربعة عند الشيخ الطوسي, و لذلك لم ترد الإشارة إلى الذربعة في فقلقة الحدة 
و فى تلك الفترة الزمنيّة شرع الشريف المرتضى بتأليف الذربعة و قد تم تأليف العذة 
بعد انتشار الذربعة أو قبل انتشاره. ١‏ 

و إن احتمل بعضهم أن الشيخ قد فرغ من كتابه بعد انتشار الذربعةة و لذلك فد 
قاد القع الطوش من رسف أحرياتك كنات اانه ١]‏ العو اكالم 
تكن الذربعة متأثّرة بالعدة. 

و قد ذكرت أدلّة على هذه النظريّة؛ و يمكن الوصول إليها بوضوح مما سبق من 
الامكال على النظر جين السنابفتي. 

و على هذا الأساسء فلا تناقض بين كلام الشريف المرتضى المجمل فى مقدمة 
الذربعة. و عبارة الشيخ الطوسى فى مققدمة العدّة و يمكن توجيه عدم إشارة الشريف 
المرتضى إلى الشيخ الطوسىء و عدم ذكر الذربعة فى كتاب العدة. 

كما تتناسب هذه النظريّة مع ما مرّمن التاريخ الإجمالي لتأليف العدة حيث يرجع 
إلى حوالي سنة 417ه, كما تقدم. 

و من جهةٍ أخرى: يحتمل قوياً أن يكون دليل تقدم بحث خبر الواحد في العذة - 
مضافاً إلى ما صرّح به الشيخ فى المقدّمة هو أهمّية و تسريع الإجابة على ما ذكره 
شيخه المرتضى فى رسائله وتقريرات درسه على احتمال ‏ حول خبر الواحد. 
بحيث تم قبوله كنظريّة الإماميّة فى الأجواء العلميّة لغير الإماميّة أيضاً. 


.١‏ المعالم الجديدة ص047؛ تاريخ فقّه وفقهدل ص 9١١؛‏ مقالة «الذريعة إلى أصول الشيعة» فى 
(دانشنامه جهان اسلام). النسخة الإلكترونية. كما أن محمق كتاب العذة في الطبعة الأخيرة احتمل 
ذلك أيضاً. إلا أنّه فى النهاية قال بتقدّم العدة على الذريعة. 





184 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

و اقرف الأ خرع ها مز اكرومن داوف الرطاء اللعريات الع تسن رز اانلة 
الكتاب و سائر الفصول. من التعبير بالبقاء في أوّله و بالترحّم من فصل مقتضى الأمر 
و إلى آخره. 

ولا يخفى أنّ هذه النظريّة أيضاً لا تخلو من إبهام و إجمالء فإذا سلّمنا أنّ إشارة 
الشيخ الطوسي في كتاب تلخيص الشافي كانت إلى العدّة ‏ فى حين أنّ تلخيص 
الشافي فرغ منه في سنة 477ه قطعاً-. تكون الشواهد المذكورة سلفاً فى شك و ترديد. 

و من جهة أخرى: فالسؤال الذي يطرح نفسه في المقام هو أنّهِ إن طال تأليف 
العدة إلى بعد وفاة الشريف المرتضىء أو أنّ الشيخ قام بتحرير كتابه ثانياً بعد وفاة 
الشريف المرتضى. فلماذا لم يحل إلى الذريعة على أقل التقادير فى الفصول الأخيرة 
من الكتاب التى كانت بلا شك بعد انتشار الذربعة؟. 

بينما أحال الشيخ الطوسي على سبيل المثال فى مبحث القياس إلى رسالة 
الشريف المرتضى حول القياسء و لم يحل إلى الذريعة و لذلك لم تكن منقولاته 
عن الشريف المرتضى متناسقة مع المذكور فى الذربعةة خاصّة أنّ الشيخ الطوسي 
كان اهتمامه فى نقل الرأي الأخير لأستاذه فى كتابه.' و هذه المسألة مما يبعٌّد احتمال 
وجود التحرير الثانى للعدة بعد تأليف الذريعة. 

مع جميع ما تقدّم يبدو أنّ هذه النظريّة الأخيرة توضح علاقة هذين الكتابين أكثر 
مما تقدم, خاصّة مع ما تقدّم من أنّ النظريّتين السابقتين غير قابلتين للقبول لما تقدم. 

و يمكن أن نعدٌ من المسلّم أنّ كلام الشريف المرتضى في الذربعة ليس ناظراً إلى 
كلام تلميذه ادا يل إن الشيخ الطوسى قد استفاد من مصئفات وإفادات شيخه 
المرتضى فى تأليف العدّة بلا ريب» كما صرّح به نفسه؛ و هو السبب فى التشابه الكبير 
بين الكتابين» مضافاً إلى اشتراكهما فى المصادر, و على هذا الأساس فإنّ نقود الشيخ 


.17١ لاحظ: العدة ج 7. ص‎ .١ 
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المتأخرة فى مثل خبر الواحد و إن لم تكن مشتملة على كلام الشريف المرتضى. 
و لكنّها ناظرة إلى كلام الشريف المرتضى بكل وضوح. 


تأثّر الأصوليتين من الشريف المرتضى 

أ) دور الذريعة في التراث الأصولي للإماميّة 

يمكن لنا ملاحظة تأثير كتاب الذربعة أو التراث الأصوان للشترويقة فنصو ل 
الأخواء] ل ضيولقةالشايتة بويع سياف 

الأولى: أن القرات الأصولي للشريف"المرتضئ قو ينل قا تدان المسصنات 
الأسيؤلقة طن اللمدهع النتضياى جاتن فق :لك البق الرفقنة على لو لم تسل دام 
تفبدف الأريعة على انه فإن سجموع الثراث الأصولى للشريت المرتيى كان الها 
السبق و التقدّم في مضمار علم الأصول. و من خخلالها دخل علم أصول الفقه بالمنهج 
التصان فى التدرسة الأصولةالاشيفة التامتوبو ويس ارق فإِنّ المباحث 
الأشولية كو ككالك لاوس و3 انه كما سرود ا للك القتر نكا اللمرتطيى ف مويف 
على أساس مباني الإماميّة فى علم الأصولء و من هذا المنظار فدعوى كون الشريف 
المرتضى هو المؤسّس لعلم الأصول الشيعي الإمامي على كونه علما مستقلاً دعوى 
سليمة لا نقاش فيها. 

الثانية: و بناءً على التقارير الواصلة إلينا فإنّ كتاب الذريعة كان كتاباً درسياً فى 
الحوزات العلمية غيل القبيغة الانامقة إلى شوو و نمو المدوسة اللحلكةوو قبل شار 
كتاب معارج امي الم الحلى (م 7 ه) و كذلك شرح العضدي على المختصر 
الحاجبى كان لهذا الكتاب دورٌ محوري.' 
١‏ تحاشية الملا خليل القزوينى على العدة العذة(الطبعة القديمة). ج .١‏ ص "؛ دحي ليع 
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و مما يزيد فى أهمّية الأمر هو ملاحظة وجود كتاب العدّة فى الأوساط العلمية فى 
هذه الفترة؛ فإن كتاب العدة لم يكن كتاباً درسيّاً إلى القرن الحادي عشر الهجري. بناءً 
على لضي النقا د" 

ولذلك ينبغى ملاحظة تأثير آراء الشريف المرتضى الأصوليّة فى كتاب الذربعة 
خاصّة على التراث الأصولى للشيعة الإماميّة 

إن أوَل مصئّف أصو لى للإماميّة الواصل إليناء بعد كتاب العذة الذي تقدم الكلام 
عنه. هو المجلد الثاني من كتاب غَنْبة النزوع للسيّد حمزة بن على بن زهرة الحلبى 
(م080ه). و قد كتب الجزء المختصّ بعلم أصول الفقه من هذا الكتاب بصورة 
مختصرة: و لم تطرح فيه المباحث الأصوليّة بصورة تفصيليّة. فمن الطبيعى أن لا نجد 
فيه ذكراً لأيّ أحدٍ من الأصوليّين بما فيهم الشريف المرتضى. 

ولكن من خلال دراسة الكتاب يتّضح لنا أنّ هذا القسم من كتاب الغيبة هو بمنزلة 
الملحمن لكنات الذربعة و قد تأثر كثيراً في المسائل واخختياراته بالشريف المرتضى. 
فحت سيكنا أن تعدو تلخيصا للدريعة قرها. 

نعم. هنالك اختلافات بسيطة بين ابن زهرة فى كتابه و الشريف المرتضى فى 
الذربعة من حيث الهيكليّة و الاختيارات. نحو حذف فصل الاجتهاد من آخر الغْنة 
و مخالفته للشريف المرتضى في مبحث التقليد. حيث أنكر جواز التقليد. ' 

ولم يكن دور الشريف المرتضى في معارج الأصول للمحقّق الحلّي أكثر من سائر 
لأصرايين. 0 0 مرا واه ارما لمر 


.١‏ حاشية الملا خليل القزوينى على العذة العذة( الطبعة القديمة)؛ ج .١‏ ص 
”. غَنبة الززو. ج7. ص 15غ. و فى هذه المسألة أيضاً يبدو تأثّره بالشريف المرتضى جلياً. حيث 
يعدٌ من أدلّة عدم جواز التقليد بقوله: «و لأنّ الطائفة مجمعة على أنّه لا يجوز العمل إِلَا بالعلم». 
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إلى أن أقوال الشيخ الطوسى المذكورة في المعارج ثلاث أضعاف آراء الشريف 
المرتضى, تعرّض المحمّق الحلى في بعض المسائل إلى شرح و تفصيل نظريّات 
الشيخ الطوسى.' ويرجع السبب فى قسم من هذا الاهتمام إلى كونه فى مباحث 
حجيّة خبر الواحد و فروعه. و مباحث شروط الراوي و ما شابه ذلك. و هى من 
المباحث التى لم ترد في الذربعة.' 

واهتمام العلامة الحلى (م1/57ه) بالشريف المرتضى يبد وأ كثر وضوحاً. فإنّه وإن 
كانت الإشارات في كتاب مبادئ الأصول إلى الشريف المرتضى محدودة في نقل 
آرائه المشهورة نحو القول بالعزم في الواجب الموسّعء ' و عدم حجّيّة خبر الواحد* 
سين اقطان الكنات::ولكن :فى كناب تهذيت الوق قداثقلت آراؤه فى يتاذ 
كثيرة» بل و كذلك استدلالاته فى بعضها الآخر. و فى بعض الموارد قام بنقل كلام 
الشريف المرتضى من غير تعليق و تحكيم, و يبدو أنه كان لتبيين المسألة فحسب.* 

و يمكن ملاحظة أوج اهتمامه بآراء الشريف المرتضى في كتابه الأصولي 
المسدوظا رق شير كقانخنوية اهمو ال عمل الولو قله أووه نيه اراد 
الشريف المرتضى بكثرة - و إن كان لها نظير ممّن تقدّمه من العلماء كما نص عليه 
العلامة -بل قام بنقل عبارات مطوّلة للشريف المرتضى والتعليق عليه.' أو أبدى 
العلامة اهتماماً بما طرحه الشريف المرتضى من تفصيلات فى وجوه المسألة." 


.187 لاحظ مثلاً: معارج الأصول. ص‎ .١ 
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و تارة يقوم بشرح الرأي المختار للشريف المرتضى فى المسألة فى حين توهم‎ 
١ عبارته فى الذريعة معنى آخر‎ 

نعم قد رفض العلامة اختيار الشريف المرتضى فى مواطن كثيرة من هذا 
الكتاب. و قام بنقل رأيه أو أدلته فى المقام فحسب ”, و في مبحث حجّبّة خبر الواحد 
و دعوى إنكار ضرورة حجيّة خبر الواحد من قبل الشريف المرتضى قام بنقل نقد 
الفخر الرازي مع تغيير يسير لتلطيف العبارات؛ و وافق الفخر الرازي على أنّ هذا 
الإنكار من الشريف المرتضى كان ناشئاً من الشبهة, قائلاً: «لشبهة حصلت لهم 
منعتهم من اعتقاد الضرورة». ' 

نعم, فى مقارنة نسبية فقد اعتنى العلامة بصورة أكثر بآراء أبى الحسين البصري 
(م171ه) التى اشترك معه الشريف المرتضى فيهاء نحو ما صرّح فى بحث «حكم 
الأشياء قبل الشرع» بأنّه قد اعتمد على الاستدلال الذي ذكره أبو الحسين البصري.” 
واقداورة هد الاتكزلال طفق كتاف الاريفة و إن كان القويقك المرتفين سجاكيا 
لآراء من تقدمه من الأصوليّين. و العجيب أنّ العلامة تعرّض لهذا البحث في كتابه 
الآخر _-أعنى منتهى الوصول و اكتفى بحكاية مثل هذا الاستدلال عن الشيخ الطوسي 
ولم يشرإلى كلام الشريف المرتضى هناك أيضاً. ” 

وأقااتاقو التريفوالي نصى عن ليتع الأطحر ان سنن كدات معالم الدين, 
الموروقه ركيوك اطول للليه حبدن ين تزية الدين القهيد القاقي رم 1 له 
فيظهر فى نقل آرائه المشهورة فحسب. نحو اشتراك صيغة الأمر في اللغة بين 
.١‏ لاحظ مثلاً: نهابة الوصولء ج". ص 77١ .1١14‏ ١4غ4.‏ 
؟. لاحظ مثلاً المصدر. ج6. ص777. 
"'. نهابة الوصول, ج "7 ص07 2. 
؛. المصدر. ج ..١‏ ص .١1١‏ 
6. مخطوطة منتهى الو صول. ب 7 ب. 
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بالأبعما لفن نات المبعتى السقتي» و افتعراك الامو مين القتورو الس الج و 
وجوب نيّة العزم في الواجب المخيّر ' و إنكار مفهوم المخالف في تعليق الأمر على 
الشرط و الوصف و الغاية,؟ و عدم دلالة النهى على التكرار.* و اشتراك ألفاظ 
العموم.' و ماشابه ذلك. 

و مضافاً إلى ما قام به صاحب المعالم من نقل الآراء الأصوليّة للشريف المرتضى - 
وهو فى موارد كثيرة من مباحث الألفاظ يخالف الشريف المرتضى نظراً لاختلاف 
المبنى فى ملاك الحقيقة و المجاز ‏ يقوم بنقل كلام الشريف المرتضى كاملاً 
لأغراض مختلفة» فمثلاً في بحث جواز أو عدم جوز الأمر بالفعل المشروط إذا كان 
الآمر عالماً بالشرط. يكتفى بكلام الشريف المرتضى فى تبيين المسألة والاستدلال 
على المذهب المختار" و تارة يقوم بتصحيح الآراء المنسوبة للشريف المرتضى. 
و على سبيل المثال و يدّعى أنّ ما هو المشهور عن الشريف المرتضى في باب وجوب 
مقدّمة الواجب السببى و عدم وجوب سائر المقدمات هو فهمٌ غير دقيق من كلامه فى 
الذربعة و الشافى, و يقوم بتوضيح مبناه بصورة مخختصرة. وإن كان يراهُ محلاً للتأمّل. * 
وكذلك يرى صاحب المعالم فى بحث حجّيّة الخبر أنّ الصواب هو اختصاص 
١‏ معالم الدبن. ص١‏ ). 
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البحث بخبر الواحد غير المحتف بالقرائن,' و إن كان يقول بإفادة خبر الواحد للعلم 
إذا كان محتقا بالقرائن. على خلاف الشريف المرتضى. و من غير إشارةٍ إليه.' 

نعم. يعترض صاحب المعالم على دعوى الشريف المرتضى إجماع الشيعة على 
خاصّة تعارضه مع ادّعاء الإجماع على خلافه من العلامة فى النهاية. ' 

و أما المحمق الإسترابادي (م 77١٠ه)‏ فله أنظار مختلفة فى كتابه الفوائد المدنة 
إلى الشريف المرتضىء فمن جانب يرى الشريف المرتضى و الشيخ الطوسي من 
أتباع الشيخ المفيد فى الاهتمام بآراء ابن الجنيد و ابن أبى عقيل العمّانى ممّا سبّب 

أاء ء -. . 5 7 3 
رواج ارائهما المتائرة بالفكر المعتزلى بين الشيعة. 

ومن جانب آخر يدافع عن الشريف المرتضىء حيث يراه عاملاً بأخبار الآحاد. 
حيث يدعي أنّ الشريف المرتضى صرّح في رسائله أن مخالفته مع حجّيّة خبر 
الواحد يختصّ بالأخبار غير المحفوفة بالقرائن الموجبة للقطع. فى حين يرى 
المحقق الإسترابادي أنّ روايات الأصحاب ليست كذلك. و أنّ ابن إدريس إمّا غفل أو 
تغافل عن هذه المسألة فى إصراره على ادّعاء إنكار الشريف المرتضى لحجّيّة خبر 
الواحد. * 

و على هذا الأساسء و من خلال تفسير كلام الشريف المرتضى بمثل اختيار 
.١‏ معالم الددينء ص 184. 


؟. المصدر. ص167. 

”. المصدر. ص95١-198.‏ 

؛. الفوائد المدنئةه ص 2/8 و177. و لا يخفى أنّه فى خاتمة الأمر و في ضمن الإشارة إلى من روّج 
لتر علس الأصولةو:الدرا يعن سائق الحاقة في أخافيك أل الحة متو ايدام لم يتدكر 
الشريف المرتضى و لا أستاذه الشيخ المفيد. لاحظ: ص 0 

6. الفوائد المدشه. ص 79. 
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الشيخ الطوسى يرى ارتفاع التناقض بينهما. ' 

وليس لآراء الشريف المرتضى و أقواله دور بارز فى كتاب الوافية للفاضل التونى 
(م71١٠ه)‏ حيث اكتفى بنقل بعض آراء الشريف العرئقى فى عبدائل الالننائا: 
وكذلك رأيه المشهور فى عدم حجّيّة خبر الواحد. بل و فى بعض الموارد ينقل آراء 
الشريف المرتضى من كتاب العدة للشيخ الطوسي. 

و أمّا الوحيد البهبهانى (م7١١1ه)‏ فقد اعتنى فى رسائله بنقل و تحليل كلام 
اتويات اللمرتقيى زفت نا بيندة وجري للهلا واي قر بات تير زر تاد رطان سبد 
المثال في البحث :2 قطعية ناور الأخيا مين الهقدماء يستند إلى غدة كلفنات 
للشريف المرتضى. ' 

و يشير في البحث عن إمكان تحصيل الاجماع إلى دعوى الشريف المرتضى في 
باب إجماع الشيعة على عدم حجيّة خبر الواحد. و يراها ناشئة من الحدس 
والتخمين من خلال مراجعة أقوال علماء الشيعة المتقدّمين عليه و المعاصرين له. ' 

و يصرّح فى رسالته فى أخبار الآحاد أنّ مبنى الشريف المرتضى هو «خبر 
الاختيار»* و في خاتمة الرسالة و فى مسألة حجّيّة خبر الواحد يكتفي بنقل كلام 
الشريف المر تضى من كتاب الذريعة " 

وان المفينات لضيو ليّة اللاحقة فيختلف انعكاس أراء الشريف المرتضى فيها. 
ففى جملة منها نحو كتاب القوانين للميرزا الهقمى (م6١1771ه)‏ يمكن لنا ملاحظة 
نظريات الشريف المرتضى إلى حدٌ ما و فى بعضها الآخر ككتاب الفصول للشيخ 


.١40 الفوائد المدنئة ص‎ .١ 
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محمّد حسين الإصفهانى (م 0٠1706ه)‏ تقل الإشارة فيه إلى الشريف المرتضى. 
ولكن بصورة عامّة يمكن أن يقال: إِنّ من خلال التطوّر الأخير لمسائل علم 
الأصولء و فتح آفاقه الواسعة, و تشييد مبانيه الجديدة فى القرون الثلاثة الأخيرة. قل 
انام مون نعل ديه وال تكن 1 رادونتط ياك الويف المر تقر امن 
هذا المنوال و لم يكن لها دور خاصٌ كغيرها من آراء المتقدمين. 
إنّ عمدة اهتمام المتأخرين بآراء الختريك الجزتضين الأضولتة فى :الوهلة الأولن 
تعود إلى اختياراته في مباحث الألفاظ, و التي هي على الأعم مبتنية على نظريّة دلالة 
الاستعمال على الحقيقة: التى تؤدّي في كثير من المسائل إلى القول بالاشتراك؛ نحو 
العف هه ففاة ضبيغة الأموة ىا التو قت تتخوفيالةالاسمنا ع عقي عد ة ع[ كو لين 
كال هذه التغلوية مزقرهة لوس الأعدرلقنة المتأخرين فمن الطبيعي أن تكون 
اختيارات الشريف المرتضى فى هذه المسائل فى معرض الرفض و النقد. ' 
وللاتيسفى أن يواضم افتاه يعض لضيو تنن بهو نيه الاقترريقه لبر قن اده 
الاختلاف في البحث عن الموضوع له بين اللغوي و الاصطلاحي الشرعي في أكثر 
مباحث الألفاظ. و ادّعاؤه الإجماع على بعض المعانى فى المصطلح الشرعي. ' 
واف مؤاره أخرق الك عن دلالة الاك على النهى: أو يحت المفاهين, لم 
ترد الإشارة إلى قول الشريف المرتضى في المقام أو لم يكن رأيه ذا ميزة خاصّة في 
قبال سائر الأقوال. ' و في البحث عن وجوب العزم في الواجب الموسّع؛ و القول 
بأصالة الإباحة الأوّلية وإن لم تعد في مصئّفات المتأخرين من الأقوال الخاصّة 
.١‏ لاحظ مثلاً: القوانين» ج ١‏ ص ١٠8؛‏ واج 7 ص 47؛ هدابة المسترشدين؛ ج1, ص 14/8؛ الفصول 
الغروية ص 18؛ بدائع الأفكار. ص ١؛‏ مصباح الأصو ل( الطبعة الجديدة): ج ١‏ ص75 .١١‏ 
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مقئمة التحقيق / كتاب الذريعة و علاقته نات النش كات الاخترلقة المعاصرة له /و١٠‏ 
بالختوياك مرفي إلا اف التعننائك الاصيزلنة الما شر وكرنه كازل قائل بذلك. ١‏ 

و يمكن أن نعدٌ من المسائل التي يمكن أن نجد في طيّها اسم الشريف المرتضى 
بارزاً أكثر: دعوى الإجماع المنسوبة للشريف المرتضى فى حجّيّة قول اللغوي.' 
توضيحات الشريف المرتضى الكلاميّة فى الغالب في ماهيّة الإجماع على أساس 
مباني الشيعة, ' و كذلك ما نقله الشيخ الطوسي عن الشريف المرتضى من التشكيك 
في مقولة اللطف في كشف الإجماع, * و مخالفة الشريف المرتضى لقياس منصوص 
العلة.* و إنكار الاستصحاب من قبل الشريف المرتضىء' و دعوى الشريف 
المرتضى إجماعً الشيعة على جواز التقليد فى بحث الاجتهاد و التقليد." 

و أمّا فيما يخصٌ بحث الحظر و الإباحة و أنّ الأصل الأولى هو الإباحة فينبغي أنّ 
نشير إلى أنّ الشيخ المفيد -على المشهور و الشيخ الطوسيى و معتزلة بغداد كانوا من 
المخالفين للقول بالاباحة. * 

وعليه. وإن كان الشريف المرتضى موافقاً لبعض الأصوليّين كالقاضى عبد الججبّار 


اس 
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ولا يخفى أنَ الشريف المرتضى أنكر جواز التقليد فى بعض رسائله قبل تأليف الذربعة. كماسوف 

نشير إليه فى هوامش هذا المبحث من كتاب الزيية انكل 


ذىي 


اه 


6. لاحظ تخريج هذه الأقوال فى الذربعة. هامش ج ؟. ص 797 
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و أبي الحسين البصري. إلا أنّ مخالفة الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي تكشف عن 
رواج هذا المبنى انذاك في بغداد. 

بويت لخر فإنّ الشيخ الصدوق في باب الاعتقاد في الحظر و الإباحة 
يقول: «اعتقادنا فى ذلك أنّ الأشياء كلها مطلقة حتّى يرد فى شىء منها نهي».' ممًا فيه 
الأنارة احتمالتة ]إلى مداو خسار الشرنف المرتهى بين الإناسيو إنراعداف كيك 
المباني و المقدّمات احتمالاً. ' و قد تمّ قبول هذا القول من قبل الشيخ المفيد في 
كتاب تصحيح الاعتقادات. ' 

و أمًا فى باب الأخبار فققد , بخدتاغدة نظررات للشويفته المزتهي نيدو البتعت 
عن كون العلم الحاصل من التواتر ضرورياً أو نظرياًء ' ولكن يعدٌ أهم بحث -بلاشك 
-هو البحث عن حجيّة خبر الواحد, و تبيين مراد الشريف المرتضى في إنكاره حجيّة 
خبر الواحد؛ و دعوى الإجماع على ذلكء و قد جلب اهتمام العلماء في الكتب 
لكر نه لرفطلة ساغتهن اوناك الكساء المكالك عرض الشروت المرتضى 
اهتماماً أكثر لدى العلماء. خاصّة دعوى الإجماع على الحجّيّة من قبل الشيخ الطوسي 
ف انه رموه الدع تحت ا حاف ا وى ين لامعل الشررك المرتقسن 
لإنكاره حجّيّة خبر الواحد عند الشيعة» و كون الحجّيّة من الضروريّات لديهم»” و من 
محاولة توضيح نظريّة الشريف المرتضى و نظريّة الشيخ الطوسي بشكل يؤدي إلى 


.١ ١4 الاعتقادات. ص‎ .١ 
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حل التعارض بينهماء' و قد طال البحث و النقض و الإبرام فيه حتّى تمخض عمًا 
يقرب من عشرة تفاسير لتبيين نظريّة الشريف المرتضى و الشيخ الطوسي في دعوى 
الإجماع حول حجيّة خبر الواحد, نحو الاختلاف بين النظريّتين بسبب اختلافهما فى 
تعديل و توثيق رواة أخبار الآحاد.' أو الاختلاف اللفظىء' أو الاختلاف بسبب كون 
الإجماع لجسا آذ الاختلاف من جهة الاختلاف في تفسير القطع.* أو الاختلاف 
فى معت خب الراعل! و وخومر قابير اجر" 

و قد أدى هذا التناقض بين الإجماعين المنقولين إلى تمثيل بعض الأَصوليين بهذه 
المسألة لاحتمال الاشتباه فى الإجماع المنقول و دراستها من هذه الجهة." 

و من جانب آخر استفاد بعض الأَصوليين من مجموع كلام الشريف المرتضى 
في مخالفته حجَّيّة خبر الواحد مسألة الانفتاح فى عصره.' و عليه تمّ طرح بعض 
مقدمات استدلالات: الشريف المرتضى فى مباحث مقدمات الانسداد. ١١‏ 


ثم إن جملة من تنبيهات الشريف المرتضى المبنيّة على فرض قبول حجَيّة خبر 
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الواحد وقعت موضع اهتمام الأصوليّينء وإن تجاوز الشريف المرتضى فى فصل 
الأخاونهة اقروعات نتينا نا سشحكة عر الو افق لكونها تجوت رائلة على شاه مد 
عدم حجيّة خبر الواحد. و من ذلك: البحث عن تخصيص الكتاب بخبر الواحد. 
حيث يصرّح الشريف المرتضى بأنّه لا يقول بحجَّيّة خبر الواحد. و لو كان من 
القائلين بحجِيّته لم يكن هناك دليل على توسعة نطاق حجيّة خبر الواحد بحيث 
يخصّص ظواهر الكتاب, و هو الدليل الذي ورد بعينه فى الكتب الأصوليّة اللاحقة. ١‏ 

و هذه المسائل و إن كانت قليلة جدّاً -دفعت جملة من الأصوليّين إلى التشكيك 
في كون الشريف المرتضى منكراً لحجّيّة مطلق أخبار الآحاد. 

و على العموم إِنّ الإغلاق فى كلام الشريف المرتضى و صعوبة لغته العلميّة 
من جهة, و تعدّد مصئّفاته المستقلّة و غير المستقلة في علم الأصول. أدَّى إلى الإيهام 
فى اخحتياراته و نظريّاته» و لذلك اهتمّ بعض الأصوليين بتوضيح المراد الدقيق من 
للشريف المرتضى في باب مقدّمة الواجب بين السبب و سائر المقدّمات, و قد ابتدأ 
التشكيك فى صحّة هذه النظريّة و عرضه على الذربعة و الشافى منذ عصر العلامة 
الحلى. كما تقدّم. ' 
المعنويء ' و مراد الشريف المرتضى من بدليّة العزم فى الواجب الموسّعء* و دلالة 


.4١7 لاحظ: بدائع الأصول. ص‎ .١ 
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الأمر على النهى عن الضدًء' و أمثلة أخرى من المباحث التى طرحت فى المصئّفات 
الأصوالتة اللقحمة قبي النزلتين كلام الشتريفب المرففى.' 

و الجدير بالذكر أن بعض المسائل الكلاميّة في الذربعة لا يتلائم مع المباني 
الكلؤمتة المتهورة لاضافية خافنة بحن الشريفت المرتضى»" ولكن فلم جد تقودا 
فى الكتب الأصوليّة على هذه الكلمات للشريف المرتضى. و هكذا فى ذكر رواية 
إرسال الوليد بن عقبة في بحث خبر الواحد, و التى كانت متضمُّنة لنوع من الإنكار 
لعلم النبئ بالغيب,.؛ و نجد العلامة الحلى انتقد هذا التحليل و لكن بإشكالات كلاميّة 
من غير إشارة إلى الشريف المرتضى. * 

و ينقل الشيخ الطوسي في بحث الإجماع تحليلاً عن الشريف المرتضى في باب 
عدم لزوم تنبيه الإمام المعصوم على خطأ جميع الفقهاء. و يعترض عليه بأنّه يؤدَي 
إلى انسداد باب كشف إجماعات الطائفة.' و قد اهتم الأصوليّون بهذه المسألة؛ كما 
تقدم. و إن انبرى بعضهم للدفاع عن الشريف المرتضى." 

ويتمكق أن تنتكتف قن غزاؤل:دراضة شباملة للكتي الأصنولكة المتاخرة أن 
دور آراء و نظريّات الشريف المرتضى آل إلى الضمور شيئاً فشيئاًء و أنّ النظر إليها 
كان من الجنبة التاريخيّة للمسألة فى كثير منها. و فى بعض تلك النظريات كالبحث 
عن حجَّيّة خبر الواحد كان الاهتمام بآرائه من حيث حكايته لمبانى الأصوليّين 
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و يعود السبب في هذا الضمور إلى التغيير الجذري في مسائل و انوا عله 
الأصول حسب اهتمام الأصوليّين المتأخحرين من جهة. نوين لخر دوو تيد 
الى يرنه اتير ار صيول لدى الإماميّة في القرون الثلاثة الأخيرة. 

مع ذلك فإنَ من المعلوم جدّأ دور الشريف المرتضى ومصتفاته المتعددة في بناء 
عل الاوك لقيش كوه علا وابسيما مسن ١‏ كا سدع بد لقبويت ا المرتضين لذ 
تتدمة هع “اادريعة سكن ليا ان تعن الشتريقفة المرتضى تبهو الموشيى للمدوسة 
أجلن عه انلع على المح 

و إن كانت هذه الريادة فى التأسيس تفتضي فى الوقت نفسه -التأثر من سائر 
تداز الأصولقة أولاوظهووتظريائكة وما جديةة يلظ مكان نا التسيه فانا. 

ولا يمكن أن نغفل في المقام أنّ صعوبة الوصول إلى تراث الشريف المرتضى - 
سواء لصعوبة لغته العلميّة, أو قلة نسخ كتبه ‏ أدّى إلى قلة الرجوع إلى كتبه و خاصّة 
الذريعة و اليوم بإمكاننا الإحاطة بالآراء و المباني العلميّة للشريف المرتضى من 
خلال الرجوع إلى تراثه؛ الأمرالذي يؤدّي إلى الإشادة بقوة نظراته العلميّة و النظر فيها 
من جديد. فإِنّ بعض مبانيه المرفوضة قد تكون مقبولة اليوم. كدلالة الاستعمال على 
الحقيقة ٠استناداً‏ إلى ما توصل اله اللياتياتت اللحدينة: 

ماله نالف الاعالة لنبائن "فرق الشيعة: فلا توجد مصتّفات أصولية 
معتذ بهاء سوى الزيديّة» و يظهر من النظر في التراث الأصولي للزيديّة عدم وجود 
فوز يبارز للشريت الع تضين: و الظاهر أن السبب في ذلك تأثر تراثهم بالمعتزلة: ثم 
الزيديّة المعتزلة» و على سبيل مثال لاهتمامهم لتراث الشريف المرتضى نجد فى 
كنات صفوة الاختبار إشارة واحدة إلى الشريف المرتضى فى باب جواز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. ١‏ 


.١7١ صفوة الاختبار. ص‎ ١ 


نقتقة التشفيق اكاب الذريئة وعلذقه ينات الس نات الأسولقة المعاضة له ا 


ب) دور الذريعة في التراث الأصولي لأهل السئّة 

بصورة عامّة لا يوجد قن الفسلئتاك: الأميرلنة غبسن أهدل النييطة الفتعماء بالاراء 
الأصولية لغلماء الأننامتة#او يما ورت فى مضتفاتهم مخ الآ راد نادي ميتقولة 
كمذاهب مرجوحة أو مردودة, و يندر فيها حكاية قول عالم إمامئّ كرأي مقبول. 

و لكن فى هذا الخصوص إن دوو الشريقن المر تفن وكخانه الذربعة فى التراث 
الأصولى لأهل السئّة أكثر من غيره من علماء الطائفة. 

و يكفى في إثبات اشتهار الذربعة عندهم أن قام بشرحه -من بين شروح الذريعة 
المعدودة اثنان من علماء أهل السنّة. و هما: 

-على بن زيد البيهقى. المعروف ب: فريد خراسان (م 070ه). 

لوعن جورت رو غنة الله القواقى المفرو ف انين ابي الادياة المختز لي 
(1076ه). 

كما سوف يأتى تفصيل ذلك. و هو مما يبيّن دور الذربعة بين المعتزلة أيضاً. 

وعد نعهة خرف يكو انعا أن وائذ كور لخورفيه | لمرتستى من را ا وما اده 
من قولء. ذكره القوم كمذهب الشيعة. 

و عليه يبدو أن موارد كثيرة مما نّقل من مذهب الشيعة الإماميّة و رأيهم فى علم 
الأصول» هوتقى الواقم نظرية الشريف المرتضىء أو ممّا حكاه في الذربعة و إن كان 
التصريح باسم الشريف المرتضى فى مصئّفاتهم ابتدأ من تراث الفخر الرازي. 

فعلى سبيل المثال: إن دعوى الشريف المرتضى بإجماع الشيعة على عدم حجيّة 
خبر الواحد عرف بينهم بعنوان مذهب «الرافضة». بدءاً من معاصري الشريف 
المرتضى و من تلاه من الأصوليّينء كأبى إسحاق الشيرازي (م471ه) فى الإبصرة' و 


.١‏ التبصرة في أصول الفقه. ج .١‏ ص7:07 





١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١1١ 
اللمع '؛ و أبى حامد الغَزالى (م000ه) فى المنخول." وكذلك المصئّفات اللاحقة‎ 
لأهل السئّة نحو: الإحكام للآمدي (م171ه)؟, و المختصر لابن الحاجب (م147ه)؛‎ 
و عضد الدين الإيجى (م07/اه) فى شرحه على المختصرء* و بعدهم الشوكاني‎ 
(م1706ه) صرّح بأنّهِ مذهب «الرافضة». ؟‎ 

ع كت مور قلئلة ب حكاء سريف الغ فى مرو انار :الاين 
وقعت حكايته موقع القبول أو الردَ عند العامّةه فتحديداً نحو مسألة حجّيّة خبر 
الواحد التى كثر فيها اللغط. حيث أنكر الشريف المرتضى - فى ضمن مناقشة أدلة 
القائلين بالحجيّة ‏ ضرورة العلم بحجيّة خبر الواحد من قبل الصحابة عند الشيعة 
و سائر المنكرين لحجيّة خبر الواحد, فقام الفخر الرازي بنقدٍ حاذ لكلام الشريف 
المرتضى. و لا يزيف كلامه فحسب. بل يذّعى أنّه أخطأ فى حكايته و أنّ الشيعة 
عموماً تقول بحجّيّة خبر الواحد عدا الشريف المرتضى وثلة ممّن اتّبعه؛ حيث يقول: 

فأمَا قول المرتضى: إِنّ النظام و جمعاً من شيوخ المعتزلة و القاشاني 
والإماميّة ينكرون ذلك و يقسمون باللّه أنهم لا يجدون علماً و لا ظناً؛ قلنا: 
رواية المذاهب لا تجوز بالتشهّي و اليمين. و النظّام ما أنكر ذلك بل سلم إِلّا 
أنه قال: إجماع الصحابة ليس بحجّة على ما حكيناه قبل ذلك, و كذا قول 
سائر شيوخ المعتزلة. و أَمّا الإماميّة فالأخباريُون له منهم مع أنّ كثرة الشيعة 
في قديم الزمان ما كانت إلا منهم. فهم لا يعوؤلون في أصول الدين فضلاً عن 


الوق طول لفقم 1 
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مقدّمة التحقيق / كتاب الذريعة و علاقته بسائر المصئّفات الأصوليّة المعاصرة له ١1‏ 


فروعه إلا على الأخبار التي يوؤونها عن اتشتهم. و أما الأصولتوة قابيو 
جعفر الطوسي وافقنا على ذلكء فلم يبق ممّن ينكر العلم هذا إلا المرتضى 
مع قليل من أتباعه. فلا يستبعد اتّفاق مثل هذا الجمع على المكابرة في 
الضروريّات. و مما يحقق ذلك أنه قال: نهم يقسمون باللّه على أنهي لا 
يعلمون بل لا يظنّونء و نحن نعلم بالضرورة أنّ هذه الروايات و إن تقاصرت 
عن العلم إلا أَنْها ما تقفاصرت عن الظنٌ فعلمنا أنَّ غرض المرتضى ممّا ذكر 
محض المكابرة. ١‏ 

و فى المقابل و على الرغم من تفخخص راقم هذه السطور فإنّ الإشارة إلى كلام 
الشيخ الطوسي فى تراث أهل السنّة الأصولى ينحصر فى هذا المورد. و مسألة عدم 
دلالة العقل على حجّيّة خبر الواحد, و هو بحد ذاته يبيّن الفرق بين منزلة الشريف 
المرتضى و الشيخ الطوسى عند أهل السئّة. 

مضافاً إلى ذلك» يمكن الاعتناء ببعض مباني الشريف المرتضى في الأجواء 
الأصوليّة لأهل السئّة. فعلى سبيل المثال يذكر الفخر الرازي فى مبحث العام 
و الخا من اد للا مشانها لمنا طمن فض الشورقه الورتعى قن ردلالة الامتعيان 
على الحقيقة. و يقول: 

واعلم أنّ الشريف المرتضى عوّل على هذه الطريقة. و من تأمّل كلامه فيها 
علم أَنّه فى أكثر الأمر يدور على المطالبة بالدلالة على كون هذه الصيغة 
مجازأ في الخصوص. مع أنّه شرع فيها شروع المستدل على كونها حقيقة 
فى الاتتشفراق " 
في ستعراق. 

و الجديربالتأمل أن القاضى الباقلانى تقدّم على الشريف المرتضى فى.اختيار هذا 
.١‏ المحصول. ج4. ص 84. و قد أورد العلامة الحلى في نهابة الوصول هذا الكلام. مع شيءٍ من 
.١‏ المحصول. ج 7 ص 01١‏ 
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الرأي كما مضى. و كذلك أبو الحسين البصري قد عدّ هذه النظريّة من جملة أدلة 
لقائلين بالاشتراك '. و لم يعتن الرازي بكلام أبي الحسين أيضاً خلافاً لطريقته من 
الاعتماد التامّ على ين الحسيدد فى تأليف كتابه. 

ولا يخفى أن بعض آراء الشريف المرتضى كان مفسّراً على ضوء مبانيه الكلاميّة 
فعلى سبيل المثال يحكي الفخر الرازي عن الشريف المرتضى أنّه اشترط في 
حصول العلم من الخبر المتواتر أن لا يكون هناك شبهة أو تقليد متقدم للسامع. ثم 
الرازي يرى أن هذا الاشتراط كان محاولة من الشريف المرتضى للإجابة عن إشكال 
متوجّه للإماميّة وهو أنّ الإماميّة كيف يدّعون من جانب وجود نصّ متواتر على إمامة 
أمير المؤمنين عليه السلام و من جانب آخر يعترفون أنّ هذا النصّ قد لا يفيد العلم 
لبعض السامعين مع كونه متواتراً. ' و تبع السبكى فيما بعد كلام الرازي هذا و أغلظ 


الفول له.؟ 
و مع كل الذي سلف ذكره. فإِنّ آراء أصوليّي الشيعة في المصئّفات الأصوليّة عند 
العامّة ربما لا تتجاوز عدد الأصابع. 


و تفي أن تعسو :هن الف كنات الندو المتخظا: المضات انمي ذا للرر كشي : 
حيث يصرّح فى مقدمة كتابه ذي المصادر الكثيرة إلى رجوعه إلى كتاب الذريعة 
للشريف المرتضىء. و كتاب المصادر لسديد الدين الحمّصى (م بعد ٠٠اه)و‏ هو 
المصدر الذي لم يصل إلينا مع الأسف.؛ و مصئّفه من كبار أعلامنا المغمورين: و لم 
.١‏ المعتمد. ج .١‏ ص 170. 
”. المحصول. ج 4. ص 104. 
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و قد قام الشيخ حسين الوائقى بجمع نصوص هذ الكتاب في مقالة «المتبقى من كتاب المصادرا.‎ 3 

و نشر فى مجلّة فقه أهل الست عليهم السلام, العدد 50 ربيع سنة 1726 ه.ش, و ذلك اعتماداً على 


» 


نقدمة التطقنق كنات الذرئفة و عاذ ديات اتتمقات الأضولة التشاصرة له ١/‏ 


يصلنا من ترائه سوى كتاب المنقذ من التقليد, و بعض المنقولات المتفرّقة عنه. و لم 
نقف على معلومات أكثر عن سيرته و أحواله. ١‏ 

و يفوق عدد ما نقله الزركشي عن كتاب المصادر على نقولاته عن كتاب الذربعة 
ولكن ينبغى أن لا نغفل عن اهتمام الحمّصي كثيراً بكتاب الذريعة و عليه فإنّ عدداً 
كثيراً من نقولات الزركشي عن المصادر هي حكاية لأقوال الشريف المرتضى. أو 
توضيح لنقوله؛ ' و كذلك فإنّ جملة مما نقله الزركشي عن المصادر هو فى الواقع 
نقولات عن كتاب الذربعة "' 

و اللافت للنظر في ما نقله الزركشي عن الشريف المرتضى هو أنه لم يَكْنَفٍ 
بحكاية نظريّات الشريف المرتضى فحسب بل قام في موارد كثيرة بحكاية الأقوال 
في المسألة اعتماداً على كلام الشريف المرتضى. و على سبيل المثال: 

أ) فقد حكى الزركشى عن الشريف المرتضى القول بالمنع عن التعبير ب: «حذثنا» 
إذا كان السامع شخصاً واحداً. ! 

ب) و فى مسألة جواز تأويل الآيات وتخريج معاني الأخبار كان اورف 
المرتضى هو المصدر الوحيد لدعوى الإجماع لدى الزركشي, فالشريف المرتضى 


<> ما أورده الزركشي في البحر المحيطء و لم يلتفت كثيراً إلى النسبة بين هذا الكتاب و كتاب الذربعة 
فى التخريجات. 

١‏ وقد بذلت جهود فى جمع شتات بعض هذه المعلومات فى مدخل «الحمّصي» من دائرة 
المعارف بزرك اسلامى (ج١7,‏ ص 2537, ولكنهم لم يلتفتواإلى نقولات الزركشى عن كتاب 
المصتادى لمعايعة الآ ا الاضؤلئة سنتف 

؟. لاحظ مثلاً: البحر المحيط. ج 4. ص7١‏ 4. 
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؛. البحر المحبط. ج .١‏ ص07 7. مع العلم أن العلامة الحلّى قد سبقه في نقل هذا التفصيل عن 
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ادّعى اتفاق آراء «كل من صنّف فى أصول الفقه على المسألة.١‏ 

و في موارد أخر اعتمد الزركشي على نقل الشريف المرتضى في تبيين و تحرير 
محل النزاع» كما في مبحث العموم اثكل على كلام الشريف المرتضى في تعيين 
محل النزاع في أنّ وضع أو عدم وضع ألفاظ العموم على الاستغراق و أنّ الخلاف في 
اللغة. و عدم وجود المخالف في الحكم بالاستغراق في الشرع. ' 

ثم إنّ مصدر عدّة من الأقوال التى نقلها الزركشى عن المصادار للحمّصي حصراً 
هى فى الحقيقة عن الذربعة نحو ما أورده من الأقوال في مسألة الحظر و الإياحة.' 

ولا يخفى أن يد الزركشي لم تكن مبسوطة في الرجوع إلى مصادر المعتزلة 
الأصوليّة و لم يكن لديه كثير من مصادرهم كما يفهم من كلامه فى مقدّمة كتابه؛ و 
عليه فيزن المكم :قريبا أن هد اثر على تقدية اعتماذه على التتريفك المرتضى بو 
كتابه الذربعة في نقل جملة من أقوال المعتزلة التى لم يطلع عليها الزركشي و اكتفى 
بحكايتها عن الشريف المرتضى. 


أدب المرتضى في الذريعة 
بتر كاب اللأرة بسنورةغافة بسن البكوة المفاقكوا العهنة فى غلم لا ضووله.:د 
قد تأثر الشريف المرتضى فى العلوم الأدبيّة بمدرسة أبي على الفارسى و ابن جنيء و 
في علم الأأصول بمدرسة المعتزلة, وكلتا المدرستين تعرفان باللغة الصعبة و المغلقة 
مما انعكس تأثيره فى كتاب الذريعة. 


.0/٠١ السحر المحيط. ج '5. ص‎ ١ 
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قنقة التحقيق كنات الذرنية و عاد كه ييا التشتفات الأصولية المعاصضرة له ل 


و يمكن أن نعدٌ هذا الإغلاق فى المتن سبباً لكثرة الأغلاط فى مخطوطات 
الذربعةالمتبقية من جانب, و هجران هذا الكتاب إلى حدٍ ما فى المجامع العلميّة بين 
الإماميّة من جانب آخر. 

ورهذه المعتللة غى القن متعلاك جدمللة من عتليهاننا الأصيوليين يتوقفون فى 
استظهار رأي الشريف المرتضى من خلال عباراته» و استلال مراد خلاف ظاهر 
كلامه من خلال القرائن و الشواهد و الأدلّة فى المقام؛ و من ذلك: 

.١‏ عقد العلامة الحلى فصلاً فى «أنّه لا يجوز أن يفوض الله تعالى إلى نبيّه عليه 
السلام أو العالم أن 2-75 في نا شاء إذا علم أنّه لا يختار إلا الصواب». 
و قال: إن ظاهر كلام الشريف المرتضى إنكار هذا المعنى»' ولكن من خلال تتمّة 
كلامه يظهر أن رأيه فى الختام غير ذلك. و أنّه يختار ذلك فى الحكم الواحد لا في 
الأحكام المتعدّدة. ' 

”. وكذلك اعتبر صاحبٌ المعالم فى بحث الاستثناء المتعقب للجمل الشريف 
المرتضى موافقاً له فى أنّ الاستثناء محتمل الرجوع للجميع أو الأخير, لولا استخدامه 
عبارة «الاشتراك» فبراحة * 

و يمكن أن نعدٌ من أسباب صعوبة نصّ الكتاب و الإغلاق فى عبارات الكتاب ما 
بلي 

أوّلاً: ربما يعود الإغلاق و الإيهام في كلام الشريف المرتضى إلى المصدر الذي 
اعتمد عليه. فمن باب المثال ما أورده فى مسألة تعريف الظنّ بقوله: «هو ما يقوي 
كون ما ظنّه على ما يتناوله الظنّ و إن جاز خلافه»,* و هو على احتمال قويّ تحرير 
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0 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
ف تعريف القاضى عبد الجبّار للظنّ. و هو قوله: «المقوي عند الظان كون المظنون 
على ما ظنه. و يجوز مع ذلك كونه على خلافه».' مما يوضح كلام الشريف 
المرتضى مع ما فيه أيضاً من إغلاق. 

ثانياً: و يعود الإغلاق في عبارات أخرى من الذربعة إلى تأثر البحث بالأجواء 
الكلاميّة واصطلاحات كلامية معمّدة فى المسألة. و من ذلك: 

.١‏ ما ورد فى بحث تخصيص العام بدليل العقل من الإغلاق فى تعبير الشريف 
المرتضى؛ و ذلك لاستعماله مصطلحات كلاميّة خاصّة. نحو قوله: «على أنّ دليل 
العقل كما يتقدّم فهو مصاحب. فلو كان مؤثراً لكان مصاحباً». ' وإن كان من المحتمل 
تصحيف كلمة «كما» الواردة فى جميع النسخ من كلمة «كلما». 

.١‏ وكذلك عبارته فى باب الأفعال: «اعلم أنه ليس المراد بقولنا فى هذا الباب: إِنَّ 
القبيح أو الحسن يصمّ من الفاعل القدرة؛ لأنَا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص. و إِنَّما 
بريد التجويوز الشلك" 

ثالثاً: و من الواضح أنّ موارد أخرى من العبارات المغلقة فى الكتاب تعود إلى 
الأغلاط الإملائيّة و وجود السقط أوالاشتباه فى النسخ, مما سعينا تصحيح هذه 
الأغلاط في تحقيقنا للكتاب و لو بالرجوع إلى ضبط نسخة واحدة من نسخ الكتاب 
المعتمدة و مع هذا قد بقى موارد من الأغلاط كانت مشتركة بين جميع النسخ. و من 
هذا التكليف قبيح, و أنّه من قبيل التكليف بما لا يطاق. و هى قوله: «والتبيين وإن لم 
يحصل في وقت الحاجة. فلأجل فرظ المكلف وو الما أ عشننة قل انس 





.5 كما حكاه ابن الملاحمى فى المعتمد فى أصول الدين» ص7‎ .١ 
.6١ 5 الدريعة. ج ا. ص‎ 3 


7 7 0 
مقدمة التحقيق / كتاب الذريعة و علاقته بسائر المصنفات الاصوليّة المعاصرة له ١7١‏ 


والتبيين فى إمكان المكلّف و إن فرط فيه».' 

ارورنا له سزاراك أ حرق وقلقة, واكى .بكاو ,ماقمل ا ها وى حبنار ةد 

ين تصحف ار البيشط فى لبدو قدو قر له كن يبنا نالعال التاقرع مين التاق 
إِنَ العلم بالفرق بين صفة الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب و يمتنع 
التواطؤ فيها للعقلاء كالملجئين عند كمال عقولهم و شدّة حاجتهم إلى 
التفتيش و التصرّف إلى العلم بذلك لقوّة الدواعي إليه و البواعث عليه. ' 

و مع وجود اختلافات بين النسخ فى هذه العبارة -كما أشرنا إليها في هامش 
التحقيق إلا أنّه من الواضح وجود التصحيف في النصّ المؤدّي إلى الإغلاق. و لكن 
يمكن رفع هذا الإبهام من العبارة بالمراجعة إلى ما ورد فى العدة: 

إِنّ العالم بالفرق بين صفة الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب لامتناع 
التواطؤ عليها. و استحالة الكذب منها كالملجا عند كمال عقله. و حاجته إلى 
التفتيش و التصرّف إلى العلم بذلك و الدواعي إليه قويّة. و البواعث على فعله 
متوفرة, و قد حصل للعقلاء هذا العلم." 

و بالأخير قد نفتقر إلى شيءٍ من التأويل و التوجيه اللغوي في توضيح بعض 
العبارات المغلقة من كتاب الذربعة و التى كانت مشتركة بين جميع النسخ. نحو 
العبارات الواردة في أو لاعف الأحفياة” 
التعابير و المصطلحات الخاصضة 

نلاحظ في كتاب الذربعة عبارات و اصطلاحات للشريف المرتضى لم نعهد 
نظائرها في بان لحم قات لاض للق نناقنه لجنا جر مهيا بن الدلفه قهوا بذ 
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ف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
المصطلحات التى قد يفيد الاطلاع عليها فى فهم عبارات الكتاب: 

أوّلاً: استعمال الكلمات الغريبة و غير المشهورة 

و أهمّ مثال على هذا النحو هو استعمال كلمة «سائر». فقد استعملت فى كتاب 
الذربعة غالباً بمعنى «الجميع». بينما ذهب جملة من اللغويّين إلى أنّ هذا الاستعمال 
من الأغلاط الواضحة' و نقل أيضاً اتّفاقهم على دلالة كلمة «سائر» على «الباقى)؛' 
وذلك لاتّحاده مع «السؤر» جذرياً. وهو يعنى «الباقى». المعنى المشترك لهماء و لهذا 
تخطأوا اتععمالة فى «الجميع». 

و قد عرف بهذا المبنى البصريّون. و يقابله في الرأي جواز هذا الاستعمال؛ على 
أن يُعدَ «سائر» من وكفات «سارء يسير)» و معناه «الجميع». فيكون معنى قولك فى 
نحو: «لقيت سائر القوم» هو «لقيت الجماعة التى ينتشر فيها هذا الاسم و يسير». ' 

وقد صرّح بعض اللغويّين أيضاً بجواز استعمال «سائر» فى معنى «الجميع».* كما 
نقل هذا الرأي عن أبى على الفارسيء” و من الطبيعي أن يعتني الشريف المرتضى 
برأي أستاذه. ْ 

ولا يخفى أن هذه المسألة طرحت في المصئّفات الأسولقة بمنااعة البحف خة 
ألفاظ العموم, و قد ذهب الباقلاني إلى الرأي الثاني فى جواز استعمال كلمة «سائر) 
ميعن « انمي" واالظاهن عليه عق بز شي عولها لما سق مع اللكر تين" 
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نتكية التحفيق كان الذريفة وعلافة نات التضقات الأعبرلتة التعاضرة لذ يق 


ومن ذلك أيضاً استعمال بعض الكلمات فى معانى غير مألوفة؛ نحو: 
أ) استعمال كلمة «الاستسلاف» بمعنى الجلب. ١‏ 

ب) استعمال كلمة «وجودنا» بمعنى العثور و الإيجاد. ' 

ج) استعمال «الارتكاب» بمعنى الاعتقاد. ' 

و أمثال هذه التعابير التى هى أشبه ما تكون بأسلوب المعتزلة الخاصّة. ' 
ثانياً: مصطلحات غير متعارفة 


المصطلحات الخاصّة بمدرسة الكوفيّين فى النحوء” و قد عرف هذا المصطلح فيما 
بعد من لغة الكوفيّين في قبال الضمير الذي عد من مصطلحات البصريّين.' 


الثاً: استعمال صيغ صرفيّة غير مألوفة 


وأوزانها الصرفية» المعهودة ومن ذلك: 


أ) استعمال كلمة «المخاطب» بصيغة الفاعل. و هو استعمال صحيح. و ليس فيه 


غرابة أو شذوذ لغوىّ. إلا أنَّ كثرة استعمالها بصيغة المفعول جعل هذا الاستعمال غير 


مأنوس. مما أدَى إلى صعوبة المتن فى بادي النظر. 


١ 
1 
و‎ 
. 


.0 


١ 


و يشتد هذا الإيهام للمتن عندما يستعمل الشريف المرتضى كلا الصيغتين 


. لاحظ مثلاً: الذربعة ج 7ص .7١٠١‏ 


المصدر. ج ١.ص‏ 418. 

المصدر. ص .44١‏ 

لاحظ مثلاً: المغني. ج 4. ص ١1؛‏ وج8. ص 4. 
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١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 
(الفاعل. لجرل ف خوم م واد مما يزيد عدم الالتفات إلى هذا الاختلاف فى‎ 
التعبير في إبهام النصء, نحو قوله:‎ 
فإن قيل: الاستفهام يحسن على أحد وجهين: إمّا أن يكون المخاطب يعتقد‎ 
أن لفظ العموم مشتركء فيستفهم لذلك. أو يكون المخاطب قد يعتقد ذلك,‎ 
فيحسن استفهامه. تجويز أن يعدل من معنى إلى معنى في الألفاظ‎ 
١ المشتركة.‎ 

ب) استعمال كلمة «خبّر) بمعنى «أخبر». 

ج) استعمال كلمة «اجتمع» و تستريفاته يذلا هن «أجمع). 

د) استعمال صيغة «يتعبّد) بمعنى «عبّد). 

رابعاً: الاختيارات النحويّة غير المتعارفة 

و من أبرزأمثلة ذلك: 

سيا له كير ا ع ا ا 
في أنّ الفعل إذا كان ضميراً مؤنّئاً ينبغي أن يكون فاعله مؤنَّناً أيضاً و إن كان الفاعل 
مؤنّناً مجازياً. و حملوا ما ندر فى قمر وو لان أبقل إبقالها؛ على الشذوذ أو 
التأويل بمعنى مذكر.' 

و مع ذلك نجد فى كثير من نسخ الذربعة ورود الفعل المسند إلى الفاعل المؤنث 
المجازي ا ل ا إلا إذا اتُفقت 
الب قد تحبر عاق المت لاحتمال كونه من ت تعبدر المنض نت فس ” 

)نو السيالة لاخر هو رفع المستثنى في غدارات تو اليس غية السو كفت ): 


”. لاحظ: شرح تسهيل الفوائد ج ١‏ ص ١75-11١١‏ !؛ التذييل و التكميل. ج ؟, ص 197-196. 
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و «ليس إلا التعيينٌ». برفع ما بعد «إلا»' مما نلحظه فى كتاب الذريعة و سائر مصئّفات 
الشريف المرتضى. و هو يوم استعمال «ليس» استعمالاً مغايراً للأفعال الناقصة. 

أمّا المثال الأوّل فالظاهر صحّته على أساس القواعد النحويّة. و هو من باب كثرة 
حذف خبر«ليس» المشبّه بلاالنافية للجنسء و لا إشكال في استعماله. ' 

و أمًا المثال الثاني فقد حكى مثله سيبويه فى كتابه بلفظ «ليس الطيبٌُ إلا 
المسك»." و تحوّل لاحقاً إلى مسألة خلافيّة شديدة بين النحويّين و أبى على 
الفارسى في توجيهه و تأويله. حيث ذهب النحويّون تبعاً لسيبويه لحرفيّة «ليس» فى 
هذه الموارد و نسبوه إلى لغة بنى تميمء* ولكن أصرٌ أبو على الفارسي على صحّة 
هذا الاستعمال على أساس اللغة الفصحى. و ذكر عدة وجوه لتصحيح هذا التعبي.” 
مما أثار اعتراض النحويّين عليه. خاصّة في تغاضيه الطرف عن الاختلاف بين اللغات 


فى المقام.' 
وعليه. فيحتمل أن يكون هذا الضبط من الشريف المرتضى تبعاً لشيخه أبى على 
الفارسي. 


ج) و من هذه الاستعمالات النحويّة هو إضافة «حيث)» إلى المفرد.' و الذي يظهر 
لي 5 : 5 ا م 
كونه استعمالا نادرا.ء والمذهب المشهور بين النحويّين هو عدم جوازه. 
.١‏ بقرينة ملاحظة تكرار هذا الاستعمال في رسائل الشريف المرتضى مثل ما ورد في ج١.‏ ص 117 
. لاحظ تقريرأً عن هذا الجدل النحوي فى: التذييل و التكميل. ج؛]. ص 30١‏ وما بعده. 
. لاحظ: الذريعة جاص 7 
. حي ثإنّ الظاهر أنّ الكسائى وحده ذهب إلى جوازه فى حال الاختيار. لاحظ: التذييل و التكميل. ج 
4.صس .١١‏ 
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)1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
د) و منه أيضاً استعمال الكاف زائدة قبل كلمة «نحو)؛ حيث يكثر استعمال 
«كنحو» فى طيّات الذريعة ' و الظاهر من النحاة رفض هذا الاستعمال و عدم صحته. ' 
ه) وكذلك كثرة التعبير ب: «فصل فى هل...». ' و هو ممًا يفتقر إلى تأويل و توجيه 
دخول حرف الجر على كلمة «هل». و إن لم يرد فى بعض النسخ لفظة «فى). 
و يحتمل كونه من التصحيحات القياسيّة للناسخين. 
فوائد أدبيّة 
ِنّ اهتمام الشريف المرتضى فى كتاب الذربعة إلى المباحث الأصوليّة فحسب. 
ولكن مع ذلك نجد فى طيّات الكتاب فوائد أدبيّة مهمّة طرحت بمناسبة الأبحاث 
الأصوليّة. نشير إلى عدّة نماذج من ذلك: 
.١‏ اختصاص التعظيم بضمير الجمع بضمير المتكلم: فعند البحث عن آية «و كُنَا 
لِحُكْمِهِمْ شاهدين4 احتمل بعضهم أن يكون مرجع الضمير في «حكمهم» إلى واحد. 
و يرد الشريف المرتضى هذا الاحتمال بأنّ استعمال ضمير الجمع فى التعظيم 
و فى الحقيقة إِنْ استعمال ضمير الجمع فى المخاطب أو الغائب للتعظيم و إن 
3 س ١‏ 200 8 ' 1 7 ع 2 6 
.١‏ لاحظ مثلاً: الذريعة. ج1١‏ ص 700 و قد ورد هذا التعبير بشكل نادر عند بعض النحويّينِ نحو 
". لاحظ مثلاً: الذربعة ج ١‏ ص 7717. 
؛. المصدر. ص 4358. 
4. لاحظ: البحر المحيط, ج/. ص 084؛ أوضح المسالكء ج .١‏ ص 9760 تلوين المخاطب. ص1 0؛ 
خزانة الأدب. ج١١‏ ص7 7. 


تكله التفطقيق كانه الاؤس راقم يناف القع نات الاسم أنه لجع هده 0 ١‏ 


و على هذا الأساس استشكل العلامة الحلى على كلام الشريف المرتضى. و سرد 
عدّة شواهد على صحّة هذا الاستعمال. ' 

3 يرى الشريت المرتفى أن التغبير د اإن 0 لايغد شن الاستطناء او 
الشرطء و يورد على هذا الادّعاء أدلّة متعدّدة؛ منها استعمال هذه العبارة بعد الاخبار 
عن الماضي. ' 

*. ضمير الشأن و القصّة: ففي ذيل البحث عن آية ذبح البقرة من قصص بنى 
إسرائيل يتعرّض الشريف المرتضى إلى مسألة مجيء ضمير الشأن و القصّة في أوائل 
الجمل. ' 

ك. الفرق بين «غير» و «إلا. ؟ 

. تنكير المضاف إلى المعرفة» في مثل «غير سبيل المؤمنين». و الذي يظهر أن 
هذا الحكم منه كان بالنظر إلى المعنى. 

1 التعبير ب: «كان يفعل» في العرف بمعنى التكرار. حسب رأي الشريف 
المرتضى.* و الظاهر أنّ تقييد المسألة بالعرف ناظر إلى كلام القاضى عبد الجبّار 
الذاهب إلى عدم إفادة هذا الاستعمال للتكرار فى اللغةء إلا أنّه عرفا يفيد هذا المعنى.' 

و عتوقك هه تسالة لجنا فى اللمنية انالف الأشيولتة كباله طياة اقفن يناب 
ألفاظ العموم." 
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١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١1 


/. فى مبحث الرأي و فى الإجابة عن الاستناد بحجّيّة القياس فى التعبير بالرأي من 
قبل الصحابة. يرى الشريف المرتضى أنّ التعبير الواصل منهم هو «رأينا كذا» أو «كان 
رأبي و رأي فلان كذا» و لم يرد التعبير د: «نحن من أهل الرأي»؛ و ذلك لأنّه يرى أن 
الاختلاف فى الاستعمال بين التعبيرين قد يؤدي إلى اختلاف المعنى فى العرف. 
حيث يقول الشريف المرتضى: «ليس يمتنع أن يكون في بعض تصرّف اللفظة من 
التعارف ما ليس هو فى جميع تصرّفها».' 


الفصل الثالث 
التعريف بالذريعة و العمل عليه 

نروم فى هذا الفصل بدراسة كتاب الذريعة. و مخطوطاته. و طبعاته. و الجهود 
حوله. و منهج العمل فى تحقيقه. 
اسمه و نسبته 

لا يوجد أيّ وجه للترديد في نسبة كتاب الذربعة إلى مصنفه الشريف المرتضى 
مال 

وقد صرّح السيّد المرتضى في ديباجة مصتفه إلى اسمه الكاملء بعنوان: «الذريعة 
إلى أصول الشريعة» كما ورد كذلك في أغلب مخطوطاته. و ورد في نسخة مكتبة 
آبة الله المرعشي برقم 71١‏ و التى رمزنا إليها ب: «ط» باختلاف يسير بعنوان: « الذربعة 
فى أصبول الشريعة»»؛ و فى نسخة مكتبة مجلس الشورى برقم 3١80‏ و التى رمزنا إليها 
121111111 

و قد ورد اسم الكتاب فى المصادر التى تَلَنْهُ بهذا العنوان أيضاً. عدا الاختلاف 
اليسير فى بعض الكلمات. فمن باب المثال اكتفى النجاشى فى عنوانه بكلمة 


« الذربعة). ١‏ بينما ذ كره الشيخ الطوسى يعنوان: «الذريعة فى اصيوة ال 7 











١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ٠ 
وقد ورد فى فهرست مصتفات الشريفت المرتضى لتلميذه البٍصروي كتاب‎ 


«الذخيرة في أصول الفقه». و قد احتمل بعض المحمّقين وقوع التصحيف في هذه 
العنازة و لكا له اذو 
وجه تسميته بالذريعة 
شرح الشريف المرتضى وجه تسميته بالذريعة فى مقدمة كتابه. و أَنّه مأخوذ من 
المعنى العام لمادّة «الذريعة»» و هو السببيّة والاتّصالء كما يرى أنّ العرب لهذا المعنى 
العام تسمّى الحبل الذي يتّخَذه الصيّاد وسيلةً للاصطياد بالذربعة حيث يقول: 
وق هه بالذريعة إلى امول القسةة سيت وروضلة الع هذه 
الأصوللء ويعةه اللقفلةة فى اللقة اللدرية ونيا عدف : اله تليق هذا البعتى 
الذي أشرنا إليه؛ لأنهم يسمّون الحبل الذي يحتبل به الصائد الصيد ذريعة. 
ثم يستشهد بمعان أخر من مشتقات مادة «ذرع)» و هى تشترك فييما ينها فى 
المع الول المدكوي؟ 
يعد هذا التحليل اللغوي و السعى لاقتناص المعنى المشترك بين موارد الاستعمال 
و سائر مشتقات المفردة العربيّة تطرح فى ضمن قاعدة الاشتقاق الكبير, و التي تُعد 
من مباني بعض اللغويّين خاصّة أبى على الفارسي و من تأر منه. 
و إن كان فى هذا المورد بالخصوص قد ذكر ابن الفارس - و الذي يعد من روّاد 
هذا المبنى د أن المعنى العام والمتعرك لمنادة «ذرع» الامتداد و التحرّك نحو القدم. 
و على هذا الأساس فسّر جميع مشتقاتها بما فيها كلمة «الذربعة».' 


.1١17ص‎ ٠١ مكتبة الشريف المرتضىيء مجلة كتاب الشيعةة العدد 4 و‎ .١ 


3 معجم مفاسيس اللغةى ج 5" ص 6 
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و الملاحظة الجديرة بالتأمّل فى استشهاد الشريف المرتضى بالاستعمال اللغوي 
لكلمة «ااذربعة» هو أنّ ما ذكره مثالاً للمعنى اللغوي و قام بتحليله. ورد فى المصادر 
اللغويّة كلّها بصور أخرىء و من باب المثال فقد ورد فى كتاب العين: «الذربعة جمل 
يختلٌ به الصيد. يمشى الصياد إلى جنبه فإذا أمكنه الصيد رمى».' مما يبِيّن بصورة 
واضحة ما عرض على النصّ المنقول في مقدمة الكتاب من التصحيف الشاسع من 
كلمة «جمل» إلى «حبل». وكلمة «يختل» إلى «يحتبل». و العجيب هو اشتراك النسخ 
المتوفرة من الكتاب فى هذا التصحيف. 

و تشترك سائر المصادر اللغويّة مع كتاب العين فيما نفلناه عنه. و قد ورد فى بعض 
المضاةو نلا من كلمة «جمل» كلمة «الناقة» مما ينفى احتمال التصحيف فى العبارة 
المذكورة فى تلك المصادر اللغويّة. 

وامن جهة أخرى فإنّنا لم تعثر على ما يعضد العبارة المذكورة فى مَقدّمَة الكناب 
في أيّ مصدر من المصادر اللغويّة. ' على أنّ ابن سيدة بعد أن عد «السبب إلى 
الشىء» من معانى «الذريعة» اعتبر «الجمل» أصل ذلك الوعق” 
تاريخ تأليفه 

و أما بالنسبة إلى تاريخ الابتداء بتأليف الكتاب, فلم تصلنا معلومات وافية فى 
ذلك,. و أما تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب فقد ورد فى آخر بعض نسخه (و هى 
نسخ: ألف. ب. صء ف) أنه فرغ من تأليفه يوم الجمعة الحادي عشر من شهر شوّال 
فا 1ه 


ص 0١0"؛‏ المحكم و المحيط الأعظم. ج 7, ص .١‏ 
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و على هذا الأساس و مع الالتفات إلى ما ذكره الشريف المرتضى فى مقدّمة 
الكتاب و في ضمنه من الإشارة إلى سائر مصئفاته التى قد تم تأليفها قبل هذا التاريخ 
يفكن ليا أن فيجتتع أن الاعدادبداليف الكتانيا أيضأ كان فى أخريات جات الشريف. 
وكما سوف يلى التعرّض إليه؛ فقد عدل الشريف المرتضى في هذا الكتاب عن 
بعض آرائه ومبانيه؛ نحو رأيه فى عدم جواز التقليد. و في بعضها الآخر قام ببيان 
نظريته بتعابير ملائمة, نحو نظريّته فى عدم حجيّة الخبر الواحد. 


سروحه و حواسيه 

مع كون الذربعة من المصئّفات المهمّة فى علم الأصول خاصّة بين الإماميّة. و 
لكن تعود شروحه إلى ما قبل القرن الثامن الهجري و آخر شرح للكتاب هو للعلامة 
الحلى و لم نطلع على شرح بعده. ربّما يمكن تعليل عدم الاهتمام بالكتاب رسا 
وتعلتها تظيورى متدرمة اللغله جات ترات المحمّق الحلى (م 177ه) و العلامة 
الحلّى (م 77/اه). 
البالغ» و إليك فهرساً بالشروح و الحواشى: 

.١‏ شرح الذريعة: للسيّد كمال الدين المرتضى بن المنتهى بن الحسين بن على 
الحسيني المرعشي. من مشايخ الشيخ منتجب الدين الرازي (م بعد 016ه). ١‏ 
فريد خراسان(م 0706ه). ' 

*. شرح مسائل الذريعة: للشيخ عماد الدين الطبري, من تلامذة أبي على ابن الشيخ 


”. معالم العلماء. ص87؛ الذربعة إلى تصائيف الشيعة ج 4. ص 8717. 
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الطوسىء. و من أساتذة القطب الراوندي. ' 

:. المستقصى ' فى شرح الذريعة: لقطب الدين الراوندي (م0177ه) فى ثلاث 
مكلنانت " 

ه. الاعتبار على كتاب الذريعة فى أصول الشريعة: لعبد الحميد ابن أبي الحديد 
المدائني المعتزلي (م167ه) في ثلاث مجلدات,؛ و الظاهر كونه شرحاً نقدياً على 
الكتاب. 

1. النكت البديعة فى تحرير الذريعة فى أصول الفقه: و هو تحرير و شرح على كتاب 
الذربعة. للعلامة الحلى الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي(م57/اه).” 

ولم نجد من هذه المصتّفات نسخاً فى الفهارس. كما لم نجد أثراً من الحواشي 
عدا بعض الحواشي من تعليقات ابن أبي الحديد المعتزلي وردت في بعض النسخ. 
وحواشى الفاضل الجواد في نسخته. كما سوف يأتى فى التعريف بالنسخ. 


مخطوطاته 

يعتبر كتاب الذربعة من مصئفات الشريف المرتضى التى حظيت بكمّية جيّدة من 
المسطوظلاف عضي اقيرمى تن الات خديب اطاله ادها متقونية فون جمسية 
مخطوطة منه. فيعتبر من مصنفاته ذات النسخ الكثيرة و إن لم تصل مخطوطاته من 
حيث الكثرة والقدمة والنفاسة إلى مخطوطات الأمالى له وهذا أمر طبيعئ بعد النظر 
إلى وجود الطابع المذهبئ للذريعة دون الأمالي. 
". ورد فى جامع الرواة( ج١1‏ ص 0148: «المستصفى». 
ُ. روضات الجنات. ج 4. ص 7 5. 
4. خلاصة الأقوال. ص ١١‏ !؛ الذربعة الى تصائيف الشيعة. ج714 ص 707 
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وإليك فهرساً سرديّاً للمخطوطات التى تم التعرّف عليها:' 

.١‏ مخطوطة مكتبة جامعة لس آنجلس.ء برقم: 0114 بخط النسخ المعرب. من 
مخطوطات القرن الثامن أو التاسع الهجري. مبتورة الأوّل و الآخر(مجلة نشريه نسخ 
خطى, العدد .١١‏ ص 770). 

'. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي؛ برقم: 0180 بخط النسخ. 
استنسخها أبو نصر شريف بن أبى سعيد, و فرغ منها فى ١4‏ محرم الحرام سنة 4798ه 
(الفهرس. ج .٠١‏ ص 777). 

*. مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدّسة؛ برقم: 0١7/7‏ بخط النستعليق 
من مخطوطات القرن العاشر الهجري. صحّحها و قابلها الشيخ محمّد على البلاغي؛ 
و عليها تملك الشيخ عبّاس بن الحسن البلاغي النجفي في سلخ ربيع الآخر سنة 
4ه (فهرس النسخ المهداة, ج١١‏ ص 7578). 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميء برقم: 744, استنسخها الشيخ 
جواد بن سعد الكاظمى البغدادي. المعروف بالفاضل الجواد سنة 70١٠ه,‏ و كتب 
في آخرها أنّه قابل النسخة و صحّحها على نسخة قرأت على ابن أبى الحديد 
المعتزلى (الفهرس, ج .٠١‏ ص 171/4). 

ه. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي؛ برقم: 1019. بخط النسخ. من 
مخطوطات القرن الحادي عشرء و عليها تملك الشيخ محمّد بن على ابن خاتون 
العاملى في سنة 117١٠ه‏ ي قزوين (الفهرسء ج7١.‏ ص .)3٠١‏ 

1. مخطوطة مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة فى النجف الأشرف (مكتبة العلامة 


.١‏ ما أوردناه من معلومات عن هذه النسخ من تاريخ استنساخها أو تملكاتها بناءً على ما ورد في 
الفهارس. و ليس الرجوع إلى المخطوطة نفسها. 
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الأمينى)» استنسخها محمّد صالح بن على الطالقاني بخط النسخ. و فرغ منه في 
يكيف افق الار كن انام 

. مخطوطة مكتبة جامع كوهرشاد فى مشهد المقدسة: برقم: 147., استنسخت 
بخط النسخ فى ١١‏ شعبان المعظم سنة 47١٠هء‏ فى قم المقدّسة من أجل خليفة 
السلطان (الفهرسء ج ١‏ ص717١).‏ 

مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة. برقم: "7”اا؛ استنسخها عبد 
اليو رين عن 15ل الغطابالنصى فقن رحني ضفة 46ه جار اللبورس ع 
ص 84"). 

9. مخطوطة مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرفء برقم: 1874 استنسخها 
محمّد بن فرج الحميري بخط النسخ. و فرغ منه في أوّل ربيع الآخرسنة /4١٠ه‏ في 
النجف الأشرف. نسخة مصحّحة (فهرس مصوّرات مركز إحياء الميراث الإسلامي. 
ج64 ص .)1١١‏ 

.٠‏ مخطوطة مكتبة كاشف الغطاء فى النجف الأشرفء برقم: 1877 استنسخحها 
إسحاق بن معتوق الحويزي فى عاشر صفر سنة 917١٠ه»‏ ثم قابلها على نسخة قديمة 
مصححة فى مجالس متعددة آخرها تاسع جمادى الآخرة /9١٠ه‏ (فهرس مصوّرات 
مركز إحياء الميراث الإسلامي. ج 0 ص 779). 

.١‏ مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى النجفى برقم: 771٠١‏ استنسخها عبد الوهّاب 
بن محمّد بن عبد الوهّاب الأحسائي, و فرغ منه فى يوم الأحد ١١‏ صفرسنة /9١٠ه‏ 
نسخة مصحّحة محشاة. عليها استعارة الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني من 
نجل الناسخ الشيخ إبراهيم (الفهرس. ج4. ص .)1١‏ 

.١‏ مخطوطة مكتبة السيّد مفتى الشيعة بقم المقدّسة؛ برقم: .٠١‏ بخط النسخ. من 
مخطوطات القرن الحادي عشر. نسخة مصححّحة (الفهرس. ص 277). 
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.١‏ مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة. برقم: ,789١‏ استنسخها السيّد 
على بن أحمد الحسينى المدني الأحسائي. و فرغ منه في ١77‏ شهر رمضان. من 
مخطوطات القرن الحادي عشر. نسخة مصححة (الفهرسء. ج11. ص7١؟؛‏ وتوجد 
منه مصوّرة فى مكتبة جامعة طهران برقم: /1501. فهرس مصوراتهاء. ج ١س‏ 7279). 

.١4‏ مخطوطة مكتبة السيّد ممتاز العلماء في لكهنو بالهند, برقم بخخط النسخ» 
من مخطوطات القرن الحادي عشر. نسخة مصحًّحة, كتبت عناوينها بالشنجرف. 
عليها تملّك الشيخ محمّد مهدي الكاتب النجفى فى سنة /18١1ه‏ . 

0. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشي النجفىء, برقم: 0110 استنسخها عبد الرشيد 
بن عبد المحسن. و فرغ منه فى يوم الخميس ١١‏ شهر شعبان سنة ١١١١ه(الفهرس.‏ 
ج16 ص 6 .)١‏ 

5. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى النجفىء برقم: ,٠١344‏ استنسخها السيّد 
محمّد الكاتب بخط النستعليق. و فرغ منه في ٠‏ رجب سنة ١هءو‏ تملك الشيخ 
ثقة الإسلام التبريزي فى سنة ١17١ه.‏ (الفهرسء ج77 ص 7717). 

.١‏ مخطوطة مكتبة السيّد مير حسينا القزويني فى قزوين, برقم: ١١14‏ استنسخت 
بخط النستعليق فى ربيع الأوّل سنة 77١1ه,‏ و قوبلت فى جمادى الآخرة سنة 
117ه(مجلة نشريّه نسخ خطى. العدد. 3 ص 71417). 

4. مخطوطة مكتبة الشيخ الفاضل الخوانساري بخوانسارء برقم: 14. نسخة 
مصحّحة و محشّاة, كتبت بخط النستعليق» من مخطوطات القرن الثاني عشر 
(الفهرسء. ج .١‏ ص 44). 

. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى النجفىء برقم: 0109 استنسخها على محمّد 
الريزي اللنجانى بخط النسخ, و فرغ منه فى خامس ربيع الآخرسنة 1777ه. من أجل 
الملاعلى محمّد الطهراني (الفهرسء, ج5١.‏ ص 64). 
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,187١ مسخطوطة مركز إحياء الميراث الإسلامى بقم المقدسة. برقم:‎ ."١ 
استنسخها محمّد حسين بن محمّد قاسم الكاشاني بخط النسخ. و فرغ منه فى شوّال‎ 
.)158 سنة /177ه (الفهرسء. ج 0. ص‎ 

.١‏ مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى النجفى. برقم: 171711 استنسخها محمّد 
رجاس سنن ساقييرم الخميسن 19 ربع العرارة سه 
4ه نسخة مصحّحة (الفهرس, ج 47. ص 477 -114). 

. مخطوطة مكتبة جامعة طهران» برقم: 187١‏ استنسخت بخط النستعليق يوم 
الأحد سابع شهر صفر سنة 1771ه (الفهرسء, ج17 ص 72714). 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميء برقم: 4477 استنسخخها عبد الله 
الخوانساري بخط نسخ جميلء و فرغ منه فى يوم السبت ١7‏ شعبان سنة 1771ه 
نسخة محشاة (الفهرسء, ج17 ص 774). 

4. مخطوطة مكتبة السيّد الكليايكاني بقم المقدسة. برقم: 3784 3٠١4/5-‏ 
استنسخها حسن بن رجب الخوانساري بخط النسخ. و فرغ منه يوم الثلاثاء من شهر 
رمضان سنة 1777ه ( الفهرسء ج ؛. ص1917/8). 

. مخطوطة مدرسة السيّد الخوئىي فى مشهد المقدسة: برقم: 587 استنسخها 
غلامعلى بن رمضان الكربلائى في سنة 6ه (مجلة أوراق غعشق: العدة ا 
ص 356). 

1. مخطوطة المكتبة الوطنيّة برقم: ,84١4‏ استنسخها السيّد عبّاس بن صالح 
الحسيني, و فرغ منه فى 1777ه, من نسخة كتبت 7١‏ ذي القعدة سنة 44 ١٠ه‏ عليها 
تملّك الشيخ جعفر الشوشتري فى سنة 13787, و نجله الشيخ محمّد على (دورية 
جنك فهرستنكاران. ج 7 ص ١9‏ 0). 


ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
بخط النسخ. و فرغ منه فى يوم الإثنين جمادى الأولى سنة 1774ه (الفهرس, ج 0. 
ص 88؛ كانت النسخة سابقاً فى مكتبة مهدوي الخاصّة: لاحظ: تراثناء السنة 18 العدد 

8. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى النجفىء, برقم: ,٠١407‏ استنسخت بخط 
النسخ فى ١7‏ شعبان سنة ,178٠‏ مبتورة الأوّل (الفهرس. ج77, ص 77/15). 

4. مخطوطة مكتبة السيّد الكليايكانى بقم المقدسة. برقم: 7189 14/11 
استنسخت بخط النسخ فى 747١ه‏ (الفهرس, ج ؛. ص191/8). 

٠‏ مخطوطة مكتبة فحول القزوينى بقزوين. غير مرقمة» استنسخها مصطفى بن 
أحمد الخوئينى يوم الأربعاء ١17‏ شهر صفر سنة 11417ه ( الفهرسء. ص .)١9‏ 

.١‏ مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة» برقم: 11١7١‏ استنسخها السيّد 
محمّد الرضوي الموسوي الحسينى بخط النستعليق» و فرغ منه يوم الجمعة ١١‏ شهر 
بخط النسخ فى ١١‏ جمادى الأولى سنة ١177ه.‏ 

0 مخطوطة العتبة الحسينيّة المقدّسة؛ برقم: 137/8(ح4070). استنسخت بخط 
النسخ. سنة 7177١ه,‏ نسخة محشاة( مخطوطات كربلاء. ج4. ص ١54‏ -110). 

؛". مخطوطة مكتبة السيّد الحجّة الكوهكمريء برقم: 17, استنسخت بخط 
النسخ, و فرغ منها فى يوم الخميس 60 سوال سنة 06هه (الفهرس. ص737). 

0 مصوّرة مركز إحياء الميراث الإسلامى, برقم: 044٠‏ استنسخها بخط النستعليق 
الثانى عشرء عليها تملّك الملا على القزوينى القاربوزآبادي فى ١١‏ ربيع الأوّل سنة 
84اه تحتفظ بأصل النسخة مسجد جامع جهل ستون في زنجان (فهرس 
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المصوّرات. ج 7. ص .)18١‏ 

مخطوطة مكتبة السيّد البروجردي بقم المقدّسة, برقم: 71/١‏ استنسخها عبد 
الحسين بن عبد الكريمء من أجل الملا صادق. من مخطوطات القرن الثالث عشر 
(الفهرس, ج .١‏ ص .)١617‏ 

/. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشي النجفى. برقم: .٠١74814‏ من مخطوطات 
القرن الثالث عشرء ناقصة الأَوّل (الفهرس, ج7”. ص 17718). 

مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة. برقم: 14044 استنسخها محمّد 
بن على الخوئيني. من مخطوطات القرن الثالث عشر. 

9 مخطوطة مكتبة السيّد هاشم آل بحر العلوم في النجف الأشرف. برقم: 16١‏ 
استنسخها بخط النسخ مهنا بن محمّد سنة ١٠٠11ه»‏ وعليها تملّك السيّد جعفر بحر 
العلوم, نسخة مصحّحة عليها علامة البلاغ. 

..٠‏ مخطوطة مكتبة الرجائى المعزي في مشهد المقدّسة: غير مرقمة. استنسخها 
عبد العلى بن محمّد حسن البسطامي فى سنة ١111ه(مجلة‏ تراثناء السنة الخامسة, 
العدد 7 ص .)3٠١‏ 

.١‏ مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة, برقم: 2/774 استنسخها الحاج 
محمّد بن فرج الله بن إسماعيل بن على نقى التبريزي الغروي بخط النسخ, و فرغ 
منه فى يوم الخميس / ربيع الآخر سنة 171ه ( الفهرسء, ج1. ص .)5١‏ 

"؛. مخطوطة مكتبة السيّد الكليايكاني؛ برقم: 06 - 170/14., كتبت بخط 
النسخ. غير مؤْرّخة. نسخة مصحّحة وعليها حواشيى من «علي أكبر عفى عنه' 
(الفهرس. ج؛. ص 19817). 

*"4. مخطوطة مجلس الشورى الإسلامي. برقم: 775/؛ استنسخها أبو المظفر 
غليل الله من غادى التزويى بك الفسخ (الفرس و عرة فين 015 
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غ؛. مخطوطة جامعة طهران. برقم: "17207, استنسخها شريف بن محمّد صادق 
يوم الإثنين 14 رجب (الفهرسء ج/. ص 7716). 

0؛. مخطوطة مكتبة السيّد الحكيم في النجف الأشرفء استنسخها الشيخ محمّد 
بن طاهر السماوي ( توجد مصوّرتها في القاهرة, مجلة معهد المخطوطات العربية في 
القاهرة؛ العدد؛. ص15 .)35١‏ 

. مخطوطة مكتبة السيّد محمّد صادق بحر العلوم؛ برقم: /ا» استنسخت سنة 
1ه (الفهوورس :شو 

/غ. مخطوطة مكتبة جامعة برنستون في أمريكاء برقم: 211١‏ استنسخت سنة 
(١١ 01/‏ جنك؛. ص 8177). 

8غ. مخطوطة كانت في مكتبة العلامة الشيخ محمّد على الغروي الأوردبادي. من 
مخطوطات القرن السابع الهجري (أدب المرتضى. ص .)١6١‏ 

9. مخطوطة مكتبة السيّد أسد اللّه مجد القزويني, استنسخها الملا مصطفى بن 
المرحوم الحاج الملا أحمد الخوئينى؛ و فرغ من استنساخها يوم الأربعاء من شهر 


صفر سنة /17417ه» و عليه اعتمدت مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام فى تحقيق 





الذريعة( لااحظ. ص 1" من هذه الطبعة). 


تقييم مخطوطاته 

إنّ مخطوطات الذربعة المؤرّخة -عدا نسخةٍ واحدة ‏ تعود إلى ما بعد القرن 
الحادي عشر الهجري. و المخطوطات المصحّحة و المتقّحة منه قليلة» بل تشتمل 
المخطوطات على أغلاط كثيرة غالبا و قد يكون السبب فى ذلك نصّ الكتاب أو 
وجود الأخطاء في النسخ القديمة كما تقدّم. 

والملاحظة الجديرة بالتأمٌّل من خلال التقارير الواصلة إلينا من مخطوطات 
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الذربعة هى إشارة إلى وجود نسخة قديمة تعود إلى القرن السابع الهجري. و الذي 
يحتمل أن يكون أقدم مخطوطاته الموجودة, كانت موجودة في مكتبة العلامة الشيخ 
محمّد على الأوردبادي الغروي فى النجف الأشرف. كما شاهدها الدكتور عبد الررّاق 
محبى الدين و ذكره في كتابه أدب المرتضىء' و هذا الكتاب في الأصل رسالة 
اسع تو قتي يناي قله لدو ولع ولكر اسيل اخر يض العديضة 

و قد تشئّتت هذه المكتبة أيدي سبا في النظام البعثى الجائر. سوى بعض النسخ 
التي انتقلت إلى مكتبة العتبة الحسينيّة المقدسة. على مشرّفها السلام. ' 

و على الرغم من الفحص الشديد عن هذه النسخة لم نجد لها عيناً ولا أثراًء وذ كر 
السيّد مهدي المجدّد الشيرازي سبط الشيخ الغروي أنّ هذه النسخة أرسلت عارية 
إلى الدكتور محيى الدين فى مصر. ثمّ أرجعت كأوراق متبعثرة» ثم انتقلت هذه 
النسخة ضمن بعض مخطوطات مكتبة الأوردبادي إلى مكتبة مدرسة سيّد الشهداء 
في كربلاء فسرقت كلهاء بعد ما عثرت بعد أربعين سنة على بعض مخطوطات تلك 
المكتبة و انتقلت إلى العتبة الحسينية المقدسة على مشرّفها السلام لم يعثر على 
هذه المخطوطة فى ضمنها. ' 


.١18١ أدب المرتضى. ص‎ .١ 

". كما تفضل بذلك السيّد حسن الموسوي البروجردي. حيث فهرس المخطوطات المتبقية من 
مكتبة الأردوبادي المحفوظة فى مكتبة العتبة الحسينيّة المقدسة. 

3 كي الع أن جع ماربا رار ايرث لسكا ديدي آل العنةه الس ارق زوم لعن نهر 
اح ع ير اي لو مرحي لور مك جو الماك اضرع رج ابي 
الاوردباديّ» و قد ذكرها الدكتور عبد الرزّاق محيى الدين فى كتابه أدب المر تضى؟ 
فقال: كنت يومأ عند جدّي الشيخ الأوردبادي. و طرقت الباب وإذا بالدكتور عبد الرزاق محيىي 
الدين و الشيخ مرتضى نج ف( يرتدي كشيدة). 
فأخبرت جدّي عنهما فدخلاء و حدّثه محيى الدين عن كتابته عن السيّد المرتضى. و طلب منه 


ج» 


بقل الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
طبعاته 
طبع كتاب الذريعة مرّتين. و إليك التعريف بهما: 
.١‏ طبعة جامعة طهران: 
سنة 714١1ه.‏ شء فى مجلّدينء مع فهارس فنّية. 
تشتمل مقدمة التحقيق على ترجمة المصيّف. و التعريف بالنسخ المعتمّدة. 
و تليه فهارس فنية مختلفة و مفيدة للغاية خاصة فهرس المصطلحات التى سع, 
كيه مضت الكداند رمه الله الج تسيل العتو ريساوم و الختارانك 
<> نسخة كتاب الذربعة التي عنده, فأخرجها له مع كتاب مطبوع فيه شرح السيّد المرتضى لقصيدة 
الجمْيريّ. و كان الشرح هذا فى وقته نادراً للغاية» بحي ثإِنّ الشيخ السماوي استنسخه لقلَة نسخه: 
و قد طبع في تبريزء و كان الشهيد السيّد محمّد على القاضى يعجب لقلّة نسخه المطبوعة في 
النجف و كثرتها فى تبريزء فوعده جدّي خيراً. 
و بعد أَيّامِ ذهبت و جدي إلى مجلس الشيخ قاسم محيى الدين, و يد جدّي بيديء و كان يتكئ علىّ 
في مشيه. وكان للشيخ محبي الدين مجلساً يوميّا وكان المجلس يومها في السطح, فسأمه نسخة 
من أداء د قال 0 ل م ا ل 
لقاهرة, ولم يرجع الشرح معه تأذى جذي لذلك. بعد مذة انمه ف فائحةآبة اله السب 
ل ا سألدع اشح فال ل فقد ف امريد 
ا ل 0 
في الأو : خر إلى مكتبة الروضة الحسينيّة» ولم نعثر على نسخة الذربعة فإنا لله وإناإليه راجعون». 
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القرروات نرتقي يتقلتيوق سيط حاف الأضؤولتة المدا خرزه:ضلى لاك ريات 
فى الذربعة. 

وكا العماف ميض علن خللة أضور قبط اتنعن "الكهابى .و التغليق عتلنه 
و تشكيله بالحركات و وضع علائم الترقيم» و قد واجه صعوبات كثيرة فى تحقيق 
الكتاب. حيث لم تكن للمخطوطات الثلاث المعتمدة مزيّة من حيث القدم. أو 
الصحّة؛ أو حسن الخخطٌ أو المقابلة على نسخة أخرى أو القراءة على شيخ: على حدٌ 
تعبيره. ' نعم» قد ربح المخطوطة «ألف» و التى كتبت فى سنة ١774‏ على سائر 
النسخ, و لكنّه و فى نفس الوقت كان يحتمل أن التصحيحات فى هذه النسخة كانت 
من قبل ناسخها و كانت قياسيّة» أو أن الكاتب كتب عن أصل صحيح و مختلف عن 
المخطوطين الأخريين. و سيأتي أنّ من المتحمل قويّاً صحّة احتماله الثاني. 

كنا اول عرقي الكا بين :لمعاف الأصولقة ا[أبري كان تعض :نيد 
المضناقو الأسواية لليعة مطبوعةهووالم يطيومن القزتك الأصولن للمسعرلة المقدء 
على الشريف المرتضى إلا النزر اليسير و لم يطلع عليه المرحوم المحقّق, حتى إن 
عثر على كتاب العذة بعد إتمام نصف من الكتاب. و تحويله للناشر. 

و قد عدل المحقق بعد الابتداء فى التحقيق عن التوضيح أو التعليق على متن 
الكتاب, و لكنّه استمرٌ بضبط النصّ و وضع الحركات على الكلمات بدقة فائقة» و قد 
كان عمله مع نسخه المغلوطة عملاً فائق الدقة» حتى بالقياس إلى عصرنا هذاء و هو كما 
صرّح في مقدّمة تحقيقه(ص 1]) اعتمد على النسخ و لم يصحّح النصّ قياسيّاً ولو 
كانت النسخ مغلوطة جميعاًء بل أشار إلى النصّ الصحيح إِمّا فى المتن أو فى الهامش. 

و مع كل ذلك. لم يسلم هذا التحقيق من بعض الملاحظات,. و من ذلك: 


.١‏ الذربعة. المقدذمة. ص (١'‏ طبعة جامعة طهران و هكذا فى الموارد الآتية). 





ع١‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

وَل الافراط فى تفرير جميع اختلافات النسخ الثلاث بعد إذعانه رحمه اللّه بكثرة 
الأغلاط فيها. و إثقال الهوامش باختلافات غير مفيدة؛ كما أنّ بعض التعليقات على 
الكتاب عدا اختلافات النسخ غير ضروريّة أو غير مفيدة.' 

انياً: بعض الزيادات من النسخ التى ذكرها المحقق في الهامش هى في الحقيقة 
جزء من نصّ الكتابء و يظهر ذلك بوضوح بعد التأمّل فى العبارة. ' نعم. قد يوجد 
هناك سقط من جميع النسخ التى كانت بأيدينا عثرنا عليه بعد المراجعة إلى مخطوطة 
الوزن قيتين الممعره توح ريه للد ؟ 

الثاً: الخلل في ضبط النصّء فقد وضعت بعض علائم الترقيم فى غير محالهاء مما 
يسبّب فى الارباك فى القراءة. 

رابعاً: الأخطاء المطبعيّة وما وقع من سهو القلم؛ نحو: 

-«العمدة». الصواتب: «العمد). 

ور العيية من علن). الضيوات: لسن دن ان 4ن قرا ضيه الا البضررى: 

-«فالجواب أنّ من فل ذلك». الصواب: «فعل ذلك). 

-«و الزيادة لآ دليل عليها فينفى وجوبها». الصواب: افبقى وجوبها». 

و من المعلوم أن جملة من هذه الاشتباهات تؤثّر فى المعنى, كالمورد الأخير. 

وشا تاشعظات أخرى كعم التخرو لكدرمع الأقزال و الأتانه وعدم جم 
جملة من الأعلام» وعدم الرجوع إلى نسخة صحيحة: أو الاشتباه فى بعض الشواهد 
قد تكون معفرّة مع ملاحظة آليات عصر المحقق و إمكاناته. 


.١‏ لاحظ مثلاً: الذربعة ج ١‏ ص77, التعليق حول كلمة «زباء»؛ وج ١ص ,.4١‏ ترجمة مويس بن 
عمران نقلاً عن القاموس المحيط. 

.170 لاحظ مثلاً: الذربعةة ج ١.ص17١1, وص‎ .١ 

.197 ص‎ ١ لاحظ: الذربعة. ج‎ ١ 


؟. طبعة مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام: 

طبع كتاب ارده در قاد بيحتي للج العامة فى بزاقيت امام العناد و عليه 
السلام؛ و بتقديم و إشراف الل الشيخ جعفر السبحاني, سنة 519 ١ه‏ فى مجلد 
واحد. 1١4‏ صء مع فهارس فنية. 

يشتمل التقديم فى الحاو "ص ) على ترجمة الشريف المرتضى و أحواله. 
و نظرة تاريحةة إلى عل الأصر لواف العام مه منهج العمل في تحقيق الكتاب. 

و قد اعتمدوا في تحقيق المتن - كما صرّحوا بذلك في مقدمته ‏ على النصّ 
المحمّق في الطبعة الأولى كاماٌ مع المقابلة على نسخةٍ أخرى. و هي مخطوطة 
مكتبة السيّد أسد الله مجد القزويني استنسخها الملا مصطفى , بن المرحوم الحاج 
الملا أحمد الخوئيني, و فرغ من استنساخها يوم الأربعاء من شهر صفر سنة 
147٠هء'‏ و إن كانت الاشارة إلى اختلافات هذه النسخة قليلة جذاً. 

و قد سعى المحقون لرفع بعض نواقص الطبعة الأولى من عدم التخريج للأقوال 
والآثار. أو عدم تراجم الأعلام» و قد أضافوا بعض العناوين بين معقوفين, مما سهّل 
الرجوع إلى مواضيع الكتابء و للمشرف المكرّم بعض التعليقات التوضيحيّة أو 
الانتقاديّة و ينتهى الكتاب بفهارس فئية ثمانية. 

و في هذا التحقيق تندر الإشارة في الهوامش إلى اختلاف النسخ. و كان اهتمام 
المحقّقين على ضبط النصٌ بصورة متقّحة فقط؛ و وضعوا علائم الترقيم بدقة -و إن 
كان بعضها محل نظر . كما حاولوا رفع بعض الإشكالات فى العبارة بالإضافة بين 
ل 0 

و مع ما بذله المحمقون فى هذه الطبعة. إلا أنه يؤاخذ عليهم , بعض الملاحظات. منها: 


.١‏ الدريعة. ان اا لأظلحة مقس لاد الصادق ا 
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أوَلاً: وهو أهمّ ما يؤاخذ على هذا التحقيق. هو عدم الرجوع إلى نسخة مصحححة 
أو قديمة, و الاكتفاء بعرض التحقيق السابق على نسخة متأخرة. 

اننا و فال :انكس ين اللعة الاركق تماماً؛ فقد أهملوا اختلافات النسخ في 
الكتاب عدا بعض الاختلافات الطفيفة. 

الثاً: تصحيح النصّ من غير التزام بالنسخ. و عدم الإشارة إلى ذلك فى الهامشء' 
ومن ذلك أيضاً ترقيم الفصول فى المتنء مع أنّها وردت فى النسخ بغير عد كما أنّ 
بعض العناوين المضافة من قبل المحققين وردت سهواً بدون معقوفين فى النص. 
ممّا يوهم كونها من المصئف ( نحو ص / و 27). 

رابعاً: إنّ أهمّ ما يميّر هذا التحقيق عن طبعته السابقة هى حواشي الكتاب, كما قد 
أشير إلى ضرورته و أهمَّيّته فى المقدّمة. إلا أنه يلاحظ عدم تحرّي الدقة والاهتمام 
في صياغة بعض الهوامش. و تراجم الأعلام المذكورين في المتنء» حيث تمّت 
ترجمتهم بأبسط ما يكونء اكتفاءً في أكثرها بما ورد في الأعلام للزركلي؛ ' و من جهة 
أخرى عدم التوازن بين الهوامشء فقد كانت التعليقات الكلاميّة أطول و أكثر من سائر 
التعليقناتت " 

خامساً: الاشتباه فى تخريجات الكتاب»: حيث أرجعوا إلى غير موارد الاستشهاد. و 
إلى مصادر متأخرة عن الشريف المرتضىء و من ذلك: 


.١‏ لاحظ مثلاً: الذربعة ص 40. عبارة «لما علمنا». و ص 706( طبعة مؤسّسة الإمام الصادق عليه 
السلام). قوله: «مامن شأنه أن يدلّ على أمر من الأمورألا يختار القديم». و قد قاموا بتصحيح النص 
من غير إشارة إلى ذلك فى الهامش. 

3 مثلاً في ترجمة مهمّة مثل مويس بن عمرانء اكتفي بعبارة: لأحد المتكلّمين, ذكره الجاحظ. 
و حكى عنه حكايات» نقلاً عن !كمال الاكمال. 

". لاحظ مثلاً: الذربعة. ص 1796و 193( طبعة مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام). 
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عدم التنبّه على اشتباه النسخ عند تخريج آية القذف. فقد ورد التعبير عن آية 
القذف بقوله: وإِلَا مَنْ ثَابّ4؛ فى حين أنّ هذا التعبير ورد فى آيتين لا دخل لهما بآية 
الانذفه لعداهنا فى منورة مرسم والأخخرض فى القرفان بيسما النضن الوارد فى أيه 
القذف هو قوله: «ِإِلّا الْذِينَ ثَابُوا». 

الاشتباه في تخريج الآية المشابهة بسبب عدم الالتفات إلى المعنى المقصود 
للمصنف فى ص .٠١‏ 

- و اكتفوا في تخريج شاهد شعري في باب اشتراك الأمر(ص 8؛ و 44) من 
تريب الصحاح. و شرح تهج السلاغة!! 

- عدم الالتفات إلى خطأ الشريف المرتضى فى تخريج حديث وجوب الحج. 
فقد أرجعوا إلى حديث مخالف له معنئ و لفظاًء و من مصادر متأخّرة, كفقه القران 
و الدرٌالمنثورو لم ينبّهوا على اشتباه جميع النسخ فى ضبط اسم الراوي. ' 

دغبارة لاعس أمتى على خطأءمقهوع الخلنيت والبسث نضه و قد وردت فى 
الكتاب مرّتين» و لكن المحققين لم يلتفتوا لهذا الخطأو خرّجوه من الشافى فى المرّة 
الأولبيويو: فى المذة الأخيره كيو علن ةلدا كولكتهو لم ينا هرا اس رب 
العبارة و اكتفوا بتخريجه من مصادر متأخرة» كالقوانين و الميزان. ' 

اكتفوا في تخريج كلام ابن عباس: «لا يغلب عسر يسرين» بالإحالة على مجمع 
اليبان. 

-الاكتفاء في التخريج اللغوي لكلمة «النسخ» بكتاب العدة و نهابة الوصول. 

- عدم التنبيه على اشتباه النسخ فى اسم راو للحديث و الاكتفاء بترجمة الراوي 
الصحيح. ' 
.١‏ الذربعة. ص (١‏ طبعة مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام). 
؟. المصدر. ص 177 ( طبعة مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام). 
". المصدر. ص 6٠١‏ (طبعة مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام). 
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- الخطأ فى بيت أنشده الفرّاء و نسبته إليه ١‏ 

سادساً: تعليقات غير مجدية أو غير دقيقة: ' فى حين أهملوا التعليق علئ عبارات 
مهمّة و مبهمة. نحو تعريف الخطاب و الظنّ فى بداية الكتاب. و مرّوا عليه مرور 
الكرام من غير تعليق أو إرجاع. 

سابعاً: كما أنّ جملة من تعليقات المشرزفن المكرّم الانتقاديّة لا تتناسب مع مبانى 
لجع ىلختا :ال اصيولقة السساكينة لز الف كيدو مناققه هن :831 ) يعد ا داخيتعاز 
الشريف المرتضى القول بالاشتراك بين الوجوب و الإباحة في فصل «صيغة الأمرا. 
فقد ورد فى التعليق: «لا يخفى أنّ ما ذكره يخالف ما اختاره فيما بعد من أنه حقيقة فى 
الإيجاب و الندب. و العجب أنه قال هنا: (و هو الصحيح)». 

و من خلال الرجوع إلئ المعتمد لأبى الحسين البصري - كما أشرنا في تحقيقنا - 
يمكن الفهم أنّ المسألة المبحوث عنها فى هذا الفصل هو إثبات الاشتراك أو عدم 
اشتراك صيغة الأمر فحسبء و هى تختلف عن مسألة الفصل اللاحق في بيان معاني 
صيغة الأمر. و قد أشرنا في هامش تحقيقنا أنّ هذا المنهج بات مفروضاً من قبل بعض 
الأصواقية المتأخرين, و قد أدرجنا جميع الأقوال فى هذين الفصلين. 

-و كذلك ما علّقه المشرف المكرّم على استدلال الشريف المرتضى على اشتراك 
الأمر بين الوجوب و الندب (في ص 10) حيث قال: «ما ذكره مبنيٌّ علئ أن 
الاستعمال آية الحقيقة و هو ليس بتاهً» لأنّ الاستعمال أعمّ منها و من المجازء فإذا كان 
كذلك, فلا يكون الاستعمال دليلاً على أحد الأمرين». في حين أن هذا الإشكال _كما 
مضئ على ظاهر كلام الشريف المرتضىء و قد أوضح نفسه فى مبحث العام 
.١‏ الذربعة ص (١١1‏ طبعة مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام). 

.١‏ لاحظ: ص13غ. الهامش الثاني؛ ص ,.١54‏ الهامش الآوّل (طبعة مؤسّسة الأمام الصادق عليه 

السلام). 
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و الخاصٌ مع التفاته إلى أعمّية الاستعمال من الحقيقة و المجاز _مراده من هذا 
النحو من الاستدلال. 

-و فى (ص 17) أفاد المشرف المكرّم رأيه حول مفاد صيغة الأمر في الهامش. 
و هو مما لايتناسب كثيرا مع حقيقة تعليقته الانتقاديّة على كتاب مصنّفِ آخر. بل 
تتشابه كثيراً مع أدلة المخالفين للشريف المرتضى الواردة في الكتابء و لا تتضمّن 
إفادة جديدة للقارئ. 

ثامناً: أدرجت بعض التعليقات فى الهامش من تحقيقات آخرين بسنفس العبارة 
و من غير إشارة» نحو نقل عبارته المرحوم كرجى فى تصحيح عبارة الكتاب 
(ص )١80‏ من غير إشارة إلى اسمه. 

-كذلك تعليقة (ص477) من محقق كتاب العدة للشيخ الطوسى (ج ؟. ص 1017). 

-و كذلك تعليقتان فى (ص 0207) من متن عذة الشيخ الطوسى لحل الإبهام في 
متن الذربعة استندوا إلئ عبارة المرحوم كرجى فى تحقيقه (ج ؟. ص 141 0747). 

تاسعاً: و من أهمَ ما يؤاخذ على تحقيق الكتاب هو عدم تخريج كثير من الأقوال. 
خاصّة في مثل كتاب الذربعة الذي يمتاز بخطورة و أهميّة خاصّة. فى حين نلاحظ 
وجود مشاكل كثيرة في تخريجات الكتاب: 

منها: عدم الإشارة أو ذكر سائر الأقوال فى المسألة التي أشار إليها الشريف 
الفر عدي لوبو الاتجالةا قو مواظع نيه إلى الأصسر لكين العداخرنؤ ويل كنان 
الاهتمام بآراء المتأخرين أكثر من المتقدمين, بل قد اكتفى فى كثير من المواضع 
بالإرجاع إلى الأُصوليّين المتأحرين. 

فعلئ سبيل المثال في بحث استعمال اللفظ فى أكثر من معنى (ص )1١‏ في 
تخريج كلام الشريف المرتضى: «بخلاف ما حكى عمّن خالف في ذلك من أبي 
هاشم و غيره». أحيل في تخريج «غيره» إلئ أبي الحسين البصري و الغزالي و الرازي 
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و العامة التحل :فى مين :قل حكن هذا الراى عن كل من أب دفة و الكسياتن: 

كرس :و إي ببداقة العيق بانسب لالفطلة.. 
موسي وبي ا 
ومتى عبّر بها عن الفعل كانت مجازاً» ار تعليقتان. إحداهما على عبارة «دون 
الفعل» و نسب هذا القول إلى الفخر الرازي. والأخرئ في آخر العبارة و هو توضيح 

نفس القول و الإشارة إلى الجمهور و العلامة الحلى. 

وقد تكرّرهذان لا ا ساي ا 
و و ووو ع 
التخريج يرجع إلئ عدم إمكانيّة وصول المحققين للمصادر الأصوليّة المتقدمة على 
الشريف المرتضى أو المعاصرة له. فمع أنّ الكتاب قد تم تأليفه سنة 477ه إلا أَنْهم 
اكتفوا ذ الح يا 0 ست 
الأصوليّة المتقدّمة نحو المغنى و المجزي وأمثالهما أثرأً فى تخريجات الكتاب. 

و مع جميع ما تقدّم. نلاحظ أن قسماً كبيراً فى العشررحات عبن دنه ا ونيز 
مطابقة للمصدر المُحال إليه. فعلى سبيل المثال: 

-فى بحث دلالة الأمر علئ الوجوب (ص 15) فى تخريج القول بالندب و نسبته 
إلوة اللجانيدة ورد فى الهامش: «و هو مذهب بعض الفقهاء و معتزلة بصرة (انظر 
المعتمد. ج .١‏ ص )0١‏ فى حين أنّ المعتمد نقل قول أبي هاشم فقط. 

000 
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عدم اشتراكه بين الفعل و غيره. 

-في (ص ©205) عند البحث عن شمول ضمير جمع المذكر نقل في الهامش كلام 
الشيخ المفيد فى التذكرة و هى مخالفة للمتن. بل على نقيضه. 

و قد تكرّر ذلك هذا الأمر في مواضع كثيرة من الكتاب. فعلئ سبيل المثال ما ورد 
من الارجاع إلئ المحصول في (ص .)11١‏ 

ومن بين الهوامش تلاحظ تعليقات واضحة الخطأ. نحو ما ورد فى مبحث التقليد 
عن 6587 )من تبيئة القول جور التقليد :قن أضول الديق,وفاقا الحشوفة إلى الشريغ 
الطوسي. في حين أَنّ العبارة المنقولة عن الشيخ حول التقليد فى الفروع لا الأصول. 
و فى نفس الصفحة المُحال إليها (العدة ج ”ص 0170 ينكر الشيخ الطوسى القول 
بالتقليد في الأصول بقوله صريحاً: «على بطلان التقليد في الأصول أدلَّةٌ عليه 
و شرعية من كتاب و سئَةٍ وغير ذلك» 

و من جميع ما تقدم يمكن القول إنّ أهم ميزة في هذا التحقيق هو عرض المتن 
بأغلاط قليلة وبحلة قشيبة» و هو أهمٌ هدف لإعادة تحقيقهم هذا الأثر القديم. و كان 
بالإمكان رفع مستوى التحقيق من خلال الاعتناء أكثر بهوامش الكتاب. 


التعريف بالمخطوطات المعتمّدة 

بعد أنْ أوردنا فهرساً إجماليًاً بما عثرنا عليه من مخطوطات الكتاب. نقوم 
بالتعريف التفصيلى للمخطوطات المعتمدة في هذا التحقيق. و نوردها حسب أهمِيّة 
المخطوطة: 

.١‏ مخطوطة جامعة لس انجلس (ش). 

تحتفظ بهذه النسخة مجموعة ميناسيان فى جامعة لس آنجلس فى كاليفرنيا 
(هاننا) برقم: ١14‏ 5 هى بلاشك أنفس مخطوطة وصلتنا من كتاب الذويعة الا أن 
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غيل 16 بورافة عاو ف ستيان قرت النماة يخو أ ست‎ 

أمّا من البداية فالنقص بمقدار عدّة مات سي هذا كعمارة1(الفتفة و هنا 
انشيوت عد من مضت كنب أصول القتفهه والكن التق فى أواخيوها لبمن 
بقليل. حيث تنتهى النسخة فى أواسط مباحث مفهوم الوصف. بعبارة: «مذهب من 
قال بدليل الخطاب نفى ذلك» أي النسخة تشمل أقلّ من نصف الكتاب. و هناك 
سقط أيضاً فبين الصفحة ١‏ إلى 7١‏ من المخطوطة حسب الترقيم المتأخر ‏ 
سقطت ١5‏ صفحة من الكتاب. 

وعليه فلم نطّلع على أحوال الكاتب أو تاريخ الكتابة أو حبّى التملكات على 
الكتابء و لكن يفهم من خلال نوع الخط والكتابة قدم النسخة و نفاستها.' 

يعود فضل الاطلاع على وجود هذه النسخخة, أَوَلاً للمرحوم محمد تقي دانش يوه 
من خلال فهرسته المختصر لمجموعة ميناسيان حيث قام بالتعريف بنفائس 
مخطوطات مكتبة جامعة لس أنجلس في دوريّة نسخ خطى (العدد١١ )23١-‏ التي 
كانت تصدر عن جامعة طهران و قد نخمّن تاريخ النسخة بكونها من القرن الثامن أو 
التاسع. إلا أن بعض المفهرسين ذكر لي أنّها ربما تعود للقرن السادس أو الخامس. 

و من المعلوم أنّ النسخة لقدمها أو للقصور فى حفظها قد تضرّرت كثيرا كما 
تضرّرت أيضاً عند ترميمهاء حيث فقِد قسم من النصّ أو حاشية الكتاب عند الترميم؛ 
و يلاحظ آثار الرطوبة على الثلث الأسفل من صفحات الكتاب. 

ولكن ما يميّز هذه النسخة عن أخواتها هو صحّة ضبطها و إتقان متنها. كما 
يشاهد على مواضع كثيرة من النسخة علامات البلاغ و المقابلة و القراءة. و تشتمل 
الهوامش على التصحيحات و استدراكات لما سقط من النصّء مما يقدم للقارئ 


.١‏ وإن كنا نأمل العثور على الجزء الآخر من النسخة بعد فهرسة كاملة لمجموعة ميناسيان. 
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نسخة دقيقة و قليلة الغلط من كتاب الذربعة. و مع كون النسخة قديمة جداً إلا أنّها 
سهلة القراءة و واضحة الخطء و هي نسخة مشكولة معرّبة وقد وضعت الحركات على 
الكلمات :ندقة )نما يدل على قضر هذا الكاتن المحهول:ز إن كان العحي لأ تقض 
من بعض الأغلاط المشهودة مثل كتابه «على» بصورة «على» فى كثير من الموارد. 

و تشتمل النسخة على حواش توضيحيّة و انتقاديّة في بعض صفحاتها و أكثرها 
مختصرة. و لكن قد تملأ الحواشي أحياناً جميع هوامش الكتاب كما في الورقة 05٠‏ 
و 01 و قد عدمت الاستفادة من بعض هذه الحواشى نتيجة لتضرّر حواشى النسخة 
أ وانخفات لونها. 

و قد لاقينا صعوبات كثيرة فى الوصول إلى هذه النسخة المجهولة القدر. حيث لم 
تكن هذه المجموعة مفهرسة أُوَّلآَ و لم تكن مصوّرة ثانياً و أخيراً عدم إمكانيّة 
تصويرها من قبل الجامعة: إلا أنّنا حصلنا على مصوّرتها بعد جهود فضيلة الدكتور 
السيّد حسين المدرسي الطباطبائي؛ و مساعى فضيلة الدككوو اسسنالا ىو ناحة 
حجة الإسلام و المسلمين السيّد على الطباطبائي اليزدي و كان ذلك بعد أن تمّت 
مقابلة النسخ, لذلك فقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ش»). 

". مخطوطة مكتبة المجلس (ألف). 

تحتفظ بهذه النسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي فى طهران برقم: 037/414 و 
هي فى 1١‏ ورقة» تشتمل كل صفحة على ١94‏ سطرء و هى بخط جواد بن سعد بن 
جواد الكاظمى. و الظاهر كما احتمله وكتبه بعضهم على ظهر النسخة أنه السيّد 
جواد الكاظمىي المعروف ب: الفاضل الجواد., من تلامذة الشيخ البهائي و شارح زبدته. 

وقد فرغ الكاتب من استنساخ النسخة فى ثامن شهر رمضان المبارك سنه 
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0ه . حيث قال فى ترقيمته:‎ 
قد افق الفراغ من تسويد هذا الكتاب الشريف يوم الأربعاء. ثامن شهر‎ 
رمطان سنة 398 علن يد أضعت العناه.و اخفر الطلاب جواد بن ميعن بن‎ 
جواد الكاظمي, عفي عنهم.‎ 
و في هامش آخر صفحة من الكتاب أشار أنَّه قابل و صحّح هذه النسخة بنسخة‎ 
مصحّحة قُرئت على ابن أبي الحديد المعتزلي؛ و هو من شرّاح الذربعة أيضاً.‎ 
رهاق الفعقكة ار وله اللميقع نباك كوو نباها راكد جز نكف اليد‎ 
جواد بن سعد بن ...», و لا يمكن قراءة تتمّتها.‎ 
إن مكانة الناسخ العلميّة وفضيلته و إتقانه في ضبط النسخة ومقابلته على نسخة‎ 
يستحة | خرى كان المدووور تيرق شيط الندوي فل خطا فيو لذلك كاتس هده‎ 
النسخة هى الأصل قبل حصول نسخة «ش». و الاختلاف بين هذه النسخة و غيرها‎ 
من النسخ كثيرة, كما يعلم بالمراجعة إلى هوامش هذه الطبعة.‎ 
ومن خصائص هذه النسخة عدا صحّة ضبطها هو احتوائها على تعليقات كثيرة‎ 
كتبها الفاضل الجواد على حواشى النسخة, و هى مضافاً إلى تصحيحاتها الكثيرة‎ 
هوامشٌ نقديّة, و تار توضيحيّة لعبارة الذربعة المبهمة؛ و تختم هذه التعليقات بتوقيع‎ 
«جواد) إشارة إلى الناسخ, و عليها أيضاً حواشى خالية عن التوقيع.‎ 
ومن خلال المقارنة بين هذه الحواشي الفاقدة للتوقيع و بين الحواشي الواردة في‎ 
نسخة مكتبة كاشف الغطاء (و التى رمزنا إليها ب«س»).» و هى معاصرة لهذه النسخة‎ 
تقريباً نستنتج أنّ هذه التعليقات ليست للفاضل الجواد. و فى مورد واحد توجد‎ 
حاشية صرّح فيها كاتب النسخة «س» أنّها لابن أبي الحديد. و قد وردت تلك‎ 
الحاشية باختصار في نسخة «ألف» بغير توقيع. و من هنا يحتمل أن تكون هذه‎ 
الحواشي لابن أبي الحديد المعتزلي و قد قام الفاضل الجواد باستنساخهاء خاصّة‎ 
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و أنَّه قد قابل نسخته على نسخة مقروءة على ابن أبى الحديد. 

و نلاحظ أيضاً اهتمام الكاتب و عنايته الفائقة فى كتابة هذه النسخة. فإنّه وإن 
كتب بعض الكلمات مهملة؛ و لكن عناوين الأبواب و الفصول كتبت بقلم أحمر 
((الشنجرف». و قد عُلّم على رؤوس المطالب أيضاً بخط أحمر. كما تحتوي حواشي 
النسخة على تقسيم البحوث و المواضيع. 

*. مخطوطة مكتبة المجلس (ب) 

و هذه النسخة هى أقدم النسخ المؤرّخة. تحتفظ بها مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي فى طهرانء برقم: 0140 و قد استنسخها أبو نصر الشريف فى سنة 
4ه . و قال فى ترقيمتها: «كتبه العبد الفقير الضعيف ابن أبي سعيد أبو نصر الشريف 
فى رابع عشر محرم الحرام سنة تسع و ستين و تسعمائة». و على النسخة عدة 
تملّكات و ختوم و مذكرات أقدمها يرجع إلى سنة 67١٠ه‏ و 609١1ه.‏ 

كتبت هذه النسخة بخط النسخ في ١4١‏ ورقة:» و تشتمل كلّ صفحة على ١١/‏ سطراً 
و هى كاملة. كتبت عناوينها بالشنجرف. و هى نسخة مصححة. 

و قد استخدمنا مصوّرة هذه المخطوطة للمقابلة» و نظراً إلى تاريخ كتابتها و صحّة 
متنها قلمناها على سائر النسخ و رمزنا لهذه النسخة ب: «ب». 

. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى (ج). 

تحتفظ بهذه النسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي. برقم: 1019" لم يرد فيها 
اسم الناسخ و لا تاريخ الكتابة. إلا أن عليها عدّة تملّكات, أقدمها تملك الشيخ محمّد 
بن على ابن خاتون العاملى سنة 71١٠هء‏ و لا يمكن قراءة جميع الختوم و التملكات 


7171 ص‎ .٠١ فهرس مخطوطاتها ج‎ .١ 
.٠٠١ ؟. المصدر. ج7١. ص‎ 
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لرداءة التصوير و لكن كُتب في الصفحة الأولى من المخطوطة أنّها كانت في تملّك‎ 
المحمّق السبزواري و أولاده.‎ 

وير ابا لط كاملة قن :8 :اؤوفة 3[ عه 18:13 يط كنيك بدا 
جيّد. كتبت كلمات الأبواب و الفصول و بعض عناوينها بالشنجرف. 

0. مخطوطة المكتبة الرضويّة (ر) 

تحتفظ بهذه النسخة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة: برقم: 037777' استنسخها 
عبد الحسن الخطيب النجفى سنة 505١٠ه,‏ و قال في ترقيمته: «تمّ الكتاب. 
والعود للاوسةو فلن يد أذ خلوازله ادوع اللدغت لدو الطب للخل 
فى شهر رجب المرجب من شهور سنة 6. و بأسفله عبارة: «بلغ مقابلة بحمد 
لمان و خسن اوش تيون رمات اس و كك معط وم بن تمس الديق 
محمد الإصفهانى. 

و هي نسخة كاملة في 44" ورقة» كتبت بخط كبير. تحتوي كل صفحة على ١‏ 
سطر. و كتبت أغلب عناوينها بالشنجرف. و عليها حواش تصحيحيّة مختومة 
برمز «صح) و «ظ». مما يعني أن الناسخ سعى في تصحيح النسخة من خلال مقابلتها 
أو بالتصحيح القياسي, و على رغم جهوده فقد كانت هذه النسخة كثيرة الغلطء 
و لكن بعض العبارات وردت صحيحة فى هذه النسخة فقطء و لهذا رجعنا إليها في 
تصحيح النص. 

1. مخطوطة كاشف الغطاء (س) 


توجد مصوّرتها فى مركز إحياء الميراث الإسلامى برقم: 02/874" و تحتفظ 
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بنسختها فى مكتبة كاشف الغطاء الخاصّة في النجف الأشرف. و قد استنسخها محمّد 
بن فرج الحميري سنة 48 ١٠ه.‏ و قال في نهاية النسخة: 
وافق الفراغ من تعليق هذا الكتاب يوم الجمعة بعد الظهر بساعة في العشر 
الأوّل من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثمانية و أربعين و ألف في النجف 
الأشررف الأقدس النطهر المتون صلوات الله على معتوقه و مامه وليه 
و منوّره أمير المؤمنين و سيّد الوصيّين وحامي الجار و مدمر الكقّار؛ علق 
لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ريّه المستغفر من خطايه [كذا] وذنبه. كثير [ظ] 
الإضاعة. قليل البضاعة. محمّد بن فرج الحميري أصلاً و محتداً. و النجفي 
نكا ومؤلذا افا لدان ووسها] على تدر اله الناهرين. 
و حسبنا الله و نعم الوكيل. 
والناسخ من فضلاء النجف الأشرف فى القرن الحادي عشر, و له عدّة مصئّفات. 
كما قام باستنساخ عدة مخطوطات, منها نسخة من رسائل الشريف المرتضى 
الع هيا شه ١ه‏ و قد صرّح في الصفحة الأولى أنه قام باستنساخ الذربعة 
و العدة في هذ المتجلد: الآ أن معورة التسيفة تشعمل غلن كنات لزع فحسب: كنا 
توجد مذكرة أخرى في نهاية تلك الصفحة تشير إلى أن النسخة تحتوي على كتاب 
الدريشة فقيل : 
و من محاسن هذه النسخة أن قام الناسخ بفهرسة مطالب الكتاب في أربع 
صفحات,. و قال فى آخرها: 
جمعت هذا الفهرس و رئّبته هذا الترتيب لأَتّى عازم بحول اللّه و قوّته على 
النظر التامّ في كلّ فصل بحمد اللّه و قوّته. مع الترجيح لما قوي عند نظري 





.١‏ للمزيد عن آثاره راجع: أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 5! الذريعة ,إلى تصائيف الشيعة. ج1. ص /ا/ا, 





0 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
القاصر و فكري الفاتر. و أنا الفقير إلى [ظ] الله الغنئ محمد فرج النجفي. 
كما فهرس بعده كتاب العدة. 
وهى نسخة كاملة فى 770 ورقة. كل صفحة منها ذات ١7‏ -18 أسطر, تشتمل 
على هوامش مختصرة توضيحيّة و نقديّة من الكاتب بتوقيعه. و أكثرها فى مبحث 
الأواهرة و فته تعليفات غير مو قعة صُرّح في واحدة منها أنّها لابن أبي الحديد 
المعتزلي. كما قام بكتابة العناوين و أشار إلى اختلاف النسخ فى حواشى النسخة. 
و على النسخة عدّة تملّكات و ختوم, منها تملك الشيخ على بن الشيخ جعفر 
ككفت القطاء: 
/. مخطوطة كاشف الغطاء (ص). 
توجد مصوّرتها فى مركز إحياء الميراث الإسلاميء برقم: 0847' و تحتفظ 
بنسخة الأصل مكتبة كاشف الغطاء الخاصّة فى النجف الأشرفء و قد استنسخها 
الشيخ إسحاق بن معتوق الحويزي سنة 917١٠هء‏ و قال فى نهاية النسخة: 
اتفق الفراغ من نسخه في اليوم العاشر من شهر صفر ختم بالخير و الظفر 
أحد شهور السنة السابعة و التسعين بعد الألف. على يد فقير رحمة ربّه الغني 
افسا قم بن عرق امور تشاهدا قضليا تفسلما. 
و ورد فى آخرها أيضاً: 
مورد كط النساقن كمه اللدم و يراق اعنام نه االكدانءرتوم اللفمينة 
الحادي عشر من شهر شوّال من شهور سنة ثلاثين و أربعمائة هجريّة. 
و أشار الناسخ فى هامش الصفحة الأخيرة أنه قابلها على نسخة قديمة 
و معتمدة فى عدة مجالسء آخرها تاسع جمادى الآخرة سنة /9١٠ه.‏ 
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و هى نسخة كاملة كتبت بخط النسخ في صنفخة 71815 أسطن واعلن 
عق ماتجانها ١‏ :1و ارط امتاسيي ل عه قراءة بعض الكلمات. و على 
هوامشها علامات بلاغ كثيرة, كما كتبت عناوين بعض الأبواب و الفصول. 

8. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى (ط). 

جووظ ود مغك سنكي | بارس مقن المرسني لطت برقم: 107351٠١‏ و قد 
يشحن نوا تونب لالحا بخان انوا قال النافيح فى جنا 1 الكبية - بعد 
تعريفه بالكتاب و المؤلف -_: 

كتبه لنفسه الراجي عفو ربّه الوهاب عبد الوهاب بن محمّد بن عبد الوهاب 
الأحساى [كذا] فى بدينة سول تاوالع الله عيضيو اله جين واكان 
الابتداء فيه في المدينة المشرّفة في اليوم العاشر من شهر محرّم الحرام. 
و الفراغ منه أيضاً في اليوم الحادي عشر من شهر صفر. ختم بالخير و الظفر, 
بج مان ونرقى و الف من عدج روات االسعلية بو اله 

و قال مثله في نهاية النسخة أيضاً. 

و هى نسخة كاملة في 7١4‏ صفحة, ذات 7١‏ أسطر, كتبت الفصول و الأبواب 
بالشنجرف و عناوينها بخط أكبر. و على حواشيها تصحيحات قليلة؛ و فيها و بخط 
مختلف الإشارة إلى بعض الفوائد بعبارات نحو: «قف على هذا..» و «فائدة فى كذا». 
وكذلك بعض الحواشى المختضرة الأخرى. 
وعلى النسخة عدّة تملكات و التى يظهر أنّ أقدمها يرجع إلى سنة ٠9١٠ه.‏ 

و هي نسخة ذات أغلاط كثيرة, و لذلك قل ذكر اختلافاتها فى هذا التحقيق. 
4 مخطوطة مكتبة ممتاز العلماء (د). 
تحتفظ بهذه النسخة مكتبة السيّد ممتاز العلماء فى لكهنو. و هى نسخة ناقصة. 
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تنتهى إلى أواسط بحث الأفعال. و لذلك لم نطلع على اسم الناسخ أو تاريخ‎ 
استنساخهاء و عليها عدّة تملّكات. و التى أقدمها فيما يظهر تملك الشيخ محمّد‎ 
.ه١١148/ مهدي الكاتب النجفى سنة‎ 

و المخطوطة في ١19‏ ورقة؛ كلل صفحة تشتمل على 77 أسطر, و على حواشيها 
تصحيحات و بعض التعليقات المختصرة. و قد كتبت بخط جميل جدًاً. وكتبت 
غنا زنوتيا نا خرف إلا انين توف كن :ةالقلط وعليها انازالا زخنة تكترة هما ضعية 
الرجوع إليهاء و قل ذكر اختلافاتها. 

.٠‏ مخطوطة جامع كوهرشاد (ف» 

تحتفظ بهذه النسخة مكتبة جامع كوه رشاد فى مشهد المقدسة, برقم: 1957' و قد 
استكتب النسخة السيّد علاء الدين حسين المرعشي الآملى الإصفهاني الملقب 
بخليفة السلطان أو سلطان العلماء(م77١٠ه),‏ وكتب بخطه في أوّل النسخة: 

استكتبها أقلّ الخلائق عملاً و أكثرها زللاً. الغريق في بحر العصيان خليفة 
سلطان. و سينقل إلى من أراد اللّه الانتقال إليه. و كان ذلك في سنة ثلاث 
و أربعين بعد الألف, بلاد المؤمنين قم. 

و في هامشه كتب بخط متأخّر أنّه بخط خليفه سلطان. 

و قد كتب الناسخ فى نهاية النسخة: «كتبه العبد الفقير الضعيف علي الكاتب في 
حادي عشر من شهر شعبان المعظم سنة ثلاث و أربعين بعد الألف»). 

و هى نسخة كاملة في صفحة ذات ١9‏ أسطر كتبت عناوينها بالشنجرف. و 
على بعض صفحاتها تصحيحات. 

والنسخة صحيحة قليلة الغلطء و لا يوجد فيه تعليقات أو تصحيحات من سلطان 
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العلماء. و قد وصلتنا هذه النسخة بعد إتمام المقابلة» و لذلك فقد أشرنا إليها في 
الفوارق المهمّة أو فى ما لم يرد فى النسخ السابقة صحيحاً. ١‏ 


مقابلة المخطوطات 

و قد اعتمدنا في : جد حصي ا ومختويا تر اكل والعده لامر + 
من حيث الصحّة و القدم عاط الاقمو روتكيه أخرق رجعنا إليها في 
مواضع الاختلاف» كما استعنًا بسائر المصادر الأصوليّة كالعدة و ما حكى من كلام 
لا ا 0 

و ينبغى الإشارة إلى بعض الملاحظات في اختيار المخطوطات أو مقابلتها: 

أوّلاً: كما تقدم توصّلنا إلى بعض المخطوطات بعد الانتهاء من المقابلة أو في 
أواخرهاء و لذلك لم يمكننا مقابلتها كاملة أو تغيبر رموزهاء فمن ذلك رمزنا لنسخة 
الأصل ب«ش»» و لم يمكننا مقابلة نسخة «ف»كاملة. 

ثانياً: إنّ نسخة «ألف» التي اعتمدها الدكتور كرجى في تحقيقه للكتاب و إن كانت 
متأخرة إلا أن الظاهر كونها نسخة عن مخطوطة مكتبة لس آنجلس. و التى لم نتمكن 
من العقورعليها بعد الفحظطن :و البعفت القديك فلذلك اعتمدنا غلى مقابلة الذكتور 
كرجي في تقرير ضبطها فى موارد الاختلاف بين النسخ أو الغلط فى جميعها. 

ثالثاً: تبيّن لنا خطأ بعض المعلومات الواردة في فهارس المخطوطات. فقد ذ كر 
في فهرس فنخا أن أقدم النسخ هى مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدّسة برقم: 
7" و بعد ملاحظة هذه النسخة تبيّن أنّها غير مؤرّخة, و لم يذكر اسم الكاتب 
امارح ع م ن أنها من مخطوطات القرن العاشر 
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الهجري و لكن بعد ملاحظة الخط و التملكات المقروءة. يظهر أنّ النسخة تتعلق 
بالقرن الثانى عشر. و لهذا و نظراً لرداءة خطها تركنا المقابلة عليها. 

وكتلك ويتساوظة كن الأسفانة ارقت نذالا خرف برقم: 584١‏ عدت من 
مخطوطات القرن الحادي عشر. و هى المخطوطة التى اعتمد عليها الدكتور كرجي 
برمز «ب». و وصفها بأنّها نسخة سقيمة جدأ للغاية» و فيها سقوطات كثيرة تصل إلى 
أسطر أو عدّة صفحات في بعض الموارد. 

و مع كل المساعي فى مقابلة النسخ بدقة بقيت موارد من الإيهام أو الإشكال في 
جميع النسخ. خاصّة في أواخر الكتابء و هى إما سهو من قلم المصئّف أو سقط من 
نسخة الأصل. 

و نلاحظ أيضاً الأخطاء في نقل آية أو رواية فى الكتابء و قد أشرنا لذلك» بل 
تتوافق جميع النسخ أحياناً على ضبطٍ خاطئ لبعض الأعلام؛ و في مثل هذه الموارد 
اكتفيقا بالاشارة إلى الضوات فى الهافيكن» 

و تشتد الاختلافات بين النسخ فى التذكير و التأنيث؛ و قد أهملنا ذكر هذه 
الاختلافات؛ تحاشياً من إثقال الهوامش. عدا المواضع التى لها دور فى المعنى. 


اتبعنا الخطوات التالية فى تحقيق الكتاب: 

.١‏ مقابلة النسخ: اعتمدنا فى تحقيق الكتاب على ثمانى نسخ؛ مضافاً إلى ثلاث 
نسخ أخرق اختباطية: كينا تقدّم تفصيله؛ و كذلك مقابلة نصّ الكتاب على سائر 
المصنّفات الأصوليّة المتقدّمة لتشابه فى العباراتء أو المتأخرة في النقل عن الذربعة 
كما قابلنا الكتاب على طبعة المرحوم الكرجى, و التى كانت مصدراً للطبعة الثانية 
و أشرنا إلى الاختلاف إذا كان. 

؟. ضبط النصّ: اعتمدنا أسلوب التلفيق بين النسخ. و أثبتنا في المتن ما هو الأصح 
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و الأرجح منهاء مع ذكر سائر النسخ في الهامش. و عند عدم وجود المربججح أثبتنا 
النسخ القديمة و المعتبرة فى المتن. 

و قد تجنّبنا ذكر الأغلاط الواضحة في النسخ. كما تجنّبنا الاختلاف غير المغيرة 
للمعنى. نحو جملات التحيّة و السلام و الدعاء و اكتفينا بما هو فى أغلب النسخ. 
و أما الاختلاف في التذكير و التأنيث و التى هي ليست قليلة ذكرنا الاختلافات 
المؤثرة فى لبعد زج بجعا :شيا اتكية ادناه وكدلائة الاختهاحك فى اسقط متا 
بيعلم» و «نعلم» حيث لم يتغير المعنى بسببه. 

ولم نصححّح المتن قياساً. و على فرض الاشتباه فى جميع النسخ أشرنا إلى 
الصواب في الهامش 

*. تحريك الكلمات: و لما كانت لغة الكتاب صعبة» و أسلوبه معقّد. قمنا بوضع 
الحركات على الكلمات,. لمساعدة القارئ فى فهم النصّء و هو مما كان يستلزم 
دقة و تأمّلاً كثيرين» و تركنا الإعراب حيث كان النضّ محتمل الوجهين أو صحيح 
القراءة بشكلين. 

4. التعليق على الكتاب: و تشتمل الهوامش على تعليقات, و هى على أنحاء: 

أ)الحواشنبى ي الواردة في ي النسخ المعتمدة» و قد مضى التعريف بها. 

با كلما الأول التعقزمية ين؛ إذا كانت عبارة الشريف المرتضى ناظرة إليهم 


وهاه بهم. 
ج) عبارات الاصوليّين الناظرة لعبارة الشريف المرتضى. مباشرة أو تلويحا؛ نقدا 
او توضيحا. 


الي ا اريم 


1 ص٠‎ ١ الذربعةج‎ .١ 
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. تخريج ما ينبغى تخريجه: من الآيات و الروايات و الآثان. حيث سعينا مضافاً إلى 
التخريج من الاك الاضلئة: أن نشير إلى مواطن الاستشهاد بها فى المصئّفات 
الاولقة المتقدمنة او المعاض: للشريف المرتضى. مع الإشارة إلى وقوع التصحيف 
أو الخطأ المحتمل في كلام الشريف المرتضى. 

و فى خصوص الأحاديث أشرنا إلى المتون المشابهة و التي كانت مشتملة على 
الشاهد فى البحث و نقلنا التقييم الإجمالي للأحاديث أيضاً. 

و مع البحث الشديد فقد بقى حديثان لم نعثر على مصدر لهماء و هما: 

-حديث: «من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم من عمرا. ' 

-و رواية معاذ: «أكتّب إلى أكتب إليك».' 

و من المحتمل ورودها فى مصادر المعتزلة, او'المضباةر الدئية وا عه 
المتقدمة على الشريف المرتضىء كما يؤيّد هذا الاحتمال حكايتهما فى المحصول 
للرازي. 

.١‏ تخريج الأقوال و الأدلة: و قد اعتمدنا في تخريج الأقوال و الأدلة على المصادر 
المتقدّمة على الشريف المرتضئ: أو للكلمات التنالية الناقلة لكلهات المتقدمين 
كالمحصول للفخر الرازي (م 105ه). و الإحكام للامدي (م ١1751ه).‏ و البحر المحيط 
للزركشي (م 44/ه). 

و قد قمنا بتتبّع أثرالاستدلالات و الإشكالات المطروحة حتى الإمكان من 
الضتفات المتقدمة: او المعاضرة'للشويقيه المر تضين د 

ولا يخفى أنّنا لم نستطع الوصول إلى جملة من مصادر الأقوال و الأدلة. و ذلك 
نتيجة لفقدان كثير من التراث الأصولي المتقدّم حنَّى إن بعضها لم يصل إلى 
.١‏ الذربعة ج 7 ص 770 
؟. المصدر. ص 77 


الأضولتتك المقاخرة على القتريك المرتقيى :و كانهو المضيدر الو سين انلها زؤامة 
خلال بعض هذه المقارنة توصلنا إلى أخطاء الشريف المرتضى فى نسبة بعض 
الأقوال إلى أصحابها. ' 

و لم تتطابق بعض الأقوال والمذاهب المنقولة في الكتاب. أو لاحظنا أموراً 
رق 0 المراجعة, لم نذكر الكلمات لأسباب منها عدم التطويل. و اكتفينا 
بالتخريج مع كلمة «راجع). 

وينكى الالقااف إلى أمورنكلظة فى تعريييات الكناده: 

أوَلاً: عند فتقدان المصادر الرئيسة رجعنا إلى المصادر الموجودة الناقلة عن تلك 
المصادر, فللإرجاع إلى ما نقل عن كتاب العمد للقاضى عبد الجبّار أو سائر كتب 
الشيوخ المعتزلة رجعنا إلى ما نقل عنها في المجزي و المعتمد, و لتوضيح أراء القاضى 
مثلاً رجعنا للمصادر المتأخرة التى اهتّمت بآثاره؛ و كذلك للرجوع إلى الأجزاء 
المفقودة من التقريب و الإرشاد للقاضى الباقلانى رجعنا إلى التلخيص لامام الحرمين. 
و للرجوع إلى آراء الشيخ المفيد أو القاضي عبد الوهّاب رجعنا أيضاً إلى المضئفات 
اللاحقة. مضافاً إلى ما بقى منهما من المختصرات. و لهذا لم يكن المراجعة إلى 
المصادر المتأخرة للغفلة عن تاريخ تأليفها و تأخرها عن الذريعة. 

ثانياً: عند الإشكال في نسبة الكتابء أو الاختلاف في ضبط اسم المؤلف أو تاريخ 
وفاته اكتفينا بما هو المشهور و المطبوع, و إذاكان الخطأ واضحاً في نسبة بعض تلك 
الكتب كالأصول للشاشي؛ و رسالة الحدود و الحقائق للشريف المرتضى تركنا الإرجاع 
إليه إلا فى موارد خاضة. 

ذالكا حعد اقل التستوهن يمن التادر الأخرف :كب اتضص القمل بعد وتصيره 


.١‏ لاحظ مثلاً: الذربعة. ج 7. ص 147. الأقوال فى حجّبّة الإجماع. 
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نسخة بدل فى المصدر, و فى غير ذلك لم نصححح المتن اجتهاداً منًا. 

. تراجم أعلام الكتاب: أوردنا تراجم الأعلام المذكورين في الكتاب بصورة 
نويد قدو قد نا ترتفدة المشاهير كأئمّة المذاهب الأربعة. و فى مصادر الترجمة 
أشرنا إلى كل مصدر يحتوي على اطلاع جديد, و لذا تركنا الإشارة إلى المصادر التي 
رجعنا إليها و لم تشتمل على اطّلاع جديد بالنسبة إلى المترجم. 

6. وضع عناوين المطالب بين معقوفين» تسهيلاً للوصول إلى مواضيع الكتاب 
كما قام به محمّقو الطبعة الأخيرة بشكل مناسب جذاً. 

4. وضعنا أرقام صفحات طبعة المرحوم كرجى في الحواشي؛ لرواجها و كثرة 
الإرجاع إليها. 

.٠‏ وضعنا دراسة متواضعة عن الكتاب فى المقدمة: كما قمنا باستخراج الفهارس 
الفنية فى آخر الكتاب. 


و يطيب لنا في الختام أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من ساهم في 
إنجاز هذا التحقيق. وهم: 

.١‏ حجّة الإسلام الشيخ محمّد حسين الدرايتى لإشرافه و توجيهه و متابعته جميع 
مراحل التحقيق. 

". الأساتذة الكرام. حجج الإسلام: الشيخ حسين الشايعي و الشيخ 1000 
الصرّامي؛ حيث استفدنا من نظراتهم و تدقيقهم في تصحيح النصّ و التعليق عليه. 

". حجج الإسلام: السيّد حسين الموسوي البروجرديء الشيخ الشعاعي, و الشيخ 
جتزاال:! ني رو اللقية اس شيع التعيدي اليو نا فووا لمحي لتر وا 
في أصل فكرة التحقيق» و مقابلة النسخ بدقة» و وضع الحركات على الكلمات 


مقدمة التحقيق / التعريف بالذريعة و العمل عليه اا 


و ضبط النصّ و مراجعته و استخراج الفهارس. 
غ. وكذلك سائر الااخوة فى مؤسّسة دارالحديث الذين ساهموا فى تنظيم العمل 
وإنجازه. 
ولاشك أنّه كان لجميع الإخوة المذكورين دوراً في متانة هذا التحقيق, و ما وقع 
من الزلات والاشتباهات فهو من راقم السطور, و أرجو من القرّاء الكرام ما رجاه ابن 
وهب الكاتب حيث قال: 
العاقل يعلم أن الصواب قصديء و الحقّ إرادتي. أن نيّة الرجل أولى به من 
غملة رتسكد نوا إن وقع منّي. و يغتفر زللاً إن صدر عنْيء. و يعود فضل 
حلمه على زلليء و يصلح بعلمه خطئي. فقد وجب ذلك عليه لي لاعترافي 
قبل اقترافي, و إقراري بالتقصير الذي ركب في جبلة متاو 


و آخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
غرة ربيع الآوّل سنئة ٠56١ه‏ 
قم المقدسة /السيّد علىرضا المددى 
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داسلوبهاء تمل اهاكغير| تاها كار إجالعلروالظت 


دكين وآد الت العلمرد الفرق بين عجوب السببعن الستبب 


9 
١ 


7 : ا 1 
/ دعي ا لض 


صورة الصفنحة الأولى من نسخة «ب» 


نماذج من تصاوير النسخ 


لك 
/ 
الولبلهرائماتلانّالاجن[الينة مشناهيّة يرن اانهالالن 
طربي اليل إدلة اغذات سسناهية ثانإ هب الآنتيك 
على نينخ اللالتملميمالاالعيا مالي فتغاالاد له 
دغاصواعط (عاذه اح بصت ان ينمه أمق لريكن رط ادق نلمثا 
كذلك هى دين لركين علا ومن جب ظهو ب لاد لة لزان 
جد هن اليم وامت] لاست كال سا افكت 
الاعما دلي ه لات هلق للحي بالنمترعطلا ايش راكاج الإسبب 
اسان ناذا ادى اللط إلى ند سبب آلا سخقا نعل راءة الزمة 
دأولاحصة هذ اليم ماعل المقلامراة ذ من كرون يكن 
آلان قاطعو بتكنا بنأهذا نمل الن اديه إلىالان« التصرد و الغزى 
الطلوب والى الله تغالىالرضب ةن ان بجع لنانالا كا نجرىئفيه 
معتل نأملااردناموان يفا بن اعم واي يت رض رولبت 
عن ةناعر داهو ولاخ ل |ستيع تا سططزأه وذكرناء عند اليائنة 
بو ا حسامب دان رالكتاب الم سمي مجيسبك-5 جم 

د داهن الراغ من بسع تهنا اب بوم اح مّحاد ىسث رمن 

وال سنه تلشين واربعايم 
كته اعد الف زإلضعيعن إن لويد ابوضر يمن فى رابع عد 
و 
ساملأ دمصظها علا/ كع 


يي 
/ 


5 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة اب 


/ 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


عو سد 7 مجزه. م انيد بإ اا جا ل وبووع 
1 


م يما لو مسح م مهسا سايم تمسو لشي لذدد 





لي 





يسيم 

ال نهذ الكاكرين الناكرين المعشرخين ميل | 
سس 

رحزب[نعابالمستبصرين بصمللف بكر ماوع الل 


31 
اله 


10 


ادبو شميفه ونه فيوا فيه واستضاوا باضوا برو. و 
انوا ب جموايا لكا الى ا لناذا دعلوا ابعل الها د 
بعد الضلا لد فلزموا لقصد ما يعوا الى شقلوا وو 
ْ كدر باذك لاختصاد وي جوامنمتبائين عو 


مَسنا رد رن مص حرمفصوامترنم هلد عراسّه دبرا 


2 


نعدمخطماوعن! لرشادمباوصع ديعا افضزيرسه وك 


ستدنافهدوالرالطام ين معنن وسم افا 


نامك باسّوسطافى )سول الشته لابذءشى طول م 
ولاباهه] اللاخلال مكدافا جنسداداالون داك أو 


ساداقلوى الايناستقّاناساطا وا 


ل 


و 1 يق 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ج» 


نماذج من تصاوير النسخ 
١‏ 14 74 > 4 
ها يناما ميناسثلة ات قننا ها كلام مجع م 
ييا انمزع الطربه بمنمطانانا لإمنافو مس الا دل لاماي 
لمحتن املك دلو هراج الربيككنه ناا 
زنك نا لانالاشيا مده سناه متعم ذهالمطلاقة 
١ه‏ سسور زوف وك مركم واف 
:الذي «دسواالادام خاصواء أ تجاه اتح اك 
يكتعانا 0 لملكو: ط 
ام ]نيك هوه 2 : 30 
هرعا مرا الاست لل لان عابي 
بالرممعمك اوترعا نط فاق اداع لط وو متت 
يله 700 ار من عون 


الا نم ااانا هذا سداتهنا ينه الى لإرالمسروا 0 ظ 


اووس 7 


ران نوق رتوايناعاباوا فاق مشت عزهاد لل 


توهاسطرباء وككزناء عنلا! !شيرع المساب 5052 


رنعة لل 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ج» 


0/4 


حل 






9 0 0 
7” 3 7 
5 55 2 0 » 


الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 


147 ازج سج مووي ب سدسم 
/ 







ا 1 : 1 3 


17 













تيك اتوواترراسواوايئم 





00 اد 
د 39 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ر» 


ف و7 571 1 ٠‏ 
٠:‏ + 7 و ذه تيدم > يننا مر 3 م * . ب ١م‏ 


اا 3 0 0 
هرما م رلاة امال 
برا, ووذ 00 0 000 


نام اي ا ا أطلوب :لماه 













ها الغمة3 رمن انالايكان: اجر 2 
عا 1د 0 
87 جيم عنروا طهر دا اح حصا 2 





؛' وق 
عنرالوادئة 9 4 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ر» 





#«را الى 
7 لد ل كي يا عدة مايم 


5 


آي 
١‏ الاج عر 0 ضر ! ع ناه 
مسس اكور لمرو رلك منج 
منص ص المنركس رةه وكيم الزشلذبوا 
توق تضم ا بر ترا 57 


عالطا رضحا 2ك" 7 


ا(قئلال ادا 0 وامضائل 
اله شت بىاء لامتتصاو دازم ااا 6 
دودو روجرم عراف افاصوا لفت كناب وأ ركان قاب 





صورة الصفحة الأولى من نسحة اس ») 


نمادج من تصاوير النسخ 


طرفت معز الع ولام أذ 2 5 
طامط م واكم 

الرميم ا ونع لا نالاا رك رجرم يرم طاعئرياء ورا 

دا نجام ريا بناء مادا فلن لضو وك .شيزع ةليه لا 
خا ادا اودع الواقة يواض ارد ا 


0 1 0 ا 1 





عبوز لجيج الأخر من تسخةوسة 











1486 


الم 


الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 


3 


ار ا 3 ١‏ 
0 0 
لكايه ال 
2 0 . 


01 
7 200017 





9 
َ 
ٍِ 
ٍ- ع 
1 
ظ 
ع 


جيم اهكان انان فياسولاشنانتان :زوالا ال ... 


تك زاح ماب ركنرق دهان انان لتارنوحراين ؤامر لاد 


علي انلام لامرك دجيع لكاء ابه[ الم ريسم اوسنرف لعز يلمك . 


ال ااا 


3 1 هيو 1 1 مما 2 


صورة الصفحة الأولى من نسخة اص » 


نماذج من تصاوير النسخ 


مساسسليية 


ان 
ّ اننال 


ا ات 
انالا ارس تراه ته لاسن 5 
ا ذا ابيب سالك 31 0 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ص» 





كما 


الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 


/ 


0 مجه 


ابد سرحت اللا كر بره الركرنن الو 7 
المنتصية ببصبره المدئرين اعرد اونا دبوا ند 
دنهم عابتو فيق د واستضا وايا ضاي وتوا من أنرا< 
الاير يام + وعلوا بئ” ليما لءكراهترط نورالم لال وار موا 
سرام اندم تتوروالئون قاوا هوا كاك رمطباوا لكان 
لاخ دخو اين حنازينكعراين نون و حصييا 
عع ديهز و10 


0 


ككونافا مذ المسوة زنا لضي ناسين 

وال فصا وان صابلا اراق اي اجتديها اخ فزن هجوتن 

0 

سو مدعره 1 لعي أ لخاد نيولتلا 
الل ولبن بولسا لرنالاماد 





صورة الصفحة الأولى من نسخة «ط» 


لا سد ا 0 ون 2 يدا سمي جيلنق 






36 


نماذج من تصاوير الي 


01 
اليد اا يهان نل لأ ها رامراء” 1 
بن رتكا شما ميات ألةل.ه 3 0 
وسيماانهره الطربهم عَم لدرق بات 
غدل نارين وتيود دلدهوليات جما رزاه 
'اخنائ لمر رنل ةما تكن لاض المت ساعية عونا لاسن 
مر اج ار ةتجورانات ةنا فا بات 
عاقنا أل ماله عملوامل الذين فد نوا اقرلموع امم 
عااجا ل أن سفوها مار 
كن" لمر امل له لكوزان لمررهزة الطيي, 
' بالا أ نز اط سوفن رعولا 
وا 


وإ الي 
















صر هزه اليه مسا 
ن قاطعونكانا هنا دفن يميا 
رلا زعا ويه ما اعقربا وفنا 


مواق وى ولف وتاوير امه 
1 









جين د ناد لب 
ا « 3 1 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (دط)») 


يهب اجؤتها ق ذاذاادئا هر وريب "يواكلم 
0 
اعد ميد والن لوي 


لاما 


7 








ل ار عمد ا 0 .| محف _هانه ات سداد 


الذريعة إلى أصول الشريعة 





يي 00 و ' 24 5 3 
عيطي خط ستم سد سمه " م - 
١‏ عسات لماج ل نوكر 


بسم الله الرحمنٍ الرّحيمٍ 

[مقدّمة المؤلف] 

الحَمدُ لله حَمدَ الشاكرينَ الذاكرين؛ المُعتَرِفِينَ بجَميلٍ آلائه و جَزيلٍ تُعمائه. 
المُسِتَبِصِرِينَ بتبصيره. المُتَذكْرِينَ' بتذكيره» الذين تَأْدَبُوا بتَثقيفِه. و تَهذّبوا 
بتوفيقه. و استضاءوا أضوائة و تروٌوا" مِن أنوائه ؟ حت هجموا بالهداية إلى 
الدراية» و عَلِموا بَعدَ الجَهالةِ و اهنَّدَوا بَعَد الضلالة, فلزموا القَصد”. و لم يَتعدّوا 
الحَدَء فيُقَلُوا في مَوضِع الإكثار. و يُطيلوا في مَكان الاختصارٍ و يَمِرْجوا بَينَ 
مُتباينَينِ و يَجمَّعوا بِينَ مُتَنافِرَينِ فرْبٌ مُصيبٍ حرم فى صَوابه حرا له في 
مَراّبه و تَنِيلّه في مَنازِلهء فحن مُخطِئاء و عن الرَشادٍ مبطِئاً. و صَلَّى اللَّهُ على أفضَلٍ 
بَريتِه. و أكمَلٍ خليقته. سَيَدِنا مُحمّدِء و آله الطاهِرينَ مِن ةوف 


00 ا ع‎ ١ 
(ثقف).‎ 
«تروّى القوم: تزوّدوا بالماء». المحكم والمحصبط الأعظم؛ ج ٠ص ”50(روي).‎ ." 
770 ص١ ؛. الأنواء: جمع النّوء. و المراد به هنا المطر. راجع: غريب الحديث لابن سلام. ج‎ 
فى المطبوع: -«من عترته».‎ .1 


١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١045 

أما بَعدٌ: في ' أت أن أُملِي كتاباً مُتَوسّطاً في أصول الفقه لا ينهي بتتطويل 
إلى الإملال. و لا باختصار إلى الإخلالٍ بَل يكونٌ للحاجة سداداً و للبصيرة زناذ". 
وأخضصٌ مسائلٌ الخلا بالاستيفاء و الاستقصاء؛ فإِنّ مَسائل الوفاق تَقِلْ الحاجة 
فيها إلى ذلك. 

رساي ا ار سل اسه -و إن كان قد أصابٌ في كثير 
وو كتافييو | رضاعه و كالووانن تنواضين:" قائون اصيون المقوى انلها 
و تَعدّاها كَثيراً و تَخطَّاها؛ فتَكلّمَ على حَدَّ العلم و الظنٌ. و كَيِف يُولّدُ النظرُ العلىّ 
و القرقٍ بِينَ وجوب المُسبِّبٍ عن السبب و بَينَ خُصولٍ الشيء عند غيره على 
تقر تايوه اختزك ون ناز رتوو التررظ الى وهاكتد .قر 
خطابه تُعالى الاح لكا وساب الرسولٍ عليه السلام؛ و المَرقٍ بَينَّ 
خطاتيهما بِحَيثٌ يَفتَرِقَانِ أو يَجِتَمِعَانٍ. إلى غير ذلك مِن الكلام الذي هو مَحض 
صِرفٌ خالصٌ للكلام' في أُصول الدينٍ دون أصول الفقه. 

فإن كان دعا" إلَى الكلام علئ هذه المواضع أن أصول الفقه لا يم ولا تيت ل 
بعد اولك دم لصون نهذ لعل لضن 1 بتكلّم على سائر أصول الدينٍ مين 
أوَلها إلى آخرها و” على ترتيبها؛ فإنٌ أُصولَ الفقه مَبنيةٌ علي جميع أصولٍ الدين 


.١‏ فى «صء. ط): «فإنى). 

3 اناد الغود الأعلى الذي تقدح به النار». المحكم والمحصبط الأعظم» ج 4 ص 39( زند). 
1 فى المطبوع: «في اصول». 

. فى «را والمطبوع: «من». 

0. فى المطبوع: -(فيه). 

: فى «الف. ب): «الكلام». 

. فى (ب»: «دعاه». 


د > سم 


: فى «ألف. س »): - («و). 





مقدّمة المؤلف ١‏ 
مع التأثل الصحيح, و هذا يوجبٌُ علينا أن تَبنَدىَ في أصولٍ الفقه بالكلام علئ 
عدريك االحيامس إنات لقعلاف عاتن به أراااائر حك ل جم ! 
أبواب التعديل و النبؤاتء و معلومٌ أن ذلك ممالا يَجونُ فضلاً عن أن 0-5 
و الحجَةٌ في اطّراح الكلام على هذه الأصولٍ هي الحُيجَةٌ' : في اطراح الكلام علّى 
النظر و > كُيفِيَةٍ توليدِه و جميع ما ذكرناه ". 

و13 اق كعيره اذك العلم بو الطاة :اف صو يلالق تف أن /للاكزبها اراز 
الم و يقّضي الظنٌ» و يتك في أحوال الأسباب و كَيفيّة توليدها”ث. فألا اقتضانا 
كد الخطاب الذي هو العُمدهٌ فى أُصولٍ الفقه و المّدارُ " عليه -أن نَذَكُرَ الكلام 
في الأصواتٍ و جميع أحكامهاء و هَل الصوثٌ جسم أو صفةٌ لجسم. 00 
و حاجته إِلَى المَحل* و ما يُولّدُ و كَيفِيَة توليده. و هل الكلامُ معن في النفس. 
أو هو جنسٌ الصوتء أو معنئ يوجَدٌ مع الصوت عائ ما يَقولّه أبو علت؟' 


.١‏ في «ألف. ط): - «جميع». و فى المطبوع: «بجميع» 
. فى ابء. ج.» ر. ط»: «حجة». 


يم اج 


: فى «س, ط» و حواشي «بء ج. ص »: «ما حكيناه». 

: في نسخة «ب» من المطبوع: «معنئ». 

6. فى «ط»: «تولدها». 

في المطبوع: «ذ كرّنا». 

. فى «ب:»: «المذكر)». 

: 557 ر. صء ط): «محل». 

. انظر: مفالات الاسلامييّن. ص 1١37”‏ 105؛ المغنى للقاضى عبد الجبّار. ج ل/ا. ص 8 - 45؛ 
سر الفصاحة. ص 59. 

و أبو على هو محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام الجُبّائيَ. المعروف بأبي على الجُبَائيَ. شيخ 


جه 


ف بم 59١‏ هم 


6 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

فما التشاغْلٌ بذلك كُله إلا كالتشاغل بما' أشَّرنا إليه ممّا تَكلقّه وما تَركه إلا كتركه '. 
و الكلامٌ فى هذا الباب إِنّما هو الكلامٌ فى اصول الفقه. بلا واسطة مِن الكلام 

فيما هو أصول لأصول" الفقه. و ؛ الكلامٌ فى هذا الفَنّ إنما يَمَع* مع' مَن تَمَرّرَت 

معه أصولٌ الدين" و تَمهّدَتء تم تَعدَاها إلى غَيرها مما هو مَبِنَِ عليهاء فإذا" 

كان المُخالِف لنا مُخالِفاً في أصولٍ الدين كما أنه مُخْالِف في أصولٍ الفقي 
الفرقة الختائتة:وللسية "لاقن مويه تكن جورستان بو ثوفى فى اللشيرة فق 617 
وكان شيخه أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام» و لقى غيره من متكلمى زمانه. و كان على 
تلامذته ابنه أبو هاشم الجُبَائَىَ (ت 0١1ه)‏ و أبو عبد الله الصيمّريّ (ت 0١7ه)‏ و أبو الحسن 
الأشعريّ (ت 775ه). يُنسب إليه مصنّفات كثيرة مثل أربعين ألف ورقة فى الكلام و تفسير 
القرآن الكريم فى مئة جزءء و لكنّه ضاعت كتبه كلها. التنبيه و الر ص ١غ؛‏ فضل الاعتزال 
سير أعلام البلاء» ج غ١‏ ص لالت ضقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص 6/ الاعلام» ج 1 
ص 01" الرقم 4؛ تاريخ الشراث العربى. المتحلد الأوّل؛ الجزء الرابع. ص 0/, دابرة 
المعارف بزركٌ اسلامى. ج لالص 6ع جَبّايى. 

.١‏ فى اب. جء» ر. صء ط): «فيما». 

. فى (ب. ج. ر“: «لتركه». 

3 فى «ب): - («الأصول). 

: فى (بء. جء رء ص ): + «إنّما». 

6. فى «ر» والمطبوع: «هو) بدل «يقع). 

٠‏ فى البء جء ط): «بين»). 

: فى نسخة «ب» من المطبوع: «الفقه». 

فين لاضن ): «فإن». 


لد ب سم 


مقدمة المؤلف حل 
أحَلناه على الكْتّبٍ المّوضوعة للكلام فى أصولٍ الدين, و لم نَجِمَعْ له فى كتاب 
و لَعلَّ القَلِيلَ التافِ' مِن مَسائل أصول الفقه ممًا لم أملِل' فيه مسألة مُفْرَدةَ 
مُستّوفاةٌ مُستَقِلَةَ مُستّقصاةٌ لا سِيّما مَسائله المّهمَاتٍِ الكبار؛ فأمًا الكلامٌ فى الإجماع 
فهو فى الكتابٍ الشافى "و الذخيرة؛ مُستّوفى, وكذلك كحت لاخ وركام 
فى القياسٍ و الاجتهاد بَسَطناه و شرّحناه فى جوابٍ مسائل أهل الموصِلٍ اريم 
و قد كنا قديماً أملينا” قطعةً مِن مسائل الخخلافٍ فى امون لقف وخا نا 
.١‏ التافه: الشىء القليل. راجع: تهذيب اللغةة ج 7. ص (1١١‏ تفه). 
3 فى «ج» رء صص'): «لم أملك». 
وأملّ عليه بمعنئ أملئ عليه. و الأوّل لغة أهل الحجاز و بنى أسد و الثاني لغة بنى تميم و قيس. 
*. الشافى فى الإمامة ج ١‏ ص 797-714. 
؛. الذخيرة ص 47195. وله أيضاً رسالة مستقلّة حول الإجماع. طّبعت فى رسائل الشريف 
6. لم يُطبع لحد الآن. قال النجاشئ: «المسائل الموصليّات ثلاثة [فى فهرست الشيخ: «المسائل 
الموصلية الأوّلة الثلاثة» ‏ فى الوعيد والقياس والاعتماد [كذا فى الفهرستين ]). الفهر ست 
للنجاشى. ص ١77؛‏ الفهرست للشيخ الطوسى. ص 114, و انظر فهرس التراث. ص 597. 
و تعرّض السيّد المرتضئ لما ذُكر في مواضع من رسائله الأخر؛ فالكلام في الأخبار موجود في 
جواب المسائل التبانيات فى ضمن رسائل الشريف المرتضىءه ج ,١‏ ص ,1١‏ و تكلم حول 
1 فى «سء ص» و المطبوع: «أمللنا» و فى نسخة «ج» من المطبوع: «أجبنا». 
و فى حاشية «ألف»: يريك باللاملاء ما يقوله فى الدرس؛ لذن الفمهاء يسمون ذلك إملاء». 
. كتاب الخلاف فى أصول الفقه كما فى الفهر ست للنجاشى. ص 737١‏ أو مسائل الخلاف 
فى أصول الفقه -كما فى الفهرست للشيخ الطوسى. ص ١14‏ _من الكتب المفقودة للسيّد 


١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١01 


انعايك" لا تحصوو ين غير كنات تقر زه الشعلق علشا من تبان الخنلؤقن علو عار 
ا ل ال 
ذلك إلى هذا الكتاب الذي قد د خانعنا ةمات تَامةو:ق الكففة يواعافة لأ ظطالت 


الح وو هاا اليك اواري راعانيه لب يت 7 مِن قرب عليه و مَن يَعبَقِدٌ مِن 
الفقهاء مَذهباً بِعينِه ‏ تقليداً أو إلفاً دق أصيول لفقو تنحقة نذا أو تهجتا دمي تصيرة 
ما يُوافِقُ فيه. ممّا كان لا يَهنَدي إلى نُصرتّه و كَشفبٍ قناع حُجتِه و لا يَجِدّه في 
كن ثوافقية و شم كفيه:واتستفيد أيضا فيما افا فيه نا خورنا :فى هنذا الكتات 
شبَهه التى هي عندّه حُجَجٌ و قَرّرناها و هَذَّبناهاء و أظهرنا مِن مُعانيها و دَقائقَها 


.١‏ فى «ص»: «رقعات». 

1 في «ألف. ط» و المطبوع: «العمدة». و فى «ج): «المعمد). 
و كتاب اعد للقاضى عبد الجبّار بن أحمد الهَمّدانيَ ن المعتزلى. أو له شرح عليه ايضا؛ راجع: 
حنذات انوت ل لاك المرقي ع قال ان كلدؤزوز كناك ستاعة اضيرل افده 
بكماله و تهذّبت مسائله و تمهّدت قواعده و عُنى الناس بطريقة المتكلمين فيه و كان من 
ايز ينا كتب فه المتكلمؤن كتات البرهان لإمام الحرمين و المستصفى: للغزالى. و هما من 
الأفعزية واكنات التند لعبد الجتاوو فيه المت لأنى السسييق المصيرف هيما رخ 
المكرلة او كانت الاريعة تراك هذ القن و 1 ادق لخدن سقو الكنج ريد فحلان من 
المتكلّمين المتأحَرين و هما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب المحصولء و سيف الدين 
الآيديّ فى كتاب الإحكام)؛ ديوان المبتدأو الخبر. ج ١‏ ص 071. و قد أخطأ ابن خلدون 
جية فيز الشعد. قرحا لكباب: الشند با المتمد كتان :اخرالانن الحسين التصيرئ غير 
شرحه علئ العْمّد. راجع: المعتمّد. ج الى وتاك القافيى لم بجيال اننا انيريا طيخ 
منسوباً إليه و خطأ بتحقيق عبد الحكيم بن على ا زُنيد. و انظر: تاربخ التراث العربى. المجلد 
الأوَلء الجزء الرابع» ص 7/. 

١‏ فى المطبوع: «عليه». 

. في س): الو نفع». 

0 . مصدر أَلِفٌ الشىء: أي لزمه. 3 جع: المحكم و المحيط الأعظم “اج ٠٠‏ ص "20 (ألف). 
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مقئمة المؤلف ١/‏ 


ما كان مستورأء و إن كُنا من بَعدُ عاطِفينَ علئ نُقضِها و إبانة فُسادها. فهو علئ كَل 
حال مُتَعَلّبٌ بِينَ فائدتّينء مُتَردّدُ بِينَ ' مَتفَعتّين. 

فهذا الكِتابٌ _إذا أعان الله تعالى علئ إتمامه و إبرايه -كان بغر نُظير من الكت 
المُصِنَّفَةٍ في هذا الباب, و لم نَعن ' في تجويدٍ و تحرير و تهذيبء فقّد يَكونٌُ ذلك 
فجااتين لمن كلسي الأذل دوز الما رونا ماهتا قفن اضر القفورنيا 
اجِتّمَعَت لأَحَدٍ مِن مُصئَّفي كُتُبٍ أصول الفقه. و على هذا فثَيرُ مُمكِنِ أن يُستَّعانَ 
بكلام أَحَدٍ مِن مُصِئْفى الكلام في هذه الأصو ل؛ لأن الخلاف في المّذاهب و الأدلة 
و الطرّقٍ و الأوضاع يَمنَعُ مِن ذلك. ألا ترئ أن الكلامٌ فى الأمر و النهى الغالبَ على 
مَسائلِه و الأكثّر و الأظهر أُخالِفٌ القومٌ فيه؟ و العموم و الخصوصٌ فتجلافي لهم 
وفيما' يتفرع عليه أظهَرٌ وكذلك البيانُ و المُجِمَلُ و الإجماحٌ و الأخبارٌ و القياس 
و الاجتهادُ ممّا خجلافي فى ؛ جميعه أظهَرٌ مِن أن* يَحتاج إلى إشارة. فقّد تَحمَّقَ 
استبدادُ هذا الكتاب بِطُرُقٍ مُجِدَّدةٍ لا استعانةً عليها بِشَىءِ مِن كُنّبٍِ القوم المُصِنَّفةٍ 
فى هذا الباب؛ و ما تُوفيقنا إلا بالله تعالى. 


وقد وَسَممّه' ب «الذربعة الى" أصول” الشربعةة؛ لأنه سببٌ و وصلةٌ إلى عِلم 


.١‏ فى «ط» و المطبوع: «مترددتين»). 

٠‏ فى ابء ج): «لم يعن». و فى «ص»: «لم يفى). 
: فى المطبوع: «ما». 

3 فى المطبوع: - «في»). 

6. فى «اس. ج. رء صء ط»: + «يكون). 

١‏ فى «س"» و المطبوع: «سميته). 

. فى «ط»: «فى». 

٠‏ في «به: #وصول». 


يم ايج 


د مي لضم 


١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 
وو الاقمو اهنب تلقف فى :ا رلعة اكرجة بوه ام له تقل هذا الع‎ 
ب الضائد الضيد اذ رشعة):‎ ١ الذي ا إليه؛ لأنهم يمون الحبل الذي يَحَتَبلٌ‎ 
و اسم الذراع من هذا المعنّى اشْنّقّ؛ لأنّ بها يُتوصّل إِلَى الأغراضٍ و الأوطارء‎ 
و الذراعٌ أيضاً صَدرٌ القَناة و ذَرَعَ القَىء” إذا علَْبَ و بَلِعَ مِن صاحبه الوطر. فبالَ‎ 
عدوت وذ إلى النععق اده كرنامد ويا بون لا اللي عليه كر كنا‎ 


و إليه تُنيبُ. 


.١‏ فى حاشية «ألف)»: «يختل». 

؟. و في العين: «و الذريعة جمل يُختلٌ به الصيدٌ؛ يمشي الصيّاد إلى جنبه فإذا أمكنه الصيدٌ رمئ». 
ا 04/4 1 

"'. كما ورد فى أخبار كثيرة مثل ما رُوي عن أبى عبد الله عليه السلام: «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر, 
ون ار عافرلا دلخم مسرم الكافي. ج 4ه ص ٠١8‏ ح 7. 


]1[ 


باب الكلام في الخطاب 


وأقسامه وأحكامه 





جه "اليا يبا رغد ”عار : عنما 


[تعريف أصول الفقد] 

إعلَم أن الكلام فى أصولٍ الفقه إِنْما هو على الحقيقة كلامٌ فى أدلَةٍ الفقه" يَدُلَ 
عليه أنا إذا تَأْمّلناما يُسَمَئ بأنّه أصولٌ الفقه. وَبجَدناه لا يَخْرُجٌ مِن أن يكونَ موصلاً 
إِلَى العلم بالفقه. أو مُتَعلَّقَاً به و طريقاً إلى ما هذه صفتّه'. و الاختبارٌ يُحمّقُ ذلك. 


اليو اف وهال التعدود و لدف اميه الى القن الى نوكو اضر ل النقه عدر الكنادم بين 
نيحي أدلة النله عا حذية الجيلةة: رسائل الشريف المرتضى» ج ”2 ص 17 و مثله كلام 
أبي على المُكبّريّ الحنبلت (م 418 ه) في رسالة في أصول الفقه. ص ١‏ والشيخ الطوسىّ فى 
العدة ج .١‏ ص “27 باختلاف يسير» و شرحه. 
و القاضى أبو يعلئ (م 108 ه) بعد تعريفه لأصول الفقه بأنّه «عبارة عمًا تُْنئ عليه مسائل الفقه 
و تُعلم أحكامها به». اعترض علئ مثل كلام السيّد قائلاً: «فلا يجوز أن يُقال:إنّ [الكلام في] أصول 
الفقه هو الكلام فى أدلّة الفقه؛ لأنّ من ذكر الدلالة على إثبات صيغة العموم لا يُقال: نه ذكر دليلاً في 
الفقه. و إِنّما أدلّة الفقه عبارة عن استعمال ألفاظ العموم و طرق الاجتهاد. و الكلام في أصول الفقهما 
يدل على إثبات مقتضئ هذه الأشياء و موجبها و صحّتها و فسادهاء. العدة ج ١‏ ص 7٠‏ 
و الغزال (م 0506 ه) تصرّف في التعريف بما يُزيل الإشكال قائلاً: «إنّ أصول الفقه عبارة عن 
أدلة هذه الأحكام و عن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة؛ لامن حيث 
التفصيل». المستصفى. ص 0. 

". فى حاشية «ألف»: «أراد بقوله: «موصلاً إلى العلم بالفقه» الأوامر و النواهى و العموم 
و الخصوص و المجمل و المبيّن؛ فإنّ كل واحد من هذه الأمور يكون سبباً و موصلاً إلى العلم 
بالفقه. و أراد بقوله: «متعلقاً به» مثلاً [هكذاء و الظاهر: مئل] اعتبار الرتبة بين الآمر و المأمور. 


مح 
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ولا يَلرَمٌ على ما ذَكرناه أن تكون الأدلّةٌ و الطرّقٌ إلى أحكام فروع الفقه 
ووذ كن للفقوار أمبودا للنقية: أن اياف فى ضر لشفو كاعر اوه 
فى كيفيّة دَلالة ما يَدُلُ مِن هذه الأصولٍ علّى الأحكام علئ طريت الجَملة دون 
التفصيل, و أدلةٌ الفقهاء إِنّما هي علئ تعيين ' المّسائل؛ و الكلامٌ في الجُملةَ غَيرُ 
الكلام فى التفصيل '. 


<> و أنّ الأمر هل هو حقيقة في القول والفعل؟ وإن لم يكن موصلا بنفسه كالأمر, و الأمر يكون 
موصلا [هكذا]. وأراد بقوله: «طريقاً إلى ماهذه صفته» الفرق بين الأخبار الصحيحة و الفاسدة. وما 
بعك أن كوة طريما إلى أوامر الله الى أو أواسر الزميوك نق الأخيارة فإن للعو إن لم كن 
موصلاً بنفسه إلى الفقه. إلا أنّه يكون طريقاً إلى ما هو موصل. و هو الأوامر والنواهي. و قال سديد 
الدين الجمصئ: دروك مولس ما وس امقر ماك اصيوك الققف كحو الكلام في الخطاب 
والمهمّل والمستعمّل والحقيقة والمّجاز و العلم والظنّ ممّاهو متعلق باصول الفقه و مقدماته). 
و فى حاشية آخر: «الذي يوصل إلى العلم بالفقه مثاله الأوامر توصل إلى العلم بوجوب الصلاة 
والزكاة و الصوم و الحجّ و الجهاد. و أمّا المتعلّق بالموصل مثاله الكلام في أن الرتبة هل تُعتبر 
فى الأمر أم لا؟ فإِنّها تتعلّق بالموصل إلى الأمر. و الذي هو طريق إلى الموصل مثاله الكلام في 
أنّ ظاهر الاستعمال هل يدلٌ على الحقيقة أم لا؟ و الكلام فى الحقيقة و المجاز و غير ذلك. فإنَا 
تون ال حلم انفقوم وى الاتسعياق لا يمل لنا المع بمحنيقة الأضر ادف هر المرسيل» 

.١‏ كما استشكل أبو الحسين البصريّ على التعريف المختار عند المصئّف. راجع: المعتمد. 
ج 1ص .٠١‏ 

؟. فى اس»): «نفس »). 

*. قال السيّد محمّد باقر الصدر: «و هذا النصص في مصدر من أقدم الاة املك في التراث 
الشيعي يحمل بوضوح فكرة العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط و يسمّيها أدلة الفقه علئ 
الإجمال. و يميّزبين البحث الأصولى و الفقهئ علئ أساس التمييز بين الأدلة الإجماليّة و الآدلة 
التفصيليّة» أي بين العناصر المشتركة و العناصر الخاصّة في تعبيرنا. و هذا يعني أن فكرة العناصر 
المشتركة كانت مختمرة وقتئذ إلئ درجة كبيرة. و الفكرة ذاتها نجدها بعد ذلك عند الشيخ 


« 


"١ باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه‎ .١ 
و إذا كان' مَدارُ الكلام فى أصول الفقه إِنّما هو علّى الخطاب" وَجََبَ أن تَبدا‎ 


[تعريفٌ الخطاب] 


و الخِطابٌ هو الكلامٌ إذا وَقَعَ علئ بعضٍ الوجوه” و ليس كُل كلام خطاباً. 
<> الطوسئ وابن زُهرة و المحمّق الحلىئ و غيرهم؛ فإنّهم جميعاً عرّفوا علم الأصول بأنّه علم أدلة 
الفقه على وحه الاجمال. و حاولوا التعبير بذلك عن فكرة العناصر المشتركة». المعالم الجحد بده 
للأصول. ص 4غ .050١‏ 
١‏ فى «ج): «فإذا كان». / 
؟. قال الشيخ الطوسئ: «و الأصل فى هذه الأصول الخطابء أو ماكان طريقاً إلى إثبات الخطاب. 
أو ماكان الخطاب طريقاً إليه ... و الكلام فى الخطاب كلام فى بيان أدلّة الكتاب و السنّة. و ذلك 
أحدها: الكلام فى الأوامر و النواهى. 
و الثالث: الكلام فى المطلق و المقيّد. 
أمّا ما هو طريق إلئ إثبات الخطاب من هذه الطرق فهو قسم واحد, و هو الكلام فى الأخبار 
و بيان أقسامها. 
و أمّا ما الخطاب طريق إليه فهو أيضاً قسم واحد. و هو الكلام فى أحكام الأفعال. 
و الحظر و الإباحة». العندة ج .١‏ ص 8-7. 
". و فى رسالة الحدود و الحقائق المنسوبة إلى السيّد: «الخطاب كلّ كلام قصد به إفهام الغير». 
رسائل الشريف المرتضى”؛ ج 5 ص 7ق 
و قال سعد الدين التفتازانئ: «الخطاب فى اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام, ثم قل إلئ ما 


«ه 


ع" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
وكُلّ نطاب كلامٌ. و الخِطابٌ يَفْتَقِرُ في كونْه كذلك إلئ إرادةٍ المُخاطِب لكونْه 
خطاباً لِمَن هو خِطابٌ' له و مُنَوجَ' إليه. 

و الذي يَدُلْ على ذلك أن الخِطابٌ قد يوافِقُه في جميع صفاتِه -مِن وجودٍ 
وحور رميو بودن ساب اق اب الا ع 
وهو قصد المُخاطب و لهذا قل > يَسمَّعٌ كلام الرججل جماعةٌ و يكونُ خطابا' 
ع م رك انم واف ارك ادلم سمي بعض» 
ولهذا جار أن تكن انناف و لم جر أن يُخَاطِبَ» كما لم يَجز أن يأمّرَ و ينهى. 
[أقسامٌ الخطاب] 

و يَنَقِسِمٌ الخطابٌ' إلى قِسمَين: مُهِمَلٍء و مُسَتَعمَلٍ. 


<> يقع به التخاطب. و هو هاهنا الكلام النفسئ الأزلي. و من ذهب إلئ أنّ الكلام لا يُسمَّئ في 
الأزل خطاباً فسّر الخطاب بالكلام الموجَّه للإفهام, أو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّئ 
لفهمه». شرح التلوبح على التوضيح. ج 2١‏ ص 57. 
و للمزيد من تعاريف الخطاب انظر: الإحكام للآأمديّ. ج .١‏ ص 15؛ البحر المحيط, ج .١‏ 
ص 48. 

.١‏ في «س»: اجعل». 

. في «بء ج) و المطبوع: «متوجهاً». 

". قال العلامة بعد حكاية كلام السيّد مختصراً: «فالسيّد المرتضئ لم يشترط فى الخطاب الفهم 
ولا تهيّؤ السامع له. و لابأس به. و لهذا ذم العقلاء من خاطب بغير المفيد أو للجماد و سمّوه 
خطاباً أو أنّه استعمل في مورد القسمة الخطاب في معنى الكلام مجازاً». نهابة الوصول إلى 
عون ٠ج‏ ا ص 6/-/8. 

فى المطبوع: «الخطاب». 
0. فى «ب. ج. صء. ط): «دون). 
1. فى حاشية «الف» و «سس»: «الكلام». 
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الشهك لها لم يواظة دافن اللقة إلى أعيق ١‏ :فيفل ! الما لشن "من 
المّعانى و الفوائدٍ؛. 

و أمَا المُستَعمَلُ: فهو الموضوعٌ لمعنئ أو فائدة. و يَنقَسِمْ إلى قِسمَين: 

أحَذّهما: ما له معنئ صحيحٌ و إن كانّ لا يُفِيدٌ فيما سُمّىَ * به' كتّحو " الألقاب. 
مِثل قولنا: «رَيدٌ) و «عَمرُو). و هذا القِسمُ جَعَلَه الوم دلاقة الأشارة. و لهذا لا 
يُستَعمَلُ في الله تَعالى. 


.١‏ فى «ج)»: + «إليه). 

1 فى نهابة الوصول حكى التعريف بزيادة «بالنسبة» هنا. 

13 فى اجء را: البشىء). 

؛. قال ابن فارس: «قال لى بعض فقهاء بغداد: إِن الكلام علئ ضربين: مهمل. و مستعمل. 
قال: فالمهمل هو الذي لم يوضع للفائدة» و المستعمل ما وضع ليفيد. فأعلمته أن هذا كلام 
غير صحيح؛ و ذلك أن المهمل علئ ضربين: ضرب لا يجوز ائتلاف حروفه فى كلام العرب 
بِنّهَه و ذلك كجيم تؤلف مع كاف أو كاف تُقَدّم علئ جيم... و الضرب الآخر ما يجوز 
تألف حروفه لكنّ العرب لم تقل عليه. و ذلك كإرادة مريد أن يقول: عضخ. فهذا يجوز تألفه 
و ليس بالنافر؛ ألا تراهم قد قالوا فى الأحرف الثلاثة: خضع؟ لكنّ العرب لم تقل: عضخ. 
فهذان ضربا المهمل. وله ضرب ثالث و هو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة علئ خمسة أحرف 
ليس فيها من حروف الذلق أو الإطباق حرف. و أىّ هذه الثلاثة كان فإِنّه لا يجوز أن يسمّى 
كلاماً؛ لما ذكرناه من أنّه و إن كان مسموعاً ملفا فهو غير مفيد. و أهل اللغة لم يذكروا المهمل 
فى أقسام الكلام؛ و إِنّما ذكروه في الأبنية المهملة التى لم تقل عليها العرب». الصاحبىي فى ففه 
اللغة ص 7غ. 
و انظر: تفصيل الباقِلانيٌ فى التقربب و الإرشاد. ج .١‏ ص 5737؛ وكلام اح الحسين فى 
المعتمد. ج .١‏ ص .١6‏ 

6. فى «الف)»: «يسمئ». 

في لظ لأى الخسين:وماالة تيد عللة قينا انيمل قياف المعتمد جد ١ص .1١6‏ 

. فى «س»: «نحواء و فى «ج. ر): (النحو). 


7 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و القرقٌ بَينّه و بِينَ المُفِيدٍ أن اللقبّ يجوز تَغيِيرُه و تبديله ' و اللغةٌ على ما هى 

عليه المقية لا تجوز ذلك« فيه ".نز لهذا" كان الصحيحٌ أن لفظة «شَىءِ) لَيسَت 
02000 - و. لاه 1 ا حر 7 و 3 

الات فى ين تضم كي الكادم :ووب يلهاو تغييرَها لا يجوز و اللغة على ما 
و إِنّما لم تُفِدْ لفظةٌ «شَىِء»» لاشتراكِ جميع المعلومات فى معناهاء فتَعذّرَت 

فيها طريقةٌ الإبانة و التمييزٍ فلأمر يرجم إلى غَيرِها لّم تقل و اللقبٌ لا يُفيدُ لشّىيء' 

يَرجعٌ إليه. 
و القسمُ الغانى مِن القِسمة المُتَقدّمة:” هو المُفيدٌ الذي يَقتَضي الإبانةً. و هو على 

.١‏ فى «س» و المطبوع: «تبديله و تغييره». 

”. قال أبو الحسين البصريّ: «الألقاب تجري مجرى الإشارة؛ لأنّ اللقب لا يفيد فيه [أي فيما 
استُعمل فيه] صفة مخصوصة ولا مجموع صفاته. ألا ترئ أنّه ينقص بعض صفاته و أعضائه 
الشخص مع أنّ اللغة باقية. و إنّما جاز ذلك لأنّ تسمية هذا الشخص زيداً لم تكن توضع من 
واضعى اللغة حتّئ إذا سلبناه عنه كنا قد خالفنا لغتهم. و ليس كذلك إذا سلبنا اسم الطويل عن 
الطويل و عوّضناه منه اسم القصير؛ لأنّ ذلك تغيير لوضعهم. فلم يجز ذلك مع أنّنا متكلمون 
بلُغتهم». المعتمد. ج أ ص .١ 1١-06‏ 

”". فى «بء. رء ط): «فلهذ!». 

4. خلافاً لأبي الحسين حيث جعلها من القسم الأوّل. انظر: المعتمتد ج .١‏ ص .١9‏ 

6. فى المطبوع: - «هى»). 

. فى ٠اس»):‏ «أو). 


: فى المطبوع: «لأمر). 
١‏ فى «س): «المقدّمة». 


اد ىم سم 
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بِحَدها: أن يُبِينَ ' نَوعاً من تُوع, كقولنا: «لونٌ» و«كونٌ» و «اعتقادً)» و «إرادة». 

وثانيها: أن يق جننساً من جنس؛ كقولِنا: «جَوهَرً» و «سَواد) و ااحناة) و«تاليف». 

و ثالثها: أن لين عي من عين؛ كقولنا: «عالم» و«قادرٌ» و «أسوّدً) و «أبييض». 
[تعريف الحقيقةٍ و المَجازٍ] 

و يَنْقِسِمٌ المُفيدٌ مِن الكلام إلى ضربين: حقيقة و مَجاز ". 

فاللفظٌ" الموصوف بأنّهِ حقيقةٌ هو ما أَرِيدَ به ما وُضِعٌْ ذلك اللفظٌ لإفادته. إِمَا في 
لغةِ. أو عرف أو شَرع. و متئ تأَمَّلتَ ما حُدّت به الحقيقة وَجَدتّ ما ذَكرناه أسلّم 
و أَبعَدَ مِن القدوح”. ش 


.١‏ فى ابء جء ر): #نبين». 
في الب جء ر): نين ). 


يم اد 


: فى (اب. ج. ر“: اانبين». 

. فى «ر»: «انوعا»). 

ه. قال أبو الحسين: «اعلم أنّ من أحكام الحقيقة المحان انيما لا مدعلان اسماء:الالقات لأآن 
الحقيقة هى ما أفيد بها ما وُضعت له و المجاز هو ما أفيد به معنئ غير ما وضع له علئ ما تقدّم. 
و نعني بقولنا: «ما وُضعت له؛ وضع أهل اللغة . و كون اللفظ حقيقة و مجازاً تبعأ لكونها 
موضوعة لشىء قبل استعمال المستعمل حتّئ إن استعملها المستعمل فيما وُضعت له كانت حقيقة 
راذا جياه مدان ا عركائت مسار نو اشبناء ا لألقات ل كن ماروسيين انها الح بوفيد بن 
أهل اللغة و لا من الشرع حتّئ يكون من اتُبعهم فيها فى أصل موضوعهم كان قد استعملها على 
الحفيقة و من استعملها فيه علئ طريق التبع كان متجوّزا بها». المعتمك. ج ا ص 31. 

1. فى «ب): «واللفظ ». 

/ا. في ٠ج»‏ و المطبوع: «القدح». 

و عرّفت الحقيقة بتعاريف أخر: 

فمنها تعريف الحقيقة ب «ما انتظم لفظها معناها. من غير زيادة و لا نقصان و لا نقل». حكاه 


«»ه 


حم 
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وحَدٌ المّجاز هو اللفظٌ الذي أريدَ به ما لّم يوضع لإفاديّه فى لغةٍ و لاعُرفٍ و لا شَرع. 
[أحكامٌ الحقيقة] 
ومِن حُكم الحقيقة وجوبٌ حَملِها على ظاهرها لا' بدليل؛ و المَجازُ بالقكس 


<> العلامة في نهابة الوصول» ج .ص 776 عن أبى على و أبي هاشم الجبَائيّين. و اختاره أبو 
عبد الله البصري اوَلا. انظر: المعتمد. ج .١‏ ص 18. 

و منها «الحقيقة ما لا ينتفى عن مسمّياته بحال. و المجاز ما ينتفى عن مسمّياته بحال». حكاه 
الجصّاص عن أبي الحسن الكرخي في الفصول. ج .١‏ ص 11١‏ 

و منها تعريفها ب«ما أفيد بها ما وُضعت له). اختاره أبو عبد الله البصريّ أخيراً. المعتمد, ج ١‏ 
ص72 .١‏ 

و منها «الحقيقة هي اللفظ المستعمّل فى موضعه الموضوع له في اللغة» و«الحقيقة ما سمي به 
الشيء في أصل اللغة و موضوعها». اخختاره الجصّاص في الفصولء ج ١‏ ص 51 و 04 

و منها «الحقيقة ما أقِرٌ فى الاستعمال علئ أصل وضعه فى اللغة. و المجاز ما كان بضد ذلك». 
الخصائصء ج 7. ص - 1 

و منها «الحقيقة الكلام الموضوع موضعه. الذي ليس باستعارة و لا تمثيل» و لا تقديم فيه و لا 
تأخير». لابن فارس فى الصاحبوهء ص .١59‏ 

و منها «[الحقيقة ] قل تيد[ جما و قم رامن له». للقاضي الباقلانئ في التقريب و 
الإرشاد. ج ١‏ ص 707 

و منها«الحقيقة من الكلام ما يطابق المعنى الموضوع له فى أصل اللسان. و المجاز منه ما عبّر 
عن غير معناه فى الأصل تشبيهاً و استعارة» لغرض من الأغراضء و علئ وجه الإيجاز و 
الاختصار للقي المفيد في التدكرة صن 7غ 

و منها «الحقيقة ما أفيد بها ما وُضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به). لابي 
الحسين البصريّ فى المعتمّد. ج .١‏ ص 8١؛‏ و اختاره فخر الدين الرازيّ في المحصولء ج .١‏ 
ص 587. 

و للمزيد من التعاريف و المناقشة فيها راجع: المحصولء ج .١‏ ص 147؛ نهاية الوصول. ج ١‏ 
و 1 


6 المطبوع: «إلا». 
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مِن ذلك. بل يَجِبُ حَمِلّه' علئ ما اقتّضاه الدليلُ. و الوجهٌ في تُبوت هذا الحكم 
للحقيقة أن القواشيفة 3 كلق كزاهرها للقائد#الييخضوضة كاذ عاط الحَكيم 
قوماً بلَغْتِهم و جرد كلامه عمًا يَقنّضي العُدولٌ عن ظاهره. فلابُدٌ من أن يُريدَ به 'ما 
تمَنَضيهِ" المُواضَعةٌ فى تلك اللفظة التى استَعمَلّها. 


ومن شان الحقيقة ان تَجريّ في كل مَوضِع تَتْبْتُ؛ فيه فائدثها مِن غير 


تخصيصٍ ” إلا أن يَعرض عارض سَمعيٌ ' يَمِنَعُ مِن ذلك. هذا إن" لم يكن في 
الأصل تلك الحقيقة وضِعَت لتُفِيدٌ معنئ فى جنس دون جنس؛ نحو قولنا: «أبلَقٌ)" 


فإنه يُفيد اجتماع لونَينِ ' مُخَتَلِفِينِ في بعض الذوات'' دون بعض؛ لأنهم يَقولون: 


.١‏ فى «ب): (احكمه). 

31 في «ب. جء ر.ء صء ط): -(به). 

0 فى ابء. ج. ر. س. ط): (يقتضيه). 

غ. فى «رء ط): «يثبت»). 

فو اسستكل تعر ارين لز على سوه الات الى العف راع ب المحفوة د 
ص 3747 81/4 

1. «الحقيقة لا تطرد في مواقع كثيرة: 
الأوّل: أن يمنع منه العقل كلفظ «الدليل» -عند من يقول:إنّه حقيقة في فاعل الدلالة ‏ فإنّه لما كثر 
استعماله في نفس الدلالة. لا جرم لم يحسن استعماله فى حقٌ اللّه تعالئ إلامقيّداً. 
الثاني: أن يمنع السمع منه كتسمية الله تعالئ بالفاضل و السخى, فإنّها ممنوعة شرعاً مع حصول 
الثالث: أن تمنع منه اللغة كامتناع استعمال الأبلق فى غير الفرس». المحصول. ج .١‏ ص 87" 

/ا. فى «سس. ط»: «إذا». 

5-0006 ./ 

. في #ر»: اانوعين». 

8 في «ب. رء ص »: «الدواب». 


1١١ 
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«فَرَس أَبلَقٌ»'. ولا يتفولون: «تّور" أَبلَقٌُ»”.‎ 

و إِنّما أوجَبنا اطَرادَ الحقيقة فى فائديها لأنّ المُواضّعةً تََتَضى ذلك و الغرض 
فيها لا يَنِهُ إلا بالاطرادٍ. فلو لم تَجِبْ؛ تُسميةٌ كُلُ مَن فَعَلَ الضربٌ بأنّه ١ضاربٌ»‏ 
تقض ذلك القولّ بأنَ أهلّ اللغة إِنّما سَمّواء الضارب ضارباً لوقوع هذا الحَدَّثْ 
المخصوص الذي هو الضرت منه. 1 

و إِنّما استّئئّينا المنعَ السمعئ لأنّه رُيّما عَرَضٌ فى إجراء' الاسم على بعضٍ ما 
فيه فائدثّه ' مَفْسَّدة فيَقَبْحُ* إجراؤه. فيَمِنَعٌ السمعٌ منه. كما قلنا تيه تعالئ 
داله «فاضل). 

و اعلَ أنّ الحقيقة يَجورُ أن يَقِلُ استعمالهاء و يتغيّر حالها. فتصيرٌ* كالمّجاز. 
وكذلك المَجارُ غَيرٌ مُمتَنِع أن يَكثّرَ استعماله في العُرفٍِء فيَّلحَقّ بكم 
الحقائق. وإثما لكك وري 1ن ته الأسنماء عله فواثاها ف الأصل 
ليس بواجبء و إِنّما هو بحَسَبٍ الاخمتيا و إذا صَمحَّ في أصل اللغة التغييرٌ 
والقيدي. فكذلك في رعهاتو الكت وو حر رولك فت 3 


١‏ «التلّق: سواد وبياض». الصحاح. ج 53 ص (6١‏ بلق). وللتفصيل راجع: قفه اللغة 
1 في «بء س» و ظاهر «ألف): «ثوب». 

”. بل يقولون: «ثور أشيّه». راجع: الصحاح. ج 7. ص 7071( وشي). 

4. فى ابء رء س» ص »: «لم يجب). 6. فى ابء. ج. ر.ء صء ط): ايُسمّون». 

13 في «ب. جء س. ط»: «إجزاء). /. فى ١ج»‏ ر»: «فائدة». 

. فى «را: «فنقبح). 3 فى المطبوع: «فيصير). 

٠‏ . فى «سس»: «التبديل و التغيّر». 

.١ 14 31/ راجع: التعو كنت و الإرشلا. ج 5 ص‎ .١١ 
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ل 0 

ا يهم من مِن إطلاقٍ هذه اللفظة فى العُرفٍ 500000 
فى الأصل. 

و أمّاء استشهادّهم علئ ذلك بالصلاةٍ و الصيام, و أن المفهومً فى الأصل 
مِن لفظة* الصلاةٍ الدعاءً» تم صارَ بعْرفٍ الشرع المعروف سواه. و مِن' الصيام 
الإمساك, ثّمَ صارَ فى الشرع لما كان" يُخالِفُه” فإنه يَضعْفٌ مِن حَيتُ أمكَنَ أن 


هال إن ذلك ليس بِتَقلِء و إِنّما هو تخصيصٌ* و هذا غير مُمكِنِ في لفظة ''الغائط. 


.١‏ فى (اس ): -«اسماً) و فى المطبوع: «(أسم». 1 فى ١س‏ ): «وانتقل». 

". فى «س): - «فى العرف». ء. فى «س»: «فاما». 

0. في «ألف. ط): الفقله: 1 في «(ب) والمطبوع: «فى ). 

/. ضِ «ألف. ج. رء س. صص. ط): «كأنّه). 

#. راجع: المعتمد لأبي الحسين؛ ج ١ص‏ 71-70 وج 7. ص .41١‏ 

4. حكئ إمام الحرمين الخلاف فى أسماء العبادات فقال: «قال قائلون: نقّل الشرع الألفاظ 


اللغويّة عن حكم وضع اللسان إلى مقاصد الشرع. و قال آخرون: هى مََُرَة على حقائق اللغات 
لم تُنقل و لم يرد في معناهاء و هو اختيار القاضي أبي بكر. و ذهب طوائف من الفقهاء إلئ أنّها 
أقرّت و زيد في معناها في الشرع». تم نسب إلى المعتزلة ما يقرب من القول الأخير. راجع: 
البرهان. ج .١‏ ص 41. ٍ 
و القول الأوّل هو المنسوب إلى المعتزلة فى الكتب الأصوليّة راجع: العلدة لأبي يعلىئ. ج .١‏ 
ص 140١؛‏ المحصول. ج .١‏ ص 144. و تُسب القول الأوّل إلئ أكثر الفقهاء و الأصوليّين ( راجع: 
قواطع الأدلة. ج .١‏ ص )7371١‏ و الخوارج (الإحكام للآمديّ. ج ١ص‏ 20. و للمزيد من 
التنفصيل راجع: التقريب و الإرشاد. ج .١‏ ص 59/7417 
6 فى «سن. ط): «لفظ». 


١7 


1" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
[ما تُعرَفُ به الحقيقة] 

والوقايظ لطي حون الفح يه جو عر امل لبعد وات تقوم صا 
ذلك از تكون ' معلوها م مِن حالهم صؤورة. 

و يتلوه في القُوَةِ أن يَستَعمِلوا اللفظة" فى بعض الفَوائدٍ ولا يَدُلُونا على أَنّهم 
مُتَجوّزونَ ؛ بها مُستَعِيرونَ لهاء فيُعلّمُ' أنها حقيقةٌ و لهذا ا إن ظاهرَ استعمالٍ 
أهل اللغة اللفظة في شَّيءٍ دَلالة علئ أَنّها حقيقةٌ فيه. إلا أن يَنقُلنا ناقل عن هذا 
الظاهر'. 


ره 


.١‏ خلافاً لشيخه المفيد حيث قال: «و الحكم على الكلام بأنّه حقيقة أو مجاز لا يجوز إلا بدليل 
يوجب اليقين؛ و لا يُسلك فيه طريق الظنون. و العلم بذلك من وجهين: أحدهما: الإجماع من 
أهل اللسان. و الآخر: الدليل المثمر للبيان. 
فأمًا إطلاق بعض أهل اللغة أو بعض أهل الإسلام ممّن ليس بحجّة فى المقال و الفعالء فإِنَّه لا 
يُعتمد في إثبات حقيقة الكلام». التذكرة ص 7]. 

”. في ٠س):‏ افيكون). 

7 في «ب. جءرا والمطبوع: «اللفظ». 

ك. فى «ر): «يتجوّزون). 

2 55 ص. ط): «فنعلم». 

". فى «ر)»: «الطريق». 

و استشكل عليه كثير ممّن تأر عن المصدّف من الأصوليين من زمن الشيخ الطوسي (العلدّة 
ج .١‏ ص )١110‏ بأنّ مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز, حتَّئ قال الميرزا القَمّىَ: «إذا 
استّعمل لفظ في معنئ أو معان لم يُعلم وضعه له. فهل يُحكم بكونه حقيقة فيه أو مجازاً أو 
حقيقة إذا كان واحداً دون المتعدّد. أو التوقف لأنّ الاستعمال أعم؟ المشهور الأخير. و هو 
المختار لعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة. و السيّد المرتضئ على الاوّل لظهور الاستعمال 
فيه و هو ممنوع». القوانين المحكمة. ج ١ص .8٠١‏ 

ولكنّ الشريف المرتضئ تعرّض لهذا الإشكال في بحث العام و الخاصٌ من الذربعة: «فإن 


>< 


"1 باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه‎ .١ 

و قد قيلَ فيما يُعرَفُ' به الحقيقة أشياءً غيرها' عليها _إذا تأمّلتّها حََّ التأمّل ٠6  -‏ 
طَعنٌء و فيها قَدحٌ. وما ذَكرناه أَبِعَدُ مِن الشبهة" 
[عدمٌ تَوقْفٍ استعمال المجاز على النقل] 

و يَمضى فى الكُبّبٍ كيرا أنّ المَجارَ لا يَجورُ استعمالّه إلا فى المَوضِع الذي 
استَعمّلّه فيه أهلّ اللغة مِن غَيرٍ تعد له ؛. و لابُدٌ مِن تحقيقٍ هذا المّوضع. فإنّهِ مُلمَبسٌ ”. 


والذي يَجبٌء أن يَكون المّجارُ مُستَعمّلاً فيما استَعمّلّه فيه أهلّ اللغة أو فى 


<> قيل: ذُلُوا علئ أن بنفس الاستعمال تُعلم الحقيقة» و هذا ينتقض بالمجاز؛ لأنّهم قد استعملوه 
و ليس بحقيقة»» ثم أجاب عن الإشكال تفصيلاً. راجع: الذريعة ج .١‏ ص 7507. 

.١‏ فى «س»): «اتُعرف). 

1 فى لبء جء رء س. ص » ط): - «غيرها». 

و للمزيد ممّا قيل فى علامات الحقيقة و المجاز انظر: أصول الشاشيم ص ١/؛‏ الخصائص. 
2 5 ص 20117 التقريب و الإرشاد. ج ١‏ ص مهن” _ لاو الطتعة يق لأبي الحسين. ج 2 
7 

وللتفصيل راجع: العدة للشيخ الطوسى. ج ١‏ ص 18 المحصولء. ج 3 ص مغ“ 14 
الإحكام للأيدي؛ ج ١‏ ص ١‏ المزهر ج ١‏ ص 7817 184. 

3 فى اب. ج. رءسء. ص »: «الشبه». 

4. حكاه القاضى عبد الجبّار عن أبى على و أبى هاشم الجُبَائيّين فى المغنى. ج 5. ص 188. 
و اختاره الجصّاص في الفصولء ج ١‏ ص 17 و حُكى عن أبي بكر الطرطوشئ: «أجمع 
العلماء علئ أنّ المجاز لا يقاس عليه فى موضع القياس». البحر المحيط. ج .١‏ ص .4١17‏ و قال 
الآبديّ: «اختلفوا فى إطلاق الاسم علئ مسمًّاه المجازيّ هل يفتقر فى كل صورة إلئ كونه 
و لتفسير مرادهم انظر: المغنى للفاضي. ج 6. ص .١ ٠ 1١88‏ التفريب و الإرشلا. ج 1 
ص ”7607- 5701. 


6. فى «ج. س. ط)»:«متلبّس». و فى المطبوع: «تلبيس». 


51 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
نُوعِه و قَبِيلِه؛ ألا ترئ أنّهم لمّا حَذْفوا المُضافٌ و أقاموا المُضافَ إليه مَقَامَه 
فى قوله تعالئ: *ق سْئَلٍ الْقَويَةَ الّتى كُنَا فيها و الْعيرَ الّتى أقْبَلْنَا فيها4' أشعرونا 
بأنّ حَذْفَ المُضافٍ تَوسُّعاً جائرٌ؟ فساغً لنا أن تقول: «سَلٍ المَنازِلَ التى نَرَلناها 
والخيل التى رَكبناها». علئ هذه الطريقة فى الحَذفٍ. 

و لما وَصَفوا البَلِيدَ باه جمارٌ تشبيهاً له به ' في البَلادةٍ" و الجَوادَ بالبَبحر تشبيهاً 
له به فى كثرةٍ عطائه. جار أن تَصِفٌ البَلِيدَ بير ذلك مِن الأوصاف المُنبئةِ عن عدم 
الفطنة. فتقول: «إنّه صخرة) و (إِنَّه هات وها امه ذللقة 

و لمّاء أجرّوا علّى الشىءٍ اسم ما قارَئّه* في بعضٍ المواضع. فقّلنا مِئل' ذلك 
للمُقارَنة" في مَوضِع* آحَنَ ألا تر أنْهم قالوا «سَلٍ الشرنة) فلن قرية مُعيِّنَ 
و تَعدَّيناها إلى را اي للمُشارَكة فى المعنى؟ و كذلك' في النوع و القبيل. 
و ليس هذا هو القياس فى اللغةٍ المُطَرَحَ كما لّم يكن ذلك ونان تداق القن 
الواحدةٍ فى القرية. 

و بَعدُء فإنًا نَعلّمُ أن ضُروبَ المّجازاتٍ المّوجودات الآنَ فى اللغة لم يَستَعمِلُها 


.١‏ يوسف(5١):‏ ؟85. 

3. في «ألف. بء ج. سس ): - (ابه). 

'". فى «سى»): «بالبلادة». 

. فى «ر»: «فلما». 

6. فى ابء ج. ر.ءسء. ط): «قاربه». 

. فى «رء ط»): «بمثل». 

فى اب. ج. رءسء ط): «للمقاربة». 
١‏ فى «ر): ا(اوضع). 

. فى «ر»: «و ذلك». 


نف يم ا ١‏ ها 





"1 باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه‎ .١ 





القوم ضربة واحدة و ' فى حالٍ واحدةء بل فى زمان بَعدَ زمان" و لم يَخْرُجُ مَن 
استَعمَلٌ مِن " ذلك ما لم يكن بِعَينِه مُستَعمّلاً عن قانون اللغة. فكذلك ما ذَّ كرناه. 


[أقسامٌ الخطاب] 


و اعلَه أنْ الخِطابّ إذا انمَسَمَ إلى لوي و عُرفيِ و شَرعيء وَبَبَ بال مراتبه 
وكيفيّةٍ تقديم بعضه على بعض. عع قد ولك فج رافق تعالاومين اللعطاى: 


مه مم م 


و ججملةٌ القولٍ فيه أنّه إذا وَرَدَ منه تَعالى خِطابٌء و ليس فيه عُرفْ و لا شرع 
وَجَبَ حَمِلّه على وضع اللغةٍ؛ لأنّه الأصلّ ”. 

فإن كان فيه وضع 9 عَرفُء وَجَبَ حَملّه على العْرفٍ دون أصلٍ الوضع؛ لأن 2 ١٠‏ 
العُرفَ طار على أصل الوضع, و كالناسخ له و الموْتُرٍ فيه. 

فإذا“كان مُنَاكَ ' وضعٌ و عُرفٌ و شَرِعٌ وَجَبَ حَمِلٌ الخطاب على الشرع دون 


.١‏ في ١ب.‏ ج» رء صء ط) والمطبوع: -«و). 

؟. فى «بء ر): -(بعد زمان). 

3 في «ط) والمطبوع: -«من)». 

؛. فى «الف): «نعتمد). 

6. 5-8 «أصل». 

1 في اس ): - «وضع و). وشظت عليها في «ألف)». 

. باتّفاق العلماء. كما فى الوصول لابن برهان. ج .١‏ ص .1١18‏ و الصحيح أن هناك مخالفين؛ 
فذهب أبو الحسين البصريّ إلى أنّ حكمه حكم الاسم المشترك, المعتمد. ج 7. ص .41١‏ 
و قال الشاشى: «و لو كانت الحقيقة مستعمّلة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة اولئ بلا 
خلاف. فإن كان لها مجاز متعارف فالحقيقة أولئ عند أبي حنيفة. و عندهما [أي أبي يوسف 
و الشيباني] العمل بعموم المجاز أولئ'. امول العا حي ع 1 1 
وانظر التعليقة ١‏ من الصفحة الآتية. 

6. فى «ر): «و إذا». 


8 فى اس »: - «هناك». 


لف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الأمزية المذكوويق " للعلة القى :ذ كرثاهاء.و اث الأسهاء التبرعتة تادر عكه 
تَعالئء فتّجري مَجِرَى الأحكام فى أنّه لا يُعدَلُ' عنها. 


[أقسامٌ الكلام والكلمة] 
و اعلم أنْ الناس قد طوّلوا في أقسام الكلام” و أورَّدَ بعضهم في أصولٍ الفقه ما 
لا حاجة إليه؛. 


4 


و أخضّثه ما قَسِّمْ الكلامٌُ المُفيدٌ إليه أنّه إمَا أن يَكونَ خبراًء أو ما معناه معنّى 
الخبر. و عند التمّل يُعلَّمُ دخولٌ جميع أقسام الكلام نَحتّ ما ذَكرناه؛ لأنّ الأمرّمِن 
حَيتٌ دَلَ على أنّ الآمِرَ مُرِيدٌ للمأمور به كان في معنّى الخبر, و النهى إِنّما كان نيا 


1 و ثُقل عن أبى حنيفة أنه إذا كان للفظ عرف في الشرع و حقيقة في اللغة, يُحمل اللفظ 
عليهما. راجع: الوصول لابن برهان» ج ١‏ ص .1١18‏ و اختار الباقلانئ و أبو الحسين اليضرق 
الوقف. انظر: التقريب و الإرشلا. ج ١‏ ص غ384 المعتمد. ج 5ض ١.ق‏ للتفصيل راجع: 
القواعد و الفوائد للبعل. ص 1717 1719. 

؟. فى ابء ج. رء س. صء ط): «لا مَعِل». و في المطبوع: «لا يتعدئ». 

”. قال إمام الحرمين الجُوينى: «لمّا قسّم أهل العربيّة الكلام إلى الاسم و الفعل و الحرف قسّم 
الأصوليّون الكلام على غرضهم تقسيماً آخر فقّالوا: أقسام الكلام الأمر و النهى و الخبر 
واللاستخبار. وهذا قول القدماء. 

و اعترض المتأخَرون فزادوا بزعمهم أقساماً زائدة علئ هذه الأقسام الأربعة. و حاولوا بزيادتها 
القدح في حصر الأوّلين الكلام في الأقسام الأربعة» و الذي زادوه التعجّب و التلهّف و التمنى 
و الترجى والقسم والنداء والدعاء». المرهان» ص 8 

و حكى القاضي أبو يعلئ عن بعضهم «حصره بستّة عشر وجها)». العدة ج اص 181. 

. مثل البحث عن حقيقة الكلام و أنه حقيقة فى الحروف المسموعة. او المعنى القائم بالنفس. 
أو الأعمّ منهما؟ والبحث عن وصف الكلام بالخطاب والمكالمة والمقاولة والمخاطبة. 
راجع: التقربب و الإرشاد ج ١‏ ص 714-1715 و 7-3770 

8 فى «ب): «أخصّهما». و فى «ط» و المطبوع: «(أحصر). 


.١‏ باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه دف 


لأنٌّ الناهى كارةٌ لما نَهى' عنه. فمعناه معنّى الخبر. و لأنّ المُخاطِبَ غَيرَّه إِمَا 
أن يُعرّفَه ' حال نَفسِه. أو حال غيرِه و تعريفه حال غيرِه يَكونٌ بالخبر دون الأمر. 
و تعريفه حال نَّفْسِه يَكونٌ بالأمر و النهي. و إن جار أن يكون بالخبر . 

و اعلَحأنْ المُِيدَ من الأسماء إمَا أن يَخْمّصّ بعَينِ واحدةٍ و ؛لا يُتعدّاها. أو يَكونٌ 
مُفيدَا لما زاد عليها. فمثال الأوّلٍ قولنا: «إلها و «قديم» وما جرئ مُجرى ذلك. مما 
مص به القَدِيمٌ تعالى, و لا يُشارِكُه فيه غيرُه. فأما ما يُفِيدٌ أشياءَ كَثِيرةً فيَنقَسِمْ إلى 
قِسمّين: ما أن يُفيدَ في الجميع' فائدة واخدة» أو" أن تُفيد فوائن مكتلفة فمثال 


الأول قولنا: «لونٌ»" و «إنسانٌ». و مال الثاني قولنا: ١فوءٌ)‏ و«عينٌ) و ماري 


[جوارُ الاشتراك والتضادٌ] 


و من خال في جواز وقوع الاسم علئ مُخْتَلِمَِينِ أو علئ ضِدينِ* لا يُلتَعَتُ 


.١‏ فى «سس): «ينهئ). 

1 ىقني «يعرّف)». 

"'. من قوله: «و لأنّ المخاطب غيره؛ إلئ هنا مأخوذ من كلام القاضى عبد الجبّار. راجع: المعتمد 
لأبى الحسين. ج .١‏ ص .7١‏ 

ء. فى «س): - «و). 

60. في «ج»: «الجمع». 

1. فى «سس.»: «و إما». 

/ا. 0 «كون». 

لكوك انام الأسرالدسعوب ال اتير الى رين الالو وال نورك تونابى قرسش ريه وت 
قوم وقوعه فى القرآن خاصّة و تُسب إلئ أبى داود الظاهريّ. و منعه آخرون فى الحديث. 
راجع: البحر المبعطااج ١ص‏ 8 4/88؛ المزهر. ج اضن 57 1 
و حكى ابن فارس القول بامتناع وقوع التضادٌ عن ناس و ذكر أنّه صئّف كتاباً مستقلاً للردَ عليهم 
(الصاحبي» ص .)23١‏ و حكاه القاضي عبد الجبّار عن جماعة من متأخري زمانه. و نُسب إلى 


>» 


1١7 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


إلئ خلافه؛ لخروجه عن الظاهر مِن مَذهب أهل اللغة'. 


[استعمال اللفظٍ في أكثّرَ من معنىّ] 


و اعلج أنه غَيرُ مُمتَنِع أن يُرادَ باللفظة الواحدةٍ فى الحالٍ الواحدة مِن المُعبر 


الواحدٍ المَعنّيان المُخْتَلِفان و أن يراد بها أيضاً الحقيقةٌ و المَجارٌُ'؛ بخلافٍِ ما 


سملا 


<> الفخر الرازيّ القول بالامتناع بين النقيضين فقط لخلوّه عن الفائدة. راجع: البحر المحبط: 
ج ١‏ ص 488؛ التحصيل من المحصولء ج .١‏ ص 717 و انظر كلام الفخر فى المحصول. 
اج ا.ص 6. و قال الشيخ الطوسئ: «هذا خلاف حادث لا يُلتفت إليه؛ لآنْ الظاهر من مذهب 
اهل اللغة خلافه». العدة ج اه 


. قال الآمديّ: «قال أبو الحسين البصريّ: أطلق أهل اللغة اسم المّرء على الطهر و الحيض و هما 


ضدان. فدل علئ وقوع الاسم المشترك فى اللغة. 

و لقائل أن يقول: القول بكونه مشتركاً غير منقول عن أهل الوضع. بل غاية المنقول اتّحاد الاسم 
و تعدّد المسمّئ. و لعلّه أطلق عليهما باعتبار معنئ واحد مشترك بينهماء لا باعتبار اختلاف 
حقيقتهما. أو أنّه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر, و إن خفى موضع الحقيقة و المجاز. و هذا 
هو الأولئ؛ أمّا بالنظر إلى الاحتمال الأوّل فلما فيه من نفى التجوّز و الاشتراك؛ و أمّا بالنظر إلى 
الاحتمال الثاني فلن التجوّز أُولئ من الاشتراك». الإحكام. ج 1ص 50 


. كما هو مختار أبي يوسف و محمّد بن الحسن الشيباني و الشافعي (و حكى الرازي عنه أنه 


قال:«المتترك إذا تجرد عن القرائن المتخصصة وجب حمله على جميع معانيه».). و أبي على 
الجبائي و القاضي الباقلانئ و القاضي عبد الجبّار. و اختاره الشيخ الطوسي بعد ما حكى كلام 
القاضى عبد الجبّار فى العمد بألفاظه. 

انظر: الفصول. ج .١‏ ص 0 التفقريب و الإرشاا. ج ١‏ ص غ4 المعتمكد. ج .١‏ ص 3 
العئدة للشيخ الطوسي. ج .ص ١6؛‏ المحصول لابن العربي. ص ١‏ /؛ المحصول للرازي. ج 9 
ص 78 و 774. 

قال الزركشى: «اعلم أن معانى المشترك إمّا أن يمتنع الجمع بينهما كالضدين و النقيضين -إذا 
فرعنا على جواز الوضع لهما و هو الصحيح ‏ فلا يحمل على معنييه قطعاً. و كذا الاستعمال 


جه 


"11 باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه‎ .١ 





حُكى عمّن خالفٌ في ذلك مِن أبي هاشم' و غير '. 


<> فيهما بلا خلاف. كذا قالواء لكنّ حكى صاحب الكبريت الأحمر عن أبي الحسن الأشعري 
أبان مولئ عثمان, عالم بالكلام؛ من كبار المعتزلة بعد أبيه أبى على الجبَّائئَ. و قد سلك 
المتأحَرون كالقاضى عبد الجبّار و غيره مسلكه. و اتّبِع أكثر المعتزلة طريقته. و سُّمّوا «البَهشَميّة) 
نسبة إلئ كنيته. ولد سنة 7177 ه. و قدم بغداد سنة 714ه. و تُوفَى بها سنة ١77ه.‏ و قيل: قتله 
أبو حسن اليهوديّ المتطبّب لاعتراضه و نقضه لكتب أرسطاطاليس. أخذ عن أبيه. و خالفه في 
انفرد بها مثل القول بالأحوال. و له مصئّفات كثيرة في الجدل والفقه و غيرهاء لم يصل إلينا شىء 
منهاء غير قِطع عثر عليها أخيرأ فى مجموعة فركوفيتش المحفوظة فى المكتبة الوطنيّة الروسيّة. 
التشتية: و الزلاء صن ع ا كار النبوة ج 5 ص 1258؛ فضئى الاعتزال و طيفقات 
المعتزلة للقاضى عبد الجبّان ص 4 ٠١؛‏ مقدمة نكت الكتاب المغنى. ص «زا؛ الفرق سين 
9 ,2 أول/ا ,معلاعآ ,وملغتلظ ,20 بدصهاذآ 014 وتلمع مماعنزعوظ ح 81.2 تاريخ الثراث العربىء, المجلد 

5 قال القاضي ابو يعلى: «هذا إجماع الصحابة حين لم يحملوا اسم القرء على الامرين». العد 
و حكى الجصاص المنع عن ابي حنيفة و اختاره و حكي عن الشيباني و عن أبي هاشم و ابي 
الحسن الكرخى و أبى عبد اللّه البصري. و اختاره أبو الحسين. و إليه ذهب فرقة من أصحاب 
أن حنيفة و أبو زيد الدبوسي. 
انظر: الجامع الكبير للشيبانى. ص 588؛ الفصول. ج .١‏ ص 11 و57209174؛ التقريب 
والإأرشاد. ج .١‏ ص 50]؛ تقويم الأدلق ص ١٠17؛‏ المعتمد. ج .١‏ ص 570؛ اللمع. ص 15؛ 
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والذي يذل عن ضبخة ها ذكزناء أن 5 لك لو كان يفا لم تخل امشاغة ين أن 
يكون لأمر' يَرجِمٌ إلى المُعبّرٍ". أو لما يَعودُ إلى العبارة". و ما يَستَحِيلٌ لأمر يَرجِعٌ 
إلى المُعبّرٍ تَجِبٌ ؛ استحالتُه مع فَقَدِ* العبارة, كما أن ماصَمَّ لأمر' يَعودُ إليه. تَجِبٌ' 
صحَنّه مع ارتفاع العبارة و قد عَلِمنا أنّه يَصِحّ مِن أحَدِنا أن يَقول لغيرِه: «لا تَكِحْ ما 
كولوين توا لل مز قن 2ج ايب ولا غيل لق ونال اير 
ايقنا لغَيره: «إن لَمَستّ امرأتك عل الطهارة». و يُرِيد به الجماع و اللمسّ اليل 
أن كنت جنا فتوضأه ون اثريد جميع الأحدات: و إذا 0 يريك الضدّينِ في 
النحالة الراسية كرفا حو عن اديت ال 

فأمًا'' العبارةٌ فلا مانِعَ مِن جهتها يَقتَضي تَعذَرَ ذلك؛ لأَنْ المَعنيين المُحمَلقَينِ 


.١‏ فى «ر): «الأمر). 

الحكما اءعاة أوضة اله البصريّ. انظر: المعتمّد لأبى الحسين. ج ١‏ ص 77 

". ذهب أبو الحسين إلئ عدم جوازه من جهة اللغة, و استدل عليه فى المعتمده ج ١‏ ص 7/8 

. فى «اس. صء. ط): (يجب)». 

0. ف ضاف «ألف): «وجود). 

5 57 + يجب أن». 

اذى اسه وم حي طن ابي 

: في ا١لج)‏ والمطبوع: - «علئ». 

. قال الجصّاص: «و من نظائر ذلك قوله تعالئ: «و لأ تَنْكحُوا ما نَكَمَ آبَاوٌكُّمْ»4 و اسم النكاح 

حقيقة للوطء مجاز للعقد, فالواجبٌ إذا ورد مطلقاً حملّه على الوطء حتَّى تقوم الدلالة على 

غيره». الفصولء ج ١‏ ص 8غ. 

.٠‏ قال الجصّاص: «و متئ ورد مطلقاً وجب حملّه على الصريح دون الكناية, حتّئ تقوم الدلالة 
علئ أنّ المراد الكناية» و ذلك نحو قوله تعالئ: هلأمَسْكُمٌ النُساء4: فاللمس حقيقة باليد 
و نحوهاء فهو كناية عن الجماع». الفصولء ج ١‏ ص 8غ. 

.١١‏ فى «رء ط): «و اما)». 


لد م سم ارد 


.١‏ باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه قف 
قد جَعِلَت هذه العبارةً فى وضع اللغةٍ عبارةً عنهماء فلا مانِعَ يَمِنَمُ' مِن أن يرادا 
ادو كات ]ذا امتعسظ هن لفقا فى زه تجار انرما ان ره 
مُمتَنِع أن يرادا" بالعبارة الواحدة؛ لأنّه لا تناف و لا مانِعَ ؛. و إِنّما لا يَجِورُ أن يُرِيدَ 
باللفظة الواحدة* الأمرّ و النهئ لتّنافى موجَبَيهِما؛ لأنّ الأمرَ يَقتَضى إرادةً المأمور به. 
و النهئ يَقتّضى كراهية' المَنهِىٌ عنه. و يَستَحِيلُ أن يكون مُريداً كارهاً للشيء 
الواحدٍ على الوجه الواحدٍ. 

ؤكذلك لآ يَجَوَْرٌ أن يُرَيْدَ باللفظة الواخذة الاقتضاز على الشى 2و تَعَدَيف لأن 
ذلك يمد يقنّضي أن يكون مُريداً للشيء و أن لا يُريده". 

و قولهم: «لا يَجِورُ أن يريِدَ باللفظةٍ الواحدةٍ استعمالّها فيما وُضِعَت له 
و العدولٌ بها عمًا وُضِعَت له0” لَيسَ' بصَحيح؛ لأنّ المتَكلُم بالحقيقةٍ و المَجازٍ 


.١‏ فى المطبوع: -ايمنع). 

؟. فى ابء ج.» رء صء ط): +(«أو). 
”3 فى (اج. رء ط) والمطبوع: «يراد). 
3 


. فى (١صص):‏ +«منه). و فى المطبوع: لا تمانع). 

6. فى اب. جء ر. صء ط»: «باللفظ الواحد». 

1 فى اب») والمطبوع: «كراهة». 

. قال ابو الحسين: «و كذلك لا يجوز استعمال اللفظة الواحدة في الاقتصار على الشىيء 
و مجاوزته إلئ غيره. نحو استعمال قوله: 9و أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرْافِقِ4 من الاقتصار على المرافق 
و مجاوزتها». المعتمّد. ج ١‏ ص 777 ْ 

8. حكاه الجصّاص عن أبي الحسن الكرخئ (الفصولء. ج .١‏ ص 438)» و أبو الحسين البصريّ 
عن أبى عبد الله البصريّ (المعتمد. ج .١‏ ص 777). 
ومن قوله: «و قد علمنا أنه يصحّ من أحدنا» إلئ هنا مأخوذ من كلام القاضى عبد الجبّار فى كتابه 
العُمد. حكاه الشيخ الطوسئ بعين ألفاظه فى الع ج .١‏ ص 01-04. 

4. فى «الف. سى»: «فليس». 
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ليس يَجِبٌ أن يكونّ قاصداً إلى ما وَضّعوه و إلئ مالم يَضَعوه. بل كفي فى كونِه 
مُتَكلّماً بالحقيقة أن يَستَعمِلّها فيما وُضِعَت له فى اللغةٍء و هذا القَدرُ كافٍ في كُونه 
مُتَكلّماً باللغي. مِن غير حاجة إلى قَصدٍ استعمالها' فيما وَضُعوه. و هذه الجَملهُ 
كافيةٌ فى إسقاط هذه ' الشبهة. 

و اعلم أن الغرضٌ في أصول الفقه التي بين أن مَدارَها إِنّما" هو على الخطاب: 
و قد ذَّكرنا مهم أقسامه و مالابدٌ منه مِن أحواله لما كان لابُدٌ فيه مِن العلم بأحكام 
اسار اقل لها موادي تولتييا العف لقانم رك أن سد دن 
العلم ما هو و ما يَسْتَبهُ به من الظنٌء و ما يَقتَضى كُلُ واحدٍ منهما مِن دَلالة أو أمارة 
احفر »8 نز كد المسقولة قو هذا الشرطيع العاف : 

فأمًا الأفعال و أحكامُها و مَّراتبُها. فسيّجىء' القولٌ فيه مِن هذا الكتاب عند 
الكلام علئ أفعال النبيئ صَلَّى اللهُ عليه و آلِه و كَيفيّة دلاليهاء بإذن الله تعالى و مَشييه. 


[تعريفٌ العلم] 
واعلَه أنّ العلمّ ما اقتتضئ سُكونَ النفس". و هذه حالةٌ معقولة يَجِدِّها الإنسانٌ 

.١‏ فى «ر):«استعماله». 3. فى المطبوع: - «هذه)». 

9 (اب. جء رء صص» ط): - «إنّما». 

2 فى «ألف. س»: + «علئ». 

6. في «س»: «هذا المعنى». و في المطبوع: «هذه المواضع». 

9 فى (ج): «فيجىء). 

/ا. حكاه ابن الملاحمى عن القاضي فى كتاب المحيط. انظر: المعتمد اسن الملاحمئ. ص 18. 
و قال القاضى عبد الجبّار فى المغنى» ج 17, قسم النظر و المعارفه ص 17( وانظر: نُكت 


« 


"7 باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه‎ .١ 


مِن نفْسه عَنَدٌ المُشاهذات: و يُفرق فيها بِينَ خبر النبرة , صلى الله عليه و اله 


أن ريدأ فى الدار و خبر غَيره. غيرَ' أنّ ما هذه حالّه. لا بد مِن كونِه اعتقاداً 

يَتَعلّقٌ بالشىء على ما هو به" و إن لم يَجرْ إِدخال ذلك في حَدٌ الهلم'؛ لأنّ 

الحَذّ يَجبُ أن يُميّرَ المحدود و لا يَجَبٌ؛ أن يُذكَرَ فى جُملَتِه* ما يُشاركُه فيه 
<> الكتاب المغنى,. ص 1418): «العلم هو المعنى الذي يقتضى سكون العالم إلئ [«العالم إلئ» 
ليس فى النكت] ما تناوله» و حكاه عن شيخه أبي عبد الله البصري. 
قال الشيخ الطوسئ: «و نعنى [فى خ.ل: يعنئ] بسكون النفس أنّه متئ شْكَّك فيما يعتقده لا 
يشك. و يمكنه دفع ما يورّد عليه من الشبهة». الرسائل العشر. ص 78. 
قال ابن متّويه في تفسير كلام القاضى المتقدم: «و إِنّما يعنى بسكون النفس ما يجده الإنسان من 
حاله من التفرقة بين ما يحصل له من الاعتقاد عند المشاهدة و بين ما يحصل له علئ غير هذا 
الطريق؛ و لهذا جعل مشايخنا المراد بسكون النفس بُعده عن الشك إذا رام غيره أن يشككه). 
المجموء فى المحيط بالتكليف. ج ؟. ص .5١0‏ 
و فسّرالشيخ الانصاريّ تعريف العلم عند السيّد ب «مجرّد الاطمئنان» و «ما يفيد سكون النفس 
والاطمئنان الذي هو عِلم عرفىّ». و حكاه عن بعض الاخباريين. انظر: فرائد الاصولء. ج 1 
ص ١5372؛‏ مطارح الأنظا. ج ”3 ص 177. واستشكل عليه المحمّق الآشتيانى. راجع: بحر 
الفوائد. ج 7. ص 5114. 
و للمزيد من التعاريف للعلم عند الأصوليّين القدماء راجع: التقربب و الإرشاد للباقلانى؛ ج .١‏ 
ص 174 -1771؛ المغني. الجزء المتقذم. ص ١7‏ - 7!؛ العلة لأبى يعلئ. ج .١‏ ص 377 8/؛ 
أنكار الأفكار للدي ج ١‏ ص 784-77 

.١‏ فى اج. ر.ط): - «غير). 

؟. خلافاً لأبي الهُذيل حيث جعله نوعاً سوى الاعتقاد. انظر: المغنى. ج 17 ص 10؛ المجموع 
فى المحيط بالتكليف, ج ”3. ص .5١0‏ 

". فى حاشية «ألف)»: «أراد به حدّه بذلك فقط». 

ع في اج. ر. سء. ط»: «فلا يجب». و فى حاشية «ألف): «أراد بالوجوب الجواز». 

6 ذو الخد للقي لان الذي نويه العلم هن عيرم من الأجنائين هو يتكر ذا اسن + ون كواثة 
اعتقاداً. لأن الجهل أيضاً اعتقاد. و كذلك التقليد». العْدة ج .١‏ ص 15. 


فنا 
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ما خالقه '. و لئن جار لنا أن تقول فى حَدَ العلم: «إنّه ' اعتقادٌ للشىء علئ ما هو به 

مع سشكون النفس»' و تَعتَذْرَ ا أبَنَاه يفولا «اعتقاد» مِن سائر الأجناس ؛. واب 

«تناوله المُعبَمَدَ * علئ ما هو به مِن الجهلء و ب «سُكونٍ النفس» من التقليدٍ '. فالاجارَ 
أن تقول فى 2000 «عَرَض» لِنبِينّه '" عن الجوهر. و«يوجبٌ حالاً للحَئ) لِنْبِيئّه* مما 

.١‏ و قال القاضى عبد الجبّار: «لكنّ هذه الصفات لمّا جاز أن يحصل عليها ولا يكون عِلماً 
و جاز أن يشاركه فيها غيره. و كان فيها مالا يرجع إلئ نفس العلم و إِنّما يرجع إلئ وجوه تُعلم 
به [في النكت: تقارنه]. لم يجب أن تدخل فى حد العلم». المغني, ج 17, قسم النظر 
و المعارف. ص 7١؛‏ نُكت الكتاب المغني. ص 198, وانظر: المجموء فى المحيط بالتكليف. 
ج ”ا ص 708. 

؟. فى «ألف. ب.رء صء» ط): «بأنّه). 

0 ماك ناسو عد لكا دعن شر عونى سلوج ١‏ قسم النظر و المعارف. ص .١5‏ 
و حكئ عن أبي على و أبي هاشم ب «أنّْ العلم هو اعتقاد الشيء علئ ما هو به إذا دفع [في 
انكف وقم] علو وخدة لماو لسارو ون 11و اع لعي و انال النيحده لالين 
الملاحمئء ص 17. 
وسك ابن الملاحميَ عن أبي الحسين فى شرحه على العمد: «أنّ الحدّ الأوّل أصحً؛ لأن في 
الحدٌ الأخير قد أسقط ما هو معقول من معنى العلم و هو مطابقته للمعلوم». المعتمد في أصول 
الدين لابن الملاحمئ. ص 18. 
والسيح لفيارت التمريني رازن تن الحم لقاو انسلف رمعو ينعن 14 
وانظر: شرح اللمع لى ج .١‏ ص 158-147. و أجاب ابن الملاحمئّ عن بعضها في المعتمّد. 
ص 70-1١8‏ 
و لتفصيل ما نُسب إليهم راجع: العلة لأبي يعلئ. ج .١‏ ص 1/8 1/4 

. فى المعتمّد لابن الملاحمئ: «عن سائر الاعراض»؛ ص .١7‏ 

6. فى «سس»: «للمعتقد». 

كي حكاه ابن الملاحمئ فيما تقدّم عن أصحاب أبى هاشم. 

. فى المطبوع: البَيِئِه». و فى «س»):«لبينيه)» و فى «ر): النبيه). 

/. فى المطبوع:«لبَيِنِه). و فى «س):«لبينيه). و فى «ط): (نبينه). 


.١‏ باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه قف 





يوجِبٌُ حالاً للمَحلٌ» «و يَحُلَ القَلبّ و لا يوجَدٌ إلا فيه» ليه ' ممّا يَحُلٌ الجوارح؟ 


[أقسامُ العلم] 

والين بنت 

أحَدُهما: 0000 #العدة فو نشت 
قُلتَ: لأمر يَرجِعٌ إليهه و إن شئتٌ قُلتٌ: على حالي' بن , الحالات. 

و القِسمُ الآخَرٌ: َتمكنٌ مِن فيه عن نَفْسِه على بعض الوجوه. 

و القِسم الأول على ضربين: 

أُحَدُهما: مقطوعٌ على أنه عم ضَروريٌ و من فعل اللَّهِ تُعالئ فيناء كالعلم 
بالمُشاهّدات" و كُلٌّ ما يَكمُل به العقلُ من العلوم” ْ 


.١‏ فى المطبوع:١لَبَيئِهِ).‏ و فى «س):(«لبينيه». 

0 فى المطبوع: + «إلئ». 

3 فى المطبوع: «بشبهة». 

. فى غير «اس. ش): «إن»). 

0 «و قد خُدَ العلم الضروريٌّ بأنّه العلم الذي لا يمكن العالم نفيه عن نفسه بشك و لاشبهة وإن 
انفرد. وهذا الحد قد صحّحه بعضهم واعترضه الباقون». شرح الأصول الخمسة ص 48 - 49. 
وانظر: العْدة للشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 1١7‏ 5 !؛ المعتمّد لابن الملاحمئ. ص 377 51. 

٠ 1‏ فى اس ): «حالة». 

/ا. قال المعاضى عبد الجبار: داكا قايد يه أ العله الما هذا فدروري فيو نهد رأنتفانه علي 
كل وجه. و إِنّما ينتفى بالسهو أو ما يجري مجراه. علئ حدّ ما تنتفى القدرة بضدها و سائر ما 
بخص تعالخ بالقدرة عليه:.و إذا قبت أن ما يدت قينا من اللخركات غلن وعه يعمد رعنلينا 
اختيار ضدذهاء و لم يقع بحسب دواعيها [في النكت: دواعينا]. يجب أن لا يكون من فعلنا». 
المغنى. ج 17 ة قسم النظر و المعارف. ص 17؛ نُكت الكتاب المغني. 1 

/. ال الحافيل :تيا عند [من العلم الضروريّ] ينقسم إلى ما يعد فى كمال العقل. وإلئ مالا 


> 


يفا 


هف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و القِسمْ الثاني: مشكوكٌ فيه. و يَجورٌ' أن يَكون ضَروريَاً و مِن فعل الله تَعالى 
فيناء كما يَجورُ أن يَكونٌ مِن فعلنا؛ كالعلم بمُحْبّرِ الأخبار عن البُلدانٍ و الحوادثِ 
الكبار'. و هذا ممًا يُستّقصئ فى الكلام علّى الأخبار مِن هذا الكتاب بِعَون الله 
تعالى و مَسِيئتِه . 
و الهااشوظناما كرنادمن الشبرو سل حدر ارا م من العلم المُكتّسَبٍ إذا قارَه عم 


<> يعد في كمال العقل. و أمّاما لا يُعَدٌ في كمال العقل فهو كالعلم بأَنْ زيداً هو الذي شاهدناه من 
قبلء فإنّه علم مبتدأ من جهة اللّه تعالى : ثم لا يعد في كمال العقل. و لذلك تختلف فيه أحوال 
العقلاء... و أمّا المعروف فى كمال العقل فإنّه ينقسم إلى ما يستند إلى ضرب من الخبر [الخبرة 
خ.ل]. وإلئ مالا يستند إلى ذلك. فالذي لا يستند إلى الخبر [الخبرة خ. ل] كالعلم بأنّ الذات إمّا 
أن يكون موجوداً أومعدوماً. و الموجود إمّا قديم و إمّا محدث. والمستند إلى الخبر [الخبرة 
خ.ل] فهو كالعلم بتعلّق الفعل بفاعله و ما يمّصل بذلك من أحكام الفعل من حُسن و قبح و 
غيرهما». شرح الاصول الخمسة. ص .0١ 65١‏ 
و قال الشيخ الطوسئ: «العلوم الضروريّة علئ ضربين: ضرب منهما يحصل في العاقل ابتداء. و 
هو مثل العلم بأنّ الموجود لا يخلو من أن يكون قديماً أو غير قديم, و أن الجسم الواحد لا 
خلومن أن يكون :فى :مكان أو لايكون فيةئى أن الذات لابذ من أن يكون علق صنيفة "أو لا 
كرد دوادو شان لكان بالكامسيو و الناخالناقى وين بعري مع اتسينا ندا اف كوا 
الفقل دوي كثبرة. والشوت الثائى فالشفع على شرل وهر الل بالمد ركات التدةاشق 
أصول الفقه. ج .١‏ ص .10-1١5‏ 

.١‏ فى ٠اس):‏ (مجوًّز). 

5 52 «أراد به الخبر المتواتر؛ و سيأتى أنّه اختار التوقف فى كيفيّة حصول ذلك 
العلم». انظر: الذربعة ج 7 ص 14/, ْ ْ 
و قال الشيخ الطوسئ: «العلم بالبلدان و الوقائع و ما جرئ مجراهما ... عند كثير من أصحابنا 
مكتسّب قطعاً). العتدة ج ١ص .١15‏ 

'. انظر: الذريعة ج 7 ص 87/. 

غ. فى «ر): «قاربه». 


.١‏ باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه يفف 


مورك واشتعلفهها واد 

و أمَا العلمُ الذي يُمِكِنٌ نَفيه عن العالم على الشروط التى ' ذَكرناها. فهو 
مُكتّسَبٌّه و مِن شأنه أن يَكونّ مِن فعلناء لا من فعل غَيرِنا فينا. 

وها تعل نعل ام من أقسام العلوم الضروريّةٍ و ما تتفرّعٌ عليه. عَيرٌ مُحتاج إليه في 


هذا الكتاب '. 


و النظرٌ في الدلالة؛ علّى الوجه الذي تَدُلُ* عليه يَجِبٌ عندّه الم و يَحضلٌ 
لمجال و هذا القدرُكافب لمن ينظ في أصول الفقىى و لاحاجة بهماسَةً لا يَيِمٌما' 


ل ل حمق "كَيفيةَ كونٍ النظرٍ سبباً للهلم و شُروط 


.١‏ فى شرح الأصول الخمسة: «فقوله: «و إن انفرد» احتراز عن العلم المكتسّب إذا قارنه العلم 
الضروري). 

.١‏ في المطبوع: «الذي». 

". تعرّض لها القاضي الباقلانئ في التقريب و الإرشادء ج .١‏ ص 188 197. 

؛. قال القاضى الباقلانى: «الدليل و الدلاله والمتيعدل به هن واحد. و هوالبيان و الحجة 
واالشلظة :و" البر هان, كل هذه الأسماء مترادفة على الدلالة نفسها». التقريب و الإرشاد. ج ١‏ 
ص 7١7‏ 

6 فى غير «اش»): «يدل). 

1 ا 

. في المطبوع: ٠‏ يُحقّق». 

/. كما تعرّض له القاضي الباقلانئ ة فى التقريب و الإرشاد. ج .ص 1525١ - 3١١‏ و القاضى عبد 
الجبّار فى المغنى. ج ؟1. قسم المعارف و النظر. ص 77-04 و 81١1550931١359‏ 1؛ 
و المصنّف نفسه فى الذخيرة ص 110 .11١‏ 
وانظر: التلخيص لإمام الحرمين. ج .١‏ ص 179-114 الفتستكه فى عوك لانن لابن 
الملاحمئ. ص ١0؛‏ البحر المحيط. ج .١‏ ص 77-370 


كف 


لف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و أما' الظنٌّ فهو ما يُمَوّي كونَ ما ظَنّه على ما يَتَناوَلّه الظِنٌ و إن جَوّرَ خجلاقه'. 

فالدق تن ! لظن التقوية و الترجيحٌ ؛. و لا معنئ لتحقيق كُونٍ الظنّ مِن غير 

قبيل الاعتقاد هاهُّناء و إن كان ذلك هو الصحيح” لأنّه لا حاجة تَمَسٌّ إلى ذلك. 
وها تحط عند الظن تسكن امار وو د كما تسكن نداب دوق اشوا 


الدلالة بما يَحصّلٌ عندّه العلم". 


.١‏ فى اب. ج.رء س. صء. ط»: «فأمًا». 

؟. حكى ابن الملاحمئ عن القاضى عند الحتان العددة بحدين: «أحدهما أنه المعنى الذي 
يوجب كون الظانّ ظتَأ. وحذه أيضاً بأنّهِ المقوّي عند الظانّ كون المظنون علئ ما ظنّه و يجوّز مع 
ذلك كونه علئ خلافه». المعتمد في أصول الددين» ص 51. 
وحدّ الظنّ فى رسالة الحدود و الحقائق: «الظنّ تغليب بالقلب لأحد المجوّزين ظاهر التجويز). 
و حَده الشيخ الطوسئ بمثل ما قاله القاضى عبد الجبّار في العادة ج 1 ص 137. 

.فى (زا: « سن ): 

غ. فى حاشية «ألف»: «عند الظانٌ». 
المعتمد في أصول الدين لابن الملاحمئَ» ص 51. 

. كما هو اختيار القاضى الباقلانى؛ قال: «و هذا تواضع من الفقهاء و المتكلمين؛ و ليس من 
موجَب اللغة, لأنٌّ أهلها لا يُفرّقون بين الأمارة والدلالة والسمة والعلامة». التقريب و الارشاد. 
عا 211 

و حكى الزركشىئ عن بعضهم: «لعلّ منشأه قول بعضهم: إِنّ الأدلة الظئْيّة لا تحصّل صفات 
تقتضى الظنّ كما تقتضى الأدلة اليقينيّة العلم و إِنّما يحصل الظنّ انّفاقاً عندها». البحر المحبطء 
اح .١‏ ص 11 1 

و نسب الآمِديّ القول بالتفريق إلى المتكلمين و الأصوليّينء انظر: الإحكام. ج ١2ص‏ 4. و تعقبه 
الزركشئ بأنّ المنقول عن جمهور الأصوليِين عدم التفريق» ثم ذكر أسماء عدد منهم. انظر: البحر 


»« 


.١‏ باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه هف 


و يَمضي في الكُنّبٍ كثيراً أن خُصول الظنٌ عند النظر في الأمارة لّيسَ بموجب 
عن النظر" كما نَقَولّه في العلم الحاصل عند النظّر في الدلالة» بَل يَحْتارُه الناظرٌ في 
الأمارةٍ لا مَحالة لمَوّةِ الداعي ١‏ 

و لَيِسَ ذلك بواضح؛ لأنّهم إِنّما يَعتَمِدونَ في ذلك على اختلافٍ الظنونٍ مِن 


و 


العقلاء و الأمارةٌ واحدةٌ, و هذا يَبِطُلُ باختلانف العقلاء فى الاعتقادات و الدلالةٌ 
واحدةٌ؛. فإن ذَّكروا اختلال* الشروط و أنّ عندٌ تكامّلها يَجبٌ العِلم أمكَنَ أن يُقال 
مِنْلُ ذلك بِعَينِه فى النظر فى الأمارة. و تحقيقٌ ذلك أيضاً ممّا لا يُحتاجٌ إليه هاهُنا؛ 


<> المحيط. ج أ.صس .١ ١‏ 
ومن قوله: «و رئما يُسمّئ)» إلئ هنا ساقط من متن المطبوع. 

.١‏ المغنى للقاضى عبد الجبّار, الجزء المتقدّم. ص 7١١؛‏ تقويم الله ص 10.. و اختاره السيّد 
فى الذخيرة ص 117 و أبو الحسين في العمدة حكاه عنه فى البحر المحيط؛ ج .١‏ ص 088. 
والشيخ الطوسئ فى العدة ج اص 1. 

و ذهب ابن الملاحمئ إلى إيجاب النظر للظنّ فى مناهج اليقين. ص 180. و انظر: المعتمتد في 
أصول الدين. ص 59. 

؟. فى تقويم الأدلق ص 10:: «بهوى النفس» بدل «لَقوّة الداعى». 

". قال القاضي عبد الجبّار: «إنّ النظر في الأمارات لا يحدث عنده الظنّ علئ حدّ واحد. بل 
يختلف. و قد لا يحصل الظنّ عنده أصلاّ مع السلامة. لحصول داع يقابل هذا النظر. و قد تتّفق 
ومثله القاضى أبو يعلئ فى المعتمتد. ص 51. 

. و حكى القاضى عن بعضهم القدح بهذا الاختلاف فى كون النظر مولداً للعلم أيضاً. راجع: 
المغنى. الجزء المتقدم. ص .١514 ١77‏ 

6. فى «ر.س» و حاشية «ألف»: «اختلاف». 

1 فى «ب. س» و المطبوع: «بدونه)». 


>32 


"6 


ف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

فإن' قيلَ: ما دليلكم علئ أن تكليفقكم في أصولٍ الفقه إنّما هو العِلم دونَ العمل 
التابع للظنّ؟ و إذا كُنتم تُجوّزونَ أن" تكليفكم الشرائعٌ تكليف" يَبَعُ الظنَّ الراجعَ 
إلى الأمارة. فالا كان التكليف 00 الفقه كذلك؟ ؛ 

قُلنا ليس كُلٌ أصولٍ الفقه يَجورٌ فيه أن يكون الحَقٌ في جهئّين مُحْتَلِتَين؛ لأ 
القولديان القو ار فق كرق الأمر أمرا تبن" بهو إرادة العام رهم و أنه ل تعلق زرك 
بصِفات الفعلٍ في نفسهه و أنه تعالئ لا يَجورٌ أن يريد إلا ما له صفةٌ زائدةٌ على 
خُسنْه', ولا يَنِسَخُ الشىءً قبل وقت فعله. وما أشبّةَ ذلك و هو" الغالبٌ و الأكثنُ 
نلك تنه اناكو ةلعل تفيه الاو اجر لكب لذ يدور فى اصبو ل الفيانات ان 
يَكونَ الحَقٌّ '' إلا في واحدٍ. 

الل لان ون قزاورا أن كلتزال قالع قم بإمار يفسوي تيا 
أن الفدل واعك أن يتكله ظاكن وح الوسحوفيه وائق ظر بامازة لخر أنه تولك 
أن يَفعَله على هذا الوجه. وكذلك القول فى الخصوص و العموم و سائر المُسائل؛ 
.١‏ فى «ب» و المطبوع: «و إن). 
. فى اس): + (ايكون). 
". في اس): «اتكليفاً». 
:. انظر فى هذه المسألة: الموافقات, ج ١‏ ص 17 8!؛ البحر المحيطء ج 4 ص 077. 


)هس 


6. فى اب. ج. رء ص. ط): - «إنّما». 
. فى ((ص ): (اجنسه). 

: فى «ب. ج. صء. ط): «فهو). 

٠‏ فى لب. جء ر. صء. ط»): «ولا»). 

. فى ابء. ج. ص.ء ط): «فى واحد). 
6 فى اب. ج. ص. ط): + «فيه». 
.١١‏ فى «ص»: «فظهر». 


ل بم اذ هما 





7 باب الكلام فى الخطاب و أقسامه و أحكامه‎ .١ 


لأن العملّ فيها علئ هذا الوجه' هو المقصودٌ دون العلم. و اختلاف أحوالٍ' 
المُكلَفِينَ فيه جائرٌ كما جار فى فروع الشريعة. 

فإذا سُئلنا على ” هذا الوجه. فالجوابٌ أنّ ذلك كان جائزاً. لكِنَا قد عَلِمنا الآنَ 
خجلاقه. لأنّ الأدلّة الموجبةً للعلم قد دَلْت علئ أحكام هذه الأصولٍ؛ كما دَلّت على 
أصولٍ الديانات”, و ما إليه طريقٌ عِلمِ لا حُكمَ للظنٌّ فيه, و إِنّما يِكونٌ للظنٌ حك 
فيما لا طريقّ إلى العلم به؛ ألا ترئ أنّنا' لو تَمكُنًا مِن العلم بصِدقٍ الشهود. لما جار 
في الطريق سَبُعأ" لما عَمِلنا* على قولٍ مَن نَظَنُ* صِدقَه مِن المُخبرينَ عن ذلك. 
اذا تق" هده الخمله وو عليه انان هذه الأضؤل اذلة مركي النعاةقنيها 


.١‏ فى «ب. ج. ر. صء. ط»: - «على هذا الوجه». 

؟. فى «س»: - «احوال». 

3 فى حاشية «ب)»): لاعن »). 

. ارو لفو افقاكيخ الدع 1 

. قال الأمِدىّ: «مذهب الجمهور من المسلمين أنّه ليس كل مجتهد فى العقليّات مصيباً. و أن 
الإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام؛ سواء نظر و عجز عن معرفة الحم أم لم ينظر. و قال 
الجاحظ و عبيد الله بن الحسن العنبريّ من المعتزلة بحط الإثم عن مخالف ملة الإسلام إذا نظر 
واجتهد فأداه اجتهاده إلى معتقّده. و أنّه معذور؛ بخلاف المعاند». الإحكام ج 4. ص 178. 

و لتفصيل الاقوال والمناقشات فيها راجع: البحر المحيط. ج 4. ص 07272 -451؛ فرائد 
الاصول. ج .١‏ ص 60607 084. 

.١‏ فى (ر): «أنا». 

/. 01 توسشعاة 

/. 7 غير «ف»: «علمنا». 

4. في ا«بء رء ط»' ايظنَ» 

٠6‏ ف ألف: ب. ر): ااثبت»0. 


3 


يضف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


العلمّ لَّم يَجُز أن تَعمَلَ فيما يَتعلّقُ بها علّى الظنّ و الأمارات و مَعَنا عِلمٌ و أدلة. 

و أيضاً فلو كانت العبادةٌ وَرَدت بالعملٍ فيها علّى الظنون"” لَوَجَبَ أن يكون 
على ذلك دليلٌ مقطوعٌ به. كما تقول لِمَن' ادّعئ مِثل ذلك فى الأحكام الشرعيّة. 
ولى تود الا شل لت سانا اناه ش 

و أيضاً فلّيس يُمكِنٌ أن يُدَعئ أن المُخْتَلِفِينَ يَعَذِرُ بعضُهم بعضاً في الخلافٍ 
الجاري في هذه الأصولٍ و يُصِوّيُه ولا يَحَكُمْ بتَخطته كما أمكَنَ أن يُذّعئ " ذلك 
فى المُسائلٍ الشرعيّة: فإنٌ مَن نَفَى القياس في الشريعة لا يَعَذْرُ مُتْبتّه ' و لا يُصِوٌّبُه 
و من أَتْبتَه لا يَعَذِرٌ نافيّه و لا يُصِوّبّه. و كذلك القول فى الإجماع و أكثر مَسائلٍ 


اطول" 


.١‏ فى حاشية «ألف»: «أي لو كان التعبّد فى هذه الأضول بالظنّ». 

: ا 1 

ا 000 

لطم ا ' 

4. قال الزركشئ: «قال أبو الحسين في شرح العْمد: «لا يجوز التقليد في أصول الفقه. و لا يكون 
كل مجتهد مصيباً بل المصيب واحد. بخلاف الفقه فى الأمرين». قال: «و المخطئ فى أصول 
الفقه يلحق بأصول الدين». كذا قال و لم يحك فيه خلافاً. البحر المحيط؛ ج 4 ص 01 

و للمزيد من المناقشات راجع: البحر المحيط فيما تقدّم؛ مطارح الأنظار. ج 1 ص 197-7940؛ 
رسالة في حَْجْة الظن للكلباسئ. ص 51/8 7015؛ منابع و ادلة علم اصول ذقّهء ص للا 


جد لجسا الحم 


[1] 
بابُ القولٍ في الأمر 
وأحكامه و أقسامه 





7/ 


“000000 لج كسمم - 


و 


فصل 
فيما الأمذ؟١‏ 
إِختَلَفٌ الناسٌُ في هذه اللفظة: فذَهَبَ قومٌ إلى أنّها مُخْمَصَّةٌّ بالقول. دون الفعل. 
و متئ عبّرَ بها عن الفعل كانت مَجازاً ". 
و قال أخرون: هي مُسْتّرَكةٌ بين القولٍ و الفعل» و حقيقة فيهما معاً". 


.١‏ فى حاشية «ألف): «أي فى رسمه وحقيقته). 

3 كه يضرت إلى الحيند و اخفازه العطاصم و لقان فلي واللية ارين ودرا 
إلى أكثر المتكلمين و الفقهاء, و نسبه أبو الحسين إلى أكثر الناس و الآمدي إلى أكثر الأصوليين. 
و حكاه ابن حمزة الزيدي عن مذهب أكثر الحنفية» و قوم من الشافعية و الحاكم الجشمي 
والقاضى شمس الدين اليمانى. و حكاه الزركشى عن المعتزلة. 
وافاقه ال ركقى وعل دكا هد ةنو رحد ] لعا ققافيه المانية قن نالقة] رمه الول كن 
الافتقار إلى 00 يصدر به. و هذا يعم الأفعال و الأقوال و قيل: لأن جملة أفعال الأنسان لما 
دخل فيها الاقوال سميت الجملة باسم جزئها». 
انظر: الفصول, ج . ص 8١7؛‏ التقريب و الإرشاده ج اص 500؛ ج .ص !! المعتمد. ج .١‏ 
ص 0!!؛ العدة لابى يعلى. ج .١‏ ص ١0‏ ١؛‏ العدة للشيخ الطوسىء ج .١‏ ص 04!؛ و انظر اصول 
البزدوي. ص 14؛ صفوة الاختيان ص ”؛ الإحكام ج 7. ص ١17؛‏ البحر المحيط؛ ج؟. 
فين اا 

“". القول بالاشتراك منسوب إلى بعض أصحاب مالك و الشافعى و أكثر الشافعية و بعض 
الفمهاء. و قال الزركشى: «حكاه ابن برهان عن كافة العلماء». ْ 


اف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
[أدلةٌ القول بالاشتراك] 

و الذي يَدُلْ على صححة ذلك أنه لا خلافٌ في استعمالٍ لفظة' الأمر فى اللغة 
العربيّة تارة في القولٍ و أخرئ في الفعل '. لأنهم يتقولون: «أمرٌ فلان مُستَقيمً) 
و «أمرُه غَيرُ مُستّقيم)" و إِنّما يُرِيدونَ طرائقّه ؛ و * أفعالة» دون أقواله. و يَقولون: 
«هذا ا 1-7 يتقولون: واخطتك عظيم). و «رأيتٌ مِن قلان أمراً هالنى“ 
أو” أعجبني). و يُريدونَ بذلك الأفعال لا مّحالة. و مِن أمثالٍ العَرّب فى خبر 


<> و قال أبو الحسين البصري: «قالت طائفة من أصحاب الشافعى: إنه يقع عليه على سبيل 
الحقيقة. و قالت لذلك إن أفعال النبي عليه السلام على الوجوب لأنها داخلة تحت قول الله 
سبحانه: « فَلَيَجْدَرِ الّذِينَ يُخْالِفُونَ عَنْ أخره4. و أنا أذهب إلى أن قول القائل أمر مشترك بين 
الشىء و الصفة و بين جملة الشأن و الطرائق و بين القول المخصوص». 
افر الس ١ص‏ 6غ]؛ العدة لأبي يعلى. ج .١‏ ص 1١5‏ ا اللسرخسي. ج ١‏ 
ص ١١؛‏ المحصولء ج ”. ص 4؛ صفوة الاختيان ص "77 البحر المحيط ج ؟. ص .8١‏ 
وللمزيد من الأقول راجع: البحر المحيطء ج 7 ص 41/- 7 و فيه: «و الذي أدّاهم إلى هذا 
البحث في هذه المسألة اختلافهم فى أفعال النبي صلَى اللَهُ عليه و سلم هل هى على الوجوب 
ام لا؟). 

.١‏ فى «ر»: «لفظ». 

ا أبو يعلئ عن القائل بالاشتراك: «و احتجٌ بأنّ الأمر مأخوذ من الأمارة, و هى العلامة التي 
يُقتدئ بهاء و الفعل قد يلزم الاقتداء به. فسٌمّى لذلك أمرأ». العثذة ج ١‏ ص 777. 

و فى «ج) والمطبوع: -«و أمره غير مستقيم». 

ع. فى «ط): «طريقه)». 

6. في المطبوع: -«و). 

1. فى المطبوع: +«هذا». 

. في «ط» و المطبوع: «أهالني». و في العين: «هالني هذا الأمر يَهُولني». و الهول «المخافة من 
أمر لا تدري علئ ما تَهِجُمْ عليه منه». العين» ج 4. ص 7/(هول). 

8. فى ابا ج. ر. صء ط): «و». 


.١‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه يأف 





الرَبّاء ': «لأمر ما جَدعَ ' قصيئٌ أنقه»". و قال الشاعر: 


لأعرينا قدو ةع متوذ' 

هى الزبّاء - و يسميها الإفرنج عنط2620 - الملكة المشهورة فى العصر الجاهليّ. وليت تدمر 
(و كانت تابعة للرومان) بعد وفاة زوجها (و العرب تقول: بعد مقتل أبيها) سنة 7717 م. و لم 
تلبث أن طردت الرومان و حاربتهم؛ فهزمت هيرقليوس القائد العام لجيش الإمبراطور 
غاليانوسء و استقلّت بالملكء فامتدٌ حكمها من الفرات إلئ بحر الروم و من صحراء العرب إلى 
آسيا الصغرئ, و استولت علئ مصر مدة, و تُوفيت حوالي سنة 708 ق ه 

وللأخبارئين أحاديث و أقاصيص عن الزبّاء. انظر: شيئاً من أخبارها فى أمثال العرب للضبّى. 
ص 57 1؛ الأغاني, ج 16 ص 705 !٠١‏ الأعلام. ج 7 ص ١‏ المفصّل فى تاربخ العرب 
قل الإسلام. ج ه, ص .٠١"‏ 

؟. فى «الف. ج. ر. صء ط): «اجذع). 

”ا النطن وحمي الأمتال الغوبية و« قضفةه أن الرتاء ملك خديية الأدرشنع قحاء تنه كضيوية 
00 عمرو ابن أخت ججذيمة مستأثرأ و قال: اقطع أنفى و أظهر للناس أنّك فعلت ذلك 
لإشارتى علئ قتل جَذيمة. ففعل عمروء و قصد قَصير إلى الزبّاء كالهارب إليها و قال: إِنّما فعل 
بي ذلك من أجلك. فوثقت به و أكرمته حتَّئ تمكّن قصير من قتلها بعد قصّة طويلة. 
1 ورد المُثل بعين الألفاظ في أمثال العرب للضبّى. ص 55 ١؛‏ الدرّة الفاخرة ج 1 
ص 6١٠؛الو‏ سيط فى الامنالكه ص ”7١5؛‏ الامتال للهاشمى. ص 1١5؛‏ مجممع الامثال. ج 3 
ص 195. 
فاكزؤانة أخدرق في مجمع الأمثال. ج ١ص‏ 37375: «لمّكر ما جَدَعَ قَصيرٌ أنفّه». و في 
المستقصى”» ج ؟ ص :35١٠‏ «لأمرما حَرّ قصيرٌ أنفه). 

. محربيك هن دركة الل جركد وه قات قفن للف كاي 

عَرَمتٌ علئ إقامة ذي صَباح "ارس سرد 

قال البغداديّ: «يَقول: عرّمتٌ على الإقامة إلى وقت الصبا-؛ لأنّى قد وجدتٌ الرأي و الحزم قد 
أوجبا ذلك. : ثم قال: «لأمرما يُسَوّدُ مَن يَسودًا يُرِيدٌ: أن الذي يُسَوٌدُه قومّه لا يُسوّدونه إلا لشىء 
مِن الخصال الجقيلةو الأموو المحمودة؛ راها قومه فيه. فسرَّدوه لأجلها». خوانة الأدب ج ”. 
ص 84 .4١‏ 


يكنا 


ليف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

ونان اناد وهار انون الشران: قولة تقال ويكتن إدابكاء اهنا 
وتقان القتن زه لمرو زتها بر الله تكالزو رانك الأشوال و الكتمافنه الى تكله ا ايده 
و خَرَقَ بها العادةٌ و قولّه تعالئ: ‏ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أمرٍ اللّهِه '. و أرادَ الفعلّ لا مَحالة ". 

و إذا صَحَّتَ هذه الجُملةٌ و كان ظاهرٌ استعمالٍ أهل اللغة اللفظةً فى شَيئّين 
أو أنباء يدل عل أنها حقيقة شهماءو اتستركة تيتهما إلا أن تقوم دلبل قاقد 
يدُلَ ؛ على أَنّه مَجارٌ في أُحَدِهما -و قد بَسَطنا هذه الطريقةً في مَُواضعٌ كُثيرة مِن 
كلامناء و سنّجىء* مشروحة مُستَّوفاة فى مَواضعها مِن كتابنا هذا" وَجََبَ المَطعٌ 
على اشتراكِ هذه اللفظة بَِينَ الأمرّين» و وَجََبَ على من ادَّعئ أنّها مَجارٌ في 
اجوهها لد " 


<> و قد ورد البيت بالألفاظ في الحيوانء ج 7. ص /8١‏ البيان و التبيين» ج 7 ص 07؛ 
المخصّصء؛ ج ١ق‏ 7. ص 108. و ورد العجز وحده في رسالة أمثال العرب المنسوبة إلى ابن 
سلام (فى مجموعة التحفة البهيةه ص 17١)؛‏ مجمع الأمثالك ج ”. ص 193. 
وفي الكتاب لسيبويه؛ ج اص 717!؛ و المقتضب» ج خض :6 االشيء ما» بدلا من «لامر ما». 
و فى «ألف): «تَسَوّد مَن تَسوّد). 

66 : 11 طون‎ .١ 

؟. هود(١١):8/,‏ 

". واستٌّشهد بآيات أخر؛ مثل قوله تعالئ: إو ما أَمرٌ فِرعَونَ بِرَشيدِ4 و و ما أمرُنا إِلّا واحدةٌ 
كلمح بِالبَصَرِ و قوله: م تُجرى فى البَحرٍ بأمرِه»ه. راجع: المحصولء ج ؟. ص .١١‏ 

ع. فى «الف. س»: - «يدل». 

0 55-6 (اسيجى ع). 

9 زاحق الذربعة. ج ين ١5‏ كلام المصنف و الهامش رقم 8, وو ص 15/8-154. 

. قال الشيخ الطوسئ: «الجواب عنه أن يُقال: إن ذلك كله مجازء و ليس لنفس الاستعمال دلالة 
على الحقيقة؛ لأنّ المجاز أيضاً مستعمّل كالحقيقة)؛ العدة ج ١.ص 17١‏ . و انظر: الهامش المتقدم. 


جه 


3 باب المول فى الأمر و أحكامه و اقسامه اام ف ١‏ 





فإن قالوا: قد استّعمِلَ لفظ الخبر فيما ليس بخبر على الحقيقة. كما قال الشاعرٌ: 
تُخبرٌنى العَينانٍ ما القلبٌ كاتِهُ' 
قُلنا: قد بيَّا أن ظاهرٌ الاستعمالٍ يَدُلٌ علّى الحقيقة إلا أن تَقومَ' دَلالفٌ و لو 
حُلينا و ظاهرٌ استعمالٍ لفظة الخبرٍ في غَيرٍ القولٍ لحَكمنا فيه بالحقيقة, لكِنَا 
عَلِمنا ضَرورةٌ مِن مَذاهبٍ القوم أَنّهم لذلك” مُستَعيرونَ و؛ مُتَجوّزونَ. فانتَقَلنا 
عمًا يوجبّه ظاهرٌ الاستعمالٍء و ليس ذلك مَعَنا فى استعمالهم لفظة* الأمر 
في الفعل. 


<> و قال العلامة: «احتجّ السيّد بالاستعمال و حسن الاستفهام و بالجمع». مخطوطة منتهى 
الوصولء الورقة 14, ب. و لعلّه حكاه عن كتاب آخر للسيّد لم يصل إلينا. 
وان سكن :غير آدلة أخرى للقول بالاشتراكىالمنافقية قبهاء الظرة المحدمه اناهن ان 
4 الإحكام للآمديّ. ج ؟. ص 178؛ نهابة الوصول للعلامة الحلى؛ ج .١‏ ص 771-3570 

.١‏ وهو شّطربيت, و تمامه: وما بن بالبغضاء و النّظر السّزر. 
و قد ورد بروايات مختلفة و تُسب إلى غير واحد؛ ففى أخلاق الوزيرين لأبى حيّان التوحيديّ 
(ص 068668) و الصدافة و الصدبق له رص ١‏ تُحدثنى» من ل الل فسوي إليد 
سويد الصامت في الثاني و نسّبه أبو الحسن الجرجاني في الوساطة بين المتني: و خصومه 
رص 89 إلى الثقفئ من المتقدّمين. و أنشده ابن وكيع: تين لك» من غير عزو في المنتصف 
للسارق و المسروق منه (ص 274/8 و مثله الزمخشريّ في ربيع الأإسرار(ج ابرض 81 ): 
و رواه الشريف الرضئ فى حقائق التأويل (ص 5””) و الميداني فى مجمع الأمثال(ج 5. 
ص :)35١‏ «تُحدثني عيناك», و نسبه الأخير إلئ أبي جندل الهُذْلِيَ. و نسبه الواحديّ فى شرحه 
لديوان المتنبى (ديوان المتنبي» ص )١١7‏ و بعده العُكبّريٌ فى شرح ديوان المتنىء(ج .١‏ 
ص 501) إلى ابن الرومي؛ و لم نجده فى ديوان إبن الرومي“بتحقيق أحمد حسن بسج. 

؟. في غير اش. ص ): «يقوم). 

0 فى اس ): -«لذلك». و فى «ط»: «كذلك». 

. فى «اب. ج. ر. ص. ط): - «و». 

6. فى «ر»: «لفظ». 


عضا 


32> الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


[أَدلّةُ القائلين باختصاص الأمر بالقول] 


وقد تعلق الكتغارف لناافل هده المضالة بافياء: 


فنها: أن الأند تشتق .هته فى اللقة العزية الوضف لفاغلة يانه افد :يو :هذا لا يَلِقٌّ 
إلا بالقولٍ دون الفعل؛ لأنهم لا يُسمّونَ مَن فَعَلَ فعلاً ليس بِقَّولٍ بأنّه آمِر". 

ومنها: أنّه لَوكانَ اسماً للفعلٍ في الحقيقة لَاطْرَدَ في كُلّ فعل حبّى يُسمّى الأكل 
والقرت بأنه أمة؛ ألا ترق أن القول لنا كان أمراء اطرد فن كل اهو يصفكه ؟ 

و منها: أنّ مِن شأن الأمر أن يَقتَضىَ مأموراً و ماموراً به. كما يَقَنَضى الضربٌ 
ذلك. و معلومٌ أن ذلك لا يَليقٌ إلا بالقولٍ دون الفعل. 

و منها: أنّ الأمرَيَدخُلُ فيه الوصف بمُطيع و عاصٍء و ذلك لا يَتأئئ إلا في القول'. 

و منها: أن الأمرَ تَقيضُه النهئئ. فإذا 0 النهيع إلا فى الأقوالٍ دونّ الأفعالٍ. 
فكذلك الأمه*. 


.١‏ قال الباقلانئ فى جملة ما يُعرف به الحقيقة عن المجاز: «الثانى أن يكون ما جرئ عليه الاسم 
تحففة سيدق ننه الاختفاق: فإذا امتنع الاشتقاق منه عُلم أنه مجاز. نحو تسمية الفعل و الشأن 
أمراً علئ وجه المجاز». التقربب و الإرشاد. ج ١‏ ص 700 و انظر: التلخيص لإمام الحرمين؛ 
ج اص 184؛ الإحكام للايدي؛ ج ١‏ ص ”37. 

5 حكاه ابو الحسين في المعتمك ج ١‏ ص 87؛ و القاضي ابو يعلئ في العدة ج اص 55١‏ 
والشيخ الطوسئ فى العدة ج .١‏ ص .١175١‏ 

3 الفصول للجصّاص. ج ”. ص 18١١؛‏ المعتمّد لابي الحسين البصري. ج ١ص‏ 1غ. و قال 
الشيخ الطوسئ في العْدّة(ج ١‏ ص 237١‏ ألا ترى أنّه لا يُسمّى الأكل و الشرب و القيام 
والفعود بألة أمر؟ وإنما يقال لجملة أحوال الانسان ِنّه قر فيمال: «أمره مستقيم)». و«أمره 
مضطرب)»؛ وما تفاصيل الأفعال فلا توصف بذلك». 





.١‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و اقسامه ع" 
ومنها: أنّ الأمرَ يَمنَعُ منه' الخَرَسُ و السكوبٌ؛ لأنهم يَستَهجنونَ فى الأخرس 5 
و الاك إن يقولوا: ١«وَفَعَ‏ منه أمرً). كما يَستَهجنونَ أن يقولوا: (وَقََ منه او 
َربٌ مِن روب الكلام»". 
و منها: أن لفظةً الأمر لُوكانت مُسْترَكة بَينَ القولٍ و الفعل. لم تل مِن أن تُفِيدَ " فيهما 
فائدةً واحدةٌ أو فائدتَينِ مُحْمَلِفتَين. و في تَعذَر الإشارة إلى فائدةٍ تَعْمّهماء أو فائدتّين 
تَخُصٌ كُلَّ واحدةٍ منهماء دَلالةٌ على فسادٍ كونِ هذه اللفظة حقيقةٌ فى الأمرين ؛. 
[رَدْ أدلَةِ القائلين باختصاص الأمرٍ بالقول] 
يقال لهم فيما تَعلّقوا به أوَلاً من دلالة الاشتقاقي: ما أنكرتم أن يكون الاشتقاقٌ 
الذي أُوجَبّه أل اللغة لفاعل الأمر* الذي هو قولُ دون ما ليس بِقَولٍ مِن الأفعال؟ 
و معلومٌ ضَرورةً أنّهم إِنّْما اشْتَقوا آمِراًم من الأمر الذي هو القول» في دَلالة في ذلك 
على أنّ الفعلّ لا : يُسمّئ أمراً؟ و مّن الذي يَحفَظْ عن أهل اللغة القولّ بأنْ كُلَّ ما 
يوضّف بأنّهِ أمد على الحقيقة يوصّفُ فاعله بأنّه آمِئ؟ و إذا لم يَكُن هذا محفوظاً 
عنهم و لا منقولاً. فلا دَلالةَ فيما ذَّكروه. 
وهذه الطريقةٌ توجبٌ عليهم أن يَكون” لفظةٌ «عَين) غَيرَ مُشْثَر 5 لأنّ لقائل أن فى 


.١‏ فى اج. رء ص. ط): -«منه». و فى المطبوع: «من». 

حكاه فى المحصولء. ج 5. ص .٠١‏ 

7 فى روطو المطيوع يفيك 

. وقد ذُكرت أدلة أخرئ لنفي الاشتراك. انظر: العئدّة للشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 171-170 
المحصول. ج 7 ص 4 .٠١‏ 

فق حاشية «ألف» والمطبوع: + «إنّما هو». 

في نفينة والطيوع #اتكرن» 


5-2 


حم 


1" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
يَقَول: إِنّ هذه اللفظة إِنّما تَجري علئ ما 5: سم ا ين و ل 
بالجارحة. فِيَجبٌ أن تكونَ مقصورةً" عليها. و بمثلٍ ما يَدفَعُونَ به هذا القولّ 
يدفم ' قولهم ”. 
و يقال لهم فيما تَعلقوا به ثانياً: نحن تقول بما ظَنّنتم أنّنا' تَمنَعُ نه "ملق و لا تفف 
ينَ وقوع هذا الاسم الذي هو «الأم» على الأفعالٍ كُلّها علّى اختلافها و تاها 
و إلا فضعوا أيديكم على أيّ فعلٍ شئتم, فإنا نُبِيّنُ أن أهل اللغة لا يَمتَنِعونَ مِن أن 


كوه اا 


.١‏ أي مّن يوصف بسّعة العين أو بعظم سَّواد العين و سّعتهاء انظر: العين» ج 7 ص 707(عين)؛ 
المحكم و المحيط الاعظم؛ ج "ص 715(عين). 

71. فى المطبوع: - «إلا». 

”". فى «س»: «يكون مقصورا». 

1 في (س): «اندفع»). 

0 و أجاب إمام الحرمين بأنّ التمسّك بالاشتقاق مبنئ على الأغلبء و ليس بمطرد في جميع 
الحقائق و المجازات. انظر: التلخيصء ج .١‏ ص 184. 

و انظر اعتراض العلامة الحلئ عليه فى نهابة الوصولء. ج .١‏ ص 75 

. فى «ج» و المطبوع: «أنًا). 

/ا. فى لب): المتنع). 

4. قال الآمِديّ: «لا نسلم امتناع إطلاق الأمر على الأكل و الشرب. و إن سّلَم ذلك فعدم اطراده 
في كلّ فعل إن كان مما يمنع من كونه حقيقة في بعض الأفعال فعدم اطراده في كل قول مما 
يمنع من كونه حقيقة في القول المخصوص. و هو غير مطرد في كل قول - علئ ما لا يخفئ -. 
و إن كان لا يمنع من ذلك فى القول فكذلك فى الفعل. 
فإن قيل: إِنّما يجب اطراد الاسم فى المعنى الذي كان الاسم حقيقة فيه لا في غيره؛ و الأمر إِنّما 
كان حقيقة فى القول المخصوص لا فى مطلق قولء و ذلك مطرد فى ذلك القول. فمثله لازم في 
الأفعال؛ إذ الحفد فول تنا وو جيف فى بعض الأفعال. لا في كل فعل». الإحكام. ج ": 
ص .١76‏ 


5 باب المول فى الأمر و إحكامه و افتناقه ودى 


و يُقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثالثاً: إن اقتضاءً الأمر لمأمور و مأمور به إِنّما هو فى 
الأمر الذي هو القولٌ دون الفعل. و إِنّما كان كذلك لأن الأمر له تَعلّق بغي فاعله. 
والقعل لآ تعلق له بير قافل: قلذلك احتاخ الأمة بعك القول' دن مامورتة 
00 ل ا و أنتم لا يُمكئكم أن تَنقلوا عن 
أهل اللغة أن كُلٌ ما ب' سْمّىَ أمراً و إن لم يكن قولاً ‏ يَقتّضى مأموراً به و مأموراً. 

و يقال لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً: إنّ الوصفٌ بالطاعة و المعصية أيضاً لا يَليقٌ إلا 
بالأمر الذي هو القول للعِلَة التى ذّكرناهاء و هو أن المُطيعَ مَن فَعَلَ ما أَمِرَ به 
و العاصى مَن خالّفٌ ماأْمِرَ به و الأمرُ الذي هو الفعلٌ لا يقتَضِى طاعةً و لامعصيةً 
أنه لا يتعلَقُ بمُطيع و لاعاص. 

غلن ان قولهم: «اتفكين الطالعة بن المعصية عا لكون الأمر أمرأ» يَْتَمِض 
بقَولٍ القائل لعُلايه: «أَريدٌ أن تُسقيّني الماء» و تحن نُعلّمُ أله إذا لم يَفعَل يوصَفُ 
أنه عاض و إذا فَعَل يوْصَف بأئه مطيمٌ» و'قن علمنا أن قوله:«أريدٌ أن تَفعلٌ) ليس 
بأمر؛ لفَقَدٍ صيغة الأمر فيه. فبَطلٌ أن تَكونَ الطاعة أو المعصيةٌ موقوفة على الأمر. 

و يَُالُ لهُم فيما تَعلّقوا به خامساً: إِنّما' النهئ نَقِيضٌ الأمر الذي هو القول دون 
الفعل فمِن أينَ لكّم أن النهى تقيض كُلّ ما سٌمّىَ "أمراً و إن لم يَكٌن قولآ؟ و الذينَ 
قالوا لنا من أهل اللغةٍ: «إنّ النهى نَقيضٌ الأمر». هم الذين قالوا لنا: «إنّ الفعلّ يُسمَى 
أنه أمرٌ» و جرئ ذلك فى كلامهم و أشعارهم. 

و يُقَالُ لهُم فيما تَعلقوا به سادسا: إن الخََرَسَ و السكوتٌ يَمنَّعانِ مِن الأمر الذي 





.١‏ فى «ألف. بء ج.ء رء ص. ط»: - «بمعنى القول». 
1 فى المطبوع: «إن». 


0 فى «ألف»: يسمئ). 


يفنا 


ف 





١ 


ُ2ظ»> الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
هو القولُ. و لا يَمنَعانِ مِن الأمر الذي هو الفعل؛ يذل صل هيد اانا تقول فى 
الأخرن” «إن امه مُسَبَقِيمٌ أو غْيرُ مُستّقيم). والأراحس هته اها هناد أو فسا 
رتاف اناكم و بوقظع وكروان نه أرعا عيش لاك مندما مقن 
أمراً مِن الأفعالٍ كما لا يكونُ آمِراً لَوَجَبَ أن يَستّقبحوا وَصفّ فعله بأنّه أمر كما 
تفشكو وصنةنانه امتديق فك" علينا الفرق كن الأمرية ضرورة. 

وَلِمّن خالف فى اشتراكِ لفظة «عين» أن يَطْعَنَ بمثل ما ذَكروه فيّقولَ: «إنّ هذه 
اللفظةً تَجري علئ ما يؤر فيه العَمئ و الآفة» و هذا لا يَلِيقٌ إلا بالجارحة؛ فيَجبٌ 
أن تكون مُختَّصَّةً" بها». و لا جوات عن هذا الطعن إلا ما قَدَّمناه من الجواب 

و يُقالَ لهُم فيما تَعلّقوا بهسابعاً إن لا نَدّعى أنّ الفائدةٌ واحدةٌ فيما سُمّىَ أمراً مِن 
القولٍ و سمي أمراً من الفعلٍ؛ بل ندع اختلافهما. و يجري وقوعٌ هذه التسمية 
على المخْتَّلِفٍ مَجرئ وقوع قولهم: «عَينٌ» علئ أشياءً مُخثَلِفة لا تُِيدٌ في كل واحدٍ 
منها" فائدتّها فى الآخر؛ أن العينَ التى هى الجارحة لا تُسْارِك العَينَ التى هي 
الذهَبٌ أو عَينَ الماء فى فائدةٍ واحدة بل الفوائدٌ مُخْتَلفَةٌ؛ وكذلك لفظة «أمر» تُفيدٌ 
تارةً القولّ الذي له الصيغة المُعيَّنةُ و تارةً الفعلل و هما فائدتان مُختَلِفتان. و لهذا 
تقولٌ: إن هذه اللفظة تمَعُ على كُلّ فعل. و لا تَقُّ إذا استعمِلت في القولٍ على كُلّ 
قولٍ حتى يكونّ ' بصيغة مخصوصة. 
.١‏ فى غير اسء. ش): «فقد). 
؟. فى «ص» و المطبوع: «مخصّصة)». 


'". فى «سى»: + «فائدة غير». 
03 فى (ب)»: اتكون). 


- و 


فصل 
في وجوب اعتبار الرُتبةٍ في الأمر 


إعلم أنّه لاشبهةً فى اعتبارها '؛ لأنّهم يَسِتَقبحونَ قولّ القائل: «أْمَرتٌ الأمير أو نَهِيتُه) ' 


.١‏ كما هو اختيار أبي على و أبى هاشم الجبّائيين و الجصّاص و الشيخ المفيد و القاضى عبد 
الجبّار و القاضى عبد الوهّاب و الشيخ الطوسى. و حكى عن أهل اللغة و جمهور أهل العلم 
واجمهورالتعترلة: 

و خالف القاضي الباقلانئ فى ذلك قائلاً: «الأولى أنه يصحّ عندنا أمر الآمر لمن هو مثله وفوقه 
في الرتبة» و النظر في هل تجب طاعة من هذه حاله فيما أمر به أم لا ليس من الكلام فى صحّة 
وقوعه لمن هو فوقه في شيء). و حكي عن المتكلمين و جمهور الأشعريين. 

وذهب أبو الحسين البصري إلى اشتراط الاستعلاء؛ و ادّعى علاء الدين السمر قندي الاتّفاق عليه. 
وفى رسالة الحدود و الحقائق المنسوبة إلى السيد: «الأمر هو قول القائل لغيره: «افعل» أو ما 
و ُ مجراه على جهة الاستعلاء إذا أراد منه الفعل». 

انظ افضوق فى الالصوك ع انهل ##الكتزين و الاز شالج اهن القع« باصول الفقه 
ص ”"! المغني. ج 17. ص 8١٠؛‏ المعتمد. ج .١‏ ص 44؛ رسائل الشريف المرتضىء ج ؟. 
ص 571؛ العندة لأبي يعلى. ج .١‏ ص 777؛ العدة للشيخ الطوسي. ج .١‏ ص 109؛ ميزان 
الاصول. ص 84؛ المحصول. ج ”. ص 70 شرح تتقبح الفصول. ص 117 177؛ نفائس 
الاأصول. ج *. ص 77١١؛‏ مخطوطة الحاوي. ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

و هناك قول باشتراطهما. و لتفصيل الأقوال راجع: البحر المحيط. ج 7 ص 87- 81. 

1 في حاشية «ألف»: «فى هذا نظر؛ فإنّه يدل علئ عدم اعتبار الرتبة فى الأمر, إذ لو كانت معتبرة 
لم يكن هذا أمراً. فلا يكون مستقبّحاً». 


511 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


ولا يَستقبحونَ أن يَفولوا ': «أخترئف أواسالتهة؛ فَدَلٌ على أنّها مُعمَبَرة و يَجبُ أن 
لا يُطلَقّ' إلا إذا كان الآمِرُْ أعلئ رُتبةٌ مِن المامور”, فامًا إذا كانَ دون رُتبتِه. أو كانَ 
كسافنا له فانه لا يُقال: اأَمَرَه) ؟. 

و النهئ جار مَجرَى الأمر فى هذه القضيّة”. 


وماله معنّى الأمر و صيغتّه مِن الشفاعة تُعتَبَرُا أيضاً فيه الوُتبةٌ؛ لأنهم يقولون: 
<> و قال الغزالي: «بل يُتصوّر من العبد و الولد أمرالسيّد و الوالد وإن لم تجب عليهما الطاعة: 
فليس من فور كل أمز أن كوتو اج الطاقة :ول الططاعة لذ فين إلا لله تعالى. و العرب قد 
تقول: فلان أمر أباه. و العبد أمر سيّده. و من يُعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه. فيرون ذلك 
أمرأً وإن لم يستحسنوه». المستصفى: ص 707. 

.١‏ فى «الف)»: «يقول». 

3 في «بء ج» و المطبوع: «لا تُطلق». 

". و في هدابة المسترشدين: «إنّ المعتبر من العلوٌ هو العلوٌ العرفئ علئ نحو يصحًّح الأمر. و 
كأنَ المعتبر منه ار تفاع يقضي بالتزام طاعته في العرف. لا خصوص العلوٌ الذي يوجب طاعته عقلا 
أو شرعاً. كما هو ظاهر من ملاحظة الاستعمالات العرفيّة في إطلاق الأمر على طلب السلطان من 
الرعيّة. و الرئيس من المرؤوسين, و المخدوم من الخذام, مع عدم وجوب الطاعة هناك بشيء من 
الوجهين في شىء منهاء وإن لزمت طاعتهم بملاحظة العرف». هدابة المستر شدين, ج .١‏ ص .011١‏ 
و قال أبو الحسين البصريّ بعد اشتراط أن يكون «علئ طريق العلوًه: «و هو أولئ من ذكر علوٌ 
الرتبة؛ لأنّ من قال لغيره: «افعل» علئ سبيل التضرّع إليه و التذلّل لا يُقال: إِنّه أمره. و إن كان أعلى 
رتبة من المقول له. و من قال لغيره: «افعل» علئ سبيل الاستعلاء عليه لا على سبيل التذلل له. 
يقال: إِنّه أمر له. [كذاء و الظاهر: أمره] و إن كان أدنئ رتبة منه). المعتمد. ج .١‏ ص 48. 

5. فإنّه إن كان على وجه الخضوع فهو السؤال و الطلب و الدعاء. و إن كان علئ وجه التساوي 

فهو الالتماس. انظر: الكتاب لسيبويه. ج ١‏ ص 57١؛‏ العئدة للشيخ الطوسىيء ج .١‏ ص 717 1؛ 

المحصول لفخر الدين الرازيٌء ج ١‏ ص .77١‏ 

. قال القرافي: «لم أر لهم مثل هذا الخلاف فى النهى فتركته. و تلزمهم التسوية نين السابين: 
شرح تنقيح الفصول. ص 70 

1 فى لبء ج. س. ط): ١معتبر).‏ 


0 





؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ا" 


شفع الحارشس إلى الأمير). ولا يقولون: «شفعَ الافية إلى الحارس». والشفاف ١‏ 
نما يُعتَبَدُ فيها الوُتبهُ بِينَ الشافع و المشفوع إليه. كما أنّ الأمرَ إِنّما تُعتَبَرُ فيه الوّتبة 
ين الآمِرٍ و المأمور. و لا اعتبارَ بالرتبةِ في المشفوع فيه. علئ ما ظنّه من خالَقَنا في 
اليد '؛ أن الكلامٌ على ضَربين: ضَربُ لا عم فه الوب و ضَربٌ تعر فيه الرتبة” 
قاع شكانه للق إنبا افكادرق ثم المتشاطويى التساط و ووون شيع عا 


الخِطابٌ به. و لذلك جار أن يَكون أحَدَنا شافعاً لنفسه و فى حاجة نَفسِه. و لو اعتّبرَت 


قي غير «ألف. سء. شس»: «فالشفاعة». 

3 استدل المصئّف في مسألة نفي القطع علئ أن من جمع بين الإيمان و الفسق يُعاقّبِ لا محالة 
على فسقه. بل يجوز أن يغفر الله تعالى له ذنبه و يسقّط تفضّلاً عقابّه أو بشفاعة النبىن صلَى الله 
ملسو انق ولا ختلانيي كدف لين سيان اللاعاين اله يفا عرلا له وال 
الاليل علو أن الشفاعة لا فدرن الاي قاط فاك المتحفي: وراة قوط العتقا عند 
القلناعة ننس الأو اتسبوووقن قويك ذللكة لاله عار دري فرعن هل أل الما 
يدل علئ وقوع العفو عن جماعة غير معيّنة من عصاة أهل الإيمان» من حيث علمنا أنّ شفاعة 
النبى صلَى اللّه عليه و آله واقعة لا مّحالة و مؤثّرة قطعاً... [و] لا تخلو الشفاعة من أن ون 
حقيقة في إسقاط الضرر دون غيره أو فى زيادة المنافع دون غيرهاء أو فى الأمرين. و القسم 
الأول هو الصحيح. و الثاني يقتضي أن من سُئل في إسقاط ضرر عن غيره لا يُسمّئ شافعاً. و لا 
خلاف في تسميته بذلك. و يُفسد القسم الثالث أنه يوجب أن نكون شافعين في النبي صلى الله 
عليه و آله إذا سألنا اللّه تعالى الزيادة في درجاته و كراماته. و معلوم أن أحداً لا يُطلق ذلك لفظاً 
ولا معنئ. 
ولس لهم أنتزتولواة نالك كو شاضين ويدامان اللدعليه و آله وكان شافعا فنا لأجل دنه 
علينا»» ثمّ ذكر تفصيل ما استدلٌ به هنا. الذخيرة ص 407-0504. و انظر: رسائل الشريف 
المرتضى: ج .١‏ ص 160 101. 

*. قال المصّف فى فصل «أنَ الآمر لا يدخل تحت أمره:: «اعلم أن الرتبة إذا اعتبرت بين الآمر 
والمأمور ‏ علئ مابيّنًا ‏ لم يجز أن يأمر الإنسان نفسه منفرداً و لا مجتمعاً مع غيره». الذربعة. 
ج ١ص‏ 104. وانظر: البحر المحبط. ج ؟. ص .11١‏ 


وق 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الوتبةَ فى المشفوع فيه لما جار ذلك. كما لا يَجِورُ أن كون اعرا اقشفتو ناهها. 
أوَلها: أَنَهُم حَمَلوا الأمرّ علّى الخبر فى إسقاط الوّتبة. 
وثانيها: قوله تعالئ: 9ما لِلظالِمِينَ مِنْ حَميم و لا شفيع يُطاعٌ» '. و الطاعة تعتبر 
فيها الوتبةَ كالأمر. 
وثالثها: قول الشاعر: 
رْبّ من أنضَّجتُ غَيظا صَدرَهُ"7 2 قد تَمَنى لي مَوتالم يُطَّْا 
والموث .قن فعل :الله قغالة وق الطاعة لا تجوز عليه شبحانهبى كمالع عند مق 
اندر فيه 
5 و فى حاشية «ألف. س»: رُوي أنّ المأمون قال للرضا عليه السلام: «ما المانع أن يكون قوله 
تعالئ: + فَقُلُ تَعالَوا نَدْعُ أَْناءَنا وَ أَبْنْاءَكُمْ و نِسْاءَئًا وَ نِسَاءَكُمْ و أَنْفْسَنا و أَنْفْسَكُةْ4 أن أراد 
بأنفسنا نفس الرسول صلَى اللّه عليه وآله؟»: فال الرضا عليه السلام: «الإنسان لا يجوز أن يأمر 
لفسادق لا جوز ان عو نفسية ققال المافون: «إذا ورد الجواب بطل السؤال. و هذا جواب سديذ). 
؟. غافر( :)5١‏ 18. 
7 فى المطبوع: «قلبه»). 
:. إنضاجٌ اللحم جعلّه بالطبخ مستوياً يمكن أكله و يحسنء و هو هناكناية عن الكَمّد الحاصل 
للقلب. و «غيظأ) إمّا مفعول لأجله و إمّا تمييز عن النسبة. 
عاش إلئ ما بعد سنة 5١‏ من الهجرة. عذه ابن سلام فى الطبقة السادسة من الجاهليّين مع عنترة. 
و روي -كما فى المطبوع _: «قلبه» موضع «صدره» المراد به قلبه. انظر: المفضليات. ص 198١؛‏ 
ضفقات فحول الشعرء. ج .١‏ ص 07 ١؛‏ المعو ,ف الشعراء. ج ١‏ ص 4١١‏ الأغاني. ج 11, 
ص 41١١7١‏ خزانة الأدب. ج 3 ص 177. 
4. واسئّدل بأدلة أخرئ أيضاً انظر: المحصول للرازيّ؛ ج 7 ص 37١‏ ١5؛‏ السحر المحيط. 


8 باب القول فى الأمر و احكامه واقسامه اذى 


يقال لهُم في الأوَلِ: لّو كان الأمرْ كالخبرٍ في سُّقوط اعتبارٍ الرُتبةِ لُجازَ أن يُقالَ: 
«أمَرتٌ الأميرَ» كما يُقالُ': «أخبرثٌ الأمير». فلمًا لّم يَجُر ذلك بان القَرقٌ. 

والجوابٌ عن الثانى: أنه استعارَ للاجابة لفظة الطاعة بدلالة أن أحَدالا يَقولٌ: «إن 
لله تَعالى أطاعنى فى كذا» إذا أجابّه ' إليه. 


هه 


وأيضاً فإن ظاهرَ” القولٍ يَف يَفتّضي أنه ما للظالمينَ مِن شَفيع يُطاعٌ, و ليس يُعمَلُ ' 
بن وللكاضق تفع جاب 

فاذا قيل: كل شفيع لا ماع على مذهيكم. كان في ظالم أو في غيره؛ لأنَ الشفيعَ 
يدل علّى انخفاض مَنزلتِِ عن مَنزِلةٍ المشفوع إليه. و الطاعةٌ تَقتّضي عَكس ذلك. 

قلنا: القول بدَلِيلٍ الخطاب باطل ”؛ و غَيرٌ مُمتَنِع أن يخَصّ الظالمونّ بأنهم' لا 


شَفِيعَ لهُم يُطاع, و إن كان غيرُهم بهذه المَنزِلة ". 
نضا فيَمكِنٌ أن د" ب «يُطاع» ع الئل تعالى من الزبانية* و الْخَرَّنةَ 
و الطاعةٌ مِن هؤلاء لِمَّن هو أعلى مَنَزِلةَ منهم من الأنبياء عليهم السلامُ 
و المؤمنينَ صحيحةٌ واقعةٌ فى مَوضِعها ٠"‏ 
.١‏ فى «ألف)»: «يقول» بدل «يقال» فى الموضعين. 
71. 55 ر. ص. طا: «أجابني». 
3 فى المطبوع: «فظاهر». 
1 في نهابة الوصو ل( ج .١‏ صس 3738/8): «و لا يلزم». 
. راجع: الذربعة ج ١‏ ص 1731 
. هكذا في المطبوع. و في النسخ: «بأنّه». 
. فى حاشية «ألف. ب»: «الصفة». 
في المطبوع: «أن يكون المراد». 
«الزبانية ملائكة موكلون بتعذيب أهل النار». العين» ج لا ص 317/4( زبن). 
.٠١‏ في المطبوع: «موقعها». 


ابم اط همه 


7 
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و الجوابٌ عن الثالث: أن الشاعرَ تَجِوَّرَ و استَعمَلٌ لفظة «يْطِمْ» في مَوضِع 
ِيُجبُ)؛ و هذه عادة الشعراء. ْ 
وأيضاً فيّمكِنٌ أن يكون إِنْما تَمنَى في عدوّه أن يَقثلّه بعضٌ البَشَّرٍ -فقّد يُسمّى 
المَلُ مَوتاً و الموتٌ قَتَاد للتقارب بَيتهما -فلّم يْطِعْه ذلك القاتل و لم يبلِغْه أمنييه. 
و الشبهة فى مِثل هذه المسألة ضَعيفَةٌ جدًأً'. 


البجقال ان لشي تلن تقداة ا نوات الأو اسو اق امول الفقدرييته أن تسا هل "نكن اقل 
واحدة أ د أكتر؟ ونإن كانثواخدة فل هى وجوت الفغل أم لا©ةنو دون هذا الناتٍ داق أن 
قولنا افعل ليس بمشترك على سبيل الحقيقة بين فائدتين». و بهذا بيّنَ الفرق بين هذا الباب 
و الباب الآخر حول دلالة الأمر على الوجوب أو غيره. المعتمد. ج .١‏ ص 07.47 /01. 
والسيّد المرتضئ صنع مثله و جعل البحث في فصلين (انظر الفصل الذي سيأتي في ص ١0)؛‏ 
بينما ذهب يحيى بن حمزة فى تهذيبه لكتاب المعتمّد إلئ توحيد الفصلين و تقسيم الاصوليين 
فى مسألة مفهوم «إفعل): «إلى الذين ذهبوا إلئ أنّها دالة علئ حقيقة مفردة, و لهم فيها مذاهب 
ثلاثة... [و] الفريق الثاني هم الذين ذهبوا إلئ دلالتها علئ حقيقة مشتركة. و لهم فيها مذاهمب 
ثلاثة». مخطوطة الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية ج ١‏ ص .1١-1١7‏ 

و فى حاشية «ألف»: «المراد بالأمر طلب الفعل). 
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فصل 
في صيغةٍ الأمر 


اختَلَف الناسٌ في صيغة الأمر' فذَهَبَ الفقهاءٌ كُلّهم و أكتَرُ المُتَكلّمِينَ إلى أنّ 


للم صبيدة قدو لشم يدم استعها قوفن حيره كا نك فيها ز اعدو فى فقول 
القائل لِمَن هو' دونه في الرّتبة: «إفعل)". و ذَهَبَ آخحرون إلى أن هذه اللفظة 
مُشْتَرَكة بِينَ الأمر و بِينَ الإباحة و هى حقيقةٌ فيهماء و مع الإطلاقٍ لا يفْهَمْ 


إل اقل القرلك وفك جك سفن العو لبن غنارانا ف أن مها لمعي وده ديح 
خطأ؛ فإنّ ل الشارع: «أمرتُكم بكذا» و «أنتم مأمو 57 ن بكذاء» أو قول الصحابئ: «أمرثٌ بكذا'» 
كلّ ذلك صيغ دالّة على الأمر. و إذا قال: «أوجبتٌ عليكم» أو «فرضتٌ عليكم) أو «أمرئكم بكذاء 
و «أنتم معاقبون على تركه» فكل ذلك يدل على الوجوب؛ فليس في هذا خلاف. و إِنّما 
الخلاف في أن قوله: «إفعل» هل ندل على الأمر بمجرّد صيغته إذا دده عن القرائن؟ فإنه قد 
يُطلق علئ أوجه)». المستصفى. ص 5 .7١‏ و انظر: اعتراض الآمِديّ عليه فى الإحكام. ج ؟. 
ص .١151١‏ 
و فى حاشية «ألف»: «الخلاف فى أنّ «إفعَلٌ»: هل يدل على الأمر بصيغته إذا تجوّد عن 
القرائن ؟». ْ 

.١‏ فى المطبوع: - «هو). 

". كما هو اختيار أبي الحسن الكرخى؛ الجصّاص و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي. الفصول. 
ج ”.ص 8١‏ التذكرة ص ١؛‏ الع ج .١‏ ص 174. 


م 


001" الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
أحَدْهماء و إِنّما يُفَهَمُ واحد دونَ صاحبه بدّليل '. و هو الصحيحٌ'. 

و الذي يَدُلَّ عليه أنّ هذه اللفظةً مُستَعمَلةٌ بلا خجلافٍ فى الأمر و الإباحة فى 
التخاطب و الشَّعر و القُرآن؛" قالّ الله تَعالئ: * أقيمُوا الصّلاة) ؛ و هو آمب و قال 
سُبحائّه و تعالئ: +3 إذا حَلَلْثُمْ قاضطادُوا4' و هو مُبِيمٌ وكذلك قولّه تعالى: م فإذا 
قُضِيتِ الصّلاةُ فَانْتَشِرُوا فى الأذض»4١‏ و الانتشارٌ' مُباحَ و" غيرُ مامور به و ظاهر 
الاستعمالٍ يَدُلّ علّى الحقيقة إلا أن تَمِنَعَ دلالة. و ما ئراهم يَفرّعونَ إذا أرادوا أن 
يُبيحوا إلا إلئ هذه اللفظة كما يَفرّعون إليها فى الأمر. 


ولا يَعتَرض علئ هذا قولّهم': «أبحتٌ؛ لأنّ ذلك خبرٌ مَحضء و هو جار 


.١‏ القول بالاشتراك نسب إلى طائفة من معتزلة بغداد. و حكى أبو الحسين القول بالاشتراك بين 
استدعاء الفعل و التهديد و الإباحة و اقتضاء الإيجاب و اقتضاء الندب عن بعضهم و لم يسمهم, 
وما حكاه قريب من انحتيار الباقلانى. و نسب القول بالاشتراك إجمالاً إلى أبي الحسن الأشعري 
وأففسانة كبانين إل نص العائعية اكت شيدق )كدت اكير 77 و74 4؛ المعتمتك ج 3 
مني احبر دصر ومن 1211 شرح اللمع ل ج ١‏ ص 194 و 8 ١5!؛‏ السرهان لإمام 
الحرمين. ج .١‏ ص 7١7‏ 5١1؛‏ أصول السرخسىء ج ١‏ ص 8 ١؛‏ البحر المحيطء ج 7 ص 44. 
ولتفصيل الأقوال راجع: الذربعة ج .١‏ ص 377 التعليقة رقم ؟. 

؟. نسب محمود بن على الحمصى فى كتابه المصلار ‏ فيما حكاه عنه الزركشى - إلى المصنف 

القول بأنّها حقيقة في طلب الفعل و الأباجة وريدن الحدن.. انظر: امك الع 1 

ص 99و ص .٠١"”‏ 

: فى المطبوع: «القرآن و الشعر». 

4. الأنعام (5): 77 

6. المائدة( 0): ؟. 

1:7١ الجمعة‎ 


سس 


. فى حاشية «ألف. س»: + فى الأرض». 
5 ا(نبء ج. رء ص ): - ((و). 
: فى المطبوع: «بقولهم». 


له االلكة اح اجر 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه يدك 


عن هذه اللفظة, كما لا مندوحة لهُم فى الأمر. 
انها تعلى "نه الكعالقت ون ١‏ استصامن :هله الضيفة الامو بان امسن امود 
و هو الطلبٌ ‏ يَهجسٌ في النفسٍ" و تدعو الحاجةٌ إليهء فلا بُدٌ مِن أن يَضَعوا له 
لفظأ تَتِمُ به أغراضُهم, و إذا وَجَبَ ذلك فلالفظً إلا هذه الصيغةٌ المخصوصة؛. فإنّه 
بطل بالإباحة؛ لأنّ هذا المعنى موجودٌ فيهاء و ما وَضَعوا عندّهم لها لفظاً 
مِن أن جو را ؟ 
6 اميه جا أهل العربيّة فى كُتّبهم مِن قولهم: «بابٌ الأمر». و أَنّهم لا 
ل ل ال ا كا اراسي 
مُشْتَرَكةٍ فباطلٌ أيضاً؛ لأنّ أهلّ العربيّة أكثر ما قالوا" أن الأمرَ هو* قولُ القائل: 
«إفعل). و أن هذه الصيغةَ صِيغةٌ الأمرء و لم يَذكّروا اختصاصاً ولا اشتراكاً. فظاهه 
قولهم لا يُنافى مَذْهبّناء لأثنا نَذَهَبٌ إلى أن هذه صيغةٌ الأمرٍ'. و أن الآَمِرَ إذا أرادَ أن 
.١‏ فى المطبوع: «و أمّا)». 
3 فى نسخة «ألف» من المطبوع. و فى سائر النسخ: -«به). 
: أي يخطر بالقلب. انظر: جمهرة اللغة. ج .١‏ ص 471( هجس ). 
4. استدل به الجصّاص فى الفصولء. ج 7. ص ,8١‏ و استدل بصحّة السلب و إطلاق العصيان 
علئ مخالفة الأمر أيضاً. 
6 فى المطبوع: «و أمّا». 
فى المطبوع: + «هو». 
فى المطبوع: - «هو). 
: فى (لب. ج. رء ص»: «للأمر». 


- 


ئّ بم ٠١‏ هه 


١ 


»> الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
مُرَ فلا مندوحة له عنهاء لكِنّها مع ذلك صيغةٌ للإباحة. 

و بَعدُء فإنَ أهلّ اللغة' العربيّة ' كما نضّوا في الأمر علئ لفظة «إفعَل» فقّد نَضّوا 
فى الإباحة علئ هذه اللفظة. فلا يُبِيحونَ إلا بها؛ فإن كانّ ما اذَّعَوه دليل 
الاختصاص بالأمر. فهو بِعَينِه دليل الاختصاص بالإباحة. و الصحيحٌ نَفئ 
الاختضاضن :و تيوت الأشتراك: 


.١‏ في «ألف. سس ): -«اللغة». 
3 فى المطبوع: -«العربيّة». 


يم جد 


فصل 
فيما به صارّ الأمرُ أمراً و ما وْضِع لِيُفِيدَه' 


إختَلفٌ الناسٌ فى ذلك ", فذَهَبَ قومٌ إلى أنّ الأمرَِنّما كان أمراً لجنسه " و نَّفْسِه؛. 


. فى المطبوع: - «و ما وضع ليفيده». 

. فى المغنى:«اختلفوا فيما يكون به أمرأً. و فيما يفيده و يدل عليه ». المغني. ج 117 ص .٠١7‏ 
فى المطبوع: ابجنسه). 

. نسب هذا القول إلى البلخى من المعتزلة (و حكاه العلامة الحلى بزيادة: «و أنّه لا يتصوّر إلا 


أن كوت أمرأه)» واختار الباقلانىّ أن الأمر معنى قائم بنفس المتكلم وأمرلنفسه قائاد: «الأمر هو 
غهذة الآصوات:و أنها لنفسها تكون امرا تمااهن أمزيةة :و تنه القول إلن الأشعرية و ذهت 
الشيخ المفيد و نسب إلى معتزلة بغداد ‏ أن الام آم فشكو يه التقربب و الإرشاد. ج 7. 
ص ٠-١ء‏ التذكرة ص ؟"؛ المعتمك ج أ ص 46 التلخيصء. ج اص غ,؛ العئدة لآبى 
و فى حاشية «س»: «قال عر الدين عبد الحميد بن أبى الحديد عند قراءتى عليه فى الذربعة: 
فى العدم لنفسه و جنسه فى العدم. و هذا قول البصريين كأبي على و ولده أبي هاشم. و قولهم: 
لصيغته و صورته معناه أنّ لفظة «افعل» موضوعة فى نفسها لذلك. و قيل: بجعل جاعل. 
و قولهم: بصيغته مثل لفظة افعل مثل كسرة الهمزة و تسكين الفاء و فتح العين و تسكين اللام». 
ومثله باختصار فى حاشية «ألف». 

و فى حاشية «ألف. س:: «إنّما قال البغداديون: إن الأمر أمر لعينه لأنهم يذهبون إلى نفى الإرادة 
شاهداً وغاتيا والفقهاء قالوا: استحقٌ الوصف لأنّه اهن لعتة وصيغته)». 


لد 200 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


و قال آخَرونَ: إِنّما كان كذلك لصورته' و صيغته '. 


و قال آخَرون: إِنّما كان الأمرُ أمرأً" لأنْ الآمِرَ أراد كَونّهِ أمرأًء و أجرّوه فى هذه 


القضيّة مَجرَى الخبر ". 


“ا 


<> و فيهما: «احتجّ المفيد بأنّ الأمر أمر لعينه بأنْ الكلام أعراض [كذا] لا بدّ لها من محل. 
فكان الأمر نوعاً من الكلام ثبت أنه أمر لعينه لاستحالة وجوده غير أمر بدلاً من وجوده أمراً و 
أمر لعينه و نفسه واستحالة تغيره». 

و فى حاشية «س»: «الذي يبطل قول من قال: إنّه أمر لجنسه أنّه يلزم منه بطلان التوسّع و المجاز 
فى الكلام». 


: فى المطبوع: «بصورته)». 


ص 47؛ التقريب و الإرشاد. ج 7 ص ؟!؛ العندة لأبى يعلى . ج .١‏ ص 95١7-71١1؛‏ البحر 
و قال ابن السمعانى بعد اختيار هذا القول و نقل مخالفة المعتزلة: «و هذه المسألة أصوليّة [أي 
كلاميّة]. فإنّ عندنا يجوز أن يأمر بالشيء و إن كان لا يريده». قواطع الأدلّق ج ١‏ ص 07. 

و فى حاشية «س»: «الفرق بين الصيغة و الصورة أن الصيغة عبارة عمّا وضع فى اللغة ليدلٌ على 
أمنمن الآموو :و لين كذلك الصورة) لآن دلالنه) علق عمل جاع شيا على لسن 


. فى (صص): - «الأمر». و فى المطبوع: «كذلك» بدل «الأمر أمراً». 
ْ نسب إلى أبى هاشم و أبى على الجبائيّين و سفيان الثوري و معتزلة البصرة, و اختاره القاضي 


عبد الجبّار. و هو ظاهر كلام ا الصلاح الحلبي. 

قال البغدادي فى أصول الإجمان: «و زعم الجبّائئ أنّ الأمر إنّما يكون أمراً إذا اقترنت به ثلاث 
إرادات: إرادة دو وإرادة لكونه أمراً وإرادة للفعل العاموو به». و تبعه القاضى عبد الجبار 
حيث قال بعد اشتراط إرادة الماموز به: «و لابد أيضاً من أن يريد الأمر داف الاير خطاباً 
للما مونو قن قره ةذ المراقت الى معمو ور المعتولة. 

و قال الشريف المرتضئ: «فبينهما [أي الأمر و الخبر] فصل من حيث كان الأمر يحتاج إلى إرادة 


»« 


؟. باب القول فى الأمر و احكامه و أقسامه 0" 





و قال آخَرونَ: إِنّما كان الأمرُ أمراً لأنّ الآمِرَ أراد الفعل المامورّبه'. و هو الصحيح. 
والذي يَدَلَ عليه أن الأمرإذا تَبَتَ أنّه قد يتكونٌ مِن جنسه' ما ليس بامر. و أن 
الأمرَ بعَينِه يَجورٌ أن يَقَعَ غْيرَ أمرء فلا بد و الحال هذه مِن أمر يَقتَضي كُونّهِ أمرأً. 
وتإذانتا اتذالا نظو لذللة سوق كوق قاعلة كريذا للمامووة: نَم ما أردناه. 
والذق يدل هن أن الجنش :و اتحذ الياشهما على الاذراك كالعاسن السوادمةة 
اا 2 دع ول ل ل كيك ا ا 
فكما يقضئى بتمائل السوادينء كذلك يَجِبَ ان يُقضئ" بتماثل ما جرئ مجراهما. 
<> المأموربه. و الخبر يحتاج إلى إرادة تتعلّق بكونه خبراً و لا تتعلّق بالمخبر عنه". 
ص ١18؛‏ أصول الإبمان. ص 58١؛‏ الملخص. ص ”14١؛‏ الكافى فى الفقه. ص 148؛ البحر 
.١‏ نُسب إلى أبى هاشم و أبي على الجُبّائيّين و سفيان الثوريّ ( الفرق بين الفرق. ص ١18؛‏ البحر 
المحيط. ج ”. ص 860) و معتزلة البصرة ( أصول الإبمان. ص 178)؛ و اختاره القاضى عبد 
الجبّار(المغني. ج 3. ص 744 و ج 07 ص 7١3)؛‏ و هو ظاهر كلام أبي الصلاح الحلبى 
(الكافى فى الفقه. ص 58]). 
قال البغداديّ فى أصول الإإبمان( ص :)١18‏ «و زعم الجبَائَىَ أنّ الأمرإنّما يكون أمراً إذا اقترنت 
به ثلاث إرادات: إرادة لحدوثه. و إرادة لكونه أمراً. و إرادة للفعل المأمور به». و تبعه القاضى عبد 
الجناو شيك قال ند التدراظ إراقة الما مويه ارو لذند انها من أنه ونه الام انك الامش 
خطاباً للمأمور». المغنى. ج 17 ص .1١7‏ و نُسبت هذه المراتب إلئ جمهور المعتزلة. راجع: 
التقريب و الإرشاد. ج 5 ص 6ق 
و قال السيّد: «فبينهما [أي الأمر و الخبر] فصل. من حيث كان الأمر يحتاج إلئ إرادة المأمور به. 
و الخبر يحتاج إلئ إرادة تتعلق بكونه خبراً و لا تتعلق بالمخبّر عنه». الملخص. ص 197. 
3 فى المطبوع: «جنس». 
". فى «اب. ف“»: «و كماأ». 
. فى «بء, د. سء. ف»: ٠ايقتضى»,‏ و فى المطبوع: «نقضى». 
6. فى «ب. ف)»: «يقتضى». و فى المطبوع: «نقضى». 


ا 


و2 


ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

وإنما قلنا: «إنهما يَسْتَبِهان على الادراك» لأنّ مَن سَمِعَ قائلاً يَقَولٌ: 6 وهو 
آمِْنٌ لا يَفصِلْ بَينَ قوله هذاء و بَينَ نُطقِه بهذه اللفظة مُبيحاً. أو مُتَهَدّداً'. أو 
مُتَحَدَياً'؛ أو ساهياً. أو حاكياً عن غيره" و لقَوَّةٍ هذا الالتباس كان من يَجِوّرُ على 
الكلام الإعادةً يُجِوَّرُ أن يكون ما سَمِعَه ثانياً هو ما سَمِعَه أوَلأ و كذلك من اعِتَقَدَ 
بقاء الكلام '. 

فأمًا' الذي يَدُلّ على أن نفس ما يَقَعٌّ فيكونُ أمرأً كان يَجورٌ أن يَقَعَ" غَيرَ أمر. 
فوجوة: 

منها: أنّ الألفاظ العربيّة نما تُفِيدٌ بالتواضع من" أهلٍ اللغةء و تَواضْعْهم يَتَبَعٌ 
اختيارهم, و ليس هناك وجوبُ. و قد كان نجوة آنالا كوالنعوااكن ذا اللفظ 
المخصوصٍ أنه للأمر و لو كان كذلك لكانّت هذه الحروف بِعَينِها توجَدٌ و لا 
تكونُ أمراً 

و منها: أنه لو كان الأمر يَتَعلّقٌ بالمأمور مِن غير قصدٍ المُخاطِب به لم يَمثَنِمْ أن 
يَقَوَل ذا تيرد وفع قو ترك فته القع عو لذ تكون اقول أمراء و" 9 ترد منة 


ا فى «ب. ف») و المطبوع: - «أو متهدداً». 

؟. فى «الف. ب. ف): «متحددا». 

1 كن القاضي أبو يعلى مثل هذا الاستدلال بتفصيل أكثر, ثم أجاب عنه بأنّهِ «إنْما غدل عن 
الصيغة لقرينة. و مسألة الخلاف فى الصيغة إذا تجرّدت عن القرائن». العدة ج .١‏ ص .5١4‏ 

ا كما لب إلن الى عله الحتاتت: اصوة التسسانةه من 10 

0. فى المطبوع: 00 1 1 

: في «(بء ج»ء د. ر. ص. ف): «يوجل). 

: في ا(لبء ج»ء د.رء ص. ف): «بين). 

فى «ألف. سس »): «بأنّه الأمر). 


لس 4م شح اندي 


. فى ابء. دءرء. صصء. ف ): ((و). 





5 باب الول فى الأمر و أحكامه و ااقفقية 20ظ»> 


الفعلٌ, فيَكون قولّه أمرأً. و قد عَلِمنا لاق ذلك. 

و منها: أن لفظ الأمر لو كان مُغايراً للفظ ما ليس بأمر. لَوَجَبَ أن يَكون للقادر 
سَبِيلٌ إلى التمييز بِينَ ما يوجَدٌ فيكونٌ أمرأً. و بَينَ ما يوجَدٌ فييكونُ تهديداً أو إباحةً. 
و فى عِلمِنا بِفَقدٍ طريقٍ التمييز دليلٌ على أن اللفظ واحدٌ'. 

ومنها: أن هذا القولّ يَقتَضى صحّة أن يعلّم أحَدَنا آمراً و إن لم يَعلَمْه' مُريداً. 
إذا كان القَصدٌ لا تأثيرَ له و لا خلاف فى أنّ أَحَدَنا إذا كان آمراً. فلا بُدٌ مِن كونه 
نوين فنا امورو نما الات نجنا واي التجروافى للد كال" 

و منها: أن هذا القولّ يَقنّضى انحصارعَدَّدٍ مَّن نَمَدِرٌ أن نأمُرّه ؛ فى كُلٌ حالٍ حتّى 
كرون القوك بخلات الضعنقي» : إتنا أوخبنا ذلك لأن القدرة الو احدة له على فى 
الوقتِ الواحدٍ في المّحلٌ الواحدٍ مِن الجنسن الواحدٍ بأكثَرَ من بجزء* واحدٍ. 
و حروفٌ قولٍ القائل: «قَمْ) مُماثْلةً لكُلٌ ما هذه صورثه مِن الكلام؛ فِيَجبُ أن يَكونَ 
تادر ابيع عد ولاه الخروفت الى كلوقك رطان كد وفاش امارد من القلر 
و هذا يَقنَضى انحصار عَدَّدٍ مّن يَصِح أن نأمرَه'؛ و معلومٌ خجلا ذلك. 


.١‏ استدل بمثله القاضي الباقلاني؛ و زاد: «فلو ساغ لقائل أن يقول: إِنّها لصيغتها تكون أمراً بالفعل 
و لتجرّدها من القرائن؛ لجاز لغيره أن يقول: إِنّ هذه الصيغة موضوعة للإباحة والتهديد 
بمجرّدها. و إنّما وُضعت لإفادة ذلك و الدلالة عليه إذا عريت من القرائن الصارفة لها إلئ كونها 
را التقريب و الإرشاد. ج 7؟. ص .1١5‏ 

". كذا فى النسخ. و فى المطبوع: «نعلم أن احدنا امَرَ و إن لم نعلمه». 

راجع: المغنىي. ج 7. ص 518. 

. فى «ب. ج. رء سء ص. ف)»: «انحصار من يقدر أن يامره». 

6 فى اس »: «حرف». 

. في المطبوع: «القدرة». 


1 فى الب ج. دء رءس. ص. ف»: «يأمره». 


ب 


و 


ءء 


لع 


3 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

ليس لأحَدٍ أن يقول: إذا جار أن يَفِعَلَ أحَدَّنا بالقدرةِ الواحدة فى كُلٌ مَحل كُوناً 
في جهة بِعَينِها. ولّم يَجِبْ أن يَقَدِرَ على كَونِ واحدٍ يَصِحّ وجوده فى المَحالٌ على 
البَدَلِ بالارادةء فألا جارَ مِثلّه فى الألفاظ؟ 

وَذلك أت القدرة الواعيدة لا يتحص سعلتها فى ' المُتَماثْل إذا اخَتَلَفَت الخال 
كما لا يَنحَصِرٌ مُتَعلقُها في المُحْتَلِفٍ و الوقتٌ و المَحلُ واحدٌ. و ليس كذلك ما 
يَتعلُّ به مِن المُتَمائِلٍ في المَحل الواحدٍ و الوقثٌ واحدٌ؛ لأنّها لا تَتعلّقُ على هذه 
الشروط بأكثّرَ مِن جَُرَءِ" واحدٍ. 

وَلِبيْن له أن يدع أن مَحَال الحترؤق القتمائلة متغايرة. كما كلناه" فى الأكواق: 

و ذلك أنّ مِن المعلوم أنّ مَخْرَجَ الزاءِ مَتَلأَكُلّهِ مَخْرَجٌّ واحلٌّ وكذلك مخارحُ ' 
كُلُ حَرفٍء و لهذا متئ لَحِفّت بعض محال هذه الحروف آفةٌ أَثْرَ ذلك في كُل 
حروف ذلك المَخرّج.” 

اناك ها 3 كزناء ون أذ تست ماوق برا قركاد نعود أن برقا ير أمروافا 
بذ مع " وقوعه أمراً مِن وجه له اخنّصّ بذلك. ولا يَخلو ذلك الأمرّمِن أن يكون ما 
يَرجِعٌ إليه و يَتعلّقُ به أو ما يَرجِمٌ إلى فاعله. و الذي يَرجعٌ إليه لا يَخلو مِن أن 


1 فى النسخ: «من». 

؟. فى «س»: «حرف). 

1 فى ليع سنا «قلنا». 

غ. فى «ج): امخرج). 

6 استدل السيّد المرتضئ بهذه الأدلة و غيرها على أنّ «نفس ما يقع فيكون خبرا يجوزان 
يوجد غير خبر» فى كتابه الملخص. ص 509-3707 

9 في اس ): اايقع). / 

/ا. فى (اب. ج. دء صصء. ف): (من». 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ف 


يَكونَ جنسّه, أو وجوذه. أو خُدوئّه أو خُدونّه ' علئ وجه. أو عدمه. أو عدمَ معنئ. 
أو وجود معنئ. 

فإن كان المؤدّرُ حالاً يَرجِعٌ إلى فاعله. لم يَخلُ مِن أن يَكونّ ذلك كَونّه قادراً أو 
عالماً أو مُدركاًء أو مُسْتَهياً. أو مُريداً. لأنّ ما عدا ما ذَّكرناه -مِن كُونْه موجوداً أو' 
حَياً لا تعلق له بيه و نحن تُِطِلُ مين الأقسام ما عدا ما ذَهَبنا إليه منها. 

و معلومٌ أن ما معه يَكونُ الكلامُ نار ارا و خرن غْيرَ أمر لا يَجِورٌ أن يكون 
مؤْثْراً في كُونِه أمرأء فسَقَط بذلك أن يكون أمرأ لوجوده. و خُدِويْه. و جنسه. 
واضطففه :أن كر ذللنيو خديو” ايكون أمرا. 

و مما يُفْسِدٌ أن يَكون أمرأً لجنيه أيضاً: أن صفة النفس تَرجِمٌ إلى الآحاد دون 
الجْمَلِء فكان* يَجِبُ في كُلّ مجزء' مِن الأمر أن يكون أمراً. و لأنّه كان يجب أن 
يَتناوّله الإدراك علئ هذه الصفةء فيَعرفٌ بالسمع كُونّه أمراً مَن لا يَعرِف اللغة. 
ولأنٌ صفات النفس تَحصّلُ في حال العَدّم و الوجود, فكانٌ يَجبٌ أن يَكون في 
حال العَدَّم أمراً. 

و ليس يَجورُ أن يَكون أمراً لحُدوئه على وجه و يراد بذلك ترتيبٌُ صيغته لأنَا 
قد بينا أن نفس هذه الصيغة قد تُسَتَعمَلُ في غَيرٍ الأمر. 


.١‏ فى «ألف. د. صص"»: - «أو حدوثه)». 

1 فى «ألف. بء. د): «و». 

3 فى المطبوع: «صفته». 

3 فى اب. ج): ايوجده و اء و فى «ف): ايوجده). 
60. في الب جء د.ر.ءف“»: «وكان». 


١‏ فى اس»: «حرف». 


ءءء 


لاع 


مع 


ذف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و إن أرادوا غيرَ ما ذَكرناه. فلاوّجة يُشْارُ إليه إلااو قد يَحدَّتٌ' عليه ولا يَكونٌ 
امرا ,حت : يكون فاعلة كريد 
ولا يَصِحَ أن يِكونَ كذلك لعدمه؛ لأنّ عدمّه يُحيلُ هذه الصفة. وما أحال الصفة 
لا يكونُ عِلَةَ فيها. 
ولا يَجورٌ أن يكون كذلك لعدم معنى؛ لأنّ ذلك لا اختصاصٌ له به دون غيره. 
ولا يجو رٌ أن يَكون كذلك لوجود معنئ؛ لأنْ كُلٌ معنئ يُسَارٌ إليه دون الإرادةٍ قد 
ما ا ري 
له" فلا يَخَلو مِن ان يَخْبَّهَ َختّصَّه بالحلول فيه أو فى مَحلّه. و الأمرُلا" يَصِحْ ان تكون 
رورم م لك ران يوك كرنه أمرا باو ارهن أنايوعت خرن 
ره أن انافك ,ولك الها لآن لفون "قله فى حان" واحد و اكتهان 
مِن زَيدٍ و عَمرِوء فيكونٌ أحَذّهما أمرأ و الآخَرُ غَيرَ أمر 
واكاكرن فاقله فادرا قاذ تحور ان يكون المر ده امار اء لان تعار هده 
الصفة به و هو آمِرٌ كتَعلّقها به و هو غير آمِر. ولأنٌّ كُونّه قادراً لا يوْنُرُ إلا في 
الإيجاد. و كُونه آمرا حُكمٌ زائدٌ على الوجود. 
و اما كو فاعاليا فاه بكاوم مِن أن يُرادَ به كَونّه عالماً بذاتٍ الأمرء أو بالمأمورٍ" به 
.١‏ فى «ر.دء س): ايحدث)». 
؟. في حاشية «ألف»: «و إلا لزم الترجيح من غير مربجح). 
فى اابء ف): - دلا». 
. في (ج): امحااً». 
. في حاشية «ألف»: «المراد به الصوت». 
1. في «ألف. ر. س»: «حالة». 


/ا. فى الب جء ر. صصء. ف»: «المأمور». 


". باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه اركف 


أو تراد ذلك كو ته عالما بان الكلامَ أمرٌ. و الوجهان الأوّلانِ يَسّدانِ بانّه قد يَكونٌ 
عالماً بذات الأمر و بالمأمور به' و لا يكونٌ كلامّه أمراً. و الوجة الثالتُ يَفِسٌّدُ بان 
كلامّنا إنّما هو فيما له" صارّأمرأًء فيجبٌ أن يُذْكَرَ الوجه فيه تّمَ يُعلّقَ العِلمُ به. لأن 
العِلمَ لا يؤر في المعلوم. و إِنّما يَتعلقٌ به على ما هو به مِن غَيرٍ أن يَصيرٌ لأجله 
علئ صفق بَل لو قيلّ: «إنْ العلمَ إنّماكانَ عِلماً لأجل أنّ المعلومٌ على ما هو به كان 
أقرَبَ مِن القولٍ بأنّ المعلومٌ على ما هو به بالعلم ألا ترئ أن العام والانم العام 
من حَيتُ يَتعلُقُ به على ما هو عليه؟ و يجري هذا القائل مَجرئ من قَالَ:إِنْ الجسم 
نما صارّ مُتحرّكاً بعلم" العالم بأَنّهِ يَتحِرك ؟! 

و داعف ةرق إل الاروكرة سافنا سات النديم كعالن و قات 
الأجناس هو المؤْثّرَ في كَونِه تعالى علئ صفاته. و كَونٍ الأجناسٍ علئ ما هى عليه 
و بُطلانٌ ذلك ظاهرٌ. 

و الذي يُفِسِدٌ أن يَكون المؤْثّدُ فى الأمركّونَ فاعله مُدركاً أو مُسْتَهياً أو نافراً أنه 
قد يِكونٌ كذلك و يَكونُ كلامّه تارةٌ أمرأ و أخرئ غَيِرَ أمر. 

بق بَعدَ ما أفسّدناه إلا أن يَكونَ المؤثُرٌ هو كَونَ فاعله مُريداً. 

وإذاكان المؤثّرُ هوكَونَ فاعله مُريداً فلا يَخلو مِن أن يكون المؤْثُرُ كونهِ مُريداً 
للمامور به أو كُونّه مُريداً لَكَونِه أمراً. و الأوَّلْ هو الصحيحٌ. و الذي يُبطِل الثاني 
.١‏ فى «ب. ج. رء. ص. ف): -(ابه). 
". فى المطبوع: «به). 

0 في «ألف. ر»: «لعلم». 


0" فى الب. ج.ء ر. ص. ف»: «متحرّك». 
6. فى المطبوع: «فهذا». و فى «اب. ف“): + دلا ». 


هع 


ئ” الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
تند إن وكرة يدانا ويا ديا كمضا لك اهن اوقد فلم 
د ولتي "و اتدشوال انان اعدنايما كيم" 

وطكاوال قر باد ردان ليمت أن أمُرَ الآمِرُ إلا بما يَصِحّ أن يُريده؟؛ 
ألا ترئ أنّه لا يَصِحّ أن يأْمْرَ بالماضى و لا بالقديم لما لّم يَصِحَّ أن يُرادا؟* فلّولا 
أن الإرادةً المؤثّرةَ في كُونِه أمراً هي المُتَعلَقَةٌ بحُدوث المُرادِ لم يَجِبْ ذلك؛ 
ألا تَرئ أنّ الخبرَ لما احتاج إلئ إرادةٍ تَتَناوَلُ كَونّه خبراًء و لا تَتناوَلٌ المُحْبرَ عنه. 
جارٌ أن يُخْبّرَ عن القديم و الماضي؟ فدَّلٌ هذا الاعتبارٌ علئ مُفَارَقة الأمر للخبر فيما 


تتناوله١‏ الارادة". 


.١‏ فى الملخص (ص 87): «يبطل بأنّه كان لا يمتنع أن يأمر بما يكرهه). 

”. فى المطبوع: -«فينا». 

". و اعترض عليه الشيخ الطوسئ بأنّك «إن أردتٌ بأنّهِ إذا استدعى الفعل لا يجوز أن يكون 
كارها له نفعت أن ذلك مستحيل, فليس الاآمر كذلك؛ بل ذلك يمكن. 
وإن أردت أن ذلك لا يحسن, فهو مسلم؛ لأنّه متى استدعى الفعل و كان كارهاً له كان مناقضاً 
ري 
وإن فرضنا أنّ الآمر حكيم يدل أمره على حسن المأمور به. فلو كرهه لكان مقبّحاً. و ذلك لا 
يجوز علئ الحكيم؛ فلأجل ذلك لا يجوز. و متئ فرض فيمن ليس بحكيم. فإنٌ جميع ذلك 
جائز غير مستحيل». العندة ج ١‏ ص 1717. 

4. فى الملخص (ص 2283): «كان يجب أيضاً [أن] لا تقف صحّة الأمر علئ ما يصحّ حدوثه». 

6. في «ج. سء. ص» و المطبوع: «يُراد». 

.1١‏ فى «ج. رء ص» و المطبوع: «يتناوله». 

. قال العلامة الحلَىَ بعد نقل كلامه مختصراً: «و هذا الكلام علئ طوله فيه نظر؛ للمنع من كون 
التمافق عقا يدل عزن التجائل :فى 'تفتل الأمر..و باقن كلامه ميدن علق أضول المتتيق» .ونه 
ضعيفة». نهابة الوصول. ج اص 0و ْ ْ 





؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ف 





[فيما يُفِيدُه الأمرُ ويَدْل عليه] 

فأمًا الكلامُ فيما وُضِعَ له الأمرُ ليُفيدّه. فهو أنّه وْضِعَ ليُفِيدَ أن الآمِرَ مُرِيدٌ للمامور 
بهاو لهذا تقول: إن الأمزمن خيث كان أمرا لا يدل لاعلع خال الآمر :ولا يدل 
علئ حال المأمور به؛ لأنّه قد يأْمُرُ بِالحَسَنٍ و القبيح, و الواجب وما لَّيسَ بواجبٍ". 
تإذاا قزرا يدتعي لاجر وان قررة الي وله لحبات كلها أثه لو امل اانا ل 

صفة زائدة علئ حُسيه؛ ين واجب أو ندب" 

و الذي يَدُلَّ على ما ذَكرناه أنّهِ لا فَرقَ عند أهل اللغة : بِينَ قولٍ القائل لغيره: 
اوفك أن تَفعَل) و بَينَ قوله: «إفعلٌ» ؟ ٠:‏ 


.٠١7 وفاقاً للقاضى عبد الجبّار ة فى المغنى. ج 117 ص‎ .١ 

5 استدل به القاضى عبد الججّار ‏ فى المغنى, ٠ج ١17‏ (الشرعيّات). ص ١"‏ ول وفيه زيادة: : اايصح 
أن يامر ينا لآ يجوز انراد 

3 و في المغنى للقاضى زيادة: «و ليس يدل علئ أمر زائد علئ ما ذكرناهء فلا يصمح القول بأنّه 
دلالة الواجب. إلا أن يثبت بدليل سمعئ ذلك فيه فيكون بمنزلة قوله جل و عرّ: «لا آمر إلا 

4. استدل به القاضى عبد الجبّار فى المغنى. ج .١10/‏ ص 117. و قال فى فصل «بيان ما له يكون 
الخبر خبراً»: «و اعلم أنّ الخبر هو الأصل في الكلام المفيد؛ لأنّ الفوائد الواقعة بالكلام أجمع لا 
تماد كرد ره إن لحار وص ل 0 
ا بو و اي ا ااي 
استخبر غيره حلّ محل قوله: «أريد منك أن تخبر». و إذا دعا و نادئ حل محل قوله: «أريد منك 
أن تُصغي إلئ ما أقول و تتوبجه إلي». إلى ما شاكل ذلك. لكنّ اللغة لما ثبتت علئ طريق 
الحكمة. فصل , بين أن يكون المتكلم مفيداً للأمورالثابتة أوالمنفيّة وكلامه الذي هو عبارة عنه. 
وبين أن يُظهر إرادته لما يريده و كراهيته لما يكرهه منه؛ لأنّ ذلك أمر متجدّد ليس بظاهر. فإذا 
أراد إظهاره للغير بقول موضوع لذلك خالف القول الذي وضع ليُعبّر به عن الأمور الثابتة. 


03 


لف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


و أيضاً فإنّ الظاهر عندّ' أهل اللغة أنهم يَجِعَلونَ قولّ القائل لغيره: «إفعَل) 


أمراً إذا كان فوقه في الرتِبةَ و سؤالاً إذا كان دوئّه. فجَعَلوا الؤُّتبَةَ فاصلة بَينَ 
الأمرّينء ولا لاق في أن الال يَقَومُ مََامَ قولٍ السائل للمسؤول: «أريدٌ منك أن 
تَفعَلَ كذا و كذا». فلّم يَفصِلوا بِينَ السؤالٍ و الأمر إلا بارتب و إلافلا فصل بَينهما 
فى الفائدة و المعنئ '. 


لا حا 


<> و متئ قال قائل: فإذا كانت الحال هذه. فهلا قلتم: إن جميعه إِنّما يكون علئ ما هو به للإرادة 
التى تُصيّر هذا الخبر خبراً؟ قيل له: إنّ هذه الإرادة إِنّما تؤثّر بشرط المواضعة, فلا بد من 
ما فإذا اختلفت وجب أن تختلف الإرادة باختلافها. فإذا جاء بالخبر الصريح فلابدٌ من أن 
يريد الإخبار به عمًا وضع ليُخبّر عنه أو ما يعجري مجراه. و إذا أمر فلا بد من أن يريد المأمور به. 
لكو ق فاضا للفائذة و 'حنظياء لأنّ الغرض إظهار | إرادته». المغنى. ج16 ص 5721 

و استشكل عليه أبو الحسين البصريّ في المعتمد بوجوه ملخصها: «منها: أن في صريح قولنا 
افع ذكراً للفعليّة و ليس في صريحه ذكر للإرادة. فلم يجز كونُه موضوعاً للإرادة غير موضوع 
لأن يُفعل, كما أنّ قولنا زيد فاعل موضوع لكونه فاعلاً وليس بموضوع لإرادة الإخبار عن ذلك. 
و منها: أنّهِ إن كان قولنا إفّل موضوعاً ابتداءً للإرادة وجب أن يكون خبراً عنها. و في ذلك 
دخول الصدق و الكذب فيه. حنّى يحسن أن يد قاس تال ذلك أن كد كين بحب أن تقال 
ذلك لمن قال لغيره: «أريد أن تفعل» إذا كانت اللفظة قد وُضعت ابتداءً لحصول هذه الصفة. 

و منها: أنّه لوكان قولنا إفعَل موضوعاً للارادة لاحتجنا إلى أن نريد تعليق ذلك بالإرادة كما أن 
قولنا: «أريد منك أن تفعل» لا يتعلق عند أصحابنا بكونه مريداً إلا أن نريد ذلك)»؛ المعتمد ج ١‏ 
ص 08 05. و انظر أيضاً ص 76. 

و رد عليه القاضى أبو يعلئ في العذة ج ١‏ ص 577. 


٠‏ فى البء جء ر): (ععن)؛ و فى المطبوع: «من». 
. استدل به القاضي عبد الججّار : فى المغنى. وعبارته هكذا: «و فصلوا بين ذلك بالرتبة لا 


بالصيغة و لا بالفائدة» وإذائبت فى السؤال أنّهِ إنّما يفيد الارادة فكذلك القول فى الأمر). المغنى. 


و حكاه أبو الحسين مع أدلّة غير ما سبق فى المعتمد. ج ١‏ ص 78 ثم استشكل عليها. 


فَصِلُ 
في هَل الأمرْ يَقتّضي الوجوب أو الإيجاب؟' 
إختلف الناش في ذلك ": 
فذَهَبَ جميعٌ الفقهاء و طائفةٌ مِن المُتَكلّمِينَ إلى أن الأمرَ يَقنَضى إيجابَ الفعلٍ 
على المأمور به" و رُبّما قالوا: وجوته. ' 
.١‏ فى «بء ف): «و الايجاب». 
و في حاشية «ألف»: «الفرق بين الوجوب و الإيجاب أن الإيجاب أن يُققال: الأمر أوجب الفعل 
الها بوويةه و ترجو زر اديه وا الأدر يد ل عل أن اللمأفور ود روصق الرخرتتوو لانيل 
هذا بين الأشعريّ و المعتزلى. 
و ترجمة هذا الفصل غير مراد السيّد؛ لأنّه لم يرد أنه يدل علئ أن الأمر للوجوب أو الإيجاب. 
بل عريك أن يدل عليه أن اللفظ مشع لنرييم الوححوته فو الندت): 
.١‏ قال العلامة الحلّى: «هذه مسألة شريفة يبتنى عليها أكثر الأحكام الشرعيّة» و قد طال التشاجر 
بين القوم فيها و اختلفوا اختلافا عظيما». نهاية الوصولء ج ١‏ ص .٠0١‏ 
و قد أوصل بعضهم الأقوال في المسألة إلئ أكثر من عشرة أقوال, بل نسب إلى شخص واحد 
كالشافعئ أقوالاً أربعة, و لتفصيل الأقوال راجع: التلخيص لإمام الحرمين؛ ج .١‏ ص 71١‏ - 
4 الإنهاج فى شرح المنهاج. ج 4 ص 47-1١74‏ ١٠؛‏ البحر المحيط؛ ج 7 ص 494- .٠١4‏ 
'". فى «رءس»): -(به). 
أن القول بالوجوب موت إلى بالك بن ان الخسن الكرض و أبي رن التائق :و ابي اتسين 
الأشعريّ و الماثريديّ و سائر مشايخ بتر لكاو كاوه الحطا قن و لقم لمارا لويد 


>» 


م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


وَكَال آحَرونَ: مُطْلَقٌ الأمر إذاكانَ مِن حَكيم. اقتّضئ كَونَ المامور به مندوباً إليه. وإِنّما 


ا 000 


<> البصريّ. و هو مذهب الحنفيّة و جميع أهل الظاهر. انظر: الفصولء ج 7. ص 7 المقدمة فى 


سسا 


الأصول. ص 08؛ العلدة لأبي يعلئء ج ١ص‏ 755 و1:8؛التذكرة ص ايارع اهن 61ت 
8 الاحكام لابن حزم. ج”, ص 7؛ شرح اللمع. ج .١‏ ص ١1‏ !؛ ميزان الأصول. ص 417. 

و قال القاضى الباقلانى: «و قد اختلف المائلون بذلك فى جهة حمله على الوجوب: 

فقال كتو هته للك موعبه وتتكتمناء كن ززعم اللخ 1 

و قال آخرون: بل يجب ذلك فى أوامر الشرع و غيرها بدليل العقل. 

وهذان القولان خطأ من القائل بهما. 

و قال آخرون منهم: إِنّما يجب حمل أوامر الشرع على الوجوب بدليل السمع دون قضيّة اللغة و 
العقل؛ لأنّ السمع جعل الأصل فيها الوجوبّ. إلا ما قام دليله». التقريب و الارشاا. ج ”.ص .050١‏ 
و الفرق بين الإيجاب و الوجوب أن الإيجاب دلالة الأمر علئ أن الآمر أوجب الفعل المأمور 
نهو الوحوت:دلالة الأمرعلرة أن التأمورعة لاضفة الوضوات: و الختلاف فى ذلك يق الأشاعرة 
و المعتزلة. راجع: نهاية الوصولء ج .١‏ ص ١0غ.‏ وانظر: التقويب و الإرشاكه ج اظن .1 

و فى حاشية «ألف. س): «الفرق بين الوجوب و الإيجاب أنّ الوجوب صيّر المأمور به واجبا و 
إن لم يكن في نفينه كذلكه :و الأيجاب كشك عن كون الكتىء المأموو به فى نفسنه وان لا 
بالأمر. وهذا مذهب المعتزلة, و الأوّل مذهب الأشاعرة؛ فإنّهم يقولون: لا وجو ب إلا من الشرع. 
و المعتزلة يقولون: الأشياء الواجبة وجبت لأنفسها. و إِنّما الشرع كشف عن ذلك الوجوب. 
مثال ذلك قوله تعالئ: # أقِيمُوا الصّلاة4 دلنا الله على وجوب الصلاة في نفسهاء وكذلك سائر 
الواجبات لانفسها». 


. فى المطبوع: + «هو). 
: القول«الند ىت كسار عور العف لتاق أكتدر المتكلميى و لاتحم تداق كا كشي عدن 


الشافعئ و أبي هاشم و بعض المالكيّة, و اختاره القاضي عبد الجبّار. انظر: التقريب و الإرشاد. 
ج ”ل ص 75؛ المغنى. ج 177 ص 17١؛‏ العذة لأبي يعلئ؛ ج .١‏ ص 154 العذة للشيخ 
الطوسئ. ج .١‏ ص ١17؛‏ إحكام الفصول. ص 5!؛ ميزان الأصول. ص 418؛ الإحكام للدي 
ج 7 ص .1١54‏ 








رو 


و ذَهَبَ آخَرونَ إلى وجوب الوقفبٍ في مُطَلْتٍ الأمرٍ بِينَ الإيجاب و الندب. 


و تحقيقٌه أنّ الأمرَإذا صَدَرَمِن حَكيم نامَنٌ أن يُرِيدَ اليك ار االكدات فوفد من 


سب 


<> و حكئ أبو الحسين عن أبى هاشم أنّه قال: «إنّْها تقتضي الإرادة. فإذا قال القائل لغيره: 
«إفعل) أفاد ذلك أنّه مريد منه الفعل. فإن كان القائل لغيره: «إفعل» حكيماً وجب كون الفعل على 
صفة زائدة على حسنه يستحقٌ لأجلها المدح إذا كان المقول له في دار التكليف. و جاز أن 
يكون واجبأ و جاز أن لا يكون واجباً بل يكون ندبأ. فإذالم يدل الدلالة على وجوب الفعل وجب 
ص /67. 


. كما ذهب إليه كثير من المتكلمين و الفقهاء و أبو الحسن الأشعريّ و الباقلاني؛ و نُسب إلى 


الشافعئَ و بعض الحنفيّين و بعض المالكيّين و بعض الشافعيّين» و تُسبه بعضهم إلى الشيعة و 
الأشاعرة. و حكئ أبو زيد الدبوسئ القول بالوقف بين جميع معاني الآأمر حنّى التوبيخ و 
الإفحام و الإباحة. انظر: أحكام القران للشافعئء ج .١‏ ص ١171؛‏ التقريب و الإرشاد. ج ؟. 
ج اص 1559؛ الإحكام للاميديٌ. ج 7. ص 55 .١‏ 

قال الجر الراري: «و منهم من قال بالوقف. و هم فرق ثلاث: 

الفرقة الأولى الذين يقولون: إِنّه حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب و الندب و هو ترجيح 
الفعل على الترك. ثمّ جاء الوجوبٌ يمتاز عن الندب بامتناع الترك. و الندبٌ يمتاز عن الوجوب 
بجواز الترك؛ و ليس في الصيغة إشعار بهذين القيدين. و يليق بمذهب هؤلاء أن يقولوا: إِنّه 
الفرقة الثانية الذين قالوا: إن صيغة إفعَل موضوعة للوجوب و الندب علئ سبيل الاشتراك 
اللفظئ. و هو قول المرتضئ من الشيعة. 

الفرقة الثالثة الذين قالوا: إِنّها حقيقة إمّا فى الوجوب فقط أو فى الندب فقط أو فيهما معاً 
بالاشتراك. لكنّا لا ندري ما هو الحقٌّ من هذه الأقسام الثلاثة؟ فلا جرم توقفنا فى الكل». 
المحصول. ج ”. ص غ. 


31 فى «ج): «و). 


يذه 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
القطع على أن للمأمور به مَدخَلاً في استحقاقٍ المّدح و الثواب. إلا أن هذا القَدرَ 
غَيرُ كاف فى أنّه نَدبٌ و لا كاف فى أنّه واجبٌ. فيحتاج إل ذَلالةٍ إمّا على أن تَركَه 
بيخ فِيُعلَمُ أنه واجبٌ. أو أنّه ليس بقبيح, فيُعلَمُ أنه نَدبٌ. 

والذق تذل غلن تضحة ما ذهنا إلبة أنا قينا آنّ الآهرَ إنما يكونٌ مرا لآن الآمئه 
أرادَ المامورّ به؛ و إرادةٌ الحكيم له تَمَتَضى ما ذَّكرناه مِن الصفة الزائدة على حُسيه '. 
و هذه الصفةٌ الزائدةٌ على الحسن قد تَبَنَت" في الندب و الواجب. فلابُدٌ مِن دَلال 
زائدة تَدُلَ على حُكم التركِء فيُبنى علئ ذلك الوجوبٌ أو الندبٌ. 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يَقولَ: أراد الفعل علئ جهة الإيجاب. لأنّ ذلك لا يُعمَلُ إن لم 
يكن المقصوة به أنّه أرادّه و كَرِهَ تركّه فإذا كان مُطَلَقُ الأمر لا تعلق بنّه و بِينَ هذه 
الكراهية ' لّم يبر أن يَدُل عليهاء. 

يذل اهنا مان هنا اعونافو القدهى اللالا شبية فى انيعهال صية امن 


.513-1510 ص‎ ١ راجع: الذربعة ج‎ .١ 

3 فى ١ج»‏ س» والمطبوع: «تثبت». 

3 في «مبء جء ف): «الكراهة». 

4. استدلٌ القاضى الباقلانى بمثله و قال: «حقيقة الايجاب و الندب فى كونهما اقتضاءً للفعل 
عرو هرا رجه فتلت ولا ف رونيو نوها تسلناة بالما مور عن و جر عون لكا لاد 
بأن يكون أحدهما تحريماً لترك المأمور به و حظراً له. و الآخر غير تحريم لتركه و هو الندب. 
فيختلفان لاختلاف الحكم في تركيهماء فأمًا في تعلّقهما بما هما أمرٌ به فبعيد؛ لأنّ تعلق الأمر 
بالمأمور به يجري مجرئ تعلق العلم بالمعلوم, و الإدراك بالمدرّك. و الإرادة بالمراد الواحد 
على الوجه الواحد في أن ذلك أجمع تعلق متساو غير مختلف». التقريب و الإرشاد. ج 7. 
ص 0-794" 

و حكئ أبو الحسين البصريّ مثل هذا الاستدلال بتفصيل أكثر. ثمّ رد عليه. راجع: المعتمد. ج .١‏ 


ص كلا 385 





؟١.‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ١‏ 


فى الايجاب و الندب معاً فى اللغةٍ و التعارّفي' و القُرآن و السَّنَةَ. و ظاهدُ 
الاستععال يقتضى التحقيقة »و إثمنا تُعدل غنها بذليل: وها استعمال اللفظة الوالحدة 


فى شَينّين أو أشياء 'إلاكاستعمالها في الشىء الواحدٍ فى الدلالة على الحقيقة. و إذا 


3-3 
هه 


نَبَتَ اشتراك هذه الصيغةٍ بِينَ الوجوب و الندب. لم يَجُز أن يُفَهَمَ أَحَدُّهما مِن 
ظاهر القولٍ إلا بدَليل مُنفَصِل ". 


[معّى الأمر و النبهي و غيرهما في العرفٍ الشرعي] 
و نحن وإن ذَهَبنا إلى أنّ هذه اللفظة مُشْتَرَكةٌ فى اللغةٍ بِينَ الندب و الإيجاب. 
فتحنٌ نَذْهَبٌ إلى أن العُرف الشرعئ المُتَّفِقَ المُسِنَّمِتَ قد أوجَبَ أن يُحمَل مُطَلقٌ 


هذه النفظة لانو روت عن الله قال ا عق الرسنو ل ضلى الله عليةين لكان 
الوجوب دون الندبء' و على القّورٍ دون التراخي, و على الإجزاء و نعلت الأحكام 


.١‏ فى «ألف»: «المتعارف». 

3 0 «ج» و المطبوع: «الشيئين أو الأشياء». 

". حكى ابن حزم مثل هذا الاستدلال, ثمّ استشكل عليه فى الإحكام ج ”7 ص ”. 

؛. فى «رء ف)»: «اوردت». 

ا حُكى عن مالك: «أنّ الأوامر على الوجوب إذا وردت من مفروض الطاعة». المقدمة فى 
اللأصول. 0 /6. 1 
وفى حاشية «س»: «فظهر من مذهب سيّدنا - قدس سوه اف هذه المسألة أن الآمر فى اللغة 
بك لين الوجوت و الندب هم و اما الأواس الخري الواوةفافى الكناتنء و الدداثة ا 
حقيقة في الوجوب. و يُفهم من بعض الكتب أن السيّد قائل اتعراك الأمسر.يين الوتستويهبة 
الندب في الأوامر كلها لغويّة كانت أو شرعيّة. و هو مردود بصريح كلامه هنا. 

أقول: إِنّي تتبّعتٌ هذه المسألة و طالعتّها و نظرتٌ عليها تقريباً من خمسين كتاباً من كتب 
الجؤالف و المظا لض طون اي هن تبك اللقم زا قوم | نالا مرا تالو فيه كن وجري لفون 
كان أوشوعنا :و لا نهم عيرم الابقزينة» ْ 


لي 


وده 


4 


ف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الشرعيّة به. و فى النهى أنّه يَمَتَضى فساد المّنهئ عنه و فَمَدَ إجزائه. 

وكذلك تقول 5 اللفظ الذي يَذْهَبٌ الفقهاء إلى أنه موضوع للاستغراق 
و الاستيعاب فى اللغة. و نَذَهَبٌ نَحنٌ إلى اشتراكه؛ فنَذهَبٌ إلى أن الغرق 
ا 
صَلَى اللَهُ عليه و آله مع الإطلاتي و التجريدٍ علّى الاستغراق, و إِنّما يُرِجَعٌّ في 
التتخصيص إلى الدلالة. 

الى يذل عن ضخة هذه الكمئلة العى د كزناها” ماهو ظاهالا يدخ عع 
أَحَدٍ فيه شُبِهةٌ مِن حَملٍ الصحابة كُلُ أمر واردٍ في قُرآن أو سّنْةِ؛ علّى الوجوب. 
بق اللو اتجالق ان وسولفه لم 1 حاحقه رهةا متي لاه تشتحبى السدلت ار 
الوقف” بَينَ الوجوب و الندب». بَل اكتفوا فى الوجوب و اللزوم بالظاهر'. 
.١‏ فى «ج. ره ف): «قذر). 
د فى «د): «التىي». 


فى المطبوع: - «التى ذكرناها». 
: فى «ج): (السنّة). 


ع احم 


© 


. فى «بء. جء ص» و المطبوع: «الوقوف». 

1. قال فخر الدين الرازيّ: «و إِنّما قلنا: إنهم تمسّكوا بالأمر على الوجوب. لأنهم أوجبوا أخذ 
الجزية من المجوس لما روئ عبد الرحمن أنّه عليه الصلاة و السلام قال: “سُنُوا بهم سُنَة أهل 
الكتاب” و أوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب بقوله عليه الصلاة و السلام: "فليغسله سبعاً' 
و أوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه الصلاة و السلام: “فليّصلَها إذا ذّكرها". 

لا يقال: كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر. كذا لم يعتقدوه عند غيرها [نحو]: 9و أَشْهدُوا 
إذا تَنايَعْتُْ4. ل فَكْاتِبُومُمْ4, لِفَائْكِحُوا4. 9فَاضْطادُوا» و غير ذلك. و ليس القول بعدم اعتقاد 


> 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه يتقف 


و كذلك فى جميع المسائل التى ذَكرناهاء لأنهم ما زالوا يَكتّفونَ فى وجوب 
جل الف أنمتقارن ار وول اوه و اررض ون لاذه وده حرا ا 
نَهئ عنه و حَظرَه. 

و العمومٌ يجري مَجرئ ما ذَكرناه. و ما كانوا يَطلبون عند المُنارّعة و المُناظرة 
و المُطالبَةِ' في ألفاظٍ العموم التى يُحنَجّ بها عليهم إلا المُخصّصات لهاء و قد 
كانَ يَجبُ أن يقولوا: «هذه ألفاظ ' مُسْتَرَكةٌ بِينَ العموم و الخصوصٍ. فكي يُحنَمُ 
بها فى العموم بغير دَلالةِ؟). 

و هذا معلومٌ ضَرورةً مِن عاداتهم التى ما اختَلمّت, و معلومٌ أيضاً أن ذلك مِن 
راصي ارو نابي لايع تطالما اختلفر و تناظروا فلّم يَخرُجوا عن 
القانون الذي ذكرناه. و هذا يدل علئ قيام الحُجَةٍ عليهم بذلك» حتّئ برت 


عادتهم به راظنا رقي اندر وش اللذة ف بهذا النابية. 


<> الوجوب في هذه الصور لدليل منفصل بأولئ من القول باعتقاد الوجوب فيما ذكرتم لدليل 
0 0 
لأنا نقول: لو لم يكن الأمر للوجوب لم يفده فى صورة البنّة. فكان دليلهم علئ أخذ الجزية و ما 
مار ا ا لي الحاكر رحد ب تيرم كر ثابتاء أمًا لو قلعا يانه لل حون 
لم يلزم من عدمه فى , بعض الأوا مر أن لا يفيد الوجوب؛ لاحتمال تخلّف الحكم لمانع». راجع: 
المحصول. ج 7. ص 77-754 وكلامه منقول ملخصاً في نهابة الوصول. ج .١‏ ص 418. ثم 
تنظر في جوابه. 

.١‏ فى «الف. سس): - «و المطالبة». 

0 ذى دين او الفا 

و 55200 -(ابه). 


5. حكئ أبو الحسين إجماع الصحابة بل المسلمين علئ حمل الأمر فى الكتاب و السنّة على 


> 
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يمف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

و أمًا أصحابنا مَعشَّرَ الإماميّة فلا يَختَلِهُونَ فى هذا الحُكم الذي ذَكرناه. و إن 
التتلاقوا قن انكام عنام الفا ع[ ادن بويع النعقه ىلم تخذارا كذ ,اراهن لتنا 
لأنفافا العو عابتا و الم تنو قفرا" على الأدلة” و فل يتناف قواعنة من كينا أن 
با مداه 1 

افق تعلق + مَن ذَهَبَ إلى وجوب الأمر بطَرُقٍ اعتباريّة و طُرْقٍِ سَمعيّة و هى 
على ضَربَين: قرآنيّة و أخباريّة”. و نَحنُ نكر أقوئ ذلك شُبِهةَ فإنْ الذي تَعلّقَ به 
الفقهاءً في ذلك لا يَكادُ يَنْحَصِرٌ و يَنتظم. 


<> الوجوب. راجع: المعتمد. ج .١‏ ص 70. واستدل القاضى أبو يعلئ أيضاً بالإجماع في العدة 
ج ١‏ ص 7760, و الشيخ الطوسئ قائلاً: «و ليس لأحد أن يقول: إِنّهم عقلوا ذلك بقرينة دلتهم 
على ذلك؛ لأنّ هذا دعوى محضة: و من ادّعى القرينة فعليه أن يوردهاء و لم نر المحتجّين 
بأوافوالة تغالى بو أوائن رسونة نعل اللطاظليد ون لسومتاف كووها ليه جعال 7 العدّة ج ١‏ 
ص .١0717‏ 

.١‏ فى المطبوع: - «هذه). 

”. فى «ألف. ر): «لم يتفقوا». 

“. و فى الفصول الغرورية: «استشكل بعض متأخري أصحابنا فى الحكم بوجوب شىء بمجرّد 
زوؤة الأمزيه اف أحاذيعاً المزواية عن الأنجة عله السناا انظرا لخ شبوع التعماله فن عرتهد 
فى الندب حتى صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها الحقيقة: ثم استشكل عليه. 
راجع: الفصول الغروية ص 18. 

4. تعرّض لمسألة حجّيّة الإجماع فى مواضع من كتبه مثل الشافى فى الإمامة ج .١‏ ص 7١4‏ - 
7 المسائل التبانئات المنشورة ضمن رسائق الشريف المرتضى» ج .١‏ ص 7258. وله رسالة 
مستقلة حول الإجماعء طبعت في رسائله. ج ”7 ص 194. 

. قال القاضى الباقلانى في فصل «الكلام على من يزعم أنّه إنّما يجب حمل أوامر اتفال 

و أوامر رسوله عليه السلام على الوجوب من جهة السمع دون قضيّة اللغة و حجّة العقل): «و 
هذه الفرقة قد وافقت علئ أنّ ذلك ليس من موجب اللغة و قضيّة العقل و إِنّما يجب سمعاً». 
التقريب و الإرشاد. ج 7, ص 07. 


". باب القول فى الأمر و أحكامه و اقسامه مف 


[أدله القائلين بالوجوب] 

فأمًا الطرّقٌ الاعتباريّة: 

فأوّلها: قولهم: السبّدٌ إذا 9 غلامّه بفعل» عَقَل ١‏ منه الآإيجات. ولذلك و 
العقاذ ويد مويه اذا عالق 

وثانيها: قولهم: لو لّم يَكُن لفظةٌ «إفعل» موضوعة للإيجاب. لم يَكُن للإيجاب 
لفظة موضوعة في اللغةٍء مع الضرورة الداعية إلئ ذلك . 

و ثالتُها: أنه لا شبهةَ فى تسمية من خالف الأمرّالمطلقٌ بأنّه «عاص». و المعصية 
لا تكونٌ إلا فى لاف الواجب”. 

و رابعها: قولّهم: إن غايةً ما يَفعَلُه مّن يُرِيدٌ الإيجابٌ و الإلزامٌ أن يَقولٌ لغيره: 
«افعلٌ). 

وخامتها ان اتويت بِشّيءٍ بعَينِه يَقتّضى أَنّه حَصَرَ المأمور' و قَصَرَه عليه. وذلك 


.)لقع(7١00 ص‎ .١ «عَقَلَ الشىء يَعقَلّه: فَهمّه». المحكم و المحيط الأعظم. ج‎ .١ 

1 فى «ألف): «توبّخه). 

. تمسّك به الجصّاص فى الفصولء ج ”. ص 97 و .٠١7‏ و أبو الحسين البصريّ فى المعتمد. 
6 جناي سود اكرات رس و 
ص ار اشن اخ لاضن 5 زيادة: «[و] 000 ا 
كالخبر». و حكاه أبو الحسين البصريّ في المعتمد ج ١.ص‏ 11», والشيخ الطوسى لم يرتض 
به فى العلدة ج ١ص‏ /ا/7١.‏ 

0 استدلٌ به الجصّاص فى الفصول. ج ؟. ص 84 و 43 و أبو زيد الدبوسئ واستدل بتسمية 
خلاف الاآمر فسقا ايضا في تفو بم الادلف ص 3"58, و ابو الحسين البصريّ فى المعتمئد. ج 2 
الطوسئ فى العئدة ج .١‏ ص .١178‏ 

١‏ فى المطبوع: +«به». 
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6 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
يَمنَعُ مِن تَعدَيِهِ و تجاوٌزِه '. 

وسادسّها: أنّه لَولّم يَقَنّضٍ الإيجابّ. لم يَكُن بعضٌ الوجوو بأن يُستَفَادَ به أولى 
مِن بعض مع تَضادَّهاء فِيَجِبٌ أن يَمَنَضىئَ الوجوب "'. 

و سابعُها قولّهم: إذا كان الآمِرُ لا بُدّ مِن أن يَكونّ مُريداً للمأمور به و إذا أراده 
فقّد كَرِهَ تَركّه و رُبّما قال بعضُهم: إن إرادة الفعل كَراهيةٌ " لضِدّه *. 

و ثامئها قولهم: إن الأمرَ بالشيء يَقتّضي في المعنّى النهي عن ضِدّه'. كما أن 
النهي عن الشيء يَقتَضي الأمرَ بتركه'. 

و تاسعها: أنّ لفظظً الأمر يَجِبٌ أن يَقنَضىَ ضِدَ ما يَقتّضيه لفظ النهى فى المعنئ, 
و إذا كان النهئ يَقتَضي التحريم فالأمرُ يَقتَضى الإيجابت” ْ 


.١‏ فى التقريب و الإرشاد (ج فى :06) اولان رسي صو المافيور عل :ذلك الشىء 
يوجب دخوله فيه». 
وافى المكقى :تيجب فى مرئبة أن يقتضي الوجوب؛ لآن كوئة تدبا لأ يخرجه عن ظريقة اتيز 
ولابدٌ فى الأمرمن أن يفيد أمراً زائداً على التخيير». المغنى, ج 17 ص .١١١‏ 
و حكاه أبو الحسين البصريّ ثم استشكل عليه فى المعتمد ج اص .1١5‏ 
53 حكاه الهارونىّ فى المجزي. ج ١ص‏ 18. 
3 فى المطبوع: «كراهة». 
ُ:. حكاه فى المغنى و أجاب عنه. ج .١1/‏ ص 117. و حكاه أبو الحسين البصريّ في المعتمد, 
0. فى العْدة: «نهى عن ضذه لفظأً أو معنئ). العدة ج ا.ص :13 
الحسين البصريّ فى المعتمد. ج .١‏ ص 17؛ و الشيخ الطوسئ في العة ج ١‏ ص .18١‏ 


>< 
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و عاشرّها قولّهم: إن الأمرَ لا يَخلو مِن أقسام ثَلاثة: إمَا أن يَعَنَضىئَ الإيجابَ. أو 
المنعّ» أو اله رو نيه يمره اللا قتناذ بالرو و الما يُسِتَفادُ المنعٌ بالنهى. 
ولا يحو أن قي الي لفقل القاظا التخريي لم قبن لا اجات 000 

وحادى عَشَرّها: قولّهم: إذا احتّمَلَ لفظ الأمر الإيجابَ و الندبّ. وَجَبَ حَمِلَه 
علّى الإيجاب. لأنّه َعَم فوائدِه'. كما يُقَالُ فى ألفاظ العموم”. 

و ثانئ عَشَّرّها: طريقةٌ الاحتياط؛ و أن حَملّه علّى الإيجاب أحوّطٌ للدين*. 

و ثالث عَشَرّها: أنّ الأمرَ لا بد له مِن فائدة و مُحالُ حَملّه على الإيجاب 
و الندب معأ لتَنافى الفائدتّين. فلّو كانت فائدثُه هى الندبّء لَوَجَبَ أن يكون 
فقوم حمل على الإيجاب أن كو ها رازو عضا علئ خلافٍ ذلك. 


فأمَا الطرقٌ القرآنيةٌ: 
فاوّلها: قوله تَعالئ: ١فَلْيَحْدَرٍ‏ الّذِينَ يُخْالِفُونَ عَنْ أمرِه4*, و التحذيرٌ يَقَنَضى 


<> البصريّ فى المعتمتد. ج ١.ص‏ 10. واستدل به القاضى أبو يعلئ في العنْدة ج ١.ص‏ 179و قال: 
«وهذا الدليل يختصّ من قال بالندب. و أمّامن قال بالوقف فإنّه يقف فى النهى كما يقف في الأمرا. 

لاقع يه ارح انفضا امالك شو متقدية اق ال عدو اصن 6 وساف قن الل ينث 
والإرشاد(ج 5 ) نريادة زو لطن التخوير نبي فقلة واتركد هرو اوفؤخل فى التختيررينه 
و بين تركه الإباحة له و الندب إليه؛ لآنْ المباح و المندوب إليه مخيّر فى فعلهما و تركهما. فلم 
يبى بعد ذلك إلا إفادته للإيجاب». 
وانظر: المغنى. ج .١‏ ص ١١١؛‏ المعتمّد لأبى الحسين البصريّ. ج .١‏ ص 11. 

”. في المعتمّد زيادة: «لأنّه يدخل تحته الحسن و المندوب إليه». المعتمد. ج .١‏ ص 18. 

". تمسّك به الجصّاص في الفصولء. ج 7. ص 47. 

:. حكاه الجصّاص عن بعض أهل العلم و استحسنه فى الفصول. ج 7. ص .٠٠١‏ و حكاه أبو 
الحسين البصريّ فى المعتممد. ج .١‏ ص 11. و الشيخ الطوسى فى العندة ج .١‏ ص .١71‏ 

. النور( 54): 77. 
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وجوب الامتثالٍ . 

وثانيها: قوله لا يق 
لأ يَجِدُوا فى أَنْفْسِهِمْ حَرَجِأ مِمَا قَضَيْتَ) '. 

0 فحن الله ودَشولة أهر 
أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَهُ مِنْ أخرهِم» '. 

و رابعها: قولّه تعالئ: «أطيعُوا الله و أطيعٌوا الرسُولَ) ؛. 


0. 


.١‏ استدل بها الجصّاص في الفصولء ج ”. ص 40. وابن حزم فى الإحكام. ج *. ص 15 و 
القاضى أبو يعلئ في العندة ج .١‏ ص 577 و الشيخ الطوسئ فى العُّدَة ج .١‏ ص 120. و 
حكاه فى التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 04. والمعتمد ج .١‏ ص 348. 

27 التيينا ار 0. 
استدلٌ بها الجصّاص و قال: «و القضاء يُسمّئ أمراً قال الله تعالى: «ق قَضئ رَيُِكَ ألا تَعْيّدُوا إلا 
يَاهُ ق بِالَْالِدَيْنِ إخساناً 4 معناه أمر متضمّن لزوم الأمر؛ . الفصول. ج ؟. ص .٠١‏ و حكى 
القاضي الباقلاني الاستدلال بها فى التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 17, و أبو الحسين في 
المعتمد. ج .١‏ ص 277 والشيخ الطوسى فى العدة ج .١‏ ص 178. 

*. الأحزاب ( 8:07 
استدلٌ الجصّاص بالآية بتمامها قاتلا «دلت هذه الآية علئن وجوب الأمر من وجهين: 
أحدهما: نفيه التخيير فيما أمر به. و قول من يقول بالندب و الإباحة يثبت معهما التخيير و ذلك 
خلاف مقتضى الآية. 

و الثاني: قول الله تعالى: و مَنْ يَعْصٍ الله ق رَسُولَهُ4. فسمّئ تارك الأمرعاصياً. واسم 
العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات». الفصول. ج ”. ص 44. 

واستدل به القاضى أبو يعلئ في العذة ج ١ص .3"١‏ 

و حكئ أبو الحسين البصريّ الاستدلال بابتداء الآية و ناقش فيه في المعتمتد. ج .١‏ ص ”77 

5. فى عدة سور: النساء (4): 09. المائدة ( 0): 47. النور( 755): 044 محمّد (ا8): 77 التغابن 
(17:)34,. 
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وخامسّها: قوله تّعالى: 9ق مَنْ يَعْص اللة و رَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نار جَهَنْمَ '. 


و الطرّق الأخباريّةٌ 
أولّها: ما رُويّ عن النبئ صلَّى اللَهُ عليه و آلِه مِن قولِه عليه السلام: «لّولا أن شق ثّ 
علئ أمَتي لَأْمَرتُّهِم بالسّواكِ عندّ كُلْ صَلاقِه' و قد نَدَبَ إلى ذلك عند كُلّ صَلاقٍ 


ل ا ا سورة النور أي قوله تعالى: 
«فَإِنَمَا عَلَيْهِ ما حُمَلَ و عَلَيْكُمْ ما حُمَلْتُمْ و إنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا4 لاستظهار الوجوب. راجع: 
التقربب و الإرشلا. ج 7ص 0. و حكى الاستدلال بها أبو الحسين البصريّ في المعتمد. ج ١‏ 
ص 277 و الشيخ الطوسئ في العدة ج .١‏ ص 178. 

. الجن (77): 7377. 

استدل بها الجصّاص ذف في الفصولء ج ؟. ص 44, وابن حزم فى الإحكام. ج 7 ص 77. 
و حكاه الشيخ الطوسئ فى العدة ج ١‏ ص 1768. 

واستّدل بغير ما ذكر من الآيات, مثل: ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ تَسْجَُدَ إِنْ أَمَوْتّكَ4. راجع: الفصول. ج ؟. 
ص ١4؛‏ التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 04 و 17؛ المعتمد. ج .١‏ ص ١/؛‏ الاحكام لابن حزم. 


“السب 


ص 1560, ل ل اص 417 و1101 مسند عليء. 5 طالب 
عليه السلام؛ ج 17. ص 797 مسند أنى هربر؟ صحيح مسلم. ج .١‏ ص ,57١‏ باب السواك؛ 
سنن إبن ماجة. ج .١‏ ص .٠١9©‏ باب السواك؛ سنن أنى داود. ج .١‏ ص 19١؛‏ سكن الترمذي. 
ج ١ص‏ 18؛ سنن الشائى» ج ١‏ ص 17. 

و حديث السواك رواه العامّة و الخاصّة بألفاظ متقاربة عند الصلاة أو عند الوضوء أو مطلقاً: 
الكافي للشيخ الكلينئ. ج ". ص 575, باب السواك, ح ١؛‏ كتاب من لا بحضره الفقيه ج .١‏ 
ص 06. باب السواك؛ المسند للشافعئ. ص 7١١؛‏ المصنف لعبد الررّاق. ج .١‏ ص 000. باب 
وقت عشاء الآخرة؛ ج ". ص 27508 باب الاستنان؛ مسند أحمد. ج 17. ص 7/4و 181 
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فتَيت أنه اراد الأنحات" . 

و ثانيها: خبرُ بَريرةَ' حينَ أشارٌ عليها بِمُراجَعةٍ رَوجها” فإنّهاء قالت له عليه 
السلام: «أتامُوُني بذلك؟»2" فقال: «إنّما إن شفع" فقالت عند ذلك: «فلا حاجة لى 


<> ص ,7١4‏ باب السواك يوم الجمعة؛ مسند أبى يعلى. ج .1١‏ ص ١15؛‏ السنن الكبرئ 
للبيهقىّ. ج ١‏ ص 50. 

و قد روي بلفظ «لفرضتٌ» بدل «لأمرثٌ» في دعائم الإسلام. ج اضن- 11١5‏ يات ذكرالسواك؛ 
مسند أحمد, ج “ل ص 175؛ سنن ابن ماجة ج ١ء‏ ص 78١٠؛‏ المستدرك على الصحيحين. 
ج اص 155؛ مسند أنى يعلى: ج 17 ص ١؛‏ السئن الكبرئ للبيهقي. ج .١‏ ص ”7 و انظر: 
تلخيص الحبير» ج ١‏ ص 770. 

. حكى الاستدلال به القاضى الباقلانئ في التقريب و الإرشاا بتقرير آخر, ج ؟. ص 37. 
وأو العييية البصريّ فى المعتمد ج ١‏ ص 74 و استدل به القاضي أبو يعلى في العلاة ج 3( 
1ن 

؟. هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة بنت أبى بكر صحابيّة» كانت تخدم عائشة قبل أن 
تشتريها ثم اشترتها و أعتقتها و لها زوج, فخيّرها رسول الله صلى اللّه عليه و آله أن تقرّعنده أو 
تفارقه فاختارت فراقه. لها حديث عند النسائئ. عاشت إلى ايام يزيد بن معاوية. الطبفات 
الكبرى لابن سعد. ج .ص 5081 الاستبعاب. ج 4. ص 1146؛ المنية ين انم ا 
تهذيب الكمال. ج 30 ص 172؛ سير أعلام التبلله. ج ”. ص 597؛ الإصادة ج 8, ص ١0؛‏ 


- 


تقربب التهذيبء ج ”7 ص 771. 

”. و هو«مُغيث» الأسوّد زوج بّريرة» قيل كان عبداً لبعض بني مطيع و قيل لغيره و قيل كان حراً. 
اختارت بريرة فراقه لما أعتقتها عائشة, وكان يحبّها و كان يمشى في طرق المدينة و هو يبكي 

واستشفع إليها برسول اللّه صلَى اللّه عليه و آله. صحيح البخاري؛ ج 3. ص ١17؛‏ الاستيعاب. 

ج ؛. ص 1873 ١؛‏ أنن3 الغإبة. ج 0ن 4271 مير سير أعلام النبلاء. ج ؟, ص 415١7‏ تلخيص 
الحبيرء ج 7 ص 157 

ُ. فى اب") والمطبوع: «و أنّها». 

6. فى الطبقات الكبرى: «| شىيء واجب على؟». ج 4. ص 04 ,. 

1 فى المطبوع: شافع ». 





؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه 11 





فيه» '. فْقََقَت ' بِينَ الأمر و الشفاعة, و ليس ذلك إلا لوجوب الأمر”. 
وثالتُها: قولّه عليه السلام للأقرّع بن حابس ؛ و قد سألّه عن الحَجمٌ: «أ لِعامنا هذا" 
أم للأبَد؟». فقال عليه السلام: «جل للأيدة,. ود قلتٌ: انعم اوح ولولم تفعَلوا 


.١‏ نطة ترورى النيق و تشاع الرسون :سان الله عليةيو اله لزوجها وردت باختلاف في 
الألفاظ فى المصيْف لعبد الررّاق, ج لاء ص 50 !؛ الطبقات الكبرئ لابن سعد. ج ١‏ ص /70؛ 
مسند أحمد, ج “ل ص 147؛ سئن الدارمي» ج ”.ص ١17؛‏ صحيح البخاري؛ ج 7. ص 177 
سنن إبن ماجة ج ١ء‏ ص ١11؛‏ سنن أنى داود. ج ١‏ ص 8784؛ سنن الشائي» ج 8 ص 117؛ 
صحيح إبن حبان» ج ٠ ٠١‏ المعجم الكبير للطبراني» ج م ١اء.ص‏ سئن الدار قطنى» ج ” 
ص 1736؛ السئن الكبرى للبيهقى؛ ج لا. ص يد 
؟. في «بء ج, ص» و المطبوع: «و فرّقت». 
". حكى الاستدلال بالخبر القاضي الباقلانئ في التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 14,. واستدل به 
القاضي أبو يعلى في العلذة ج اشن كو الي الطرسي اق الاج اص 1376. 
؛. هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارميّ التميمي»ء صحابي. من سادات العرب في 
الجاهليّة. وفد على النبئ صلَى اللّه عليه و آله بعد فتح مكّة فى وفد من أشراف بنى تميم. و هو 
المنادي من وراء الحجرات. كان من المؤلّفة قلوبهم. و شهد حنيناً و فتح مكّة و الطائف. 
و سكن المدينة. و كان مع خالد بن الوليد فى أكثر وقائعه حتّى اليمامة. استعمله عبد اللّه بن 
عامر علئ جيش أنفذه إلئ خراسان, و أصيب هو و الجيش بالجوزجان. و ذلك فى زمن عثمان. 
روى عنه جابر و أبو هريرة. و قيل: اسمه فراس و إِنّما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه. الطبقات 
الكبرئ لابن سعد. ج لا. ص 7؛ الاستيعاب. ج ١ء‏ ص 4٠١7‏ تاربخ مدينة دمشقء ج 4 
ص 84 1؛ أسد الغابة ج ١‏ ص 7١٠؛‏ الإصابة ج .١‏ ص 104؛ الأعلام للزركلى. ج ”. ص 0. 
6. فى «ب. د. ر. ص. ف)»: - «هذا|». 
3 في المطبوع: «لاء للابد». 
. لم نجد الخبر بعينه فيما بأيدينا من المصادر. و الظاهر أن الخبر هنا ملفق من خبرين فى باب 
وجوب الحججّ من سؤال الأقرع أو غيره. و باب المتعة في الحجّ من سؤال سُراقة بن مالك. 


>» 
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و هذا صَريحٌ فى أنّ الأمرَ يَقَنَضى الإيجاب'. 
و رابعُها: توبيخه عليه السلام أبا سَعِيدٍ الحذّريّ ' لمّا دَعاه و هو فى الصلاةٍ فلم 


<> و الخبران وردا بألفاظ متقاربة فى مصادر الفريقين: 
فالخبر الأول ورد في دعائم الإسلاي ج ١‏ ص 18/8؛ مسئد ابن راهويه. ج ا ص 4174 مسند 
احمد. ج ”. ص 5727, مسند على بن ابى طالب عليه السلام وج 06. ص 1088 و 15 4. مسند 
ابن عبّاس. وج .١6‏ ص 0 مسند أبى هريرة؛ صحيح مسلم. ج ص ١١٠؛‏ سكين أبن ماجه. 
ج ”.ص 4175؛ سنن الترمدي؛» ج ١‏ ص 4 ؛ سنن النسانى» ج . ص ؛ مسلد ابى ريعلى" 
ج .١‏ ص 41؛ المستدرك للحاكم. ج .١‏ ص 87١‏ واج 27 ص 547؛ و غيرها من المصادر. 
و راجع: نصب الرإبة ج “ل ص "؛ تلخيص الحبير» ج 7 ص .1/١‏ ظ 
و الثاني في الإبضاحء ص 588؛؛ الكافي. ج 4. ص 153. باب حجّ النبئ صلى الله عليه و آله. 
اح ؛؛ كتاب من لا .يحضره القفيه. ج ”. ص 5731 باب حج نبيّنا صلى الله عليه و اله و نزول 
المتعة؛ تهذيب الاحكام. ج 4. ص 56, باب ضروب الحجّ. ح ؛ المسند للشافعىَ. ص ١5‏ ١؛‏ 
المصّف لعبد الررّاق. ج . ص 005؛ المصنف لابن أبى شيبة ج 4. ص 755]؛ سنن الذارمي» 
ج 5. ص 1 1؛ صحيح مسلم. ج ع ص 737 و ١غ؛‏ سنن إبن ماجة ج ”, ص 447؛ سنن إبى 
داود. ج ١‏ ص ”١5؛‏ مسئد أبى إيعلى؛ ج 4. ص 1 75؛ سئن النساتي”» ج 4. ص 78١؛‏ و غيرها 
من المصادر. 
و ورد خبر قريب ممّا في النضٌ في الكتب الأصوليّة التي راجعها السيّد المرتضئ و لعلّ منها 
ذا قلط رو نفل إننى :لحني الأعير لها نينا زه | تظرن التغي ل للفبدطا مرح الف 1 
التقريب و الإرشاده ج 7. ص ٠7؛‏ تقويم الألّةة ص .2١‏ 
و حكى أبو الحسين البصريّ الاستدلال بالخبر الثاني في المعتمد. ج .١‏ ص 7. و تمسّك ابن 
حزم بالخبر الأوّل فى الإحكام. ج . ص 17. 

.١‏ حكى الباقلانئ الاستدلال بهذا الخبر فى التقريب و الإرشاد. ج ”. ص ٠72؛‏ و أبو الحسين 
الضرع عن ادوع الحض 1 ْ 

9 كذا فى النسخ. و الصحيح: «أبا سعيد بن المعلئ» و لعل منشأ الوهم المصادر التى راجعها 
السيّد. فالخبر ورد منسوباً إلئ أبى سعيد الخدريّ فى التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 318, وهكذا 
أورده ابوالعمس العترك تن انه 1 فى الاو ددهم على بيذ الخاط يفيه 


ج» 








؟١.‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ذف 





يُجِبْه. و قوله عليه السلامٌُ له ': الم تُسمّع الله : تعالئ يَقولٌ: ذيا أثها الذينَ آمَنُوا 


استجينوا ِلّه و لِلرَّسَُولٍ إذا دَعَاكُةْ) 0 


[الجوابُ عن أدلةٍ القائلين بالوجوب] 
يقال لمم فيما تَملّقوا به أوَل إننالا تسل ها ادعيتيوة لا كما ولاعلة لأنه 
الراك ضبن كي الذء إذا لموقد ها اتن فرلا مَن استّحقٌ الذمّ منهم فلي 


< الأضولتين: تبه الاسنوي عل هذا الوهم قاتلا وهو غلط مع فيةامتاسب الحاض لو ضاحب 
الحاصلق ت ا في المحصول. و الإمام تبع الغزالن في المستصفى"». نهابة السؤول. ج .١‏ 
ف ةكرع رانين ندا الخو سيسيها كل ابرم وى الك و ص 70 
وأبو سعيد بن المعلى اشتهر بكنيته و نسبته إلى جذه. و بهذا الاسم نُسب الحديث إليه فى المصادر. 
و اختّلف في اسمه و اسم أبيه؛ فقيل رافع, و قيل الحرث و قوّاه ابن عبد البرَ و أُوهّى الذي قَبلّه 
و قيل أوس و قيل بل أوس اسم أبيه و المعلى جده. له صحبة و يعد فى أهل الحجاز. مات سنة 
ثلاث أو أربع و سبعين من الهجرة. قيل و هو ابن أربع و ستّين سنة. الثقات لابن حبّان ج 7 
ص 177 و 00؛؛ الاستبعاب» ج 7 ص 184؛ ج 4ء ص 11734؛ أسد الغابة ج .١‏ ص 700 و 
ج 5. ص 08١104-1١؛‏ تهذيب الكمال. ج 3777 ص 4/8؛ الإصابة ج لا. ص .١5/8‏ 
فى المطبوع: - «له). 

؟. الأنفال(8): 54. 

0# الخبر باختلاف يسير في اللفظ ورد فى مسند أحمد. ج 74 ص 04037. حديث أبى سعيد بن 
المعلى؛ ج 4 ص 590 مسند الشاميّين؛ سنن الدارمي» ج .١‏ ص كه ”. ص 40غ]؛ 
صحيح البخاري؛ ج 0. ص ١45‏ وص 154, كتاب تفسير القرآن؛ سنن أنى داود. ج .١‏ 
ص 7528! سنن النساتي» ج ", ص 1755؛ مسند أبى ,على" ج 5 ص 550؛ صحيح أبن حان. 
ج "3 ص 031. 

و تسب إلى أبئّ بن كعب أيضاًء راجع: مسند أحمد. ج .١6‏ ص ١١7؛‏ ستن الترمذي؛ ج 4. 
ص ١”57؛‏ المستد رك للحاكم. ج .١‏ ص 0688. 

و خكى الاستدلال بهذا الخبر ة في التقريب و الإرشاد. ج 7”. ص . واستّدل به فى العدَةَ 
للقاضي. ج .١‏ ص 775. 


2 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 





العِلّهٌ في استحقاقه مُجِرَّدَ خلاففٍ الأمر؛ لأنَا لو فرّضنا عبداً سَمِعَ مُجِرَّدَ الأمر 
اتوي ا معو اوور عو ا 
بمُخالفَةِ أمره. فإنّه لا يَسبَحِقٌ الذم. و لو أَمَرَه مَولاه بما ب يَخْنَصٌ بمَصالِح ع 
اااي لي ل ا 

فالحُكحُ الذي فصوا به نحن تُخالِفُ فيه. ثم لو عَرَف العبدٌ كراهية مَولاه لمُخَالَفته 
ما بالعادة أو بشاهدٍ الحال, نحو أن يِأَمّرَه بأن يَسقيّه الماءَ و قد غَصّ بلقمةِ 


فَاستَحَنّ الذمّ على خلافه. لما" كانت العِلَةٌ فى ذلك ما ادّعى مِن مُجِوَدٍ خلافٍ 


الأمر. بل ما ذَ كرناه“. 
وممًا يوضِحٌ ما ذَهَبنا إليه أن الأمرَّ لو أفادَ الإيجابّ لأمر يَرجِمٌ إليه. لم يَفتَرِق” 


ل تى 


الال ِينَ الكبيرٍ و الصغيرٍ و الجَليلٍ و الوَضيع؛ ؛ فكيف' يَخْنَص 
الأعلئ للأدوّن نولا ان تللق لنت صمو حي غير الا مويق لها تتفي الا نعات 


الإيجابٌ بأمر 


.١‏ فى اب. ج. د. رء ف»: «مصالح». 

5ذ و استقكل أبوالحسية الضيرق علق هذا الحواتبانه: غير عملم اثه لا تحب عليه و عي مسلم 
أنّه لا ينتفع السيّد بذلك؛ لأنّه إذا أمر العبد بمنفعة أو بدفع مضرًّة عن نفسه فإنّ ذلك يعود بصلاح 

ماله. فمن هذه الجهة يكون للسيّد فيه منفعة أو دفع مضرّة». المعتمّد. ج .١‏ ص 7. وأضاف إليه 

الشيخ الطوسئ: «أنّه يذمّه من لا يعلم أن السيّد يستضرٌ بمخالفته و أنّهِ ينتفع بامتثاله؛ فلو كان الأمر 
علئ ما قيل لما جاز أن يذمّه إلامن عرف ذلك. و قد علمنا خلاف ذلك؛. العندة ج ١ص‏ 171. 

فى المطبوع: «و ما). 

:. و خالف فيه أبو الحسين و قال: «اقتصارهم على التعليل الذي ذكرناه دليل علئ أنّه استحقٌ 
الذمّ لما ذكروه من العلّة لا غير». المعتمد. ج 2١‏ ص 17. و مثله الشيخ الطوسى بتفصيل أكثر. 
راجع: العندة ج .١‏ ص 17. 

6. فى «س. ف): «لم تفترق». 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه 16 


لأسباب عارضة مِن أحوالٍ و عادات.١‏ 

و يُقَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: قد وَضَّعوا للإيجاب لفظاأً فى اللغةِء و هو 
«اوحبت ا و«الرّمتّي و«متئ لم تَفعَلٍ " استحمّقتَ الذم والعقات». 

فاذا قالوا: هذه صيغة الخبر وَآرَدَنَا ماهو : بصيغة الأمرٍ 

قلنا: هذا تَحكُّ على أهل الل و إذا" أوجبنا أن يَضَعوا لهذا المعنئ لفظاً فايٌّ 
فرق فى الإنباء عن مُرادِهم بِينَ ما هو بصيغة الخبر و بَينَ ما هو بصيغة الأمر؟' 

على أنّ ذلك يكس عليهم فيُقالُ: معنّى الندب معقولٌ لهم فييجبُ أن يَضُعوا 
له' لفظاً ينبن عنه. و لا لفظ إلا قولّهم: «افعل». فإن عَدَلوا إلى أن يَقولوا: قد وَضَعوا 
لذلك «تَدَبِثٌ», قلنا فى اللإيجاب له 


.١‏ و أجاب الباقلانئ بأنّهِ «نفس الدعوى و حكاية المذهب فقط» و أنّه يفهم المأمور «وجوب 
الأمر بعادة وافات يخرج عليها الخطاب, و عهد بين الآمر و المأمور, و أسباب تقترن 
بالخطاب يعلمها المشاهد لها عند مشاهدته. و ليس مما يمكن تحديدها بالذكر و الوصف. 
وإنما يعلمها المشاهد لها علئ قدر مشاهدته). التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 07. 

37 فى اس ): «لم تفعله)». 

3 فى (ج.ء ر»: «فاذا». 

5. وأجاب الفعاضي عبد الجبّار بأَنَ «الامر مع النهى عن تركه و مع الوعيد يدل على الإيجاب. فلا 
يؤْدَي إلى ما قلته. و ليس يمتنع فى المعنى أن لا تكون اللفظة الواحدة موضوعة له. و إِنّما 
يستفاد بألفاظ متتصل بعضها ببعض. و هذا كثير فى اللغة. علئ أنا قد بيّنَا أنّ قول القائل أوجبت 
و الزمك يفن الابجات فى التعارقام .و أن تقول عن طزيقة الح محفظ ماد كرد المي . 
ج لالص ١٠١‏ 1 1 
و في حاشية «ألف»: «و أيضاً ما ذكروه ينقض أن يوضع بإزائه لفظ. أمّا أن ذلك اللفظ مختصّ به 
غير مشتركبينه و بين اخر فل١).‏ 

4. في «ألف. س“:: - «له). 

5 أجاب القاضي الباقلاني بالأخير و بأن «اللغة لا تنبت بدليل. و يمكن أن يكونوا قد فرّطوا في 
وضع لفظ لذلك». التقريب و الإرشاك ج ”ص 01. 


١ 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

و يُقَالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به ثالثاً: لا نُسلّمُ لكم أن لفظةً «عاص» لا تَدحُلٌ إلا فى 
الوجوب أو الإيجاب؛ لقن لف القاهوها نت اله او اكد اليه يُقَالٌ: 
«ععصئ»” بل يُقالُ ذلك في المّشورة و لا خلاق أنّه لا إيجابّ فيها'. و لفظهُ 
«عاص» لا تيد فِعل قبيح الا ار ل ' حسنء و إذا 
امف قبلا «أطاعَ الله كال فيو وال عن زيادة على الحسن؛ فإنٌ الله تعالئ لا 
أمُرُ إلا بما له صفهٌ الوجوب أو الندب. و إذا قلنا: «عصّى الله سُبحائّه فى كذا). 


.١‏ لم يستسلم القاضى الباقلانىئ فى الردّ عليهم صحّة هذا الإطلاق وإن ناقشهم بلزوم الدور 
على استدلالهم: «لأنهم لا يسمّون مخالف الأمر عاصياً حتّى يعلموا أنّه خالف أمراً واجباً لازماً 
فنا بقارت فى الادلة فأمًا بمخالفة مجرّدة [كذا فى المطبوع] فلاء وكذلك لم يصفوا تارك الندب 
بأنّه عاص لما لم يكن الأمر به على الوجوب». ثمّ استشكل بمثل ما قاله السيّد هنا أيضاً. راجع: 
التغفريب و الإرشاد. ج ”. ص 07. 

”. قال أبو الحسين البصريّ: «إنَا نقول فى لفظة إفعَل: إِنّها دعاء إلى الفعل و منع من الإخلال به 
و إِنّ ظاهرها يقتضى أنّ المستعمل لها استعملها فى هذا المعنى؛ و هذه حالة المشير إذا قال 
لغبرهة افد كيقر كيت فهو الرأى وا لقم لأله إلما بذعو نإ شعن المكر جز اترله الاخخادل بده 
والمستغير ايضا اننا يطل ننه أن يقير علي بالراى الى ل معدل عند يتن ها قلتاه أن المشغير 
لو قال له: «الأولى أن تفعل كذاء و إن تركته لم يكن به بأس». فتركه لا يقال: إِنّه قد عصاه. كيف 
يكون قد عصاه و قد رخص له في الترك؟ و إِنّما يكون عاصياً له إذا قال له: «الرأي أن تفعل كذاء 
وهو الارلرن و«افعل؛ لأنّ الأولى ذ في الرأي هو الأحزم و" الأخواط )نر .ها هذه :سيئله فالمشير 
يوجبه ولا يرشحص في تركه؛ و إن لم يلزم المستشير قبولُ إيجابه و يلزمنا قبولُ !يجاب الله 
و رسوله صلَى اللّهُ عليه و آله». المعتمد. ج 2١‏ ص .1١‏ 

31 فى المغنى: ًا في باب استحقاق الذمٌ أنّ «عاصياً» قد تطلق علئ من لم يفعل ما أمر به و لا 
يكون ذمَاً. و قد يطلق علئ من يفعل القبيح و يكون ذمَّا و ذلك يمنع من التعلّق بهذه الشبهة». 
المغنى, ج /117. ص .1١16‏ 

غ. فىياب. ج؛ را والمطبوع: «لفظ»). 

0. فى المطبوع: + «فعل». 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ا 


فالمعنئ أنّه خالّف أمره و' إرادتّه. و قد يَدَحُلُ ذلك فى الواجب" و الندب معاً. فإذا 
اقتَرَنَ بذلك ذم أو توبيخ. خَلَّص للإخلالٍ بالواجب. 

و يُقَالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً: ما زدتم علّى الدعوئ. فمن أن قُلتم:إِنّ"غاية ما 
يَفعَلّه الموجبٌ هى أن يَقول: «افعل»؟ ففى ذلك الخلاف. بل إذا أرادَ الايجابَ 
و الإلزام قال: «أوجَبتٌ) و «ألرَمت) أ «إن 5" تَمْعَلُ دَمَمتّك). 

و يُمَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به خامساً: هذه عبارةٌ موهمةٌ فما مُرادُكم بقَولكم: 
«حَصَرَه و قَصَرَه)؟ أ ترون أنه آراة الامو كيل دون غيره ! نيو سيل ولا 
إيجابَ في ذلك, أم تُريدونَ أنه حَصَرَه على وجوبه؟ ففيه الخلاف. و لصاحب 
الندب أن تقول: خصيرةق فضوة علي أن نذية هأ إليه." 

ويَُالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به سادساً: هاهّنا وجهٌ معقولٌ مُستَفَادٌ بمُطلَقٍ” الأمر. و هو 
0-3 الآَمِرَ مُرِيدٌ للفعل» و إذا كان الآمِدُ حَكيماً استفدنا كَونَ الفعل عبادة 
عنقا عق 

و يقال لهُم فيما تَعلّقوا به سابعاً: لو كان الآمِرُ بالشىء إذا أراده فلا"' بد مِن كَونه 


يُسبَحَقٌ به النواتٌ'.؛ و هذه فائدة معقولة. 


.١‏ فى (الب. ج. ر. صص.ء. ف): «أو). 

1 كذا فى - جميع النسخ. و فى المطبوع: «الوجوب». 

7 فى المطبوع: «إنّه). 

5 فى «ص» و المطبوع: «او). 

6. فى اب. جء رء ص. ف»: «فلا»). 

فى المطبوع: «ندب». 

. ومثله بتفصيل فى التقربب و الإرشاد. ج ؟, ص 03. 
١‏ فى المطبوع: «من مطلق». 

. فى (البء ج. ر. صص. ف:: «الثواب به». 

.٠‏ فى «الف. س.»: «لا». 


0 


د 


2 


4 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


قازهاً لتركك لوحت أن تكون التؤافل كلها وابعة و لاتجفة بالقرائضنء الذي يدل 
علئ أنه تعالئ أُمَرَ بالنوافل أنّه لا لاف فى وَصفنا فاعلها بأنّه مُطَيعٌ نه تَعالئ. 
و الطاعةٌ إنّما هى امتثالٌ الأمر أو' الإرادة. و لا لاف فى أنّه تُعالى رَعْبَ فى 
النوافل. و ذلك يَمَنَضى كُونّها مُرادةَ له" تعالئ. و لا خلاق أيضاً فى أنّ النوافل 
كالفرائضٍ فى تَناوٌلٍ التكليف لها. و ذلك يَقتَضى كَونّه تعالى مُريداً لها. و قوله 
سُبحانّه تعالئ: *إِنٌ الله يَأَمُنٌ بِالْعَدْلٍِ و ألإحسان» ' دليلٌ علئ أنّ النوافل مأمورٌ بها. 
لأنّ الإحسانّ له صفةٌ النفل ؛ دون الوجوب. 

فأمًا مَن ذَهَبَ إلى أنّ نفس إرادةٍ الفعلٍ تكونٌ كراهةً لتَركه فقول يَفَسّدُ بما 
ذكزناة فى التواف وو لأنة.محال أن يكون القىء بضفة فده :وما كون الاراذة 
كراهة إلا ككون العلم جَهاكٌ و القدرة عَجراً*. 

واتقال لقم هنا لملتوايم ف انن تيون 31 الامو التقتى واتو عن ا 
بطلانَ هذه الشبهة في باب مُفْرّدٍ" علئ أن ذلك يَنتَقِضٌ بالنوافلٍ. 

وايقال لق أفيجا تعلقوا ابه اتالسهاة منا انكرت أن يكونّ الأمنُ يَقَتَضى ضِدَّ 
.١‏ فى «دء رء س): 'او). 


4 فى المطبوع: «لله». 

3٠ :)١1( النحل‎ 0 

؛. فى «ر): «الندب». 

اال لشاف عند القسا سوق الندقد: بن فى جات الاراةة المتسدالة لاسو الها ذا افك 
الشى عار الاراذ شكال اذ كر قال أو لين عن وتعدين الرمنورةة العفو دلا 
111 

38 فى المطبوع: «إنًا). 

/ا. الذريعة. ج ١‏ ص 2060. 


0 فى المطبوع: - «لهم». 





ما تفتضيية التهرد اقيم تجوز أن يدل غليه الأمة أو" النهيد ؟:والآمنإذاادل على كؤن 
لآم مُريداً للفعل؛ فالنهئ يَدُلّ علئ أنه كارةٌ له. و التحريمٌ ما عَلِمناه في مُتَناوَلٍ 
النهى إلا بواسطة, و هى أن اللْهَ تَعالى إذا نّههى عن فعل فلابُدٌ أن يكون' كارهاً له 
و هو تّعالئ لا يَكرَّهُ إلا القَبِيحَ و المَبيح محظورٌ مُحرَّمٌ و هذا الاعتبارٌ ليس بموجود 
فى الأمر؛ لأنّه إذا أمَرَ بشَىءِ و أرادّه فلابْدٌ مِن كَونِه طاعةً و مما يُسبَحَقٌ به المَدحٌ 
و الثوابٌء وما هو بهذه الصفة يَنقَسِمُ إلى واجب و نّدبء فلا يَجِبٌ أن يُقطعَ على 
أحَدِهماء وما يَكرَهّه تَعالى فهو غير مُنَقّسِمء و لا يكونٌ إلا قبيحاًء فافترَقٌ الأمران". 

يقال لهُم فيما تَعلّقوا به عاشرا: قد أَخدّلتم في القسمة بقِسمٍ و هو مَذهبنا. و 
نحن نَعَلّمُ أن الترغيبٌ في لمعل وجه معقولٌ كالإلزام. و ليس كُونُهِ تدبا يتقتضى 
الخيين لأن التخبية إنها يقتضى المساواة بن النينين الفشير بتهماة و ليشن 
الندبٌ مُساوياً لتَركه فيكون؛ التخييرٌ بَنّهما”. 

و يُقَالٌ لهم فيما تَعلّقوا به حادي عَشَرَ: قد اقتَصّرتم علئ دعوئ؛ فمن أن قُلتم: 
نه يَجِبُ حَملّه على أَعَمّ الفوائد؟ و ما القَرقٌ بَيتكم و بَينَ مَن يَقول: بل يَجِبُ 


.١‏ فى المطبوع: «و). 

١‏ فى المطبوع: «من كونه). 

المغنى. ج 17. ص 4 واستشكل عليه القاضى أبو يعلئ في العذة ج قا 

غ. فى «ب. د. صء ف): «فيجوز). 

0. فى التترج وال اكوريا فد الخلا ولا تف لكين قد كان يحت أن كه و اعرف اك اتقرل: 
ل بوشع لانادة#الأطا كدو الا لاناد الدوين لذ التسيويين للد كك .بل لم يوضع لافادة 
شىء من ذلك بمجرّده. بل الأمر مشترك , توه :الو حتاو الندتت و المامو ريه -واجباً كان أو ندياً 
-غيرٌ مخيّر في فعله و تركه. فوجب أنّه لم يوضع بمجرّده لشىء مما قلتم». التقربب و الإرشاد. 
ج 7 ص 01. 


2 


01 
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حَمِلُه علّى اليقين'. و هو الأقلّ في الفائدة". و ذلك هو الندبٌ؟ و إِنّما يَسوغٌ ما 
قالوه إذا كانَ اللفظ يَتَناوَلُ الجميع تَناوُلاً واحداًء فأمًا إذاكانّ مُحتَّمِاكٌ و ما يَحتَمِلَه 
كالمُتضادٌ". فما ادَعاءً الأَعَمَّ إلا كادّعاء الأخصّ. 

و يقال لهم فيما تَعلّقوا به ثانى عَشَرَ: الذي ذّكرتموه ضِدٌ الاحتياط؛ ؛ لأنّه يَقَنَضى 
أفعالاً قبيحة؛ منها اعتقادٌ وجوب الفعل؛ وذلك جَهلٌ, ٠‏ و عزمٌ علئ أدائه على هذا 
الوجه. و هو أيضاً قَبِيحٌ . و لا بد مِن أن يَعتَقِدَ هذا الفاعلٌ قبح تّركِ هذا الفعل؛ 
فيكونٌ جهلاً ثانياً. و رما كَرهَه فيكونٌ قبيحاً زائداً. فما هذه حاله كيف يَكونٌ 
احتياطا؟ و ليس يجري ذلك مُجرئ من تَرَكَ صَلاةٌ مِن حمس صَلْواتٍ مِن غير أن 
يَعرفَها بِعَينها. و القولٍ فى إيجاب كُلْ الصلّوات عليه؛ لأنّ ذلك يَقتَضى دخول ما 


.١‏ فى «ص»: «التعيين». 

5100 3 

0 نار المت على للحتي لمن واس “تنيت الرتعوب لذ المقكونب إلنه هو الدع عض 
المدح بفعله و لا يُستحقٌّ الذمٌ بالإخلال به. وليس يُجمع كلاالأمرين للواجب» . المعتمتد ج .١‏ 
ص 8. 

4. قال الجصّاص: «فإن قال قائل: اعتبار الاحتياط فى إيجاب الأمر هو ترك الاحتياط, من قبل أنه 
الم كو د الله قار الا خاب و الدقونافه زعتو فقن كلاسا عار عن لا يعف رالا تراد 
عليه من اعتقادنا الشىء علئ خلاف ما هو عليه. 
قيل له: ليس هذا كما ظننت, لأنّا لم نكلّف في هذه الحال غير الاحتياط و الأخذ بالحزم. فقد 
تيقَنًا متئ فعلنا ذلك أنّا غير معتقدين للشىء علئ خلاف ما هو عليه. ألا ترئ أن النبين صلى الله 
لودو آله ؤسلم لوبي الل سين قالتوفد ع مالوريك الوزسائلا برك )؟ وعليك قائمة فيد 
لأنّك لا تأمن أن تدعه علئ أن عليه تركه و ليس عليه تركه في الحقيقة». الفصولء ج ” 
ص .٠٠١‏ 
و ردٌ أبو الحسين البصريّ علئ هذا الاستدلال و كلام الجصّاص بردود عديدة. راجع: المعتمد. 
اج اص 318-5717 
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َل به في جملة ما فَعَلّد مِن غير فعلٍ قبيح وَقَعَ منه. 

ابعال لهك فيما تلقو يقالت عشي إن فد ريا أن الألزه تيد كز الأمن فريداً 
للفعل. و ليس يُفِيدُ في الأفعالٍ حُكماً على وجه. فالندبٌ كالواجب في معنئ دَلالةٍ 
الأمرو هو أن الآمِرَ مُرِيدٌ للفعل فإذا قامّت دلالهٌ على وجوبه فإِنّما هي دَلاله ' على 
أن تَركَه مكروةٌ. و ذلك لا يوجبٌ كَوئّه مَجازاً. لأنْ' دَلالنَه و هو واجبٌ كدلالته 
وهو نَّدبٌ فيما يَرِجعٌ إلَى الأمر به. و بَعدٌ فِنْ كُلُ لفظة مُسْتَرَكةٍ بينَ أمرّينِ على 
شيل الحتيقة لأتعك أن كون خبارا فى 5[ ولخد .حتهما ذا ارين بهااكسائر 
الألفاظ المُشتركةٍ كعين ' و لون. 

و يَُالُ لهُم فى أُوَلِ ما تَعلّقوا به من القرآن: أُوَلُ ما تقوله: أنه أو تَبَتَ في القُرآنِ 
و" الليتقها 1 ل علي يحوت العامورييه لي ولف انها لكشا لا 
ضارا لناء لأنّنا لا تنكِرُ علّى الجُملة أن يَدّلّ دلِيلٌ على وجوب الأمر, وإنّما تُنَكِرُ أن 
يكون ذلك بِحَسَبٍ وضع" اللغة. و إِنّما نتكل فيه أسكد لوا ديق رآ أو سُنَةِ على 
رحرب ابر اؤا اله ويم تتح قيما ا قلنام ينها انهه فيه لأنه لبد ل ع 
المقصود. و هذه جَملةٌ يَجبٌ أن تَكون مُحصّلةٌ مُراعاةً. 

نّم تَولُ: اقترانُ الوعيدٍ بهذا الأمر هو الدلالةُ” علئ وجوبه. فمِن أينَ"أنّ الأمر 


.١‏ فى المطبوع: «دالة». 

”. فى «اج. س»: «على أن). 

١‏ فى المطبوع: «مثل عين». 

. فى المطبوع: «او». 

0. فى اب. ج. رء ص» و المطبوع: «يجب بوضع". 
3 فى «الف. ج. س»: «الدليل». 

/ا. فى المطبوع: + «لكم». 


ع8 


لا 
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المطلق يذل علن الورجوت؟ ١‏ 

ثُمَ إن المُرادَ ظاهنٌ و هو أنّه اراد الخلاف على الرسولٍ عليه السلام على سَبيل 
جَحدٍ النبوّة. بدلالة أَوَلٍ الآية بقَولِه تعالى: «لأ تَجْعَلُوا دُّغاءَ الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعْاء 
بَعْضِكُمْ بَغضاً» ". و هذا إنكارٌ” على من لم يَلتَرْم الانقياد له لأجل النبوّةٍ و لا 
مَحالّة إنّ خلافه على هذا الوجه كُفد. 

و بَعدٌَ فإنّ مُخالّفةَ الأمر هو ضِد المُوافَقَة و فعل ما نَدَبَ إليه علئ وجه 
الوجوب مُخْالَفةٌ له كما أن فِعلَ ما أوجَبّه مقصوداً به إلى الندب مُخالفة أيضاً 
والآيةٌ تَضمّنّت التحذيرَمِن المُخالَفةِ: فمن أينَ لهُم وجوبٌ ما أْمَرَ به حتّى يَكونَ 
مَن فَعَلّهِ على غير هذا الوجه مُخالِفاً؟ فعُلِمَ أنّ ظاهرٌ الآيةِ مُشْتَرَكُ بَينَنا و بَينَهم. 
و أنّه لا حُجَة فيها لهم ؛. 

و يُمَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: ليس المُّرادُ بالقَضاءِ هامُّنا الأمرَ المطلَقٌ بل 
الإلزام. كما تقول: «قضى القاضى بكذا وكذا». بمعنئ حَكُمَ و ألرّمَ و لهذا لا تُسمّى 
المتوق اننا قشنا 

ص .١9‏ و مثله الشيخ الطوسئ في العئذة ج .١‏ ص 176. 
". فى «(ص»: «الانكار». 
؛. رد القاضى الباقلانى عليهم بمثل هذا الكلام وغيره. راجع: التقريب و الإرشاد, ج 7 ص 7١‏ -15. 
0 فى المطبوع: -«بِأنّها». 

1. و أضاف الشيخ الطوسئ: «أنّ من قال: إِنّ الأمر يقتضى الندب لا يقول: إن لهم الخيرة؛ بل 


يقول: إنّ الفعل بصفة الندب و الأولئ فعله. و التخيير إِنّما يثبت فى المباح المحض. و ليس 
ذلك قولاً لأحد». العدة ج .١‏ ص 174. 
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و الكلامُ فيما تَعلّقوا به ثالئًء كالكلام فى هذه الآية. فلا معنئ لإعادتّه. 

واثقان لمع قينا تللثواانهيرايها من :قر له تجالرن وه اللليقوا الهاو اتتكواة ال قرول »: 
إكنهذا أنة وى انعلا فيه نقسهفكيك لتدل بعلن تسو الطاعة فر “امتقال 
الأمر. و قد بِينا أن الطاعة تَدحُلُ فى الندب و الإيجاب جميعاً فَكَيفٌ يُعمَلُ مِن 
الظاهر أَحَدَّهما؟ 

وأيضاً فإنَ الطاعةً هي امتثالٌ الأمرِ على الوجه الذي تَعلّقٌ به الأمرٌ؛ إِمّا يجاب" 
أو نَدب, حَسَبَ ما مضئ مِن الكلام في المُخالْفةِ فمن أينَ لهُم أن أمرّه على 
امعوسويسة كرتن وملسي هذا الرحت ليا لانو الاعان على النارية 
وطاعيّه إنّما هى فعلّه على هذا الوجه؟ 

و يُقَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به خامساً إنَا قد بيّنا أن المّعصيةً قد تَدَحُلُ في الندب كما 
تَدحُلُ فى الواجب. و أنّه قد يكونٌ عاصياً لمُخالَفةِ' الأمر علئ وجه لا يَسبَحِقٌ به 
الوَعيدَ فيَجبٌ أن تُحمَّلٌ الآية لأجل الوَعيدٍ علئ مُخَالْفة الأمر الواجب. 

و يقال لهُم في أُوَلِ الطرّقي الأخباريّة : ليس يَجِورُ أن يَعِبْتَ حُكم الأمرٍ في 
وجوب أو تدب -و هو أمرٌ معلوم_بأخبار الآحاد التى لا توجبٌُ إلا الظنٌ”. 

و بَعد فإن قوله غليه بو آله السنلام:«لولا أن" أسّقٌ على أت لأمرثهم بالشواك 
.١‏ فى المطبوع: «هي». 


1 فى المطبوع: «بإيجاب». 

”. فى «سبء. رءسء. صء. ف)»: «بمخالفة». 

. في المطبوع: + «إنّه). 

8. قال الباقلانى: «استدلوا علئ ذلك من جهة السنّة بآثار من رواية الأحاد لا يمكن إثبات مثل 
هذا الأصل عبن رانو كن عليييا ١‏ لحف م ي ميخدي بضرورة أو بتعضن الأذلة 
التي يُستدل بها على صحة الاخبار». التقريب و الإرشاا. ج "صن 11. 


1 فى الب. جء صء. ف»: «أنى". 
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عند كُلُ صَلاةه لّو تجرد ما عَلِمنا به الوجوبء لكين لما عَلِمنا أن السّواكَ مندوبٌ 
إليه. كان ذلك قرينة فى أَنّهِ أرادَ الوجوتت'. 

و يقال لهُم فى خبر بريرة: أكّرُ ما فيه التفرقة بِينَ الأمر و الشفاعة: و بَيِنَهما تفرقة 
و إن لم يكدْن لأجل وجوب الأمرٍ و هي أنّ الأمرّمنه عليه السلام يَتعلّقٌ بالديانات 
و العبادات". و الشفاعة لَيِسّت كذلك؛ لأنها تكونٌ فى المّنافع الحاضرة العاجلة. 
واف: الا غراضن الدريونة . ْ 

فأمًا؟ : خبرٌ الأقَع بن حابي فإنّه لم يأل عن مُطلتٍ الأمرء و إِنّما سأ عن 
تُكرار ما نََتَ وجوبه. و هو الحَج عا سان الل علو انه ا انَعَم) 
لْوَجَبَء لأنّ قوله «نَعَم» يَكونُ بياناًء و بيانُ الواجب واجبٌ”. 

و أمَا الجوابٌ عن خبر أبى سَعيدٍ الحُدرىٌ: فإنَ دُّعاءَ الرسولٍ عليه و آلِهِ السلامُ 
بخلاف أمره؛ لأنّ إجابة دُعائه واجبة. و لذلك صَمّ أن يأمرَّه لمكان الإجابة بقطع 
الصلاة. و مِثْلُ ذلك لا يَصِحْ فى الأمر. و الدعاء هو أن يناديّه: «يا فُلانُ». فيج 
عليه الإجابةٌ. و الأمرٌ أن يَقولَ له: «إفعل»» و قد بِيّنا أنه مُتردّدُ بِينَ الندب و الإيجاب. 


[أدلّةٌ القولٍ بالنّدب] 
وقد تَعلَقَ مَّن قَطَّعَ فى مُجِرَّدٍ الأمر علئ أنّ المُرادَ به الندبٌ بأن قالّ: إذا كان الأمرُ 
مِن الحكيم لا بد مِن ان يُريد المامورَ به. و لا بد مِن كونْه مع الحكمة مما له 
.١‏ و أجاب القاضي الباقلاني بغيره. راجع: التقريب و الإرشاد. ج 7. /3/8-5717. 
3 في «ر): : «به الديانات والعبادات». 
ا وأجاب الفقاضىي الباقلاني بعيره. . زرأ جع: التفريب و الإرشلا. ج 5 ص 06 -لا١.‏ 
3 فى المطبوع: «و أمّا». 
. أجاب فى التقريب و الارشاد بهذا الجواب و غيره. ج ؟. ص .71١ -7١‏ 
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مَدَخَلٌ فى العبادة و استحقاقٍ الثواب فيَجبٌ أن يَكون تَدباًء لأنه أقلٌ أحواله وما لا 
بْدَّ منه. و إِنّما يتكونٌ واجباً إذا عَلِمنا كراهية ' الترك'. 

يقال لهُم: هذا الذي قَدّمتموه" صَحيحٌ, لكنّكم بَنّيتم عليه ما لا يَليقٌ به؛ فمن 
أينَ لكم أنّه إذا أراد المأمورَ به. فإنّهِ لم يَكرَّه تَركّه؟ و أنتم لا تُستَفيدونَ من مُطلَقٍ 
الأمر حُكم التركِء و إِنّما تَستَفيدونَ أنّ الآمِرَ مُرِيدٌ للمأمور به. و قولكم: «اتَحمِله 
علئ أقلّ أحواله» تَحكُمٌ و لم يَجِبْ ذلك. و مِن الجائز أن يَكونَ هذا الأمِرْ مع أنه 
مُرِيدٌ للمأمور به كارهاً لتَركه. كما أنّه مِن الجائز أن لا يكونّ كارهاً؛. فالمَطعٌ على 
عة لاس0 

فإن قالوا لو كَرِه الترك لَبينّه. 

قلنا: و لو لم يَكُن كارها له لَيينه 


فإن قالوا: الأصلّ فى العقل أنّ" الفعلٌ و التركَ جميعاً غيرُ مُرادَين 

.١‏ فى المطبوع: « كراهة»). 

3 حكى أبو زيد الدّبوسئ والباقلانئ مثله. و رد الأخير عليهم بأنّهِ «قد صحّ أن يأمر الآمرمنًا بالمباح 
و يريده لهذا الغرض وإن امتنع ذلك في الله عرّ و جلء و إذا كان ذلك كذلك ثبت أنَّ الأمر ماو من 
اهل اللغة قد يكون علئ قولكم إباحة و قد يكون ندبا و يكون إيجاباء و متئ ثب تذلك و جاز حمله 
على الإباحة وإرادة المبيح له -كما جاز في كونه أمرأ-و جب بنفس اعتلالكم أن يكون أقل أحواله 
حمله على الإباحة و إرادة المبيح له». انظر: تقويم الأُدذَّ ص 57! التقريب و الإرشاد ج ؟. 
ص 79 0. و حكى الباقلانئ أدلّة أخرئ لهم عقليّة و سمعيّة. راجع: المصدر. ص 57 - 10. 

". فى «صسص؛: «قدر تموه). 

ء. فى المظيوم: + «لتركه». 

60 أجاب به الباقلان فى التقريب و الإرشاد. ج لضن ا 

1. فى المطبوع: «له). 

. فى المطبوع: «كون). 
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الأ الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 
ولا مكروهين. فإذا تَعلّقَ الأمرْ بأحَدِهما عَلِمناه مُراداً و بَقَى التركُ على ما كان 
عليه. فلّو تَعيَّرَت حالّه و صارٌ قبيحاً و مما يَجِبٌ أن يكرّهّه الحكيم؛ وَجَبَ على 
المُخْاطِب بهذا الأمر أن يُبيّنَ ذلك مِن حاله؛ فإِنّ البيانَ لا يَتَاحَرُ عن حالٍ 
الخطاب'. و هذا الذي حَكّيناه أقوئ ما يُمكِنٌ أن يُتَعلقَ به في تُصرة مَذُهبهم. 

و الجوابٌ عن ذلك: أَنا لا تُسلّمْأوَلاً أن الفعلّ و التركٌ جميعاً كانا في العقل سَواءً 
فى أنّهما غير مُرادين و لا مكروهين؛ لأنّه إذا أَمَرَنَا بالصلاة مَثَلل فمّد أَمَرَنا بفعل كان 
فى العقل لّولا هذا الأمر محظوراً كان تَركُه واجباًء لأنه إدخال مَشَقَةِ وكُلفةٍ على 
النفئس بغير فائدة فاذا قال ليا «صَلُواه فقّد دَلّ ذلك على أن للصلاة صفة زاكلة 
على حُسنها يُسبَحَقٌ بها" المّدحٌ و الثوابٌ و لا بُدٌ مِن أن يكونَ صفةٌ ترك الصلاة 
الذي كان فى العقل واجباً قد تَغيّرَت عند ورود هذا الأمر و تَعْيّرُها يَنَمَسِمْ. إلى أن 
تكونٌ مكروهاً فيكونٌ الفعلٌ واجباًء و إلى أن لا يكون مُراداً" و لا مكروهاً فيَكونٌ 
الفعل؛ تدباًء و إلئ أن يكون مُراداً فيكونُ مُخيّراً بِينَ الفعلٍ و التركء فتَبَتَ بهذه 
الجملة أنه لا يَجورُ مع ورود الأمر بهذه العبادات أن تبقَئ فى تُروكها على الأصلٍ 
العقلي *. بل لا بد مِن تَعْيّره على ما بِيناه. 

علئ أنا لو سَلَّمنا أنَ كم التركِ في أصل العقل ما ذَّكروه. لكان إِنّما يَجبٌ البيانٌ 


.١‏ حكاه الباقلان في التقريب و الإرشاده ج 7, ص .45٠‏ و تمسّك به القاضى عبد الجبّار في 
5 فى «ألف. س»: «لها». و فى «اف): (ابهذ!». 

18 في «ألف. سس ): «أن يكون لا مرادأة: 

. فى «ف): هيابع ): 

. فى «ألف. ج. ص'): «أصل العقل». 


5-2 


زق 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه / 
روح جك اك و ل رن واي عي ار يوه عن عد 
الكتاب ' بِمَسْيّة ةلحار - فلو قال الحكيم لغَيره: «إفعلُ كذا و كَذا غَداً أو 
بعد شَّهر». لما وَجَبَ أن ن يُبيّنَ له حُكم التركِ فى هذا الوقتء و ليس بوقت 
للحاجة ". و أنتم لا تُفرٌ قونَ في حَملٍ الأمرِ على الندب بينَ أن يكون على المَورِ أو 
على التراخي 

و هذه ججملةٌ كافيةٌ فى الاطلاع على سِرٌ هذا الباب» فليحسن تأمّلها. 


١‏ الدربعة. ج اص ا 
؟. فى «س. د. ف): «الحاجة». 
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قبل 
في حكم الأمرٍ الوارد بَعدَ الحظر 
إعلَم أن أكثَرَ المَُكلّمِينَ في أصولٍ الفقه أطبّقوا علئ أنّ الأمر الوارة بَعدَ الحظر 
َقتَضى الإباحة و إطلاقٌ الحَظر الذي تَقَدّمَ'؛ و إن كانوا يَذهَبونَ إلى أنّه لو انفَرَدَ 
وكاة قير اتقى الرعجو كيو اننا تدوع ما اليا نمطم رةه اليه 
الفيعقة؟ 


و الصحيحٌ أن حُكم الأمر الواقع بَعدَ حَظر" هو حُكمْ الأمر المُبتدإ؛ فإن كان 
ومع ل" 1 1 5 ا 0 1 َ 0 00 0-7 3 
مبتدوه على الوجوب او الندب او الوّقفف بَينَ الحالين» فهو كذلك بعد الحظر . 
.١‏ حكاه الباقلانئ عن «الجمهور ممّن تكلّم فى هذا الباب» من الشافعئ و غيره من الفقهاء و من 

الشيخ المفيد. 
انظر: التذكرة ص غود العندة لابى يعلى. ج ١ص‏ 01؛ التنصرة ص 3 المحر المحيط. ج 9 

صن 1 

؟. فى «بء. رء صء. ف): «حظره». و فى المطبوع: «الحظر). 

و فى (لج. دء ر»:«مبتدأ». 

؛. وفاقاً لأبى عبد الله البصري و القاضى الباقلانئ (فى الأمر بعد حظر مبتدأ غير معلل) و 
القاضي عبد الجيّار و أبي الحسين البصري. و حكاه القاضي أبو يعلى عن أكثر الفقهاء و 
المتكلمين واو منت الى الله كاه ضاحي المفضناةز هن الشيعة المدرسوو الار شه 


> 





5 باب المول فى الأمر و أحكامه و ناته 84" 


و الذي يَدُل علئ ذلك أنْ الأمرَإنّما يَدُلّ على ما يَدُلَّ عليه لأمر يَرجِمٌ إلى كوه 
أمرأًء و إذا كانت هذه الصفةٌ لا تتغيّدٌُ بوقوعه بَعدَ الحَظر فدَلالتُه يَجِبٌ أن لا تَتغيّر'. 

وأيضاً فإنّ الحَظرَ العقلئَ آكَد مِن السمعئء و قد عَلِمنا أن ورود الأمر بَعدَ 
الححظر العقلئّ لا يَمنَعُ مِن اقتضائه الوجوبّء فكذلك ' وروده بَعَدَ الحَظرٍ الشرعيٌ ". 

و بَعدُ فإنّ كُونّه محظوراً لا يَمِنَعُ مِن وجوبه أو كُونِهِ تَدباً َعدَ هذه الحالٍ؛. و إذا 
كان لا يَمنَعٌ مِن ذلكء لم تَتغيّر الدلالة. 

فإن قيل: ورودُ الأمر بَعدَ الحَظر يَقَنَضْى إطلاقٌ الحظر. 

قلنا: لا شبهة فى ذلك غيرَ أن إطلاقٌ الحَظر يَكونٌ بالإيجاب و الندب كما 


يكونُ بالإباحة» فمن أينّ أنه يََنَضى إطلاقٌ الحَظر مِن غير زيادةٍ على ذلك؟ 


4ج 5 ص 41؛ المغنى. ج ا رالتجرعيات) صن ١17‏ وغ5غ!ء؛ المجزي. ج .١‏ ص 77 ١؛‏ 
المعتمد. ج .١‏ ص ١8؛‏ العئدة في أصول الفقه لأبي يعلى؛ ج .١‏ ص 107؛ الإحكام للآمدي. 
ج 7 ص 178؛ البحر المحيط.ء ج 7. ص .١١١‏ 

.47 الاستدلال من القاضي الباقلاني. التقريب و الإرشاد. ج 7 ص‎ .١ 

5 فى المطبوع و غير «الف. را من النسخ: «وكذلك». 

". قال القاضى الباقلانئ: «و يقال أيضاً لمن اعتلّ بذلك ممّن يرئ أنّ العقول تحظر إدخال الآلام 
و المشاقٌ على النفس بفعل الصلاة و الصيام والحجّ و قطع المفاوزإلئ مواضع المناسك: يجب 
على اعتلالك أن يكون الامر الوارد بجميع ما يحظره العقل محمولا علئ إباحة ذلك لوروده بعد 
الحظر. و حظر العقل له عندهم آكد من حظر السمعء فإن لم يكن آكد فهما سيّان». التقريب 
والإرشاد ج ”.ص 48. 
و قال الزركشئ: «جعل صاحب الو اضح المعتزلئّ و صاحب المصاار الشيعئ الخلاف فيما إذا 
كان الحظر السابق شرعيّاً. قالا: فإن كان عقليّاً فلا خلاف أنّه لا يتعيّن [كذاء و الظاهر: لا يتغيّر] 
مدلوله عمًا كان لوروده ابتداء. و صرّح أبو الحسين بن القطان فى كتابه بأنّه لا فرق في الحظر 
بين العقلى و الشرعى. و الأول أظهر». البحر المحبط. ج 7. ص .١١54‏ 

؛. فى «ألف»: «الحالة». 


>, 


7 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


و اعتلالهم باهم لم يَجدوا فى الكتاب أمراً وارداً بَعدَ الحَظر إلا و يَعَنَضى 
الإباحةً المّحضة' باطلٌ؛ لأنّ الوجود إذا صَحَّ لَيسَ بِذَلالةِ؛ لأنّه يُمكِنٌ لاف ما 
سكم عليه الوجتؤة) والأنا لآ تسل ذلك أيقا؛ لأذ الله تكاليع تقول نرق لا تكلقرا 
رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلَعَ الْهَدَىُ مَجِلّهُ4 ' و حَلقٌ الراس هاهنا هو" نُسّكء و ليس بمُباح 


صرف *. 


.١‏ حكاه في التقريب و الإرشاد. ج 5 ص 14. و فيه: افى الشرع» بدل «في الكتاب». 

.197 البقرة(7):‎ .١ 

3 فى المطبوع: -«هو). 

:. قال أبو يعلئ: «فجعل ذلك غاية للحظرء و أمر به بعد الغاية» فكان واجباً؛ لأنّ الحلق فى وقت 
النسك واجب», ثم أجاب عنه بأَنّه قد «استفدنا وجوبه من موضع آخر؛ من قوله تعالى: كم 
لْيَقُصُوا تَفَتَهُمْ4. ومن فعل النبئ صلَى اللّه عليه و آله و قوله: «خذوا عنى مناسِككم». [علئ] أنه 
قد قيل: إِنّ المراد بهذه الآية حلق المحصر. و ذلك غير واجب 520000 لص 5350. 
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فَصلٌ 
في أن الكَفَارَ مُخاطبون بالشرائع 
وهل يَدخْلٌ العبد و الصبئ في الخطاب؟ 
الصحيحٌ أنّ الكُقَارَ مُخَاطَبونَ بالعبادات الشرعيّة'. و ذَهَبَ كَثِيرٌ مِن المُتكلّمِينَ و أكثّر 
الفقهاء إلى أنّهم غيرُ مُحاطَبِينَ ". و فائدةٌ الخلافٍ في هذه المسألة و إن كان الكُلُ " 


.١‏ كما نسب إلى مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل» و ذهب إليه أبو على و أبو هاشم الجبّائيّان 
وأبو قي الله البصري و أبو الحسن الكرخى والنام و نانوي و لقا عد عل اتاد 
و أبو الحسين البصري. و نسب إلى هل الحديف و المخيلة و الأشاغرة والإقافية. وقان الشيخ 
الطوسى: «ذهب أكثر المتكلمين و الفقهاء إلى أن الكافر مخاطب بالشرائع». 

و صرّح السرخسي بأنّه لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان و العقوبات و المعاملات في الدنيا 
والآخرة, و أمّا فى العبادات بالنسبة إلى الآخرة كذلك. أمّا فى حقّ وجوب الأداء فى الدنيا فهو 
موضع الخلاف. الفعيوله د ان 0 لديو من لضن الع ا 
ص 7١١؛‏ المجزي. ج ١‏ ص 177؛ المعتمد ج .١‏ ص 541؛ الدة للشيخ الطوسي. ج 3 
ص ١14١؛‏ إحكام الفصول. ص 570؛ أصول السرخسىء ج ١ء‏ ص 377 90؛ ميزان الأصول. 
ص 198؛ نهابة الوصولء ج .١‏ ص 0720؛ نهج الحقّء ص 87؛ البحر المحيط. ج .١‏ ص 777 
”. نسب إلئ مالك ( راجع: البحر المحيط. ج .١‏ ص 777) و أبى حنيفة و جمهور أصحابه 
(المحصول. ج 7. ص 5727؛ نهج الحىّ. ص 784 و أبى حامد الأسقَرايينىَ (التبصرة 
ص .)8١‏ و ابن خويز منداد من المالكيّة (احكام الفصول. ص 3570). 
و لتفصيل مذاهب المخالفين راجع: البحر المحيط. ج ١‏ ص 37717 770 
3 فى المطبوع: «كانوا» بدل «كان الكل». 
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ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


ُتَفِقِينَ علئ أن الكفَارَ مع مُقامِهم ' علئ كُفرهم لا يُطَالِيّهم ' بفعلٍ العبادات الشرعيّة 
-هو"أنّ من قال أنهم مُخَاطَبونَ يَذَهَبٌ إلئ أنهم يَستَحِقُونَ مع مُقامِهم على الكفر 
لفقا الله تَعالئ على الإخلالٍ بهذه العبادات و مِنَا الذمّ على ذلك. و من ذَهَبَ 
إلى أنّهم غيرٌ مُخَاطْبِينَ يَلرّمُه أن لا يَستَحِقُوا عِقاباً و لا دَمَاً علّى الإخلالٍ بالعبادات”. 

الل على صحّة ما ذَهَبنا إليه أشياءٌ: 

أولّها: أن الاعتبار في دخولٍ المُكلّفِ فى التكليف إِنّما هو بِشَبئَين: أحَدُهما 
صفةٌ المُكلّف, و الآحَرُ صفةٌ الخطاب. و قد عَلِمنا أن الكافرَ كالمؤمِن في استيفاء 
شروط التكليف؛ لأنْه يَتَمكْنٌُ من أن يِؤْمِنَ فيَصِحّ وقوعٌ جميع العبادات منه. 
فصحَةٌ تكليفه العبادات كصحّةٍ تكليفه نفس الإيمان و الاسلام. اما اعتبارٌ صفة 
الخطاب. فإنّه إذا كان مُطلّقاً و" مُتوججهاً إلى الناس دَخَلَ الكافرٌ فيه لتَناوّلِه إيّاه*. 


.١‏ فى المطبوع: «عقابهم». 

2 فى المطبوع: دلا نطالبهم». 

١‏ فى المطبوع: - «رهو). 

فى المطبوع: «عقابهم). 

4. قال الفخر الرازيّ: «اعلم أنّه لا أثر لهذا الاختلاف فى الأحكام المتعلقة بالدنيا؛ لأنه مادام 
الكافر كافراً يمتنع منه الإقدام على الصلاة, و إذا أسلم لم يجب عليه القضاء. و إِنّما تأثير هذا 
الاختتلاف فى أحكام الآخرة؛ فإنّ الكافر إذا مات علئ كفره فلاشك أنّه يعاقب على كفره. و هل 
يعاقب مع ذلك علئ تركه الصلاة و الزكاة و غيرهما ام لا؟». المحصولء ج ؟. ص 5137. 

و ذكر الإسنويٌ له فوائد عمليّة كثيرة؛ من تنفيذ عتقه و طلاقه فى سبع عشرة مسالة فرعيه 
خلافيّة. راجع: التمهيد. ص 177 177. واهكذا الزركشئ حيث ذكر فوائد عديدة للبحث. 
راجع: البحر المحيط. ج .١‏ ص 777 

1. فى المطبوع: «و اما». 

34 فى (ج2 ر»: «أو». 

. بمثله استدل أبو الحسين في المعتمد. ج .١‏ ص 190. 


-- باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه‎ .١ 

ومنها: أن الكُمَارَ لو لم يُتعبّدوا بالشرعيّات” لكانوا معذورينَ فى تكذيب النبىّ 
صَلَّى الله عليه و آلِه و الامتناع مِن تصديقِه؛ لأنّ الغرضٌ فى إيجاب تصديقه عليه 
السلام هو المعرفةٌ بشّرائعه كما أن الغرضٌ في بعنيه هو أداؤه' الشرائع. فمّن لَم 
يُكلَّفْ ما هو الغرضٌ في إيجاب التصديق لا يَجِورُ أن يكون مُكلّفاً بالتصديق. و لا 
خلافٌ فى وجوب تصديقه عليه السلامٌ على كُل الكُّقَارٍ 

و منها: أنّه لا لاق في أن الكَفَارَ يُحَدُونَ على الزنا على وجه العقوبة 
و الاستحقاق, فلو لم يكونوا مُحَاطْبِينَ بهذه الشرعيّاتٍ لم يَستَحِقُوا العقوبة 
على فعلٍ القبائح منها ". 

ولس لهُم أن يقولوا: (إنّما عوقِب على أنه لم يُخْلَض نفسّه مِن الكُفر فيَعرفَ 
قبح الزنا»؛ لأنّ هذا تصريحٌ بأنّهِ يُعاقَبُ علئ كُفره لا على الزناء و هذا يوجبٌ أن 
بُعاقبّه و إن لم يَْنٍ. 

و قد كان شيخ مِن مُتقدّمى أصحاب الشافعئ و قد استَدلَلتٌ بهذه الطريقة - 
قال لى: فأنا أقول؛ أن الكُمَارَ مُخاطبونَ مِن الشرائع بالثّروكِ دون الأفعالٍ؛ لأنّ 
الأفعال تَفتَقِرُ إلى كُويْها قربة ولايَصِحْ ذلك مع الك و الثّروك لا تَفتَقِرً' إلى 


.١‏ فى المطبوع: «بالشرائع». 

7 فى «س»): «أداءه». 

". استدل به الجصّاص فى الفصول, ج ”. ص 11١‏ و أبو الحسين فى المعتمّد. ج .١‏ ص 140. 
و حكى الزركشئ عن ابن خويز «أَنْهم إِنّما يُتقطعون في السرقة و يُقتلون في الحرابة من باب 
الدفع. فهو تعزير لا حد, لأنّ الحدود كفّارات لأهلها و ليست هذه كفارات». البحر المحيط. 

4. فى تهابة الوصو ل(ج .١‏ ص 076): «إنّا نقول». 

60 فى المطبوع: «إن». 

1. فى غير «ر. صص:: «لا يفتقر». 


7 


7,74 


51 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
ولك كلك هذبن الله لاف الإجماع؛ لأن' الناس بَينَ قائلَين: قائل يَذَهَبٌ 
إلئ أن الكُمَارَ مُخاطَبون بِكُلٌ الشرائع مِن غيرٍ تفرقة و قائل يَذْهَبٌ إل أنّهم غيرُ 
مُخَاطَبِينَ بالكل و الفَصلٌ " بَينَ الأمرّينِ خلاف الإجماع. تم إن القربةَ مُعتَبَرَة في 
تُروكِ هذه القبائح كما أنّها مُعَبْرة فى الأفعالٍ الشرعيّات ؛ لأنا إِنّما أمرنا بأن تدك 
الزنانق لذ قعل تيه إلى الله تعالي:فمق لم يُتْدَكْه كذلك*لا يَسْتّحِق مَريحاً و لا 
وابأء ولا يُكونُ مُطيعاً لله تَعالئ» ولا مُمتَئْلاً لأمره. والقربةٌ' إذا لم تَصِحَّ من الكافر 
وهو كافنٌ لم يَجُرْ أن تمَعَ "منه على الوجه المشروع لا فعلاً ولا ترك" 

و منها: قولّه تَعالى حاكياً عن أهل النار': (ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ * قَانُوا لَمْ نك مِنَ 


الى لْمُصَلَينَ * وَ لَمْ نَكْ نُطْعِمُ المرة لمسْكينَ * وَ كُنَا نَخُوضُ مَعَ الْخائ: كقين 8و كنا تكد 


.١‏ نسب هذا القول إلى بعض الشافعية أو بعض الناس من غير تسمية» و نسب إلى بعض مشائخ 
سمرقند القول بشمول الخطاب لهم في المحرّمات و المعاملات دون العبادات. التبصرة 
ص ١8؛‏ شرح اللمع؛ ج .١‏ ص /لا7؛ ميزان الأصول. ص 194. 

1 فى «ألف. ب): «إن). 

1 في المطبوع: «فالفصل». 

1 فى المطبوع: «الشرعية». 

6. فى المطبوع: «لذلك». 

. فى المطبوع: «فالقربة». 

فى غير نسخة «ب» من المطبوع: «يقع». 

. وأجاب أبو الحسين البصرىّ بأنٌ الكافر «لا يكلّف بترك الزنا إلا و قد كلف أن يعلم قبحه. 

و لاسبيل إلى العلم بقبحه إلا بشريعة الإسلام, لأنّ ما عداها من الشرائع قد مُنع المكلفون من 

الرجوع إليه. و لا يمكنه مع جحد الإسلام أن يعلم قبح شىء كما لا يمكنه فعل الصلاة في هذه 

الحال؛ فلا فرق بينهما». المعتمد, ج .١‏ ص 5906. 

4. فى المطبوع: «الكفار». 


ف يم << 





فضي كوئهم شخاطبين ا 
و لَيِسَ لأَحَدٍ أن يَقولّ: أي حُجَةِ فى قولٍ أهل" النار؟ و لعل الأمرّ بخلاف؛ ما 
الوه 


و ذلك أن مَعارفَ جميع أهل النارٍ في الآخِرة* ضَروريّةٌ فلا" يَجورُ أن يَعتَقِدوا 
جَهادٌ وهم مُلجَؤونَ إِلَى الامتناع مِن فعل القبيح, فلا يَجِورُ أن يَمَعَ منهم كَذِبٌ ولا 
ما جرئ مُجرأه. 

ومح ل 0 
نكن مِن أهلٍ الصلاةٍ و الإيمان», و ذلك أن هذا يق : يَقتَضى التُكرارٌ للمعتّى الواحدٍ؛ لأنّ 
قوله تعالئ: (كُنَا نُكَذْبُ بِيَم الدَّينِ4' يُغني عن أن يَنفَىَ أن يَكونوا مِن أهل الصلاة 
والإيمان. وأيضاً فإنّ الظاهرّ مِن قولٍ القائل: اواك مُصلَياً» نفئٌ فعلٍ الصلاة دون 
لإيمان بها. 


.41-47 :)7/4 المدّثر(‎ .١ 

؟. استدل الجصّاص و الباقلانئ و أبو الحسين بهذهالآية و غيرها. راجع: الفصولء. ج ". 
ص 04١؛‏ التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 187 و 140؛ المعتمّد. ج .١‏ ص 193. 

1 فى المطبوع: «اصحاب». 

ع. فى «ر. ص»؛»: «اخلاف». 

60. في المطبوع: ١اجميع‏ معارف أهل الآخرة». 

. فى اش»: «و لا). 

/! المدَّثر( 2 

فى المطبوع: -ابه»). 

. المدثر( 7/4): 5غ. 


م بم < همه 


ِ4ى, 


م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
[أدلةُ المُخالفين] 

وقد تَعلَّ مَن خالَمَنا بأنَ الكافرلا يَصِحّ منه مع كُفرِه شَىءٌ مِن العبادات. فيَجِبُ 
أن لا يَكونَ مُخاطباً بها. كما لو كان عاجزاً أو ممنوعاً'. 

و الجوابٌ عن ذلك: أنّ الكافرَ تّصِحَّ منه العباداتٌ بأن يُقدّمَّ الايمان عليها ثم 
يَفعَلّها. و جرئ مجِرَى «المُحدِثْ» الذي هو مُخَاطبٌ بالصلاق و إن لم تَصِحَّ منه 
مع الحَدَثْء لكنّه يَقَدِرُ على تقد يم إزالة الحَدّثِ ثم فعلٍ الصلاةٍ'. و يَجِبٌ علئ هذا 
أن لا يَكونّ القاعد مُخاطباً بالصلاةٍ ولا القائة أيضاً إليها. فإنّه "لا يَتَمكَنُ في الحالٍ 
الثانية مِن جميع أركانٍ الصلاة» و إِنّما يَمَعٌ منه علئ ترتيب. 

واللحائية أ الممتوع لااقضية الكاف لاتدالا يضاكة من إزالة ختدره أو لية: 
و الكافرٌ مُتمكنٌ مِن إزالة كُفره. 

و تَعلّقوا أيضاً بأنّ الكّقَارَ لّو كانوا مُخَاطَبينَ بالعبادات: لَوَجَبَ متئ أسلّموا أن 
يَلرّمَهم قضاءً ما فاتَ منهاء و قد عُلِمَ لاف ذلك*. 

و الجوابٌ: أنّ القضاءً لا يَتبَعٌّ فى وجوبه وجوبَ المَقضئ,. بَل هو مُنَفَصِلٌ عنه”. 
و قد يَجِبٌ كُلّ واحدٍ مين الأمرّينٍ و إن لَم يَجب الآخَر؛ ألا ترئ أن الحائض يَلرَمُها 


.١‏ حكاه الباقلانى ورأبق الحَسبِين و أجانا عنه. راجع: التقريبٍ و الإرشاد. ج ؟. ص 197؛ 
المعتمد. ج .١‏ ص /19. 

”. الإشكال و الجواب في الفصول للجصّاص. ج ؟. ص .17١‏ 

0 فى المطبوع: «لأنّه). 

غ. -حكاه الباقلانى و أبو الحسين و أجابا عنه. راجع: التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 197؛ 
المعتمتد ج .١‏ ص 594. 

4. فإنٌ القضاء عند السيّد فرض مبتدأ ثان غير واجب بالأمر الأوّل. راجع: الذربعة ج ١‏ 
ص 714 





قضاءٌ الصوم و إن لَم يَكّن الأداءً عليها واجباً. و الجمُّعة إذا فاّت لا يجب قضاؤها 
و إن وَجََبَ أداؤها؟ فما المنكَرُ مِن' وجوب العبادات على الكْفّارٍ وإن لم يَجِبُ 
عليهم قضاءً ما فاتَ منها؟ 

و أقوئ ما يُعتَّرَضُ به هاما شّبِهةٌ قولّهم: ما ذكرتموه إِنّما يَتِمٌ فى العبادات 
المُخِيَّصَّةٍ بأوقات. فامًا الزكاةٌ فالأوقاتٌ كُلّها متساويةٌ في أن فعلّها فيها هو أداءً' لا 
قضاءً. و لا خلاف فى أنّ الكافرَ إذا أسلّمّ و قد حال الحَولٌ علئ ماله و هو قَدرٌ 
النصاب. إِنّ الزكاةً على " الماضى لا تَجِبٌ عليه '. 


- 


و الجوابٌ الصحيح: أنّ الزكاةً وَجَبّتء ثم سَقَطت بالإسلام؛ أن الإسلام -علئ ما 


زُويّ فى الخبر* ‏ يج كبن 3 


.١‏ فى «س)»: «فى». 

1 في المطبوع: «الأداء». 

0 فى المطبوع: «اعن». 

5. حكاه الباقلان و أبو الحسين و أجابا عنه بمثل الجواب و غيره. راجع: التقريب و الإرشاد. 
ج ”.ص 18!؛ المعتمدء ج ١ء‏ ص 194. 

6. روي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و اله بلفظ «يجب» و «يهدم» فى مصادر الفريقين: 
تفسير القمىي» ج ١‏ ص 158, واج 7. ص 77؛ عوالي اللاللى. ج 7 ص 04 و 774؛ مسلد 
أحمد., ج 794 ص 710و 719و 10؛ صحيح مسلم. ج .١‏ ص 8/!؛ صحيح إبن خزيمة ج 4. 
ص ١17؛‏ مستخرج ابى عوانة ج .١‏ ص ٠/؛‏ السنن الكبرى للبيهقئ. ج 4. ص 48. و خرّجه 
الألبان فى إرواء الغليل, ج 4 ص ١75١‏ و صحّحه. 

1. «و معناه أَنّهِ يقطع وجوب ما كان وجب من الفرائض و العقاب و الذمً إلا ما قام دليله؛ لأن 
الجبّ إنما هو القطع». التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 190. 

. و تمسّك الباقلانئ بالإجماع و قوله تعالئ: إن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَه أيضا. 
التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 194. 


4١ 


م 


25 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
[تكليف العبدٍ] 

فأمًا' العبدٌ فيَدخُلُ فى الخطاب إذا تكامّل شروطه في نفسه و كان ظاهرُ الخطاب 
يَصِحّ أن يَتَناوَلّه ". و إِنّما يَكونُ الخِطابٌ بهذه الصفة إذا لم يَكُن مُقيّداً بِالحَرَيّة أو 
كان نا را اعفان" العدد زا كمالكو العدد هو فى هزه فته كالخرفو و كوه 
مملوكاً عليه تَصرّفه لا يَمنَعٌ مِن وجوب العبادات عليه؛ لأنّ المولئ إِنّما يَملِك 


تَصرّفه عليه فى غير وقت وجوب عبادة, و أوقات؛ العبادات مُستَئناةٌ مِن ذلك"'. 
[تكليف المرأة] 

و دخول المرأة فى الخطاب كدخولٍ الرججل. و الصحيمٌ أنّها تَدحْلُ بالظاهر 
وو غير حاجة إلى دليل فى خطاب الكذك " لذن قولنا: «العائمون» قباد عن 


.١‏ فى المطبوع: «و أمًا). 

". و خالف فيه ابن خويز منداد من المالكيّة و بعض الشافعيّة. انظر: العحدة لابي يعلئ. ج ١‏ 
ص 54"؛ .احكام الفصول. ص 774. و لتفصيل الأقوال راجع: البحر المحيط. ج 7 ص 77 

3 فى المطبوع: «لان). 

. فى المطبوع: - «هو). 6 فى المطبوع: «فاوقات». 

1. قال الباقلاني: «و اعتلوا لذلك بأنّه مملوك ممنوع تصرّفه. و ليس يصمح أن يُستحقٌ عليه 
تصريف خالقه فى العبادة له؛ لأجل ملك مالكه لتصرّفه عليه. فوجب خروجه من الخطاب. 
وق اط ١ن‏ امات سكاو الت نه الا ام يوق المتكها ل مقفةالمكلفت ون كناك تقل 
وآلته ودخوله تحت الاسم. وسيّده لا يملك عليه من تصرّفه إلا قدرما يملكه خالقه تعالى 
الذي هو أملك به. و هو سبحانه لم يملكه تصرّفه في أوقات صلاته و تضييق فرائض الله عليه؛ 
بل لا يملك عليه التصرّف فى هذه الأوقات؛ هذا اتّفاق». التقريب و الإرشاده ج ؟, ص 174. 

. كما ذهب إليه ابن داود الظاهريّ. و أصحاب انفي حنيفة؛ و القاضى عبدالجبّار. و الشيخ 
الطوسئ. و خلافاً لكثير ممّن قال بالعموم و غيرهم, مثل الشافعي, و الباقلاني» و الشيخ المفيد. 


>» 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه 7 





الذكور و الإناث إذا اجتَّمّعاء كما أنّه عبارةٌ عن الذكور على الانفراد'. و ليس يَمِنَمُ 
مِن دخولٍ المؤْنَثِ تحت هذه الصيغة' أنّهم حَصّوا المؤنّتَ بصيغة أخرئ” لأن 
تلك الصيغةً ص بها المؤْنَّتُ إذا انَقَرَد و مع الاقتران بالمّذْكَر ؛ لا بد مِن الصيغة 
التى ذْ كرناها. 


[تكليف الصبيٌّ] 
و أمّا الصبئٌ فإن كان فى* المعلوم أَنّهِ يَبلَعْ و تتكامّل له شروط التكليفي. 
فالخطابٌ يُتناوله على هذا الوجة", و هو” داخل فى قوله تُعالئ: «أقيمُوا 
جع: التفريب و الار شلاء ج 5 ص ١7١‏ ؛ المغنى. اج لال ص ١١17‏ ؛ التذكرة ص ١‏ الله 
0 اص 06 ,؛ ؛ التنصرة ص /الا. 
و لتحرير محل النزاع و الأقوال في المسألة راجع: البحر المحيط. ج ؟. ص 771١‏ 

.١‏ قال الباقلانى: «و أمّا من قال: إِنّهنَ يدخلن فى خطاب الرجال؛ لأجل اتّفاق أهل اللغة علئ أنّه إذا 
اجتمع التذكير و التأنيث غلب التذكير, فإنّه قول صحيح. غير أنّه لا يو جب دخول النساء فى خطاب 
الرجال إذا لم يذكرن معهم؛ لأنّ أهل اللغة لم يقولوا: إنَ إطلاق اسم التذكير يجب أن يدخل فيه 
المؤئّث نحو الظاهر من غير أن يتقدّم علم باجتماعهما. و حمل ظاهر التذكير على المذكّر هو 

؟. فى «د): «الصفة». 

"'. كما هو الإشكال عند الباقلانئ فى التقربب و الإرشاد. ج ”. ص 177. 

. فى «ش» و المطبوع: «بالذكر). 0 . في المغني (ج لال ص :)١١7‏ - «فىي». 

0 وفاقاً للقاضى عبد الجبّار و ظاهر أبي ي الحسين البصريّ. و قال الباقلانئ: «لا خلاف في أنّه إذا 
قال سبحانه: «يا أيه الرجال الالتوف ان العا فلو لقوق ارا نضا ردي اللا بف ووس ترا مجرى 
ذلك. لم يدخل فيه الأطفال؛ لأنّ الاسم غير جار عليهم». انظر: التقريب و الإرشلا. ج 3 
ص 174؛ المغنى. ج .١17/‏ ص 7١١؛‏ المعتمد. ج1١‏ ص 377. و لتفصيل الأقوال و تحرير 

/. فى «س): «فهو). 


١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 
الكتلاكيا! أن العغطات :لا هدرت عجره كنا لهذا الصيه ودار عفيى فى ال‎ 
اللقولقة لأيتعلق علي خطاث بقعل فى هنذا لوقك لافنها تمان وندن و لأ نهاك:‎ 
لأثاقن يكال العا لش عن اهل الأعال: معت القؤل يان الفظات يتعلى يماله‎ 
أن وليّه مُخاطّبٌ بما يَفعَلّهِ في ماله مِن أخذٍ أرش مُتَلَفِ و قيمةٍ جنايةٍ و ما جرئ‎ 


مَجرئ ذلك ". 


.١‏ فى كثير من الآي. مثل البقرة :)7١‏ 47 و غيرها. 

0 7 «ألف. س»): «أنّ». 

؟. قال أبو الحسين: «ذكر قاضى القضاة أنّ الحقوق الثابتة في المال إن تبعت عبادة كالنفقة في 
الحجّ لم تجب في مال الصبيء و إن لم تتبع عبادة و لم تفتقرإلئ نيّة كأرش الجنايات وجب من 
ماله. و إن احتاجت إلئ نيّة كالزكاة فقد اختلف الفقهاء فى وجوب ذلك فى ماله». المعتمد ج .١‏ 
ا 1 


و 


فصل 
الل ووو ا عو 


ا ءٌ إلا به ,و الصحيخ أن قشم ذلك فتقول: ا 
ملد رسيي اا كول امزا تقو إن كان غير سبب 


و إنّما هو مُقَدّمةٌ للفعل و شَرطٌ فيه لَّم يَجبْ أن يُعقَلَ مِن مُجِرَّدِ الأمر أنه أمرٌ به*. 


١‏ فى «ألف): - «في». 

31 فى غير «سء ش» و المطبوع : -«كل». 

8 موسا وس يو وا لود عرزن ادن 
لاي و ف للد 
الزند». 

؛. فى «س»: «كان ذلك الذي لا يتم الشىء). 

ه. لأنّ «ذلك شرط فى الوجوب دون الفعلء. و لا يجب عليه أن يفعل ما يوجب به العبادة على 
نقفسة). الغدة لأبي يعلى. 00 أ صن 45 
فنا لوال جد نين مس لي ا 
يتم إلا به شرطأ كان أو سببأ أو غيرهما. مع كونه مقدوراً. و فصّل بعضهم فوافق في السبب و 


جه 
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حلض الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

و الاق 1١‏ لقلا ميك :كاد كاه أن اع الاق متكت بها تتاو لهالفطلدوءو لبش 
يَجورٌ أن يُفهَمَ منه وجوبٌ غيره مما لَم ' يَتناوَلْه اللفظ إلا بدليل غير الظاهر؛ لأنّه إذا 
قال له" :صل يتفالأمة يسول الضبلاة و الوصيرة الثاى ليش بصا إنها عله وريه 
بدليل غير الظاهر. 

و مما يوضِحٌ ذلك أن الأمرّ في الشريعة قد وَرَدَ على ضربَين: أَحَدُّهما يَقَنَضِىي 
إيجابٌ الفعل دونَ إيجاب مُعَدَماتِه نحو الزكاةٍ و الحَجٌ فإنّه لا يَجِبٌ علينا أن نَكتَّسِبَ 
المالّ لتحصيل النصاب أو لنَتَمِكَنَ به مِن الزادٍ و الراحلة. بل متّى اتَمَقَ لنا النصابٌ 
و حال عليه الحَولٌ وَجَبّت الزكاة وكذلك في الزادٍ و الراحلة. و الضربٌُ الآحَرُ يَجِبُ 
فيه مُّقَدَماتٌ الفعلٍ كما يجب هو فى نفسه. و هو الوضوء للصلاةٍ و ما جَرى مّجراها. 
وإذا انقَسَمْ الأمرٌ في الشرع إلى قِسمَينِء فكيفٌ نَحِعَلّهِما قِسماً واحداً؟" 


<> كلامه في الذريعة و الشافي غير مطابق للحكاية». و وافقه المحقق القَمّىّ في القوانين (ج ١‏ 
ص )1١7‏ قائلاً: «أنّه جعل الواجب بالنسبة إلى السبب مطلقاً. و بالنسبة إلى غيره محتملاً 
للإطلاق والتقييد؛ فيُحكم بوجوب السبب مطلقاً لعدم احتمال التقييد. و يُتوقف في غيره 
لاحتمال كون الوجوب مقيّداً بالنسبة إليه؛ و هذا بعينه قول المشهور في مقدمات الواجب 
المطلق». و راجع كلام الشريف المرتضئ في الشافى. ج .١‏ ص .٠١9‏ 

.١‏ فى اب. ج. رء شء ص»: - «لم». 

3 فى «ش» و المطبوع: - «اله). 

"'. قال الآمديّ: «ما لا يتم الواجب إلا به إِمّا أن يكون وجوبه مشروطأً بذلك الشيء. أو لا يكون 
مشروطاً به. فإن كان الأوّل فلا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس واجباً. و إن كان الثاني» و هو 
أن يكون وجوبه مطلقاً غير مشروط الوجوب بذلك الغير بل مشروط الوقوع, فذلك هو محل 
النزاع إن كان الشرط مقدوراً للمكلف». الإحكام. ج .١‏ ص .13١١‏ ولتفصيله راجع: البحر 
المحيط. ج .١‏ ص 178. 
و فى حاشية «ش»: «لاكلام لأحد في ورود كلا الفريقين في الشريعة و العرف. و إِنّما الكلام أن 


>< 


؟١.‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه نض 


فإذا' قيل: مُطَلَقٌ ' الأمر يَقتَضى تحصيل مُقَدَّماتِه فأمًا ماكان مشروطأً منه بصفة 
كالزكاة و الحَججّ فلا يَجِبٌ ذلك فيه '. 

قلنا: هذه دَعوى. ما الفَرقٌ بَيتكم و بِينَ مَّن عَكْسَها فقال: إن مُطْلَقَ الأمر يَمَنَضْى 
إيجابه دونَ غيره. فإذا عَلِمنا وجوبَ المُقدمات. كالوضوء فى الصلاة. عَلِمناه' 
َيل جازم عو الطاعر ةو الصحيع أن الظاهرَ مُحتَّمِلٌ للأمرّين* احتمالاً واحداً. 
و إنّما يُعلَمُ كُلُ واحدٍ منهما بِعَينِه بدَليل”. 

فإن تَعلّقوا بالسبب و المُسيّبٍ و أن إيجاب المُسبِّبٍ إيجابٌ للسبب لا مّحالةً. 
خضي ترق برو الماك روي بح اشر ورور 


اناق وجود السبب” و إِنّما فَسَّدَ ذلك لأنّ مع وجود السببٍ لا بد من وجود 


<> ما جاء منه مطلقاً غير مقيّد ظاهراً و واقعاًء , بمعنى أنه في نفس الأمر مطلوب على الإطلاق. 
فهل ما يتوقف عليه واجب شرعئئ بإيجابه أو ليس بواجب شرع و إِنّما هو شيء لازم لا يتيسّر 
فعل الواجب إلا به ... و تتمّة الحاشية غير مقروءة». 

.١‏ فى «د): «و إذا». 

؟. فى «س»: -«مطلق)». 

و3 راجع: العندة للشيخ الطوسىّ. ج ١‏ صس 181. 

؛. فى «د. ص»: «علمنا». 

6. فى «ش» و المطبوع: «يحتمل الأمرين». 

1. قال الشريف المرتضئ: «الظاهر من إيجاب الشىء إذا كان مشروطاً بصفة لا يقتضى تحصيل 
الصفة. فكما لا يقتضى ذلك فهو غير مقتض أيضاً للقطع علئ أنّها غير واجبة و أن الفعل يلزم 
عند حصول الصفة. بل الواجب أن يكون الأمر فيه موقوفاً على الدليل». الشافى فى الامامة. 
5 اردص .٠١١‏ 

/ا. فى حاشية «ألف»: «السبب و المسبّب مثل الرمى و الأصابة فإنّه عند الأمر بالاصابة يجب 
الرمي بذلك: مثل قوله تعالئ: «فَاقْتْلُوا اْمُشْرِكينَ4 و كقوله تعالئ: ءقَاتِلُوا الّذِينَ لأ يُوْ مِنُونَه 
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ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


المُسبّبٍ إلا لمّنع" و محال أن يُكلَقَنى الفعل بشَرطٍ وجود الفعل. و لَّيسَ كذلك 
زهان انار أنه تسموة الك لضاف متو أن انون د ل 
الطهارة '. كما جرئ ذلك فى الزكاةٍ و الح فبانَ القَرقٌ بَِينَ الأمرين". 

و إذا كان إيجابٌ المُسبّبٍ إيجاباً لسببه فإباحةٌ المُسبّبٍ إباحةً للسبب و كذلك 
تحريمٌه. و في الجّملةِ أحكامٌ المُسبّبٍ لا بُدّ مِن كَونِها مُتعدّية إَِى السبب. فأما 
أحكامٌ السبب في إباحة أو حَظر أو إيجاب فغِيرٌ مُتعدية إلى المُسبّب؛ لأنّه يُمكِنٌ 
مع وجود السبب المنعٌ مِن المُسبِّب. 


.١‏ في حاشية «ش»: «ظاهر تجويز عروض المانع من وجود المسبّب بعد تحمق وجود السبب 
أنه رحمه الله لا يريد بالسبب العلة التامّة التى يستحيل معها تخلف المعلولء بل و لا الجزء 
الأخير من العلّة التامّة فاك الزويعة اماق رمع المد عويى لكا لاهلا بود لا بع وعرد 
جميع أجزاء العلة و إلا فليس بجزء أخير. و إِنّما يريد به السعى [ظ] الظاهر فى تحصيله؛ 
كإحضار القلم و القرطاس و القبض عليهما [ظ] بالنسبة إلى الكتابة» و إحضار السكين و الجر 
[ظ] بالنسبة إلى الذبح. و كنصب السلم و الصعود بالنسبة إلى الكون على السطح. و كقطع 
الطريق بالنسبة إلى الحجّ و كذلك تحصيل ما يتيسّر به قطع الطريق. فامًا ما اعتبره الشارع فيه من 
الشرط؛ أعنى استطاعة الزاد و الراحلة و كذلك كل شرط اعتبره الشارع؛ ليس هو لازماً». 

3 :قن ختافية وألك): ووبذلك:لأنه لو كان المكلفت»نه المست ا بغرط وتكوة السى :و وجوه 
السبب يكون معه المسيّب, كان المكلّف به الفعل المسبّب بشرط وجود الفعل المسبّب». 

“. فى حاشية «ألف»: «و الحاصل أنّ ما يترتّب على الواجب إذا كان سبباً للواجب أي مستلزماً 
إَاه بحيك: ينع اتضلفه عنه فإيجابة إيجاب للمقدّمة فى الحقيقة إذ القدازة لا يتعلق إل بهة لأن 
القدرة على المسبّب باعتبار القدرة على السبب لا بحسب ذاته. فالخطاب الشرعئى و إن تعلق 
فق الفزاهوبالسلكن إلا اله ريعب صرفه بالتأورل إلى امير وذ تليق إلابالمقدوزمن حي 
الو مادو وذ كلف الممكن 6ان 4 كنا .ابا يي افا نا القورة اثما سما بالمما تي فين 
هذه الجهة. بخلاف ما إذا كانت القدرة شرطاً للواجب غير مستلزم إياه. كالطهارة للمصلى 
و المشى للحجّ. فإنّ الواجب هاهنا يتعلق به القدرة بحسب ذاته فلا يكون إيجابه إيجابا 
لمقلمته». 


٠‏ أب ١‏ 7 7 ب 7 ٠.‏ : ىلك 7ه ع2 
في ان لامر بالشىء ليس بنهى عن ضده لفظا و لا معنىّ 

إعلَم أنّه مِن البَعِيدٍ أن يدهن تحصل إل أن لفظ الأمر يكون نهيا ع بده" 
لأنْ الأمرّ مسموعٌ وما يُدرَكُ لا يَجبٌ أن يَقَعَ فيه خلاف بَينَ العقلاء مع السلامة. 
وما" يُسمّع مِن قولٍ القائل: «إفعل». «له تَفعَلٌ). 

و إِنّما الخلاف في أنّه ؛ هَل يَجِبٌ أن يكون الآمِرُ في المعنئ ناهياً عن ضِدَ ما أَمَرَ 
به؟* و المُجيرةٌ' يبنونَ ذلك علئ أنّ إرادةً الشيء كراهةً لضِدّه. و كراهتّه إرادةٌ لضدّه". 
.١‏ فى اس): - (دأنّ»). 

3 و قد نُسب إلى الأشعريٌّ و اختاره الباقلانى؛ بناء علئ عدم وجود صيغة للأمر و النهى؛ و لهذا 
قال الباقلاني: «قال جميع من قال أن للأمر صيغة و للنهى صيغة تخالفها: إنّه نهى عنه من جهة 
المعنى دون اللفظ. و قال من أنكر صيغتها: إِنّه نهى عنه على الحقيقة». 
راجع: الفصول للجصّاصء ج 5 ص ١؛‏ التفريب و الإرشاد. ج ".ص 198١و‏ كك ممع 
الجوامع. ص "87. 

3 فى العئدة للشيخ الطوسى: (التعن 0 

. فى غير المطبوع: -«أنّها. 

6. و لعله لهذا الوجه غيّر بعضهم عنوان الفصل إلئ «موافقة معنى الأمر لمعنى النهي». الااحكام 
02 حزم. ج 7 ص 18 5. 


1. فى «ش» و المطبوع: «فالمجبرة». 


م 


لحف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و الفقهاءً يتقولون: إِنّ الموجبّ للشىء يَجِبٌ أن يكون حاظراً لضِدّه. و هذا معنّى 
النهى '. و فيهم ' مَن يُقِسّمُ ذلك" و يَقولٌ: إذا لم يَكٌن للفعل إلا ضِدٌَ واحدٌء فالأمر 
الخرهةا يي عن الأكوى النيوه عن ا خدفنها أفه بالآخروق اذا كانت أله اصيداة 
كثيرةٌ لم تَجبٌ فيه هذه القَضيّة*. 

و قد دللنا فيما تَقدّمَ على ما يُبِطِلُ هذا المَذهبّء و بِيّنَا أن الذي يَقتّضيه الأمر 
كَونُ فاعله مُريداً للمأمور به. و أَنّه ليس مِن الواجب أن يَكرَةَ الترك' بَل يَجِورٌ أن 
تكن مويك لن اول مريذا ولا كارها"” 


.١‏ كما هو اختيار الشيخ المفيد, و نسبه أبو الخطاب إلى الفقهاء. و الأقوال و نسبتها إلى أصحابها 
فى هذه المسألة مضطربة جداً لاختلاف المبانى و الاختلاف فى النقل. و قد أشار الآمدىّ 
و الزركشئ وخيوسها ارج عدو الاتضلانات. راحم اتدة هون التي لمعن ام 
الإحكام للآأمديّ. ج ؟. ص ١17؛‏ نهاية الوصولء ج .١‏ ص 077؛ البحر المحيطء ج 5 
ص 54١؛‏ شرح الكوكب المنين ج *, ص .0١‏ 

1 فى ارء س ): امنهم»). 

فى اش» والمطبوع: - «ذلك». 

ه. فى «شس»: +«فيه». 

. قال الزركشي: «إن كان له ضدٌ واحد كصوم العيد فالنهى عن صومه أمر بضده و هو الفطر فلا 
خلاف و إلا لأدَئ إلى التناقض. و إن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإنٌ له أضداداً من القعود 
و الركوع و السجود و الاضطجاع و نحوهاء و كالزنئ فإنّ من أضداده الصلاة و النوم و المشي 
و غيرهاء فهو محل الخلاف». البحر المحيطء ج 7. ص 154. 

.1١‏ راجع: الدريعة. ج ١ص 6١‏ و085. 


ب 


/ا. فى «ألف. د): «و). 

/ 5-8 الباقلاني القول بعدم الدلالة إلى «القدريّة وكل قائل بخلق القرآن». و هو اخختيار أكثر 
المعتزلة. و نسبه الشيخ الطوسئ إلئ «أهل العدل من المتكلمين و كثير من الفقهاء». 
راجع: التقريب و الإرشاد. ج ”. ص ١٠٠؛‏ المعتمد لأبى الحسين. ج .١‏ ص ٠١5‏ و7١٠؛‏ العئدة 
للشيخ الطوسى؛ ج .١‏ ص 191. 





1 باب القول فى الأمر و أحكامه و اقسامه‎ .١ 


و هذاكُلّه يَسقْطُ بالنوافل؛ فإنّ الله تُعالئ قد أُمَرَ بها. و ما نّهئ عن تُركها' و لا كَره 
أضدادها", و كَونٌ نفس الإرادةٍ كراهة " قد بِيَنًا فساده و أنّه يؤَّدَي إِلَى انقلاب الجنس '. 

فإن قيل: أ فيَجبٌ عندٌكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمِرُ به كارهاً 
لتركه؟ 

قلنا: لا يَجِبٌ ذلكء و لهذا جارٌ عندّنا أن يَحِتَمِعَ الضدَانٍ بَل الأضدادُ في 
الوجوب؛ ألا تَرئ أن المُصلَىَ فى آخر الوقت هو مُخْيّرْ بِينَ أن يُصَلَىَ في أيّ زَوايا” 
البّيتِ شاءًء و الصلاةٌ فى الزوايا مُتَضادَةٌ وكُلٌ واحدٍ يوم مام الآَحَرِ في الوجوب 
مع التضاد؟' 

فإن قَدَّرنا أنه لا يَنقَكٌ من "الواجب إلا بفعل واحدٍ أو أفعالٍ. فذلك مُحرُمٌ عليه؛ 
لأنّ الواجبّ المُضيّقَ هو الذي ليس له أن يُخلّ به. فكلُ* فعل لا يكونُ مجو 
بالواجب إلا به ولا يَنقَكٌ مع الإخلالٍ منه فلابُدٌ مِن كُونِه محظوراً. 


[في ذَلالةِ النبهي عن الشيء على وجوب ضِدَه] 
و أمّا النهيئ فيَقتّضى أن لا يَفعَلّ المُكلّف ذلك المَنهتَ عنه. و أضدادٌ هذا الفعا 

.١‏ فى غير «ألف. ش»: «تروكها». 

". وإن التزم بعضهم كالباقلاني هنا النهي «عن ضذه علئ سبيل ماهو أمربه» أاتضا: راجع: 
التفريب و الإرشلا. ج 5 ص 08 

7 فى «ألف. س»: « كراهية». 

2 راجع: الدريعة. ج اص 18/8. 

6. فى اش »: «الزوايا من». 

/ا. فى المطبوع: «عن». 

/. فى (ابء ج. ر. صص. ف): «و كل». 
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18 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
موقوفةٌ على الدليلء فإن كان المُكلّفٌ لا يَنقَكَ متئ لم يَفعَلُ مِن أمرٍ واحدٍ. فهو 
واجبٌ عليه بلا شبهة '؛ لأنّ ما أوجب' مُجَائْبةَ الفعلٍ المُحرّم و أن لا يَفِعَلّه يَمَنَضى 
بعل ذلك. ش 

و مما يُبِيَنُ فسادَ مَذهبٍ من ذَهَبَ إلئ أن الأمرّ بالشيء في المعنئ ني عن 
ضِدَه أن الله تَعالئ قد كَرِهَ الزّنى و أرادَ الصلاةًء و أَمَرَ بالصلاةٍ و نّهى عن الزّنئ؛ 
و هذا يَمَتَضى أن يَكونَّ الفعلٌ الواحدٌ الذي هو فُعودُه عنهما مُراداً مكروهاً 
و"مأموراً به مَنْهِياً عنه. 

وكانٌ يَجبٌ أيضاً أن يكون أحَدّنا متى أرادَ خروج الغاصب مِن أحَدٍ بابّى بعضٍ 
الدورء؛ أن يَكونَ كارهاً لخروجه مِن الباب الْآخَرٍ كما يَكرَّهٌ تصرّفه فى الدار 
و فسادٌ ذلك ظاهك. 


125 قال الزركشي: «بالاتفاق». البحر المحيط؛ ج لضن‎ .١ 
فى «ألف. س »): +«عليه».‎ 37 


- 


فى اش): -٠و).‏ و فى المطبوع: «أو). 
؛. فى «ش»: «الدار)ء و فى لج س») والمطبوع: - «بعضص». 
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فصل 
في الأمرٍ بالشيء على وجِهٍ التخيير 


إعلَمْ أن الصحيح أن الكَقَاراتِ الثلاتٌ فى حنث اليمين واجباتٌ كُلْهنّ. لكن 
على جهة التخيير '. بخلافي ما قاله الفقهاءٌ مِن أنّ الواجبّ منهُنّ واحدةٌ لا بعَينِها'. 


.١‏ كما هو اختيار القدريّة؛ و نسبه الباقلانيّ إلى نوابت الفقهاء. و هو ظاهر الشيخ المفيد و اختيار 
الجبّائيّين و القاضى عبد الجبّار و أبى الحسين البصريّ و الشيخ الطوسى. و نسب إلئ مشهور 
الشيعة. راجع: التقريب و الإرشادء ج 7 ص ١54‏ و 107؛ التذكرة ص ١"؛‏ المغنى. ج 17 
ص ”77١؛‏ المعتمد لأبي الحسين. ج .١‏ ص 87؛ العئدة للشيخ. ج ١.ص‏ ١7!؛‏ معالم الدين. ص 77 

؟. وهواختيار الجصّاص و الباقلانى؛ و قال الباقلانى: «هذا الخلاف لنا فى هذا من أصول 

القدريّة التي ليست من دين الفقهاء في 555005 0ك اين تلات لقيو لقا 
عل أن الواجيح هن المعك فدهن الكقارانة و اغيوقاء انحل بع عنقة :تو قل شيم غيزة إلن 
الفقهاء أيضاً. و تُسب إلئ أصحاب أبى حنيفة والشيخ المفيد. راجع: الفصول. ج ”. ص 84 ١؛‏ 
التقريب و الإرشاد. ج 7. ص ١47‏ و 44!؛ المعتمّد. ج .١‏ ص 872 العّدة للشيخ. ج .١‏ 
ص ١57؛‏ ,احكام الفصول. ج .١‏ ص .5١5‏ 
و قال الفخر الرازيّ: «اعلم أنّه لا خلاف فى المعنئ بين القولين؛ لأنّ المعتزلة قالوا: المراد من 
ترق افر لكر والح طاو الذ ليسي اللا رونلل كان امول تحمينءها د لا رمه الجمع 
بينها و يكون فعل كلّ واحد منها موكولاً إلى اختياره. و الفقهاء عنوا بقولهم: «الواجب واحد لا 
بعينه» هذا المعنى بعينه. فلا يتحمّق الخلاف أصلاً». المحصولء ج ؟. ص 109. و انظر: العئدة 
لأبى يعلئ. ج .١‏ ص 07 
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0 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و فى كَشف المَذهب هاهُنا و تحقيقه إزالةٌ للشبهة ' فيه. 

و نحن نَعلمُ أن تكليقه تَعالى للشرائع ' تابعٌ للمَصلّحة و الألطاف. و لِيسَ يَمتَنِعٌ 
أن يلم في "أمر مُعيّن أن الُكلّق لا يَصلّحٌ في ديه إلاعليه, و أنه لا قوم غيزه في 
الاسصييد واي ؛ على جهة التضييق. و غير ممت أن يَعلّمُ في أمرَينٍ 
أو أمور مُحمَلفةٍ أن كُلّ واحدٍ في مَصلّحةٍ الُكلّفِ في دينه كالآخَرِصِن غير ترجيح. 
فلابُدَ و الحال هذه مِن الإيجاب على طريقةٍ التخييرٍ 0 

والشاهد يتقضى' بما ذَكرناه؛ لأنّ أَحَدَنا إذا أرادَ مَصلّحةَ ولدِه و عَلِمَ أو عَلَبَ 
فى" طن أله ل يَصلّحُ إلا بأن يفل به فعلاً مخصوصاً. ويب ذلك الفعلّ مُعينا. 
و إذا عَلَبَ في" ظَنّه تَساوي فعلين أو أفعالٍ فى مَصلّحتِه. كان مُخيّراً فيها. و القول 


<> و لتحقيق ما نُسب إلى الفقهاء و تفسير «وجوب واحد لا بعينه» راجع : البحر المحيط, ج .١‏ 
ص 88 .١‏ 
.١‏ فى غير «ش» و المطبوع: «الشبهة». 
1 فى غير «سء. ش» و المطبوع: «الشرائع». 
1 فى اد. ص»: ١(من).‏ 
. فى ١اشس):‏ «أن نامي 
0 الدع سه سياه مددس 05 
1 فى اس 3 رء س». ف»: (ايقتضى). 
/ا. فى «د. شس»: «على». 
8. فى («د): «على». 
4. كذا فى المعتمّد لابى الحسين البصريٌّ (ج ١ص )2١‏ بتفصيل اكثر. 
و فى حاشية «ألف:: «و ذلك لأنّ القول بوجوب بعض بناء علئ تبعيّة التككليف للمصلحة 


»« 


". باب القول فى الأمر و احكامه و اقسامه م 


و أقوئ ما دل على ما ذكرناه أن الكثَاراتِ الثلات متساويةٌ في جميع الأحكام 
الشرعيّة يه لأنّ كُلٌ واحدة انعنها بقوع ققاء الا ريل ' في براءة ذِمّة المُكلّفِ و إسقاط 
الحنث عنه. و كُلّ حُكم شرع لواحدةٍ منها فهو للأخرئ. فلا يَجورُ مع التساوي 
فى الأحكام أن يُختَلّفٌ في الصفة؛ لأنّ اختلاق الصفات يَقَتَضى اختلاف الأحكام 
ون بش كانس راتكه عاد را عن الأخراق و الات واكاك ووز نكر 
الواجبٌ مِن الكَفَاراتِ واحدةٌ و أحكامٌ الكل الشرعيّةٌ متساويةً متعادلة؟ و هَل 
ذلك إلا مُناقضة؟" و لو جار أن يتساوئ أمورٌ فى الأحكام و يَخْتَضٌ الوجوبٌ 
بأحَدِهاء جار أن يتساوئ أمورٌ في كَونها مَفْسَدةٌ في الدين و تكون مُختَلِفَة في 
البح أو التحريم و الححَظر. و أي فرق بَِينَ القولٍ بأنّ الواجبَّ مِن الكَفَاراتِ واحدةٌ 
و الكل متساوٍ في الأحكام. و بَينَ القولٍ أن ؛ المحظورَ مِن أمور متساوية في 
المَفسَّدةٍ هو واحد لا بِعَيِئِه؟ 

وكا نيك لعو ا لر جهن الكتارات لو كان راسد اركف ا د 
يَجِعَلَ اللَهُ تعالى للمُكلّفٍ طريقاً إلى تمبيزه قَبلَ أن يَفعَلّه؛ لأنّ تكليقّه أن يَفعَلٌ 
واحداً لا بعَينِه مِن جَُملةٍ تَلاثْ يجري مّجرئ تكليفه ما لا يُطاقٌ'. 

<> يستلزم كون المصلحة فيه منفرداً و المفروض أنّ المصلحة فيهما معا فكان ذلك القائل 

يحكم بأنّ المصلحة فى ذلك البعض منفرداً و غيرٌ مُتفرد». 

ا فى غير المطبوع: «واحد». 


7 في «ش. ص»): «الآخر). 

'". حكاه الباقلاني و أجاب عنه بجوابين. را جع: التقريب و الإرشلا. ج ايحن 316 
: في فى النسخ: «١افي‏ أن». 

6. في غير «ش» و المطبوع: + «على». 

1. كمااستدل به ابو الحسين البصري. راجع: المعتمد. ج ١‏ ص 88. 


قف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و ليس لهّم أن يَقولوا: أَيُّ حاجة به إلى التمييز؟' و أي شَىءٍ فَعَلَّه كان الواجبّ. 
و ذلك أن الأمرّإذاكان على ما ذَكروه. فهو تصريمٌ بوجوب الثلاث؛ لأنّه إذاكانَ 

أي شَيءٍ فَعَلّه منها فهو الواجبّ, فهّل هذا إلا تصريحٌ بأنْ الكُلُ واجبٌ؟" 
<> و قال الباقلانئ: «اعلموا أنّه ليس مراد الأمّة و الفقهاء بقولهم: «إنّ الواجب من الكقارات 
الثنلاث واحد بغير عينه» أنّ فيها واحداً بعينه عند الله تعالى هو الذي أوجبه دون غيره حبّى لو 
فعل المكلّف غير ذلك الواحد لم يجزئه و كان بمثابة من فعل شيئا غير الكفارات الثلاث فى أنّه 
ذل عار عوك ورمس تلن تبر عقه ان سك سعاره عه الله كمال تماق 
الوجوب به دون غيره و إن كان غير معلوم و لامتميّز لنا. هذا ليس بقول لأحد من الأمّة؛ لأنّ أقل 
ما فيه أن يكون معيّناً وإن جهلناه. و أن يكون غيره لا يجزئ إذا فعل لأنّه غير واجب. و أن 
يكون قد كلفناه واجباً مخصوصاً من غيره و لم يجعل لنا إلئ تمييزه سبيلاً. و ذلك باطل باتّفاق. 
و إِنّما يعنون بقولهم: «إنّ الواجب من ذلك واحد بغيرعينه» أنّ الواجب الذي اشتغلت به الذمّة 
واحد من هذه الثلاثة قد خيّر فى أيّها شاء. فإذا لم يُفعل و لم يُختر إيقاع واحد منها كان الواجب 
باقياً فى الذمّة و متعلّقاً بواحد و له فيه الخيار. و إن اختار واحداً منها ففعله صمّ أن يقال: قد 
تعلق به الوجوب و برئت به الذمة». التفريب و الإرشاد. ج 5 ص .١100-١051‏ 
و قال أبو الحسين البصريّ: «و معنئ !يجاب الله إيّاها هو أنّه أراد كل واحدة منها وكره ترك أجمعها 
ولم يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى و عرّفنا ذلك, فإن كان الفقهاء هذا أرادوا و هو الأشبه 
بكلامهم -فالمسألة وفاق. وكل سؤال يتوبجه علينا فهو يتوسجه عليهم. يلزمنا و إيّاهم الانفصال عنه. 
وإن قالوا: ذل الوانحي واعدمعتى عند للاغير مكيل عترنا لكأن اللمسيهانة قرطل أن المكات لا 
ختار إلا ماهو الواجي عليه فالخلافابيننا و بينهم فى المعنئ». المعتمك ج .١‏ ص 7/. 
ولهذا قال الفخر الرازيّ بعد ان نفى الخلاف فى المعنئ بين الفريقين: «هاهنا مذهب يرويه 
أصحابنا عن المعتزلة و يرويه المعتزلة عن أصحابنا واتّفق الفريقان علئ فساده و هو أن 
الإرانحي وا لخدف عبد الله الى حب تن عنذنا إل أن اللكقنالى علو أن الجكلتع لذ عار الا 
ذلك الذي هو واجب عليه». المحصولء ج 7. ص .17١‏ 

.١‏ فى (ج. ر.ء س»: «التممّز). 

". كما هو تفسير الشيخ المفيد لوجوب الكل: «كل واحد من تلك الاشياء واجب بشرط اختيار 
المأمووه تدك هن 


". باب القول فى الأمر و احكامه و أقسامه با 





فإنقتالواة لبشل يمك أن تكوق اهار الكل له علماً علن وجوه 
و تَعيِه !. 

قُلنا: هذا يؤّدَي إلى مَذهب مُوَيْسِ بن عِمران' في أن الله تُعالى يُكلَفُ العبدّ أن 
تككتار هاا نشاء " مِن العبادات و يَكونُ مَصلَحةَ باختياره؛ لأنّ الله تعالى عَلِمَ أنه لا 
يَخَتارٌ إلا الصلاحَ مِن غير أمارة م مُميّرة مُتقدّمة ؛ و يَلرَم عليه أن يُكلّف تميير نب 


مس الر ه 


صادق ممّن ليس , , نبي من غير أمارةٍ و لا دَلالةِ مُميزةٍ مُتَقدْمة*. 

و بَعدُء فإنٌ اختيارٌ المُكلفي إِنّما يَكونُ تابعاً لأحوالٍ الفعل و صفاته. ولا تَكونٌ 
اعرال الفعلٍ تابعة لاختيار المُكلْف و إراديّه؛ ألا تَرئ أن وجوب الفعل هو الداعي 
إِلَى اختياره له على غيره؟ فيَجبٌ أن يَتقدّمَ العلمُ بالوجوب على الاختيار, و لا 


١‏ . كما حكاه القاضي عبد الجبّار عنهم في المغني: «إنّ أحدهما واجب لا بعينه. و إِنّما يتعيّن لنا 
إذا وقع فنعلم أنّه الذي أوجب عليه». المغني. ج 117. ص 177. 

؟. مويس بن عمران المتكلّم. ذكر فى الطبقة السابعة من المعتزلة و خالفهم فى بعض المسائل 
مثل الوعيد. توفى سنة ٠١7‏ ه. و اكثر ما بقى عنه حكايات حكاها عنه الجاحظ فى كتبه مثل 
لون و سترمر شاه 1ن ابلا سهد ارق ناد منا نوبزلل دجو قرله اراب ارات 
الإسلاميين لأبى القاسم البلخى؛ باب ذكر المعتزلة ( المطبوع ضمن فضل الاعتزال). ص 4/؛ 
فضل الاعتزال. ص 774؛ تاريخ بغداد, ج 17 ص 74؛ إإكمال الكمال ج /ا. ص 00؛ الملل 
و النحل. ج .١‏ ص 57١؛‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص .7١‏ 

'". في غير «ش» و المطبوع: «شاء». 

؛. لتفصيل حكاية مذهبه و الأدلة المنسوبة إليه راجع: المغنى. ج ؟1. ص 739-578 
المحصول. ج 5. ص 177؛ الإحكام للآمديّ. ج 4. ص .5١04‏ 
و حكئ بعضهم أن هذا الاختيار يختص بالنبئ صلى الله عليه و آله و العلماء. راجع: المحصول 
فيما تقدم؛ و فضل الاعتزال. ص 729", الهامش رقم 071. 

فى النعتة :فى ذلك تعواز اثفاق تصدرق اساومى شجهلة كدائيزة مجه لاتيعلم القرق يتنه 
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لف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


يُجِعَلَ الاختيارٌ مُتَقدّماً علّى الوجوب. 

و بَعدُء فلَيسَ يخلو الاختيارٌ من أن يَكون مؤْثُراً في وجود الفعلء أو مؤثُراً في 
حصول الصفة التي لأجلها كان مَصلّحةٌ في الدين. و الأَوَلْ هو الصحيحٌ؛ و الثاني 
باطل, لأنّ كَونّه مَصلّحةً لا يَجِورُ أن يؤثّرَ فيه حال القادر؛ لأنّ حال القادر لا يوئر إلا 
في مُجِرّد الوجود' ألا تّرئ أن ما أُوجَبّه اللَّهُ تعالى مِن الفعل المُعيّن لا يؤْئُدٌ حال 
القادر في الصفة التى لأجلها كان واجباًء بل فى مُجِرّدٍ الوجود؟ فكذلك الواجبٌ 
على جهة التخيير. 

فإذا قالوا: أ لس قد يَصِحّ البِيمُ لقَدرِ مخصوصٍ من الكَيلٍ مِن جملة صَبرةٍ 
و يَتعيّنُ باختيار القابضٍ وقتٌ القبضٍ؟ فَكَيفٌ أحَلتم أن يَكون للاختيار مَدحَلٌ فى 
التعييت؟ 

قلنا: إِنّما أنكرنا أن يَكونّ للاختيار مَدَخَلُ في المصالح الدينيّة و وجوب 
الواجباتٍ منهاء فأمَا ما لا يَتعلّقٌ بالمصالح الديئيّة مِن المُعامّلاتِ فقّد يَجِورُ أن 
ع عند افش لسار ش 

وععا دل ينا اله رو كان الواحة "فين الكناراك هر الو عق لكيكوه ماق 
القولّ بأنّ للمُكمر أن يُكفَرَ بأيّ الثلاث شاء. 

وأيضاً فإنّ الواجبّ و إن لم ي: يتعيّنْ للمُكمل فالله ؛ تعالى يَعلَّمُه لأنّه يَعلّمُ ما 
اوبحي ع سيور وياب وا 


١‏ . فى «س» و المطبوع: «الوجوب». 

1 و أجاب القاضى عبد الجبّار و أ بو الحسين بجوابين أخرين. انظر: المعتمد. ج .١‏ ص 18. 
ل غير «ألف. س. شء. ص» و المطبوع: «الواحدة». 

ُ. فى المطبوع: «فإنٌ الله »). 


4س 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه لف 


2-2 
هه 


ووندا لنالنك يقن !رون كان كلالك: لما الستكقيق "ارام علق اند لو كدر عر 
لأجرأه, كما لا يَجورُ أن يُجزيّه لو كَفّرَ برابع ”. 

ولي لهم أن يقولوا: رازه عن اط ارد ل عن وجرن ادقن الخو نا 
يس بواجب عن الواجب. كالطهارة قبل دخولٍ الوقتء و ذلك أنّهم كما' أجمّعوا 
علئ جواز ما لَم يُكمّرْ به و إجزائه. فقّد أَجمَعوا علئ أنه كان يُجزي علئن وجه لا 


فرق بَينّه و بَينَ ما اختارّه. 


[أدلة القائلين بوجوب واحدٍ لا بعينِه والرذ عليها] 
واقة تعلق ون اننا ياقاة 


منها: أن القولّ بالتخيير يؤَّدَي إلى أن يَكون المُكلف مُخيّراًبِينَ عَبِيدٍ الدنيا كلها 
وكذلك” الكسوة و الإطعامٌ؛ و ذلك فاسد'. 
ومنها: أنه تَعالى لو نَصَ علئ «أنّى أوجَبتٌ واحداً لا بِعَينه»» لكان هوالواجت. 
فكذلك إذا خَيَّرَ فيه؛ لأنّ المعنئ واحدٌ". 
37 فى «ألف. س»: الما اححكقت: 
قي حاشية «ألف)»: «تقرير الدليل أن الواجب إذا كان واعحداً غير معيّن غند المكلف منوطاً 
باختياره فلا شك أن الله تعالئ يعلمه؛ لأنّه تعالئ يعلم ما يكفّر به المكفّر. فيكون عالماً 
بالواجب ذاك الذي يكفر به ولوكان كذلك كان الواجب ذاك بعينه فلا يجزرئ غيره)». 
5 فى «ب. ج. ص» و المطبوع: «لْمًا». 
0. فى «ب,.رء. ص. ف): + «فى». 
. حكى أبو الحسين البصريّ الإشكال و أجاب عنه. راجع: المعتمد. ج .١‏ ص 47. 
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هف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و منها: أنّه لَو فَعَلَ الكُلّ. لكان الواجبٌ واحداً بإجماع, فكذلك يَجِبُ أن يَكون 
الواجبٌ واحداً قَبلَ أن يُفعَل'. ْ 
و منها: أن الجميعَ لو وَجَبَ على جهة التخيبرٍ. و الجمعٌ بِينَ الثلاث مُمِكِنٌ. 
ار" ال تعره واج ما سول لخي ' ل 
بال لهُم فيما تَعلقوا به أوَلا إن التخيير لا يَكونُ إلا بِينَ أمور تَدَحُلُ في الإمكان: 
فالمُكمَرُ مُخيّْ بينَ عِتقٍ من يَتمكدّنُ مِن عِتقِه في الحالٍ. و كذلك القول في الإطعام 
و الكسوة. فإذا لم يَملِكِ المُكمَ إلا رَقَبَةَ واحدةً زالّ التخييرٌ فى الرقاب؛ 
ا ا 50008 
تقول: إِنّه متى ضاق وقتٌ الصلاةٍ فالمُصلَّى مُخيِّرٌ بَينَ البقاع المتقاربة دون 
المكناعداة: فإذا "كان الوق واشعاء .جار أن تعد التمة إلى الأماكن المشباعدة: 
علئ أنّ هذا المُعترضٌ يَلرَمُه أن يكونٌ المُكفَرٌُ ماموراً بعت واحدٍ مِن عَبِيدٍ 
الدنيا كُلّها و كذلك في الإطعام و الكسوةء فيس" يَنفَصِلُ مِن ذلك إلا بمثلٍ ما 
ذكرناه مِن اعتبار الطاقة و الإمكان. 


<> و فى حاشية «ألف»: «لأنّ المكلف يستحيل عتقه لما لم يملكه. فلامعنئ للتخيير فيه. وو كذا 
الإطعام و الكسوة». 

.١‏ الاستدلال للجصّاص فى الفصول. ج ؟. ص 14 !؛ و مثله الباقلانئ مضيفاً إليه الاستدلال 
بوحدة العقاب عند ترك الجميع. رأ جع: التفريب و الإرشلا. ج ”. ص .١101-06‏ 

3" في غير «شس» والمطبوع: «فيجب». 

". حكاه ابو الحسين. و فيه زيادة: «إذ كل واحدة منها علئ وجه الوجوب. و إذا ؤُجدت واحدة 
منها لم تخرج الأخرئ من أن تكون لو فعلت لوقعت علئ وجه الوجوب». ثم أجاب عنه. 
المعتمد. ج .١‏ ص 47. 

؛. في «بء ج. . سء ص» و المطبوع: «و إذا». 

0. فى «الف»: «و ليس». 








.١‏ باب القول فى الأمر و احكامه و أقسامه يفف 


و لقان لقم قينا تملفو عاونا رقن الااى نعل لكك يوار أن لطن الله تقال 
على «أنّي أُوجَبتٌ واحداً لا بعينِه»؟ أَوَ ليس قد بيّنَا أن ذلك لا يِصِحٌّ في التكلي. و بين 
أيقنا أن الامو الميناوية فى وجه المَصلّحة لا يَجَورُ أن يوجَبّ بعضّها دونَ بعض؟ 

و يقال لهم فيما تَعلّقوا به ثالثاً: إِنَا لا نَقولٌ فيما فَعَلّه: «إنّه واجبٌ» إلا علئ وجه 
دون وجه, و لا بُدَ مِن تفصيل بيان هذه الجُملة فتقول: إن قَولَنا: «واجبٌ» قد 
يق و قل لساك فطلو أدان رقو 2ك عازن سد وميد ل تقار جاه 
العبارة على المعدوم إلا مّجازاً وانّساعاً. و يجري «واجبٌ» في هذه القضيّة ار 
قولنا فى الفعل: «إنه حَسَنٌ). فأما المُضاف فَمَولنا: «واجث فلن الفكلفيااة وهذا" 
وجه يَخنَضٌ المعدوم؛ فإنّ الموجود لا يَصِحَّ أن يُفِعَل. و كلامّنا في الكَقَارات 
الثلاث أيُّها هو الواجبٌ؟" إنّما المُرادُ به ما الذي يَجبٌ أن يَفعَلّه المُكلّف منها؟ فإذا 
فعَلَ واحداً منها فمّد حَرَجَ مِن أن يَجَبَ عليه و إِنّما تقول كان واحياً عخليةة: 
وكذلك إذا فَعَلَ الثلاتٌ فقّد حَرَجَت من أن تكونّ واجبة عليه على سَبيل التخييرٍ 
لأنّه لا تخييرَ بَعدَّ الوجود '. 

فإن قيلَ: فإذا جَمَعَ بِينَ الكل ما الواجبٌُ المُطَلَقٌ منها؟ 

قلنا: إن كان جَمّعْ بِينّهاء لم يَخلُ مِن أن يَكونَ فَعَلَ واحداً بَعَدَ الآَحَرِ أو كان 
وقتٌ الجميع واحداً. فإن كان الأوَلَّ فالذي يَسَبَّحِقٌ عليه ثوابَ الواجب هو الأَوَلُ. 
.١‏ فى «ألف)»: «جهة دون جهة). 

3 فى «ألف»: «فهذا». 
'. في «ج. ص» و المطبوع: + «و). 


. الجواب و التقسيم للقاضى عبد الجبّار. و حكاه أبو الحسين البصريّ فى المعتمتد(ج 3 
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! التويفة إن أصول الشرزيقة رت‎ 1١ 
وإن جَمّعَ بَينّها فى وقتٍ واحدٍ استَّحَقٌ ثوابَ الواجب علئ أعلاها و أكثّرها ثواباً'.‎ 
لاقع اند رشي اتعييدة ا لتر بنداتو لتك الو امي لاله لاقائك: لناقها عل‎ 
بالتكليفي. و لا حُجَةَ للفقهاء فيما اختّلفنا فيه؛ لأنَا إنما تُخَالِفُهم فيما يَحِبٌ أن‎ 
يَعَلّهِ المُكلف مِن الكفَارات" قَبِلَ أن يَفعَلّه فتقول: «إنّ الجميعَ واجبٌ علئ سَبيل‎ 
الفكييوا و :تقو لوث «الواجت وانجد لاابعينة): فأ مَنفَعَةِ لهُم فى أن يَكونَ‎ 
غيرُ المعنئ فيما اختّلّفنا فيه» و لا شاهدٌ فى أَحَدٍ الأمرّين على الآخَر مع اختلافٍ‎ 
المعنئ, و إِنّما تَشْاغل بذلك مِن الفقهاء مّن لا قدرة له على التفرقة بَينَ هذه‎ 
المَّعانى و ترتيبها مراتبها.‎ 

و يُقالٌ لهُم فيما تعلقوا به رابعاً: لّيسَ بواجب فيما وَجَبَ على سَبيل التخيير أن 
يكون واجباً على طريقةٍ الجمع و إن كان الجَمعٌ بَينَه مُمكناً؛ لأنا قد بِينا أن الأمورَ 
المتساوية فى حُكم مِن الأحكام إِنّْما تَجِبٌ علّى التخيير دون الجَمع, لأنّه لاوجة 
لوكويها جميعا: الك ترق أن كن علدقل :له أ ناقلح ولد كونيقن افتغال 
.١‏ قال الباقلانى: «إن اختار الجمع بين ذلك أجمع قيل:إنّ الوجوب تعلق بأعظمها ثواباً وأشقّها على 

النفس و أثقلها؛ لكى يُئاب على أشقّهاء و ما عداه هو متطوّع به. و إِنّما وجب ذلك لحصول الإجماع 

علئ أنّه لا بدٌ من أن يثاب علئ أعلاها و أعمّها نفعاًكما يثاب علئ أدناهاء وإذا فعل الأعلى و الأدنئ 
أدناهاء بل أعلاها و أكثرها ثوابأ وجب [كذاء و الظاهر: فوجب] بهذا الإجماع أن يكون الواجب 
منها أعلاها. و قال كثير من الناس: إِنّ العتق هو الواجب منها إذا فعلت معاً؛ لأنه أعمّها نفعاً 

و أكثرها تأثيراً فى المال. و هذا مما لا يجب القطع به). التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 104. 


و نسب أبو الحسين القول بتعلّق الثواب بأعظمها ثواباً إلى أصحابه. راجع: المعتمّد. ج .١‏ ص 3. 
" فين «القت شن + «الثلااث». 


.١‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه حش 
متغايرة يَقومُ كل واحدٍ منها مام صاحبه. إِنّما يَحِبٌ' عليه هذه الأفعال على سَبِيلٍ 
ري ا ا 0 
ال فسيّجىءٌ الكلامُ فيه فى باب 


النهي. ٠و‏ نُذكُرٌ الصحيح منه قفي الله مالك 

و اعلَم أنَّ' ما كَل الله تعالئ يَنقَسِمٌ إلى وجوه ثلاثة: 

وله أن يكلك الله تغالى الفغل يأنا تيدفو يكز كل تروك :قعيرنا عنما هذه 
اله أنه «واجب مَضيّقٌ). 

و القِسمٌ الثانى: أن يُرِيدَ تَعالَى الأفعال, و لا يكرَةَ ترك كُلْ واحدٍ منها إلى الآخَرِ 
و يكرَة تُروكّها أجمَعٌ؛ فعيّرنا عنها بأنّها «واجبة على سَبِيلٍ التخيير» كالكفارات. 

والقِسم الثالتُ: أن يُرِيدٌ تَعالَى الفعل, و لا يَكرَةَ شَّيئاً مِن تُروكه. فعَبّرنا عن ذلك 
يانه «ندت). 


و يَنقسِمُ ما حير اللهُ تَعالئ فيه إلئ ثلاثة أقسام“. 


.١‏ في ٠اسء.‏ ش» ص »: اتجب)». 

31. . فى اش): مبالح وي ع0 ر. ف»: «على هذا الحد)». 

. في «ألف. س. ر): + «دكل). 

4 هذا التقسيم لأجل الجواب عن إشكال الباقلاني على المعتزلة؛ حيث قال ما ملخصه: ل 
أقوى الأدلة علئ ذلك إجماع الأمّة علئ أن الله عرّ و جل قد خر بين أمور حرّم الجمع بينها. 
و جعل تعلق الأمر بكلّ واحد منها بأن يُفعل منفرداً عن غيره كتعلّق الأمر بالآخر علئ وجه 
سواء؛ نحو أن يأمره بالعقد علئ وليّته من كل كفء لها بدلا من غيره و تحريمه الجسع بين 
عقدين على اثنتين ممّن خُيّر بين العقد علئ جميعهم. فلو كان التخيير يقتضى إيجاب الجمع 
بين المخيّر فيه لوجب أن يكون قد اوجب على المكلف جميع ما ذكرنا من الجمع بين هذه 
الأمور المحرّم الجمع بينها؛ لأنّه مخيّر فيها و لتساويها عنده تعالى فى معلومه فى صفة الوجوب 


حت 


بح 


ل 


5 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
ْحَدُها: أن يُرِيدَ تَعالى كُلّ واحدٍ ممًا' خَيّرَ فيه مُجِتّمِعاً أو مَُفَردأً. و إن كان عند 
الوجتوة الوحت ته الواحد؛ كالكفارانث: 

و ثانيها: أن يُرِيدَ كل واحدٍ و يكرّة فعله مع الآخر, مثاله امرٌ الولىٌ بتزويج مَن 
إلنة أمثة ميرة التمناي لاله ارول ته تزويجُها مِن كُلٌ روج بانفراده. و كْرهَ ذلك منه مع 
غيره. 

وثالثها: ان يُرِيدَ كُلُ واحدٍ على الانفراد. و مع اجتماع غيره إليه لا يُرِيدُه و لا 
يكرَهّه. و مثاله سَتِرُ الورة للصلاق, لأنّه مُخَيّرٌ فى سّترهاء و الجَمعٌ فى ذلك مُباحٌ 
ليس بِمُرادٍ و لا مكروه. 


<> بدعواهم وامتناع تعلقه ببعض ماله صفة الوجوب دون بعض. و لو كان ذلك كذلك لوجب لا 
محالة الجمع بين هذه الأمور. و لمّا أطبقت الأمّة على إبطال ذلك و إخراج القائل به عن الملة 
عُلم أنَ الوجوب إِنّما يتعلّق بالواحد منها منفرداً عن غيره. ثم ذكر الباقلانئ هذا التقسيم. و نسبه 
إلى المعتزلة» و تنظر فيه. راجع: التقريب و الإرشاد. ج 7؟, ص 1017و 177. 
و قد ذكر أبو الحسين هذا التقسيم في كتابه باختلاف. راجع: المعتمّد. ج ١‏ ص 48. 

.١‏ فى المطبوع: «احد من ماأ». 


- و 


فصل 

في الأمر المُطلّق هَل يَقتضى المَرَّةَ الواحدة أو التُكرار؟ 
اختَلَفٌ الناسٌ ' في ذلك فذْهَبَ قومٌ إلى أن مُطَلّقٌ الأمر يُفيدٌ التكرار و يُنزلونَه 
مَنَزْلةَ أن يَقول له: «إفعَل أبداً»'. و ذَهَبَ آخَرون إلى أنه يَقَتَضى بظاهره المَرَةَ 
الواحدةً مِن غيرٍ زيادةٍ عليها”. و ذَهَبَ آخَرونَ إلى الوقف في مُطَلْقٍ الأمرٍ بَينَ 


.١‏ فى المطبوع: -«الناس». 

”. القول بالتكرار تُسب إلئ أبي حنيفة و مالك و أحمد و المعتزلة و بعض الشافعيّة أو أكثرهم 
وابن خويزمنداد و أبي حاتم القزوينئ و أبى إسحاق الأسمرايينئ. و اختاره القاضي د نعلي 
راجع: المقدمة فى الأصول لابن القصّار. ص 178؛ العْدة ج ١‏ ص 114؛ قواطع الأدل ج .١‏ 
و قال ابن حزم: «و القائلون بالتكرار إِنّما اضطروا إليه فى مسألتين أو ثلاث وهم في عاد 
مسائلهم تاركون له. و قد قدّمنا أنّ القوم إِنّما حسبهم نصّ المسألة الحاضرة بما لا يبالون أن 

. القول بالظهور في المرّة مع اختلاف قائليها في التعبير عنه كما سيأتي ‏ تُسب إلئ أبي حنيفة 
و مالك. و هو ظاهر الشافعي و نُسب إلئ أكثر الفقهاء و جمهور أصحاب أئمّة الفقهاء و شيوخ 
المعتزلة و أكثر المتكدّمين والحنفيّة وعامّة المالكيّة. و اختاره الجصّاص و ابن القصّار و الشيخ 
المفيد و القاضي عبد الجبّار و أبو زيد الدبوسئ و أبو الحسين البصريّ و ابن حزم و الشيخ 
الطوسئ. راجع: الرسالة. ص 177؛ الفصول, ج ؟. ص 170؛ المقدّمة في الأصول لابن المصّار. 
ص 7568!؛ التذكرة ص ٠”؛‏ التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 7١١؛‏ المغنى. قسم الشرعيّات. 


>» 


شف الثريمة إلى أضول الشريعة اج ١١‏ 


التكرار و الاقتصار على المَرَةٍ الواحدة'. 

<> ج لاا ص 1714؛ تقويم الأدلق ص ٠١؛؛‏ المعتمد. ج .١‏ ص 8١٠؛‏ الإحكام لابن حزم ج ”. 
ص "١5‏ العْدة للشيخ. ج .ص 194؛ إحكام الفصولء ج .١‏ ص 7١7؛‏ البحر المحيط. ج 7. 
ص .١١9‏ 
و قال الصفئ الهنديّ ما ملخصه: «القائلون باقتضائه للمرّة الواحدة اختلفوا؛ فمنهم من قال: 
نتعيها لبقا هين مون كرورم اذ اتتسادوالها اننا قويسبيت الدلالة المشرية ونه 
أنّه لا يفيد إلا الطلب بتحصيل الماهيّة من غير إشعار بالوحدة و الكثرة لكن لمّالم يمكن 
تحصيلها بدون المرّة الواحدة قلنا: دلّ عليها الأمر ضرورة. بخلاف الكثرة فإنّها لا تدلّ عليها 
لفظأ و لا معنئ. و منهم من قال: إِنّ مقتضى الصيغة الامتثال و المرّة الواحدة لا بد منها و أمّا 
الزائد عليها فيُتوقف فيه». نهابة الوصول له. ج 7 ص 477 4777. 
و قال الزركشي: «و هذا الأخير حكاه صاحب المصادر عن الشريف المرتضئ». البحر المحبطء 
ارط 14 ظ 

- ١١5 كما هو اختيار الباقلانئ» و نُسب إلى الأشعريّة. راجع: التقريب و الإرشاد. ج 7 ص‎ .١ 
.570 ص‎ .١ العئدة لآبي يعلئ. ج‎ ؛١‎ 7 
و قال الغزالئ: «و قياس مذهب الواقفيّة التوقف فيه؛ لتردّد اللفظ كتردّده بين الوجوب والندب.‎ 
لك انون لمعو ه ةنادا قن قن النقل عله كروي ذه للققاة لمعف لفل النفظة صان د‎ 
عدم كيك الماتورييم كو يعي امام يبان العف قم الديعي أن مسري وراك‎ 
أو خمس. و ليس في نفس اللفظ تعرّض للعدد, و لا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ‎ 
5117 المستصب صن‎ ١ المشترك)‎ 
و قال الفخر الرازىّ: «التوقف إمّا لادّعاء كون اللفظ مشتركاً بين المرّة الواحدة و التكرار, أو لأنّه‎ 
.44 لايُدرئ أنه حقيقة في المرّة الواحدة أو في التكرار». المحصول. ج ”. ص‎ 
و فى حاشية «ألف»: «مذهب الوقف يُفِسَّر تارة بالاشتراك اللفظئ لأنٌ المشترك اللفظئ بين‎ 
معنيين إذا أطلق من غير قرينة يجب التوقّف و لا يُحمل علئ أحد معنييه إلا بدليل من خارجء‎ 
و يُفسَّر تارة بالجهل بحقيقته أي لا ندري أنّه حقيقة فى التكرار أو غيره؛ و السيّد رحمه الله‎ 
لكاشمو الركف السدس لا ول كما سر افر قن ادالسو ا‎ 
وفيها أيضاً: «مذهب الوقف يرجع إلى الاشتراك».‎ 





". باب القول فى الأمر و أحكامه وأقسامه سمي 


و تحقيقٌ مَوضع الخلافٍ إِنّما هو في الزيادةٍ علّى المَرَةِ الواحدةٍ؛ لأن الأمرّ قد 
َناوَلَ المَرَةَ الواحدةً بلا خلافف بَينَ الجماعة, و إِنّما ادّعى أصحابٌ التكرار أنه 
أرادّها و أرادَ الزيادةً عليهاء و قال المُقنَصِرونَ على المَرَةِ الواحدة' إِنّه أرادها و لم 
يرد زيادةٌ عليها. و قال صاحبٌ الوقفي: أراد المَرةَ بلاشَكء وما زادَ عليها لست 
أَعلَّمُ هَل أرادّه كما قال أصحابٌ التُكرار, أو لّم يُرده كما قال أصحابٌ' المَرَةِ؟ فأنا 
واقفّ فيما زادّ على المَرَةِ لا فيها نفسها. و هذا هو الصحيح. 

و الذى يَدُلّ عليه أشياة: 

أوَلها: أنّه لا يَجورٌ أن يُفَهَمَ مِن اللفظٍ ما لا يَقنّضيه ظاهرّه و كَيفيَةٌ تَنَاولِهِ لما هو 
مُتناولٌ له. و قد عَلِمنا أن ظاهرَ قولٍ القائل: «اضرِبُ» غير مُتناولٍ لِعَدَْدٍ فى كثرة 
ولا" قِلَةِ كما أنه غيرُ مُتناولٍ لمكان ولا زمان ولا آلةِ يَقَعُ بها الضربٌ, فيَجبٌ أن لا 
يهم مِن إطلاقه ما لا يَقتّضيه لفظه '» و إِنّما يُقَطَمٌ علّى المَرَةٍ الواحدةٍ؛ لأنّها أل ما 


<> ولا يخفئ أنّه هناك اضطراب شديد في نقل الأقوال و أدلّة قائليها؛ ا 

البصريّ و إن كان مطابقاً لكلام السيّد الآتى و ظاهراً في الوقف حسب تقسيم المصئّف. حيث 
صرّح أبو الحسين بأنّ الأمر «لا يفيده [أي التكرار] و إِنّما يفيد إيقاع الفعل فقط و بالمرّة ا 
ذلك لكنه امقدل جدلاتل يتييها المضتف إلى القانلية بالدلالة علخ الدزة تضاح 
المصادر ( فيما حكاه الزركشئ فيما تقدّم) القول بالمرّة إلى الشريف المرتضئ. و نسب العلامة 
الحلى إلى السيّد المرتضئ القول بعدم الاقتضاء مطلقاً و نسب القول بالوقف إلئ غيره. راجع: 
نهابة الوصولء ج .١‏ ص 4790. وانظر: القوانين المحكمة. ج .١‏ ص 187-187. 
و لتفصيل الأقوال و نسبتها راجع: البحر المحيط؛ ج 7؟. ص .17١ 11١17‏ 

.١‏ فى غير «ش» و المطبوع: -«الواحدة». 

1 فى غير «ش» و المطبوع: «صاحب). 

3 فى المطبوع: «لا». 

. فى «ب. ف): «لفظ». 


١ 


كل 


تاوق الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


يُمتَتَلُ به الأمرُ فلابُدٌ مِن كُونْها مُرادةٌ. 

و ثانيها: أنه لا خلاق فى ' أن لفظ الأمر قد يَرَدُ فى القرآن و عُرفٍ الاستعمال. 

و يُرادُ به تارةً التُكرارٌ و أخرى المَرَةٌ الواحدةٌ مِن غير زيادةء و قد بيّنا أن ظاهر 

اتقغمال اللفظة فى :معي مختلفيق يذل :قل انها حقيقة فهمابق مشتركة نيعا 

إلا أن تَقومَ دلالة. 

و ثالثها: خسن استفهام من أمَرَ أمرأ مُطلقَاً و لا عَهدَ و لا عادة ولا قرينة على ' 
المُرادِ؛ هَل" هو الاقتصارٌ على المّرّةِ الواحدة أو التُكرارُ؟ و خُسنٌ الاستفهام دال 

و رابعُها: آنا تَعلَمُ خسن قولٍ المائل لغيره: «إفعل كَذا وَكذَا" ايدام أو: «إفعله م 
واحدةً بلا زيادة عليها». فلو كان مُطْلَّقٌ اللفظٍ ' موضوعاً للتّكرار لما حَسّنَ أن يَقول 
له: «إفعَل أبداً)؛ لاله مفهوم مِن قوله الأول ولو كان وكوغ للمَرَة الواحدة بلا 
زياةة علبها" لناحين أن و ل: «إفعَل مَرَةَ واحدةً ولا تَزِدْ عليها؛ لأنُ ذلك عبت 
غيرُ مُفِيدٍ. فإن ذَكروا أَنّهِ يُفِيدٌ التأكيدَ و هو معنئ مقصودٌ" قلنا: التأكيدٌ إن لم يُفِدْ 

4 فى غير «ألف): حرفي‎ .١ 

؟. فى غير اشس) والمطبوع: تنبئع عن ). 

١‏ فى «اج. ش. ص» و المطبوع: «و هل». 

5. استدلّ به الباقلانئ فى التقريب و الإرشاده ج هن لالاابو أحاني ابو يعارن دانالا تسل 
ذلك. و إن سلمناه فإنّما ذلك علئ طريق الاستثبات» كما يقال له: جاءك الملك. فيقول: جاءني 
الملك؟ علئ طريق الاستثبات». العندة ج .١‏ ص 774. 

60. فى «ألف. س): - دو كذ|)». 

1 فى «ألف): «الأمر). 


/. 0 غير «ج. ش"» والمطبوع: -«عليها»). 
ا/داكها اجات ابو مغلرة في العذة ج ١‏ ص 3725. 





؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه 57 





فائدةٌ زائدة علئ فائدةٍ اللفظٍ المؤْكَدٍ '. كان عبثا و لغواً. و الكلامُ موضوعٌ للإفادة. 
فلا يَجورُ أن يُستَعمَلَ منه ما لا فائدةٌ فيه. 


[أدلَهُ القولٍ بالنُكرار والجوابُ عنها] 

و قد تَعلّقَ من قال بالتُكرار بأشياءً: 

أوَلها: قولّهم: إن أوامِرَ القُرآن المُطلَقةَ تََتَضي التُكرار". 

و'ثانيها: قياس الأمرٍ على النهي في اقتضائه كران 

وكاقالفياة أن الام المطلق ليش باق تناو ل بيقن الاواقاتت با وروا عن حكن 
لحك ارك 

و رابعها: قولّهم: لو لّم يَقنَضٍ التُكرار لما صَحَّ دخول انسح فيه” 


.١‏ و في حاشية «ألف»: «أقول: للمناقش أن يناقش فى ذلك بِأنّ دلالة الأمر على المرّة أو التكرار 
دلالة ظاهرة و حين التقييد بأحدهما تصير نضَّيّة. و حينئذ فلا نسلم أنّ القيد لا يفيد فائدة زائدة 
على ما أفاده اللفظ المعيّد. جواد». 

”. استدلٌ القاضى أبو يعلئ بمثله فى العْة ج .١‏ ص 1717؛ و حكئ أبو زيد الدبوسئ مثله. 
راجع: تقويم الدلّه ص ٠؛؛‏ و ذكره أبو الحسين البصريّ في المعتمّد. ج ١‏ ص .1٠١‏ 

7 فى المطبوع: - «و). 

؛. الاستدلال للقاضى أبى يعلئ في العئدة ج .١‏ ص 513. و حكى الباقلانئن هذا الدليل و رد 
عليه في التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 150؛ و مثله القاضى عبد الجبّار فى المغنى. ج 17. 
ص 4" ؛؛ رابو زيد الدبوسى فى تفويم الادلة. ص 

0. فى المطبوع: - «و». 

”. فى المطبوع: «أولى'. 

. حكى الباقلان ما يقرب منه. راجع: التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 178؛ و حكاه الباجئ في 
إاحكام الفصولء ج .١‏ ص 7504. 

4. حكاه أبو الحسين البصريّ ثم أجاب عنه في المعتمد. ج .١‏ ص .1٠١‏ وافى قواطع الأدلة 
(ج ١.ص‏ 214): «لأنّه يكون بداء. والبداء على اللّه تعالئ لا يجوز». 


مم الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 


وخامسّها: قولهم: لو لم يَقَنَضٍ التُكرار لَماحَسٌنَ أن يَقول: «إفعل مَرَةٌ واحدةٌ»'. 

فسادتها قولهم: لو لم يَمَنَضٍ التّكران لكان المفعولٌ ثانياً' قضاءً لا أداء ". 

لديم واو ع ا الشرآن كلها 
تقَئَضى التُكرارٌ؛ فإنٌ فيها؛ ما يَقَنَضى المَرّةَ الواحدةً كالحَجٌ و العُمرةٍ عند 


من أوجَبّها”. و الذي يتكرَّرٌ مِن ذلك فتكزر محكيق يد نكيق» ألا تر أن 
الصيامٌ و الزكاةً يُتكرّرانٍ في كَل عام مَرَهَء و الصلاة تتكرَّرٌ في كَل يوم خمس 
مَرّات ؟ فالتّكرارٌ مُخَتَلِفٌ كَما تراه و لو كان مُحِرَدُ الأمر يَقتضى التّكرارَ لما اختّلف 


هذا الاختلاف. 


و بَعدٌ؛ فالنُكرارٌ نما عُلِمَ َيل و لافنا نما هو في موضوع اللغة و مُمتَضَى 


الأمر المُطلَّقِ و الصحيح أنْ كُلّ أمر في القرآَنِ حَمَلناه علّى المَرَةٍ الواحدة فإِنّما' 
تنام هلبيا دلبل غين الظاشرمو كل أهر جملناه علن الكرار ناما تتملناة عليه 


١ 


ا 


3 


فى غير «ش) والمطبوع: «الثانى». 


١‏ فى «اس»): «منها». 
. القول بوجوب العمرة تُسب إلئ أمير المؤمنين عليه السلام و ابن عبّاس و زيد بن ثابت و 


عطاء و طاوس و مجاهد و الحسن و ابن سيرين و سعيد بن جبير و الشافعئ و أحمد و داود و 
اختاره الشيخ الطوسىّ و حكئ إجماع الفرقة عليه. راجع: مختصر اختلاف العلماء. ج 3 
ص 44؛ الخلاف. ج ؟. ص 77!؛ الاستذكار. ج 4 ص ٠١8‏ بدابة المجتهد, ج 7 ص 17 
المغنى. ج . ص 71/8 تذكرة الفقهاء. ج لاء ص .١١‏ 

فى «ب. ج. ف): «و إنّما». 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ف 


و يُقَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: إن النهى عندّنا كالأمر فى أَنّهِ لا يََنَضى التّكرار 
بإطلاقه و بمُجرّدِه' و إِنّما نُحمِلّه عليه متئ حَمّلناه بدَليل غير الظاهر. و نَحنٌ 
نُسَوَِي بَِينَ الأمر و النهى فى هذه القضبَّة '. 

الب ارو اا ل ل ل 

1 لذالك "بو هذا لست بِشَيء؛ لأنْ نه الحكيم يَقتّضي قبح الفعلٍ لا مَحالة: 
غير أن قبحَه ربّما 00 0 دون وقتء فلا يجب استمراره فى كد الأوقات 
المُستَقبَلدَ و لا يَمتَنِعٌ أن : يَخْنَّصٌَ ببعضها دونَ بعض. كما قلناه ذ فى الوجوب 
الصادر عن الأمرٍ فإذا لم يَجِبُْ فى الأمر التكرانٌ فكذلك فى النهى ؛. 

و يُقَالٌ لهُم فيما تعلّقوا به ثالثاً: ِنْما يجب إذا لم بَحْبَهَ يَخْقّصٌ لفظٌ الأمر وقتأ دون وقتٍ 
أن لا يُحمَلَ على شَىءِ م مِن الأوقات إلا بدَليلِ و لا تحمِلّه علّى الجميع؛ و كيف 
تحمِلّه علّى الجميع و لم يننال بلفظِه ' الجميع كما لم يَتناولٍ المَرَةٌ الواحدةً 
بلَفظِه؟ و هذه الطريقةٌ تَدُلْ على وجوب التوقفف علّى الدليل و البيان. 


.١‏ قال أبو يعلئ: «و هذا قول مخالف الإجماء؛ لأنّ الفقهاء أجمعوا علئ أن النهي يقتضىي 
التكرار». العندة ج .١‏ ص 555. 
و في غير «سء ش» و المطبوع: «مجرّده). 

؟. هكذا أجاب الباقلانئ بتفصيل أكثر فى التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 171. 

0 حكاه الباقلانئ من دون تسمية قائله ثم رد عليه فى التقريب و الإرشلا. ج 1 
و قال الجصّاص: «و ليس الأمر فى هذا كالنهى؛ لأنٌّ النهى يقتضى نفى ما تعلق به فوجب أن 
ينتفى أبداً». الفصول. ج 7. ص الى لاعس ا مده قروقا عنيرة عنين جنا تبه 
المصنف. راجع: المعتمد. ج .١‏ ص .١١15 1١١7‏ 

:. الجواب للقاضي عبد الجبّار. حكاه أبو الحسين فى المعتمد. ج .١‏ ص17١1؛‏ و إن كان 
مذهب القاضى قبول الفرق بين الامر و النهى فى التابيد نظرا إلى العادة. انظر: المصدر. ص ؟١١١.‏ 

0 1 .0 


66 


١ 


لي الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

وتعازمن من سلك :هذه الطريقة بقَول المائل: «لقَيثٌ رجلة أو «أكَلتٌ شَيئاً) 
و نحن نَعلَمُ أن قوله ليس بأن يَتناوَلٌ بعض من له صفة مخصوصة من الرجالٍ 
دون' بعضء وكذلك في الشىء المأكول أنّه لس بأن يَتناولٌ مأكولاً بعَنه أولى مِن 
غيره, و لا يَجِبٌ مع ذلك أن يُحمَلَ قوله: «لّقِيتٌ رجالا على أنّه لقي ربجلا له كُلٌ 
المطات الى كر روطان ينا لطن يتنا ة كانه لون رد ري اسورد صا 
فقيهاً قُرَشيَا له كُلٌ الصفات التى ليس قولّه بأن يَتناولٌ بعضّها دون بعضٍ ". وكذلك 
فى المأكولٍ و صفاته. و معلومٌ لاف ذلك. 

و يَُالُ لهم فيما تَعلّقوا به رابعاً: نا وإن لم تَقُل: إنّ التَكرارَ مفهومٌ مِن مُطَلَقٍ الأمر 
فعندنا أنّا قد تَعلّمُهِ بدَلِيل و مِن جملةٍ أدلّة التُكرارٍ دخولٌ النّسخء فبدخولٍ النسخ 
يُعلَمُ أنّه مُتكرّرٌ. 1 ْ 

و يقال لهم فيما تعلقوا بهخخامساً: قد بِيِنا أنّ فول القائل عقيبَ الأمر: «أبداً» أو امه 
واو م ول علو سما ذهها اديه "اعسيالة روفن ان ويا كانه 
يَنْتَقَِض ؛ كلامّه بقولٍ المائل: «إفعَل أبَدأ)؛ فإنّه لو كان لفط «إفعل» يََنَضى التكرارَ 
لما جازرًأن يَقولَ: «افعَل أبَداً»» لأنّه مفهومٌ مِن قوله الأوّلِ و لو كان 
ماوعا للمَرَة الواحدة لماعك أن تقول أيَداً: لمَرة). فإن قال: الما خش ذلك 
تأكيداً فقّد بِيّا ما فى التأكيدء علئ أنّه إن رَضى بالتأكيدٍ فليَرضٌ بمثله فيمن قالّ: 


«افعل مره واحدة». 


.١‏ فى المطبوع: «بأدون من». 

5 فى غير «ألف. س ٠.‏ ش»: «أولى من بعضص»). 
1 فوب القت تسن مشر : «فى»). 

" فى غير «ش» والمطبوع: «انتقض». 


يم ايحا 


.١‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ال 


و يُقَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به سادساً: إن من يَقولُ: إن الأمرّ علّى القَورِ و إنّهِ يَقَتَضى 
المرَةَ الواحدةً يَقولُ: إن المفعولٌ ثانياً قضاءً فى المعنئ و ليس بأداء. و الصحيحٌ 
أنّه لّيسَ بقضاء. لأنَا قد بيّنا أن مُطَلَقَ الأمر لا يَقتضي بِلَفظِه لا مَرَةٌ ولا مَرَات. 
و سنْبِيّنُ أنه لا يَمَنَضى فوراً و لا تراخياً'. و أنّ اللفظ مُحتَمِلٌ لذلك كله و إن لم 
ُعلَمْ إلا بدَلِيل» فلا يَجبٌ أن يكون المفعولٌ في شَيءٍ مِن هذه الأوقات قضاءً؛ لأنّ 
[أدلّة القول بالمرّة و الجواب عنها] 

فأمًا" ا إلئ أن مُجِرَّدَ الأمر يَقتَضى المَرَةَ الواحدة بلا زيادةٍ عليه فإِنّه 

27000 
يَعقَلُ مَرَةٌ واحدةً بلا زيادة عليها '. 

و ثانيها: أن أهلّ اللغةٍ اشْتقّوا مِن المَصدّر الذي هو الضربٌ أمثلةً مِن ججملتِها 
«ضرَب» و (يَضْرِبٌ) و «سيّضربٌ»» ومِن ججملتِها «اضربُ» و قد عَلِمنا أن جميعٌ 
ما اشتقوه لا يُفِيدٌ التُكرار فيّجبٌ أن يكون الأمرٌ بمثابته *. 


و ثالثها: أن الآمِرَ عيرّه بان يضرت إلهأ امه بأ يَجِعَلٌ نفسّه أضارناًة وهو قل 


7348 ص١ الذربعة ج‎ .١ 

.١‏ في المطبوع: دو أمّاء. 

*. استدلٌ الجصّاص بمثله. راجع: الفصول. ج ”. ص ١5!؛‏ و الشيخ الطوسئ في العُدّة ج .١‏ 
ص ١٠٠؛‏ و حكاه الباقلاني في التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 177. 

؛. استدلٌ به الجصّاص في الفصول. ج ”. ص 157؛ و أبو الحسين البصريّ فى المعتمد. ج .١‏ 
ص 9١٠؛‏ و حكاه ابو زيد الدبوسئ فى تقويم الادلة, ص .]١‏ 


١, 


يل 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
كونٌ بهذه الصفة بالمَرَةِ الواحدةٍ فلا يَجَبٌ ما زادَ عليها'. 

و رابعُها: أنهم حَمّلوا الأمرّ علّى الإيقاعات و التمليكات و التوكيلات فى أنه لا 
تفيد الكرار": 

بال لهُم فيما تَعلّقوا به أوَلاً: قد اقتصّرتم على الدعوئ؛ لأنّا لا نُسِلَّمُ لكم أن 
المامورّ بأن يَفعَلَ و لا عادة و لا عَهدَ و لاعِلمَ بِقَصدٍ المُخاطب يَعقِلُ المَرَهَ 
الواحدةً فذُلُوا على ذلك. فهى دَعوىّ منكم. 

نّم تُعارضهم بمّن أُمَرَ غيرّه فى الشاهدٍ و عَمَلَ منه التكرارَء فإذا قالوا: إنّ ذلك 
دَلالةٍ و قَرينة قلنا فيما تَعلّقوا به مِثلّه. 

و يقال لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: و مَن سَلَّمَ لكم فى الأمثلة المُسْتَفَةِ مِن الضرب 
مِثل ١ضَرَبَ»‏ و «يَضرِبٌ أن اماد به دَفعةٌ واحدةٌ مِن غير زيادة؟ وأيّ عاقل يَقطمٌ 
و قد سَمِعَ قائلا يَقولٌ: «ضرّت ريك عمرا ا عل آله ضربّه م لم 
عليها؟ و الاحتمالٌ فى أمثلة الأمر كالاحتمالٍ في أمثلة الخ و لهذا يَحسّنٌ أن 
يُسِتَفَهَمَ مَن قالَ: «ضَرَبَ زيدٌ عمراً» هل ضَرَبَهِ مَرَةَ أو مَرَات؟ كما يَحَسنٌ أن 
يُسنَفَهَمٌ مع الأمر. فالخلافُ في الجميع واحدٌّء فلا يَنبَغى أن يُسنَسْهَدَ بِأحَدٍ 
الأمرّين على الآحَرٍ. 1 

و يُقَالُ لهم فيما تَعلّقوا به ثالثاً: لا شّبهة فى أَنّ الآمِرَ غيره بأن يَضربَ إِنّما أَمَرَه بأن 


تسو هار انظ الاتعية فا نا بالدفكدو الححاث فون اذ انه امؤوييا دل :ا 


.1١9 ص‎ ١ استدل به أبو الحسين البصريّ فى المعتمد. ج‎ .١ 

؛7١١ ص‎ .١ ص 771 517؛ العُّدة للشيخ الطوسي. ج‎ .١ راجع: العُدة لأبي يعلئ. ج‎ .١ 
.27 التنصرة ص‎ 

0 فى المطبوع: «لا عهد و لا عادة». 

؛. فى «صص؛»: «أو). 





يُستَحَقٌ به هذا الاسد؟' فهذا مَوضِمٌ الخلاف. و لذلك يَحسُنٌ أن يَستَفهمَه عن 
مُرادِه و لو كان مفهوماً لما حَسّنَ الاستفهام. 
و يُقَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً: فيما ذّكرتموه مالا يُمِكِنٌ فيه التكرارٌ ولا يَصِخٌ ٠٠١‏ 

تََايْدُه في الشريعة» و هو الملك و العتقٌ؛ و أمَا الطلاكٌ إن التكرارَ إِنّما يَصِحّ فيه 

إلى حَدٌَ وهو بلوغٌ الثلاث. تم لا يَصِح التزايّدٌ. وإِنّما حَمَلَ أهل الشرع قول القائل: 

«أنت طالقٌ» على الواحدة نوفا و توقهاءو الوذ لك كاف لان العرل قكيا. 

و لذلك اخمّلّفوا فى أنه إذا قالّ: «أنتِ طالقٌ ثَلاثاً»؛ فذْهَبَ قومٌ إلى وقوع الثلاث 

و أخرون إلئ وقوع واحدة و آحَرونَ إلى أنّه 5 يَمَعْ شَىءٌ '. و هذا 5-2 ما 

قادتهم إليه الطوقٌ الشر عيّة. 


.١‏ قال 5 الحسين البصريّ فى «ادخل الدار»: «فإن قيل: و هو بالدخله الثانية يوصف بأنّه داخل 
أيضاً. فهلا دخلت تحت الأمر أو توقفتم فى دخولها فيه؟ قيل: بالدخلة الأولئ يكون داخلاً 
على الكمال لأنّه يكون داخلاً على الاطلاق فكمل بها فائدة الأمر. و إِنّما الدخلة الثانية تكرار 
لفائدة الأمر بعد استكمالها و إن وقع عليه اسم دخول». المعتمد. ج اص حل 

0 انظر: مختصر اخدلاف العلماء. ج 5 ص ١١4؛:‏ الانتصار. ص /٠7؛‏ رسائل المتوانفب 
المرنضىء. ج ؛. ص ١772؛‏ الخلاف. ج 4. ص 14191060 ؛ المغنى. ج لا. ص 7 
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فَصلٌ 
في أن الأمرّ المُعلّقَ بشرط أو صفة' هَل يَتكرّرُ بتَكرارهما؟ 

قد ذَهَبَ قومٌ إلى أنّه يَتكرّرٌ بتكرارهما". و الصحيحٌ أن الأمرَ المُطلَقَ فى هذه 
القضيّة كالمشروط. و أنّ الشرط لا يَقتَضى فيه زيادةً على ما اقتّضاه إطلاقه. فإن 
كانَ إذا أَطلِقٌ اقتَضَّى المَرَةَ الواحدةً فكذلك حُكمُّه مع الشرطء و إن كان مُطَلَقا 
َقتّضي التكرارٌ فكذلك إذا كان مشروطاًء و إن كان التوقف بَينَ الأمرّين واجباً مع 
الإطلاق فكذلك مع الشرط '. 

والذي يَدُلْ على ذلك كُلُ شَىءٍ دلّلنا به علئ أن الأمرَ المُطلَقٌ لا يََتَضي التكرارٌ 


3 قال أبو الحسين: «فأما الصفة التي يتعلّق الحكم بها فهى فى هذا الموضع ما عَلَق به الحكم من 
غير أن يتناوله لفظ تعليل و لالفظ شرط؛ نحو قول الله سبحانه: 9 فَتَحْرِيرُ رَقَبةِ مُؤْمِنَة و نحو 
قوله سبحانه: #قَ السَارِقُ و السَارِقَة4». المعتمد. ج .١‏ ص .١١9‏ 

". نسبه الباقلانئ إلئ «كل من زعم أنّ مجرّد الأمر و النهى يقتضي التكرار» و بعض من قال 
بدلالة الأمر المجرّد على المرّة من دون تسميتهم. التقريب و الإرشاد. ج ”. ص .177١‏ ومثله أبو 
الحسين فى المعتمد. ج ١‏ ص 15١؛‏ و غيره. و تُسب إلئ ظاهر الشافعئء راجع: البحر المحيط. 
ج ”3 ص 1375. 

”.: فى لسن »: «الشروط »: 

و القول بعدم الفرق هو اختيا كل من ذهب إلئ دلالة الأمر المطلق على التكرار أو الوقف و أكثر 
القائلين بالمرّة. انظر: الفصول. ج 27 ص 57١؛‏ التقريب و الإرشاد. ج 7. ص ١17؛‏ المغنىي. 
ج ١17‏ ص 178؛ العئدة للشيخ الطوسئ. ج .١‏ ص 05 5؛ البحر المحيط؛ ج ”. ص .17١‏ 





.١‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه م 


مِن الوجوه الأربعة» فلا معنئ لإعادتها. 

واذ ل ضاق :ذلك أنه" انون شان الفيقة أو 7 الشرعط ذا ووه قنيت الام ان 
يَخْصٌ "ما تَناوَلّه الأمرُ بذلك الشرط أو بتلك الصفةٍ مِن غير تأثير في تكثير له و لا 
تقليل *. و لا يجري تَعقّبٌُ الصفةٍ أو الشرط * مُجرئ عقت الأتقيا لان الاسساء 
يؤنّوْ في عَدَّدٍ ما تَناوَلّته الجُملةٌ المُتقدّمةُ فيُقلَلُ منها. فإدّن' خالف حُكم الشرط 
فى هذا الباب حُكم" الاستثناء. و* وَجَبَ أن يُفَهَمَ مِن مشروط الأمر ما كنا نَفَهَمُه 


من مطلقِه في قِلهِ او كثرة. 


[أدلّةٌ القائلين بالتكرار والردُ عليها] 
وقد ين ا لخر 3 سي دا 
تعالى: وق إن م ثب ُو ' و قولهشبحائه: لانيو الانى ُو نك 
.١‏ فى «ألف. ب. ج. ص ': «أيضاً على ذلك». 
ف «ألف. بء ج. ص »: (او). 
7 فى غير «ألف. ش»: «يختتص»). 
0 قال الباقلانى: ا اه كله و انها ارقن ان 
0. و فى المطبوع و حاشية «ش»: + «للآمر». 
. . فى غير (اشش '0: : «و إذأ»). 
/ا. فى «ألف» : «بحكم». و فى «رء ش» والمطبوع: الحكم". 
1 
4 


. فى غير اله ش» والمطبوع: -«و». 
المائلة(1)8. 
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ع الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
واحِدٍ مِنْهُما مِانّة جَلْدَوَهِ '. 

وثانيها: حَملّهم الشرط علَّى العِلَةِ؛ فإنّها' إذا تكرّرّت تَكرَّرَ الحُكم فكذلك" 
اعرد 

و ثالثُها: أنّهِ لّو لّم يَتكرّز لكان الفعلٌ إذا لّم يُفعَلُ مع الشرط الأوّلٍ و فُعِلَ مع 
الثاني» يكونٌُ قضاءً لا أداء*. 

و رابعها: حَملٌ الأمر المُعلقٍ بشَرط على النهي المُعلقٍ بشرط' فى وجوب 
التكرار". ْ 

يّْقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به أوَلاً: قد مضئ في الفصل الأوَلٍ أن وجود الشيءٍ لا يدل 
علئ أنه لا يجوز سواهء أن الذي عُلِمَ تكرٌرُه في أوامر القرآن إِنّما عُلِم بدَلِيلٍ هو” 
غير الظاهر. 

نّم إن التكرار أيضاً مُخْتَلِفٌ لا يجري علئ طريقة واحدة؛ فعْلِمَ أن اللفظ لا 


1 التوزوز 1 
و الاستدلال حكاه الباقلانى و أبو الحسين. التقريب و الإرشاد. ج”. ص 175؛ المعتمتد. ج ١‏ 
طن /1 1 
:فى اوسن "ضن 1 «و أنّها)». في غير «ألف. س): «وكذلك». 
كا البافلاية ب أبو الحسية» و:قال. بو الحسي: 00 ذلك بأنّ الشرط آكد من العلة؛ 
لأق الترط يتنفى الحكم زاتتفاتة» ولا يتفى معلول العلّة باضفائها»» اانشريب و اراد حا 
ص ”177؛ المعتمتد. ج ١‏ ص .١١7‏ 
. حكاه الباقلانئ و أبو الحسين. التقربب و الإرشاده ج ”, ص 1777؛ المعتمد. ج .١‏ ص 118. 
ّ فى «الف. بء. ج. ص »: «بالشرط). 
. حكاه الباقلانى و أبو الحسين. التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 170؛ المعتمّد. ج .١‏ ص .١١4‏ 
: فى المطبوع: -«هو). 
. في حاشية ألف: «من إملاء الحمصئ قال: قوله «ثمَ إن التكرار أيضاً مختلف لا يجري على 


تت 
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". باب الفول فى الأمر و احكامه واقسامه مم 


تَقنّضيه و إِنّما المَرجِعٌ فيه إِلَى الدليل, كمّولِه تعالئ: «إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ4 '. يعنى إذا عَرّمتم عليهاء و نحن لا نُسِلَمْ أنه يُِيدٌ إيجات الوضوء لكل 
صَلاةٍ عند تُكرارهاء كصّلاةٍ الجَنارَة لا تَجِبٌ فيها طهارةٌ. و إن كانّت صَلاة '. 

و يَْالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: ليس العِلَّةُ كالشرط؛ لأنّ العِلّةَ مؤّرة فى المعلولٍ و 
موجبةٌ له. فلا بْدٌ مِن تُكرّره" بتَكرارهاء و الشرط ليس بموجب و لا مؤثر وإن” 
وُقِفّ الحكمْ عليه. فلا يجب أن يتكرّرَ المشروط بتكرّرهء اللّهُمَإلَا أن يَصيرَ الشرط 
مع كوه شَرطاً عِلَهَ فيتكرَّرٌ* مِن حَيتٌ كان عِلَهَ لامِن حَيتٌ كان شَرطاًء و لذلك 


تكوّرَ وجوبٌُ الغسل بتَكرّرِ الجنابة؛ لأنّها عِلْهٌ فيه و موجبة له'. و الشروط العقليّة 

<> طريقه واحدة» لا أرامنى موضعه. بسبب أن الأوامر المتعلقة بشرط أو المقيّدة بصفة المقتضية 
لتكرّر المأموربه بتكرّر الشرط أو الصفة غير مختلف. بل التكرار فيهما علئ طريقة واحدة كقوله 
تعالى: «و إِنْ كُنْثُمْ جُتُبا فَاطَّرُواة فإن حصلت الجنابة لزم التظهر. و كقوله تعالى: #الرَّانِيَهُ 
و الزّانى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِانّةَ جَلْدَةِ4, كلها حصل هذا الوصف لزم الجلد. و كذا غيره. 
بل هذا صحيح فى الأمر المطلق. فإنّ هناك التكرار مختلف. فأمًا في الشروط و المقيّد بصفة 
فغير مختلف». 

.١‏ المائدة(1:)0. 

”. من قوله: «كقوله تعالى» إلئ هنا ليس في «سء ش». و في «ألف. ب. ج. ص»: + «ثم إِنّ 
التكرار أيضاً مختلف لا يجري على طريقة واحدة, فعُلم أنّ اللفظ لا يقتضيه و إِنّما المرجع فيه 
إلى الدليل». 

”. في «س. ش»: «تكراره». 

1 -5620 «فإن». 

86 في «بهاج: ص»): او يتكرّر). 

. كما فى المغنى. ج 117. ص 174. 
و قال الشيخ الطوسئ: «هذا السؤال ساقط عنًا؛ لأنَا لا نقول بالقياس و العلل. و من قال بذلك 
يقول: إن العلّة دالّة على الحكم فلذلك يتكرّر الحكم بتكرّرها؛ لأنّه لا يجوز حصول الدليل مع 


>» 


يا 
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لدان الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
في أنّها غيرُ موجبة كالشروط السمعيّة؛ لأنّ الشرط في صحَةٍ كَونِ أحَدِنا قادراً هو 
كُونُه حَيَا و لا يَصِحّ كَونّه قادراً و ليس بِحَئّء و قد يَكونٌ حَيَاً وإن لم يكن قادراً. و لا 
له القدرة لاو عاك كرت قافرا وتفله القرق ١‏ نبو العلة و الشروظ كتاذ ورشوها. 

و يَالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به ثالثاً: إنّ فى الناس مَن يذهب إلى أنّه قضاءٌ غير أداء؛ 
00 
تروط عت اللمزة و المراتِ علئ وجو واحلدء فإذا عرف بالدليلي أله ييكو 

متئ ' فَعَلّه مع الشرط الثاني مؤدّياً لا قاضياًء عَلِمنا أن الأمرّ المشروط 
شرط مُستَقبّلٍ. 

و يُالُ لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً: إن النهي المشروطً في أنّه غير مَُنّضٍ بظاهره 
التكرارٌ كالنهى المُطَلَقِء و الأمرُ و النهئ جميعاً مع الإطلاتي و الشرط احتمالٌ 
التكرار' و المَرّةِ فيهما ثابتٌ؛ و إِنّما بُعلّمُ في كُل واحدٍ منهما المَرَةَ و المَّرَاتٌ بدَلِيلٍ 
يز القاني ناض ازلزين انير ايلاتو في وبري رارك 
أخطأ مّن قَرَقَ بِينَ* النهي المُطلّي و بِينَ النهي المشروط فقالٌ في المُطَلق: أله 


<> ارتفاع المدلول؛ لأنٌ ذلك يكون نقضاً لكونها دلالة, و الصفة و الشرط شرط ولا يجب أن 
يكون مثل الشرط شرطاً فى كل موضع». الععُدة ج .١‏ ص 507. 

.١‏ فى اش ): «نعلم». 

؟. كما أجاب الباقلاني. حيث قال: «كل ما تقضئ وقته بشرطه و ثُرك مع حصولهما فإنّما يُفعل 
بعد ذلك علئ سبيل القضاء بأمر ثان كان سببه تفريطأ لزم في مثل له كان وجب». التقريب و 
الإرشاد. ج 7. ص 1372. و إليه ذهب الشيخ الطوسى. فى العدة ج ١‏ ص 707. 

". فى «الف. س»: «امن». 

1 97 ب. س»: «الاحتمال للتكرار». 

0 من قوله: «الأمر و النهي المطلقين' إلئ هنا ليس في المطبوع. 


. باب المول فى الأمر و احكامه و أقسامة دون 


اليد يان 00 إذا قال لخّلامه: ١لا‏ تخرج م إلى بَغدادَ» و 
أطلَقٌ ولم 0 ؛ اقتَضئ ذلك الدوامً؛ و إذا قال له: «لا تَخرُجْ إذا جاءً الصيف. أو 
هَجَمَ الشتاء»» نَخصّصٌ بالمّرَةٍ الواحدة” غيرٌ صَحيح, لأنا لا نُسِلَمُ أن الأمرّ علئ ما 
ذكره. بَل يَجورُ أن يُرِيدَ مع الإطلاقٍ المَرَةَ الواحدة؛ و مع الاشتراط الاستمرارَ؛ و 
لهذا فيد 0 أن لسر لقال عن تراويادي 

اي 0 
تلعفل َنعَقِدُ إلا على مَرَةِ واحدة, و إذا حَلَفَ علئ أن لا يَفِعَلّه انعَقَدَ على التأبيد. و متئ 
عط رعو قرط لق يدر وهو له رطف فلات اد 
قَدمَ عَمِرُو لّم يكور" فالجوابٌ عن ذلك أن إذا سَلَّمنا أن الحُكم علئ ما قاله فى 
اليمين المشروطة, و غير المشروطة و المُتعلَّة' بالنفى أو" الإثبات. و لَّم تُنازعٌ فى 
١‏ قال الباقلاني: «علئ أن أكثر الناس يوجب فى النهى ضدّ ما قالوه؛ لأنهم يزعمون أنّ مفهوم 

فظلق النهى تغير شوظ :توحنت تكران' تره المنيرة عنمو الجعابة أنذ ا بضد ما يوتعة مظلق الام 

لأن مطلق الأمريوجبه مرّة واحدة. و مطلق النهى يوجب الترك والاجتناب على التأبيد. و إذا فيد 
النهى بشرط إلئ مذّة لم يُعقل منه إلا وجوب الترك و الاجتناب دفعة واحدة عند أَوّل ما يوجد 


من الشرط». التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 170. و حكاه القاضى عبد الجبّار عن الشيخ ا غيل 
”. فى «ص» والمطبوع: «لم يشترط». 
". كما حكاه الباقلانئ و عبد الجبّار عنهم. راجع: المصادر المتقدمة. 
3 فى المطبوع: «أن». 0 كما في التقريب و الإرشاد. ج ”. ص1 17. 
: فى «ألف»:: «المعلقة». 
فى المطبوع: (لو). 


2 خد 


1 


1١16 


ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


شىء م مِن الأحكام. كان لنا أن تقول له: من | ينَ لك أن ذلك إِنّما عُلِمَ بأصل الوضع 
دون أدلة الشرع؟ و إِنّما لافنا فيما يَقتَضيه وضع م اللغة أو عُرفُهاء ولا لاف فى 
ف الأدلة القررعية تذل عار ذلك 

فأمًا ما تَعلّقّ به مَن ذَهَبّ إلى أن الأمرّ المشروط يَقتّضى المَرَة الواحدةً مِن غير 
زيادة عليها'.:مِن أن المولئ إذا مز عبده أن يَسْتَريَ له لحماً إذا دَحَلَ السوق لم 
يَعقَلُ مِن ذلك التكرار"” فباطلٌ؛ لأا لا تُلَمُ له أنّ العبدٌ يَعِقِلٌ" مِن ذلك مع 
الإطلاق و عدم كُلْ عَهِدٍ و عادةٍ و أمارةٍ لا مَرَة ولا مراراًء و لهذا حَسَنَ منه 
الاستفهاهٌ, و لولا احتمالٌ اللفظ لما حَسٌنَ ذلك. 

و استشهادُهم بأنّ القائل لّو قال لوكيله: «طَلَفّها إن دَخَلَت الدارَ» اقتَضَّى المَرَه 
الواحدةً مِن غير تكرار ؛ باطل؛ لأنّ ذلك إِنّما عُقِلَ شَرعاً و سَمعاً و الخلاق إِنّما 
هو فيما يَقنّضيه الوضعٌ و العُرفُ اللغويٌ, و لّولا الشرعٌ لكان قولُ القائل: «طَأه 
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حلت الدارَ». مُحتَّمِلاً للأمرين مُتر ا تينهما. 


.١‏ مثل الباقلانى حيث قال: (إِنَّهِ إذا ثبت بما ذكرناه أنّ الأمر المطلق العاري من الشرط لا يقتضى 
إلافعل مرّة واحدة. وجب أيضاً إذا فيد بصفة أو شرط أن بقنضي ما يقتضيه مجرّدهه. التقريب و 
الإرشاد. ج 37 ص 177. ْ 

؟. استدل به أبو الحسين و حكاه أبو يعلئ. المعتمد. ج .١‏ ص 17١١؛‏ العدة ج .١‏ ص 778. 

". فى المطبوع: «لاآن العبد لا يعقل). 

غ. فى «الف): «غير تكرير». 
والامقواة للجصّاص و الباقلانئ و أبى الحسين البصريّ. الفصول. ج ؟. ص 14 !؛ التقريب 
وااو ا 1 الع ١٠ص‏ 117 


فى أن ما يُفعَل بحكم الامر هو مَرَةَ واحدة. 
و ما زاد عليها يُحتاج في إثباته إلى دليل' 
اعلمّ ان الامرَ إذا وَرَدَ موقتا بوقتٍ مُعيِّن و لم يُفعَل فيه. احتيجّ فى وجوبه 
مُستَقبّلاً إلى دليل آخَرَ'. و ذَهَبَ قومٌ إلى أنّ الأمرَ يََتَضى الفعل عَيبّه. فإن لم يُفعَل 
ع ا 0 م كن 
اقتضئ فعله مِن بَعد. و علئ ذلك ابَدا حتئ يُفعغل . 
.١‏ فى حاشية «ألف»: «ترجمة الفصل غير مطابقة. و لو قال: الأمرإذا تعلّق بوقت فلم يُفعل هل 
يصحّ فعله بعده. كان حمّاً». 
و عنوان الفصل فى اعد ةللشيخ الطوسئ هكذا: «فى الأمرالمعلق بوقت متئ لم يُفعل المأمور به 
فيه هل يُحتاج إلئ دليل فى إيقاعه فى الثانى أم لا؟». العدة ج .١‏ ص 704. [! 
”. القول بعدم الدلالة تسب إلئ محصّلى هذا العلم و أكثر الفقهاء و المتكلمين و المعتزلة 
و محقّقى الأشاعرة, وهواختيار الجصاص والباقلانى والقاضى عبد الجبار و ون الحسين 
البصريّ و ابن حزم و الشيخ الطوسئ. راجع: الفصول فى الأصولء ج ؟. ص 118؛ التقريب 
والإرشلا. ج 1 ص ١573,؛‏ المغنى. ج /ا1. ص 7١‏ ١.؛‏ المعتمد. ج .١‏ ص غغ١,؛‏ الإاحكام د 
الإحكام للآمديّ. ج 7. ص 1724؛ نهابة الوصول الى علم الأصول. ج ١‏ ص 087؛ البحر 
. القول بالتبعيّة حُكى عن ظاهر الشافعئ و أحمد و أبى الحسن الكرخى. و تُسب إلى الحنابلة 


عد 


1 


1١١/ 


م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
والدليل علئ صحّة ما اختّرناه: أن الأمرّ مُتناولٌ بلّفظه الوقتَ الأَوَلَ؛ سَواء أطاعَ 
المأمورٌ أو عَصئ. و إذا كانّ لو أطاعَ لم يَتَناوَلُ سواه فكذلك إذا عَصئ؛ لأنّ الطاعة 
أو المعصية لا تُغيّرُ مُتَعلّقَ الأمرا. 
و أيضاً ف يجاب الفعلٍ في وقتٍِ مخصوصٍ كإيجابه على صفة مخصوصة فكما' 
أنه لا يتناوَلُ ما لَيسَ له تلك الصفةٌ فكذلك لا يَتَناوَلُ ما هو في غير ذلك الوقت”. 
وممًا يؤكدٌ ما ذكرناه: أن تَعايْرَ الوقتين يوجبٌُ تَغايّرَ الفعل . و ليس كذلك تَعايرٌ 
امايو قاذ رلكك ما ذ كزقاة قن الفيفة كان رختفن الواقث: أنه اكد وق يت 
ما ذكرناه. 
فإن قيلَ: و ما الدليلٌ على أن الوقتّ كالصفة فى هذا الحُكم؟ 
قلنا: لا شُبِهةَ في أن العبادةً قد تكونٌ مَصلّحةٌ في وقت دون غيره. كما تكونٌ 


<> و بعض الشافعيّة و أكثر الحنفيّة و عامّة أهل الحديث. و اختاره أبو زيد الدبوسئ (فى 
العبادات) و القاضى أبو يعلئ. راجع: تقويم الأدلة ص 7١؛‏ العندة لأبي يعلى؛ ج ١ص‏ "9 
,احكام الفصولء, ج .١‏ ص 777؛ التبصرة ص 154؛ الحاوي. ص 58 ١؛‏ الإحكام للامدي؛ ج 5" 
ص 1724؛ كشف الأسرار, ج ١‏ ص 17294؛ البحر المحيطء ج 7 ص 177. 

.578 استدل الباقلانئ بقريب منه. راجع: التقربب و الإرشاد. ج 7. ص‎ .١ 

3 فى «الف. ب. ج. ص ': «وكما)». 

”'. كما استدل به أبو الحسين في المعتمد ج ١.ص  .184‏ , 

؛. فى حاشية «ألف»: «قوله تغاير الوقتينء مثاله أنّ الانسان إذا أمر أن يصلّى فى وقت مثلاً صلاة 
الظور هكد ارو لاقل واتعلن بوتعا رن وس الوقت أو آخره فإنّ هذه الصلاة غير الصلاة التي كان 
أموينها 51 ق:الو قث لو ع احما رولا للك اليفة: افإئه لو قزل [هةتفدى بهذا الدرهم فانم فتصدق 
به جالساً لم يتغيّر الدرهم بل هو الذي كان أوَلاً. و مع هذا لا يجزي, فآكد أن لا يجزي في 
الوقتين مع التغاير. و من الفقهاء من أوجبه بعده و أجراه مجرى الدين؛ فكما أنّه بعد الأجل لا 
مُسقط. و كذلك الحول فى الزكاة. و الجواب أنّ الوقت صار صفة للفعل و لاكذلك الدين 
والزكاة؛ لأنهما عا ليا حر المطانةتظهر الفزق؛ ولوقيل إنّه رت ذلك بدليل صح). 








". باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه لق 
مَُضَْلَحَه لتعضن 'الشروظ: أو الضفات؟ الا ترق أن الامسباك الخصوض تكون 
مَصلّحةٌ في النهارٍ دون الليلء و في ' شَّهِرٍ رمضان دون غيره. و الوقوف بِعَرَفَة 
كول مَصلّحةٌ في وقت مخصوصٍ؟ فمّد جَرَى الوقثٌ فى المصالح و القَرَبِ 
مَجرى سائر الشروط '. 

فإن قالوا: إذا تَعلّقّ الفعلّ بذِمّةِ المُكلّف وَجَبّ أن لا يبرا منه إلا بأن يَفعَلهِ". 

قلن: إنّما تعلق وجوبُ فعله في الوقتٍ المخصوصٍ بِذِمَيهِ و قد فاتَ الوقتٌ. 
فهو غيرٌ مُتمكن في المُستَبَلٍ مِن فعل ما كُلَقَه بِعَينِهه و لا شبهة في أن الأمر إذا تَعلَقَ 
بوقت مُعّنِ لّم يَصِحَّ دخولٌ النسخ فيه. و إنّما يَدحُلُ في المُتكرٌرٍ مِن مُقنضَى الأمر. 

فإن قيلّ: فيَجبٌ أن يُسمّئ ما يُفِعَلُ بَعدَ هذا الوقت قضاءً لا أداء”. 


[معنّى القضاء في اللغة والشرع] 


فإن قيل: فما المُرادُ بلّفظة «قضئ»' فى اللغة و الشرع؟ 





.١‏ فى «ألف): + «نهار». 

3 قال الو وعلن لزو اكوا أن هذا لا يصحّ أن لو كان الأمر متعلقاً بما فيه مصلحة. فنكون لا 
نعلم وجودها في الوقت الثاني. فأمًا علئ قولنا فالأمر غير موقوف على المصالح. و قد يتضمّن 
المصلحة و المفسدة). العئدة ج .١‏ ص 594. 

0 كما استدلٌ به أبو يعلئ في اعد ج .ص 598. و حكاه الباقلانى و فيه زيادة: «كما لم يجز 
سقوط الدين المؤْجّل عند انقضاء أجله). التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 570. 

5. المعتمد لأبى الحسين. ج .١‏ ص .١50‏ 

0 قال الشيخ الطوسئ: «فأمًا تسميته قضاء فكلام فى عبارة؛ فربّما أطلق عليه ذلك و ربّما امتّنع 
منه لضرب من الإبهام». العندة ج .١‏ ص .5١١‏ 

ا فى «الف. بء ج. سس . ص ": «قضاء». 
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حك الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


قُلنا: معناها فى اللغة يَنقَسِمْ إلى وجهين: 

احدهما: بمعنى ان و تَمَّم كقوله تعالى: + فَقَضاهنٌ سَبْعَ سَمَاواتِ فى 
يَوْمَيْنه '. 

و القِسمْ" الثانى: الإلزامٌ نحو قوله ‏ سُبحائه : وو قضئ رَيُكَ ألا تَعْبْدُوا إلا 
تاه و قولهم: «قضَى الحاكج بكّذا»» إذا الرّمّه. و ادخل قوم في هذا القسم قوله 
#الررندو نهدا لن نقى (قر الئل ل كاج ادن كل عن بالخ تان به 
حَقَا ثابتاً". و ذَهَبَ آخَرونَ إلى أنّ معنئ هذه الآيةَ الإعلامٌ'. 

و قيل فى معنئ «قضئ فلانٌ دَينّه): إِنّه عن القسم الأَوّلِ؛ بمعنئ أنه وده على 
مُستَحِقَّه بتَمامِه و كاله" 1 

فأمًا” معنئ هذه اللفظة فى عُرفٍ الشرع فإنّهم يُسمّونَ الفعل «قضاءً» إذا جَمَعَ 
شروطاً قَلامْةَ : ا 


.١757:)8١(ت فصّل‎ .١ 

1 فى المطبوع: «الوجه». 

الاش 111 

4 الأمزراء:( 20117 

4. راجع: الزاهر. ص 5171؛ تهذيب اللغف ج 4, ص 170. 

5. تُسب إلى ابن عبّاس. و ذهب إليه القمّى و الفرّاء و أبو إسحاق الزجَاج و الصاحب بن عبّاد. 
راجع: معانى القرآن. ج ”. ص 7١١؛‏ تفسير القمي. ج 7. ص 5 ١؛‏ جامع البيان. ج 10 ص 5 1؛ 
المحبط فى اللغة ج 4. ص 77]؛ تهذيب اللغة ج 4 ص .17١‏ 

ل الو العتراعليةة 

/. فى المطبوع: «و أاما». 

4. ذكر أبو الحسين فى المعتمد شروطأ أربعة أشار المصئّف إلى اثنين منها و تفرّد هو بالباقي. 
راجع: المعتمتد. ج ين 6 





؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه لان 

أوَلّها: أن يكون مثلاً للمقضئ ' فى الصورة أو الغرضٍ". 

ل ا 0 

و ثالتها: أن : بج انبا؟ بالنعازيسبب عر فين بيو الأوّل. 

لي ل ا بوقت عَرَض فيه فوتٌ. 
و لهذا لم نَمَلْ في الصلاة: إنْها قضاءً للصوم؛ لاختلافٍ الصورة. ولا قيل في 
فعل إحدى الكفارات: إِنّها قضاء؛ لما كان سببٌ وجوب الك و احداء ووففل انا 
لما لّم يَفعلّهِ أولاً. و لذلك مَن؛ قَصَّرَفى قضاء صَلاةٍ عند ذكرها لا يُقَالُ فيما يَفعَله 
مِن بَعدٌ: إِنّه قضاءً للقضاء الأَوَّلِ؛ مِن حَيتٌ كانَ السببٌ واحداً. و لذلك لم نَقَلُ في 
صَلاةٍ الظّهر إذا أُدَيّت في وَسَطٍ الوقتٍ أو آخره: إنّها قضاءً و لا يُقَالُ فيمن أَخَر 
الحَد انه قضاه. لا سِيّما على قولٍ من يَقولٌ بانه علّى القوره لما كان ع ديا 
فلسبب واحد؛ لأنّ أوقاتَ عمْرِ المُكلّفي١‏ فيه بمَنزلة وقت الصلاة. 

و إِنّما قيل فى الحائض: «إنها نه تقضى الصوم»" لأن لما تقضيه تققيية شما تفده د 





١.:في‏ المعتطة امثل المعضئ ا 

3 قال الشاطبى: «العضاء تارة يكون بمثل المقضى. و تارة بما يقوم مقامه عند تعذره. و ذلك في 
الصيام الإطعام. و فى الحجّ النفقة عمّن يحج عنه». الموافقات. ج ؟. ص 594. 

". فى غير «الف. شس»: «التعبد». 

0 في «ألف. بء. ج. ص »): (امتى ). 


6. كما هو اختيار الشيعة و مالك و أبى حنيفة و أصحابهما. راجع: الخلاف. ج 7. ص 717 بدابة 


المجتهد. ج 9 ص 1 المغنى لابن قدامة. ج ١‏ ص رذرفة تذكرة الففهاء. ج لا ص 7و١‏ 

1. فى «ألف. س»: «التكليف». 

3 ميك ال ان وي السو ا .باب 
«الحائض :ه تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة»؛ 3 نفسير العياشي» م ٠‏ ص ١/1‏ دعائم اللاسلام. 


>< 


14 


م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
دخولّها فيه'. ولذلك لّوكائت مجنونةٌ لّم يَلرَْها القضاءً لما لم يُقدَّرذلكَ'. و على 
مَذهبٍ من يوجِبٌ القضاءً علّى المجنون إذا أدرَكٌ بعض الشهر' يجب أن يُقَدّرَ فيه 
مِثْلٌ ما يُقَدَرُه فى الحائض. 

وإِنّما قيل فيما يودي مِن الصلاةٍ و قد فاتّ مع الإمام: «إنّه يتقضيه)' لما كان في 
حُكم ما تَقدَّمَ سببُ وجوبه؛ لأنّ السببّ الذي له يَفعَلّه أخيراً غيرُ السبب الذي له 


يَجِبٌ أولا. 


<> ج .١‏ ص ١4؛‏ كتاب من لا بحضره الفقيهه ج ١‏ ص 47., ح 197؛ تهذيب الأحكام ج ١‏ 
ص 17١‏ ح 0؛ المصدف لعبد الررّاق. ج .١‏ ص ١"7؛‏ مسند أحمدء ج 47 ص ٠١0‏ مسند 
عائشة؛ صحيح مسلم. ج ١‏ ص 185؛ ستن أبى داود. ج ١ص‏ 10. 

.١‏ قال الباقلانئ: «إنّ المريض الذي يجهده الصيام و الحائض لا يلزمهما فرض صيامه. و إن ما 
اناق انين الصياء بعل شك ورهى دا و إن شمن ذلك قضاءً انّساعاً و مجازاً ... و قد زعم 
قوم من أهل العراق أنّها مخاطبة بالصيام مع الحيض لما زعموا أن وصف فعل المريض [كذا] 
للصيام بأنّه قضاء يدل علئ أنّه بدل من فرض لزم و تعيّن». راجع: التقربب و الإرشاد. ج 7. 
00 رن ردن 

”. فى حاشية ألف: «سبب الوجوب فى الحائض دخول الشهر. فلو لم تكن حائضاً لكان دخول 
الشهر سبباً فى وجوب الصوم عليها فتقدّر ذلك فيه. و لو كانت مجنونة وكانت حائضاً لم 
يكح قدنو اك نيه نالا يفك و أن يقال لراك تكو صانق 5 تس دير لنت متت 
عليها الصوم؛ لأنّها لو كانت لم يجب عليها الصوم أصلاً و لا تقدّرفيه». 

". كما حُكي عن مالك و أحمد و أبى حنيفة؛ و هو قول الشافعئ القديم. 
راجع: المحلى؛ ج ؛. ص 717؛ الخلاف للشيخ الطوسىء ج 7. ص 8١1؛‏ اختلاف الأثمّة 
العلماء. ج اص 1090؛ المغنى. ج 3 ص 17 1؛ تذكرة الففهاء. ج 1ص .١1588‏ 

؛. كما ورد فى الخبر: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعونء و ائتوها و عليكم السكينة؛ فما 
أدركتم فصلواء و ما فاتكم فاقضوا». المصدف لعبد الررّاق. ج ؟. ص 587؛ المصئف لابن أبي 
شيبة» ج 5 ص ١507؛‏ مسند احمد ج 5 ص 195؛ سئن النسانىي» ج ؟. ص .١١0‏ 

و فى حاشية «الف»: «ما يقضيه مما فاته من الصلاة مع الإمام سُمّى بذلك مجازا». 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه م 

و إِنّما قل في المُفِسِدٍ لحَجّه: «إنّه يتقضى الحَجً)' لأنّه لَزِمّه بسبب ثان؛ إذ كان 
الأوَلُ لزِمّه بالدخولٍ فى الإحرام؛ و الثاني لَزِمّهِ لأجل الفَسادٍ الذي وَقَعَ. 

فإن قيل: فَكَيفٌ يَصِحّ دخول القضاء في النوافل و ليس هناك سببٌ وجوب. 
ولاسببٌ تَعبْدٍ مُتكرّرٌ؟ 

قلنا: من يَقولُ بدخولٍ القضاء في النوافل "لا بُدَ مِن أن يَجِعَل للتعيّدٍ الثاني سبباً 
ثانياً. فكأئّه إذا لم يَفعَل رَكعتّى المَجرِ في وقتهماء يَجِعَلُ القَوتَ سبباً ثانياً للتعبّدٍ 
بفعل مثله بنِيَةِ مخصوصة و يُسمّئ قضاءً؛ و لا بْدَ مِن أن يَجِعَلَ لهذا السبب مَريَه 
فى فعل رَكعتَّى الجر فلذلك" لا يَجِعَلٌ هذا القضاءً بِمَنزِلةِ ما يَبتَدنُهِ مِن النوافل. 
وأكاالتوانيو إن لم1 والباضيك وحوري تقذ #الدي فى اللذرو ]الها والنداد 
بها مَُقَدَمٌ لا مَحالةً. 


.1717 ص 87؛ السئن الكبرى. ج 4. ص‎ .١ كما ورد فى بعض الأخبار. راجع: الموطة ج‎ .١ 
؟. كما ذهب إليه الشيعة. و هو أحد قولى الشافعئ. انظر: المجموء. ج ؛. ص ١4]؛ تذكرة‎ 
فى المطبوع: «و لذلك».‎ 0 


١ 
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فصل 
في الأمرٍ هَل يَقتَضى إجزاءَ الفعلٍ المأمور به؟' 


اعلَح أن جميمٌَ الفقهاء يَذْهَبونَ إلى أن امتثال الفعلٍ المأمور به يَعَتَضى إجزاءه '. 

و ذَهَبَ قومٌ إلى أن إجزاءه إِنْما يُعلّمُ بدَليل و غيرٌ مُمتَنِع أن لا يَكون مُجزياً” 

.١‏ قال الغزالي: «مسألة فى موضوع القضاء أيضاً: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأمر يقتضى وقوع 

الأجراء بالمامورزية إذاامكك يق قال تعفن اللتكلس: »لا يدل عن الاجراف لا يمعي انهلا يدل 
علئ كونه طاعة و قربة و سبب ثواب وامتثالاً. لكن بمعنئ أنّه لا يمنع الامتثال من وجوب 
القضاء. و لا يلزم حصول الاجزاء بالاداء». المستصفى. ص 1 .5١‏ 
و قال الفخر الرازىّ: «قبل الخوض فى المسألة لا بد من تفسير الإجزاء. و قد ذكروافيه 
تفسيرين: أحدهما و هو الأصحّ أن العرادهى كوت سيكزياً هو 01 الا افيه كاه فى يتقوظ الأمر 
و إِنّما يكون كافياً إذا كان مستجمعاً لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به. و ثانيهما 
أنّ المراد من الاجزاء سقوط القضاءء. و هذا باطل؛ لأنّه لو أتئ بالفعل عند اختلال بعض شرائطه 
ثم مات لم يكن مجزئاً مع سقوط القضاء. و لأنّ القضاء إِنْما يجب بأمر متجدّد على ما سيأتي. 
ولأنا نعلل وجوب القضاء بأنّ الفعل الأوّل ما كان مجزئاً و العلة مغايرة للمعلول». المحصول. 
ج 7. ص 151. و نسب الزركشئ التعريف الأوّل إلى المتكلمين و الثاني إلى الفقهاء. راجع: 
المحر المحيط. ج ١.صس‏ 100. 

؟. ذهب إليه جميع الفقهاء و أكثر المتكلمين و الأشعريّة وعامّة أهل العلم و الشيخ المفيد. 
راجع: التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 114؛ التذكرة ص ١؛‏ المغنى. ج 17 ص 1706؛ العدة 
لأبى يعلئ. ج .١‏ ص ٠٠"؛‏ البحر المحيط؛ ج 7, ص 178. 

". القول بعدم الإجزاء القول القديم للباقلانئ و إن ذهب أخيراً إلى التفصيل, و تُسب إلى أبي 


جع 





.١‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه ان 


ل ا ل ل ل ل عرف 
عونت 4 علئ أنّ فِعلَ المأمور به علّى الحَدٌ الذي تَعلّقٌ' به 
لك 000 وضع لحرا مص ذل أذ الاشارة يعولا «إجزاء) 
هو إلئ أحكام شَرعيَّة كحو وقوع القماك داتس وغول الاسشاحة تتعقد 
التكاح» و وقوع البينونةٍ و القُرقةٍ بالطلاقي؛ و في الصوم أنه وَقَعَّ مَوقِعَ الصحَةٍ 
فلا يَجبٌ إعادته. و كذلك فى الصلاق و قد عَلِمنا أنّ هذه الأحكام لا تَتَعلَقٌ 
نا يا ا 
ين اند و لواب أنه ذلك. ولاق ل همك من 
راوع وتران [للاذاتى 1 در ارق تر مطر رمه بإجماع ' 
فعلٌ الصلاق فلو ذَكرٌ أنه لم يَكُن مُتطهّراً لما أجزأه : يعلد روغث عله القنفا : 
110 0هش111 : التغريب و الارشاد. 
ج ”. ص 114؛ العدة لأبي يعلئ. ج .١‏ ص ٠‏ العُذة للشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 1١7‏ 
النصرة للشيرازيٌ. ص 6٠؛‏ المحصولء. ج 5 ص ١51١؛‏ نهابة الوصول. ج ١‏ ص 07/8؛ السبحر 
المحيط. ج ”. ص 1734. 
.١‏ فى «ألف. ب. ج. ص »: «ايتعلق). 
”. تقدم فى الذربعة. ج .١‏ ص .77١‏ 
3 رد القاضى بو يعلىئ علئ هذا الدليل د «أنّ اللفظ تخ تضمّن إيجاده. فإذا أوجدهامتثل ما فو [كذا] 
ل ا ا لي ار م 0 


الود دليل». العدة. ج 8 ص 5 غرة 
ُ. فى «ص»: «بالااجماع». 


يفنل 
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2 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
وكذلك المُفِسِدٌ لحَجّه يَلرَمُّهِ المُضئٌ فيه و إن لَزِمّه القضاءً. فقّد اجِتّمَعَ -كَما تراه - 
وجوبٌُ الفعلٍ مع أنه غيرُ مجر . 

و قد طَعَنَ قومٌ فى ذلك بأن قالوا: إنّما جارٌ فى الظانٌ كَونّهِ مُتطهّراً و المُفسِدٍ 
حَجّه ما ذكرتم لوقوع الاختلالٍ فى فعله؛ لأنّه لما تَيِمَنَ أنه لّم يكن مُتطهّرأً كان 
نوكيا لباه متكي الوجد الذي أك اداه اليس وكدلك الققية عه راتما 
يوجبُ الإجزاءً و الصحّةٌ في الفعلٍ الذي وَقَعَ على شَّرائطِه كُلّها المشروعة'. 

و هذا مِن الطاعن به غيرٌ صَحيح؛ لأنّه إن ادّعئ أنّ تَكامُّل شرائط الفعلٍ الشرعئٌ 
يَعَتَضى إجزاءه. و أنّه انما تسرف تباذ ان عاص بشَىء مِن الشرائط مع استقرار 
شَرعِنا هذاء فالأمرُ على ما ذَّكرّه. و قد زدنا على ذلك بأنّ أهل الشريعة قد تَعارَفوا 
و أجمّعوا علئ أنّ امتثالٌ الأمر يُقتّضي الإجزاءً. فإن" ادّعئ أنّ ذلك واجبٌ علئ كُلّ 
حالٍ و مع كُلْ شرع و مِن غير ؛ دلالة الإجماع التى أشّرنا إليهاء فمن أينَ قال 
اناكو هل هو تعد اللدعرق وها الما من راتوا تلدب اورقا 
اكر قحل اطيدا لس كيين لاد ولغوا من غير لان بي 
العَقِدٍ هذه الأحكامٌ المخصوصة؟ وكذلك القر لن التكاح و الطلاقء و إذا كُنَا لا 
3 قال الشيخ الطوسى: «فأمًا المضئ في الحجّ الفاسد و وجوب الصلاة على الظانٌ لكونه متطهراً 

في آخر الوقت. فالذي تناوله الأمر فى هذين إتمام الحجّ و أداء تلك الصلاة و قد فعلهماء و أمّا 

ما يجب عليه من قضاء تلك الصلاة إذا تيمّن أنّه كان محدثاً و إعادة الحجّ فإنّه عْلم ذلك بدليل 

آخر, و قد بيّنًا أنه لا اعتبار بتسميته قضاء فيُتعلّق بذلك فى هذا الباب». العة ج ١‏ ص .7١4‏ 
؟". كما هو اختيار الباقلانىٌ و القاضي عبد الجبّار. التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 71١‏ 1؛ المغني. 


2 فى المطبوع: «وإن». 
5 فى «ألف. ب. ج. ص »: قبل ), و فى ٠س‏ »): (فقل). 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه لاق 


نوجبٌُ تَعلّقَ هذه الأحكام في كُلْ حالٍ و مع كُلّ شَرع. فما المانعٌ من انتفائها مع 
امتثالي الأمر؟ | 

و اعتمادُهم علئ أن القضاءً فى الشريعة إِنّما يَمَنَضيه إخلال أو فَسادٌ يَقَمّ فيها 
صَحيحٌ و الشرعٌ هذا و الحا هذه فين أينَ وجويّه علئ كُلّ حالٍ؟ 

و قول من يَقول منهم: كيف يَجورُ أن يَقول: فل لطيو اونما عن تبراق 
يَذَكُوهاء ثم يتقو ااطت ا حر ار روا لت 
الثانيةٌ عبادةٌ مُستأَتفَةٌ غير قضاء للأولى؟ ' عَجِيبٌ؛ لأنه غير مُمتَنِع ذلك فرضاً 
و تقديراًء وإِنّما يَمتَنِعٌ و الشرعٌ هذاء وما المانعٌ مِن أن تكونَ العبادةٌ بالصلاة الغانية 
تُسمّئ قضاءً علئ عُرفٍ هو غيرٌ عُرفِنا الآنَ؟ علئ أنه قد يَتعلّقُ بالصلاة المُجزية 
أحكامٌ هي غيرُ سقوط الإعادةٍ؟؛ مِثلُ حَقَنٍ دم المُصَلَى و كَونِها علئ بعض الوجوه 
دلالة علئ إيمانه و إسلامه. فما المانعٌ مِن أن يَفِعَلَ الصلاة و لا يَنْْتَ لها شَىءٌ مِن 
هذه الأحكا حكام؟ ' 


- 


.170 التقريب و الإرشاد. ج 7. ص ١17؛ المغنى, ج /117. ص‎ .١ 

3 قال القاضى عبد الجبّار: «معنى وصف العبادة بأنّها مجزئة هو أنَّه لا يجب قضاؤها. و معنى 
وصفها بأنْها لا تجزئ هو أنّه يلزم قضاؤها». المعتمد. ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

". قال الشيخ الطوسئ: «و ليس لهم أن يقولوا إنّه لا يمتنع أن يوقع الم 
الأترو نحو ونضية ويييسة نوات قليف انه بسناع لق أ رتقيييه دقفة ا جرع 
ال لش لك ل ع يو ب ا اي و 
نمتنع من ذلك. و جرئ ذلك مجرئ أن يؤمر بالفعل في وقتين. فإنّه متئ فعل المأمور به فيهما 
فلا يقول أحد أنّ ما فعل في الثاني مجز و ما فعل في الأوّل غير مجز. فكذلك ما يُفعل بأمر آخر. 
فأمًا تسميته قضاء للأّل فكلام فى العبارة» و قد بِيّنَا أنه لا اعتبار به». اعد ج ١‏ ص 717. 


١76 


١7 


- و 


فَصلٌ 
في ' هل يتكرّرْ الماموز به بتكرّرٍ الامرِ؟ 


إعلم أن الصحيحّ هو أن الأمرَإذا تكرَّنٌ فالظاهرٌ يَقَتَضي نَناوُلَ الثاني لغَير ما 
اولك الول 

واالققى ابد ز عن ذلك أن طديع الأمويه لو ندا لذلا سار ماهو ريك مُتغايرَينء 
و كذلك إذا اجِتَّمَعا؛ لأنّ الاجتماع لا يُغيّرُ مُقتّضاهما'. 

وأيضاً فإنّ الكلامَ موضوعٌ للإفادة و مُقَتَرِنه فى ذلك كمُنفَصِلِه و متئ لم 
بُحَمَلُ قول القائل: «اضربٌ اضربُ» على أن الضربَ الثانى غيرٌ الأَوَلِ كان الأمرُ 
الثانى لغواًء لأنّه لا يُفِيدٌ إلا ما أفاده الأوَلُّ”. و الاعتذارٌ بالتأكيدٍ لّيسَ بِشَيءِ؛ لأن 
ا 0 
7 القول بالتكرار مذهب أكثر المتكلّمين و الفقهاء بل الجمهور, و تُسب إلئ أبي حنيفة و مالك. 


و اتا أبو بكر الجصّاص و الباقلانئ و الشيخ المفيد. انظر: الفصول فى الأصولء ج ”. 
ص ؛ التغريب و الإرشلا. ج 5 ص 8 التدذكرة ص الودج أ.ص ١/0‏ ال 
للشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 0١1؛‏ إحكام الفصول فى علم الأصول. ص .5١7‏ و للمزيد من 
التفاصيل راجع: الإحكام للامديٌ. ج ”. ص 1806؛ البحر المحيط.ء ج ؟. ص 174. 

8 فى المطبوع: «إذا». 

غ. حكاه الباقلانى عن بعضهم فى التقريب و الإرشاده ج ”.ص 189 و .١156‏ 

4. استدل به الجصّاص فى الفصول. ج 7. ص .15١‏ 





؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه م 
التأكيدٌ متئ لم يُفِذْ غيرَ ما يُفيدُه المؤكَدٌ كان عبثا و لغواً'. 

فأمّا قول مَن يَشْرِطٌ ' في تَعْايرٍ مُتَناوَلٍ الأمر او يك الأمنة الأول 
يَنَاوَلُ" الجنسّ أو العهدّ؛ و ادّعئ أن الجنس يَقَتَضي الاستغراقٌ فلا يَحِورُ أن 
فصل منه ما يتنه الأمر الثاني, و أنْ العهد يفضي ضرق مُقتَضَى الثاني إل 
مُقَنَضَى الأول ' فليسَ بصَحيح؛ أن القائل إذا قال: ١إفْعَل‏ الضرت». و كرَّرَ ذلك. فإنٌ 
توه لاله عقي أن كورة وه ممع ران السو مو تست انها اذا بر تددعة عفن 


.١‏ قال العلامة الحلى: «و فائدة التأسيس و إن كانت أولئ إلا أنّ أصالة براءة الذمّة و استصحاب 
كال لقنس راتحم مارم نافيا كم الاسعاط ينعي انعا ير لكان إن تكون الوشوت اتن 
نفس الأمر و في تركه محذور فوات المقصود من الواجب و تحصيل مقصود التأكيد. و معلوم 
أن تفويت مقصود التأكيد و تحصيل مقصود الواجب أولئ». نهابة الوصول. ج .١‏ ص 487. 

0 فى المطبوع: «يشترط). 

". فى «الف. سس»: «تناول». 

4 ف طاقن واللعة! «أي المعهود به. و معنئ تناول الأمر الأوّل للمعهود به أن يكون معهوداً 
للمتالاته ونيف فكرة الأبر القاقى إشبارة اليه: 

6. قال الباقلانى فيما يُستثنئ من دلالة الأمر المكرّر على التكرار: «و كذلك إذا ذكر فى الثاني 
عقى عا سكم عله الام اذا متخو آنا يكل «النترو الماعدر قز وزبرلتجلوا ال قتي 
و المجوسء و أمئال هذا؛ لأنّ الثانى منه متناول لبعض ما تناوله الأوّل» فيجب حمل أمثال هذا 
على التأكيد. وكدللك إذااغية الأمر إلى المامو فقا :]ذا كرت أده بضرب زيد أو بالصلاة 
فاعلم أُنّنى أريد بالمتكرّر منه فعلاً واحدأ فلا تفعل أكثر منه. وجب لذلك حمل المتكرّر من 
الأوامرمع الفهدرهلد على النا كيت و دن هزه وابجدة» كرديو لهاع امن .115-١4١‏ 
و قريب منه كلام القاضى عبد الجبار: «إذا ورد الامر بالفعل متكرّرا فإن كان معرّفا لم يتغير 
بالتكرّر؛ لأنّه إن انصرف إلى معهود لم يتغيّر. و إن انصرف إلى الجنس فكمثل. و إثما يتغيّر 
حكمه بأن يتناول منكرا أو يجري مجراه». المغنى. ج 17. ص 178. و تُسب التفصيل الأخير 
إلى بعض أصحاب أبى حنيفة, و اختاره الشيخ الطوسئ و غيره؛ راجع: العة لأبى يعلئ. ج .١‏ 
ص 77278؛ العندة للشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 1١1؛‏ البحر المحيط. ج ؟. ص .١230‏ 


1١ ”1/ 


كس الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الجنس. و الظاهرٌ مِن تَْايُرِ الأمرّين تَعْايرُ مُقتَضاهماء حيّئ يكون كُلُ واحدٍ منهما 
مَفيْدَ] لمالا تفده الخو اما العهد :فان كان , بِينَ المُتخاطِبين و عَلِمَ المُخاطبٌُ أن 
المُخَاطِبَ أرادَ الأَوّلَ عرف أو عادةٍ حَمَّلناه على ذلك ضَرورةًٌ و لقيام الدلالة؛ فامًا 
مع الإطلاقٍ فيجبُ حَمِلُ الثاني على غير مُقتَضَى الأول 

والذى يُحكئ عن ابن عبّاس' ‏ رَحِمَه لله" -في قوله تعالئ: +فَإِنَّ مَعَ الْغسْرِ 


26 ب ب 01 2 00 15 و 75 و 
يُسرا # إن مَعَ العسر يُشرا» '. و انه قال :21 بعلت عسي تسرية هيز حيتت 


عليه و آله. ولد فى مكمّة قبل الهجرة بثلاث سنين ( حوالي 114م) و قيل: وُلد في الشعب. و نشأ في 
أمير المؤمنين عليه السلام و الحسن عليه السلام و أبي عبد الله الحسين عليه السلام أيضاً. و ابن 
عبّاس من أئمّة التفسير و فقهاء الصحابة» و ساهم بشكل كبير فى تأسيس مدرسة الفقه بمكة. 
و شهد مع على عليه السلام الجمل و صمّين و الروايات الدالة على مدح ابن عبّاس و ملازمته لأمير 
المؤمنين عليه السلام و من بعده الحسن و الحسين عليهما السلام كثيرة و قد ذكر المحدث 
و توفى بها سنة 4ه(17/م) و هوابن إحدئ و سبعين سنة, و أخباره كثيرة. الطبقات الكبرى. 
الأولب. ج ١‏ ص 14 الاستيعابءج .١‏ ص /7؛ ج 7 ص 47377؛ رجال الطلوسيه ص 17 
و ٠/؛‏ أسد 0 ص 197١؛‏ تهذيب 0 هل ص 08١؛‏ سير 00 النبلال. ج ”3 
”. ل 


> 


5 باب المول فى الأمر و احكامه و أقنامة واس ١‏ 





حَمَلَ العُسرَّ المُععرّفَ علئ أن الثانى هو الأول و اليسرَ المُنكَرَ على التغاي فممًا 
يُربًَ' بابن عبّاسٍ - رَحمةٌ الله عليه -عنه. لمَوضِعه مِن القُصاحة و العلم بالعربيّة' 

ولك إتاركئة الهم سين اشير خض التير و رخؤت القند هماو كد 
الآخَرَ ولا فرقٌ بينَ ذلك و بَينَ أن يَقولّ: «إنْ مع العُسر اليّسِرَا و يُكرّرَ أو أن" 
يَقولّ: «إِنْ مع عُسر يُسرأ» و يُكرّر لأن المُنكَرَ يدل علّى الجنس كالمُعرَفٍ. كما 
برل القائلٌ: امع خَيرٍ سراق فول ار 00 امع * الخير اشر واراة الله 


<> و ئُسب الأثر إلى النبئ صلَى اللّه عليه و آله و أمير المؤمئين عليه السلام و عمر بن الخطّاب 

وابن مسعود وابن عيينة أيضاً. راجع: الموطة ج ؟. ص 143؛ صحيح البخاري؛ ج 3. ص 17/؛ 

مجالس تعلب. ص 407 جامع البييال» ج ص ١0١,؛‏ تهذيب اللغة. ج ”. ص 4غ](عسر)؛ 

المستدرك ج ". ص 018. و انظر: فتح الباري. ج 8. ص 085. 

وفى معانى الفران للفرّاء فى تفسير الايتين: «و فى قراءة عبد الله مرّة واحدة ليست بمكرّرة». 

0 القرأنء ج “.ص 5/08. ١‏ 

. «قولهم: إِنَى لأرْبأ بك عن هذا الآمر؛ أي: أرفعك عنه». الصحاح. ج .١‏ ص 605( ربا). 

. فى مجمع البيان: «قال الفرّاء: إن العرب تقول إذا ذكرت نكرة ثم أعدتها نكرة مثلها صارتا 

اثنتين كقولك: «إذا كسبت درهما فأنفق درهماأ». فالثانى غير الاوّل. فإذا اعدتها معرفة فهى هى 

كقولك: «إذا كسبت الدرهم فأنفق الدرهم» فالثاني عن 1ن تكو نان قال الزججاج: إنّه 1 
العسر مع الألف و اللام ثم ثنّى ذكره فصار المعنى إنّ مع العسر يسرين». مجمع البيان. ج .٠١‏ 
ص 580 

و انظر اعتراض ابن هشام و غيره عليه في مغنى اللبيب(ج7. ص 2777). الباب السادس «في 
التحذير من امور اشتهرت بين المعربين و الصواب خلافها». 

". فى المطبوع: - «أن». 

4 فى المطبوع: «إنّ مع ). 

8. قال الفخر الرازيّ: «لانْ لام الجنس قد تكون لتعريف الماهيّة كما قد تكون لتعريف المعهود 
السابق. و بتقدير أن تكون للمعهود السابق فيمكن أن يكون المعهود السابق هو الصلاة التي 


جه 


مدا ١١١‏ مسد 


١78 


ون الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


تعالن أن يبِيْنَ أن عسو الس لا يَفرقان: 

فإذا' قيل: فما الوجه فى التكرار, إذا لم تَذْهَبوا إلى حُسن التأكيدٍ؟ 

قلنا: الوجه فى ذلك" هو الوجه فيما تكرَّرَ مِن المرانٍ فى سورة الرحمن 
و المُرسَّلات و غيرهماء و قد ذَكرنا فى كتاب «الغرر» الوجوة المُخْتَلِفَة فيه '. 


<> تناولها الأمر الأوّل و يمكن أن تكون صلاة أخرئ تقدّم ذكرهاء و إذا كان كذلك بقى العطف 
سليما عن المعارض». المحصولء ج 7. ص .١107‏ 

١‏ فى المطبوم: «فإن». 

1 فى المطبوع: + «التكرار». 

"'. الغرر و الدرر أو ما يسمّى بأمالي: المرتضى(ج ١‏ ص 7/و 88 المجلس التاسع في حكمة 
التكرار فى بعض السور. 


فصل 
فى الامرّين المعطوفٍ احدهما على الآخر 
إعلَم أنّ الصحيح أن قولّ القائل: «اضربٌ و اضربُ» يَقتَضى أن الضربّ الثانى 
غيرُ الأوَّلِء وكُل شَىء دَلَلنا به علئ أن الأمرَإذا تَكرَرَمِن غير حرف العَطفي اقتّضئى 

أن الثانى غير الأوَلٍ هو دَلالة فى هذا المّوضع'. 
وهاهنا مَرِيَةُ ليست مهناك وهي حَرف العَطفيء لأنّ الشىء لا يُعطَفُ علئ نفسِه' 

و إِنّما يُعَطَفُ على غيره. و لذلك فارَقَ النعتٌ و الصفة العطف”. 

.١‏ القول بالاستيناف عد مما لا خلاف فيه. و إليه ذهب الباقلانى و القاضى عبد الجبّار. و خالفه 
شيخه المفيد فيما إذا انّفقَا فى الصورة. و حكى الزركشى عن بعضهم حكاية عدم الخلاف فى 
العطف «بما إذا لم يكن فيه لام التعريف. فإن كانت مثل «صل ركعتين و صل ركعتين» قال 
فاختلفوا فيه فقيل يُحمل على الاستئناف. و قيل بالوقف؛ لأنّ العطف يقتضى المغايرة و الألف 
و اللام تقتضى الاتحاد». انظر: التقريب و الإرشلاه ج 0 ص ١81‏ التذكرق ص ارد المغنى. 
ج 117 ص 1758؛ المعتمّد. ج ١‏ ص 77 ١؛‏ الحُدة للشيخ الطوسي. ج .١‏ ص ,"١7‏ احكام 
و قد عَدَ البحثان بحثاً واحدأً عند كثير من الأصوليّين كالباقلان و القاضى عبد الجبّار و أبى 
الحسين البصريّ و الشيخ الطوسئ و الأمديّ و غيرهم. فليراجع المصادر المتقدمة. 

؟. حكاه الباقلانى عن أهل اللغة فى التقريب و الارشاد. ج 7. ص 147., واستدل به القاضىي 


وذ فى «ألف. ش»: «للعطف». 
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و ليس يَمَدَحٌ فيما ذكرناه قول الشاعر: 
إلى المَلِكِ القَرْم و ابن الهُمام وليتٌ الكتيبة فى المُرْدَحََ' 
و الصفاتٌ راجعةٌ إلى موصوفٍ واحدٍ مع العطف؛ لأنهم أجروا اختلافق 


[أقسامٌ الأمرِ المعطوف و أحكامها] 

و اعلَ أن المعطوف علئ غيره لا يَخلو مِن أن يَكون مِثلّه أو جلاقه. أو ضِدَّه '. 

فإن كان خلافه فلا شبهةَ فى اختلافي الفائدة, تحر قوله تعالى: + أقيمُوا الصَّلاةَ 
قَ آنُوا الرَّكاةَ". و عَطَفب أعضاء الطهارة بعضها علئ بعض '. 

و إن كان المعطوفٌ ضِدٌ المعطوف عليه فإن كان الوقنان مُحمَلَِينِ حُمِلَ كل 
واحدٍ منهما علئ مُقنّضاه فى وقتِه. و إن كان الوقثٌ واحداً فلا يَصِحّ التكليف إلا 


علئ جهة التخيير. 
وإذاكانَ المعطوف مثلاً للمعطوفي عليه -و هو المُسْتَبِهٌ -فالظاهرٌ أن الثانى غيرٌ 

.١‏ البيت أنشده الفرّاء من غير نسبة فى معاني القران. ج .١‏ ص 3٠١5‏ قال البغدادي: «القرم 
السيّد. و الهمام الملك العظيم الهمّة و السيّد الشجاع السخى, و الكتيبة الجيش... و المزدحّم 
محل الازدحام». و«ليث الكتيبة» منصوب على المدح. راجع: الامالي" للستريف المرتضئء ج 5 
ص 51١؛‏ خزانة الأدب. ج .١‏ ص .10١‏ 

”. كما في التقربب و الإرشاد. ج 7. ص 151-156. و حكئ أبو الحسين التقسيم بتفصيل أكثر 
و جعل المقسم الأمر الوارد عقيب الأمر بحرف عطف و بغير حرف عطف. و الظاهر أنه أخذه 
من القاضي عبد الجبّار. راجع: المعتمد. ج .١‏ ص ١077‏ - /177. 

”. فى عدة ايات. منها البقرة( :)١‏ 7غ. 

. أي في قوله تعالى: «يَا أَمُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْكُمْ إلى الكتلاة فالحسلوا وخومكة و أانديك: 
ِلَى الْمَرَافِقِ ق امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ و أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَْبَيْنْ4. سورة المائدة( 0): 3. 





". باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه سم 


الأوَلِء على ما ذَّكرناه. فإن كان المعطوف يَقتَضى بعضّ ما دَخَلَ تحت المعطوفٍ 
عليه نَظَرْنا' فإن كان ذلك مما يَجورُ إفراده بالذكر على جهة التعظيم و التفخيم. 
كإفراد جبرَئيلٌ و ميكائيلٌ ممْن ذَكرَمِن الملائكة ' عليهم السلامٌ "و الصلاةٍ الوسطئ 
عن ذكر باقي الصلّواتِ * احتَمَلَ الكلامُ أن يكون الأوَلْ على عمومه وَ الثاني أفرد 
تعظيماً. و إن كان التعظيمٌ غير لائت بالموضع تَظَرْنا فإن كان المعنى يُمِكِنٌ فيه 
التكراز كقَولٍ القائل: اضرب الوم الذينّ ل 5 و اضرت داه فيُحمّل 
الأَوَلُ على عمومه و الثاني على تُكرّرٍ بعضه و هو ضَربٌ رَيدِء وإن كان ذلك مما لا 
يُمِكِنٌ فيه التكرارٌ كالعَتاق إذا قالّ: «قد أعتّقتٌ جميعٌ عبيدي و أعتَقتٌ فُلاناً». 
و يَذْكُرُ واحداً مِن ججملة العَبِيدء ففى هذا المّوضع يَجِبٌ حَملٌ الثاني علئ ما اله 
وهو عتق الغيل المتخضوضن نو الأول علي أن ازا بك يماع اليك مل اليه 
المُفرّد* بالذكر. لأجل أن العَطفّ يَقَنَضي تَغايرَ ما عطِفٌ به لما عَطِفٌ عليه. و إن 
كان المعطوف به أَعَمَ مِن المعطوف عليه احَثَمَلَ مِن القٍسمةٍ ما ذَكرناه في 
المعطوفي به إذا كانَ أخصٌء فَليُّامّلُ ذلك. 


.١‏ فى المطبوع: «نظر). 

”. فى «ألف. ب. ج. ص»: + «عن ذكر الملائكة». 

”. فى قوله تعالئ: ١‏ مَنْ كان عَدُوًا لله وَ مَلابْكَتِهِ وَ رُسّلِهِ و حِبْرِيلَ و ميكالٌ4. البقرة(١):‏ 48. 
. 9 قوله تعالئ: © خافظوا عَلَى الصَّلَوَْاتِ وَ الصّلأة الْؤْسْطئ». البقرة(؟): 57/8. 

0 فى ذألك) «الجترذ» 


١1 


ال 1 اه ىَ - أ 11> امء 
في ' الأمرٍ هَل يَقتضي الفُورَ أو التراخي؟ 
: 0 .ام . 114 5ل 
احتلف الناش فى ذلك : 
1 فذَهَتَ قومٌ إلئ أن الآمرَ المُطلق يَقتضى الفورّ و التعجيل و إيقاع الفعلٍ عقيبّه . 
ا 1 . 50 ا ا 1 1 
.١‏ فى المطبوع: + «أن». 
؟. قال الباقلاني: «أوّل ما يجب فى هذا الباب أن يقال: إنّ الأمر المختلف فى وجوب تعجيل 
مضمونه أو تأخيره أو جواز الوقف فى ذلك إِنّما هو الأمر الذي ليس على الدوام و التكرار, و إِنّما 
يكون أمراً بفعل واحد أو جملة من الأفعالء لأنّه قد اتّفق علئ أنّ ما يجب على الدوام و التكرار 
فإنّه واجب فى جميع الأوقات من عقيب الأمر إلئ ما بعده». التقريب و الإرشاد. ج لضن 1/6 
*. نُسب القول بالفور إلئ أبى حنيفة و مالك و الشافعئ و أحمد و أصحابهم و الظاهريّة و أصحاب 
الرأي. و اختاره أبو بكر الصيرفئ و أبو حامد المروروذيّ و الجصّاص و الشيخ المفيد و الشيخ 
التذكرة ص ١"؛‏ المعتمده ج .١‏ ص ؛ العئذة لأسي يعلى. ج .١‏ ص و 181؛ العلدة 
للشيخ الطوسى. ج ١‏ ص 177؛ التبصرة فى أصول الفقه. ص 07؛ المرهان. ص 60/؛ أصول 
غ. حكى القاضى عبد الجبّار و صاحب المصادر و غيره هذا اللاختلاف من غير تسمية. و تفصيل 


جع 
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و قال آخرون: إن الأمرَّ يَقتّضى إيقاعَ الفعل من غير اختصاصٍ بوقت. 
فالأوقاتٌ المُستَقبَلهُ مُتساوية ' فى إيقاعه فيهاء و هؤلاء مم أصحابٌ التراخي"'. 
و قال آخَرونَ: الواجبٌ على مّن سَمِعٌ مُطلَقَ الأمر و لا عَهدَ ولا قرينة ولا دلالة 


أن يَعلَم أنه مأمورٌ بإيقاعه؛ و يتوق في تعيين الوقتِ أو التخيير فيه علئ دلالة 


<> الخلاف مذكور فى بحث تبعيّة القضاء للأداء المذكور آنفاً. راجع: الذريعة ج .١‏ ص 714 
الهامش ”و ” و انظر: المغنى, ج 17. ص 19١؛‏ البحر المحيط. ج 7؟. ص 1717. 

.١‏ فى «اش): «من الاوقات المستقبلة هى متساوية». و فى المطبوع: «من الاوقات المستقبله 
و هى متساوية». 

3 كا لمان الشيبانيٌ و أبي على و أبي هاشم الجبّائيّين و الشافعى انف و اختاره الباقلاني 
والقاضى عبد الجبّا و نُسب إلى الشافعيّة و الحنفيّة و المعتزلة و طائفة من الأشعريّة و أكثر 
اللتكلس ويل الأكتر ووم راسو لمجال الأكير لانتا نو عون نال لخر بي ولا اه 1 
ص 8١٠؛‏ المغنى. ج 17 ص ١17؛‏ المعتمّد. ج .١‏ ص ١17؛‏ الكدة لأبي يعلئ. ج ١‏ 
ص ١78؛‏ المرهان. ص هلا التلخيص للجوينيّ؛ ج ١ص‏ 55 اصول اللسرخسىي» ج ل 
ص 58؛ قواطع الأدلق ج ١‏ ص 70 
ولتفصيل المذاهب فى التراخى انظر: البحر المحيطء ج ”. ص 717. 

'". فى «د): «اتدله». 

. القول بالوقف منسوب إلئ بعض الشافعيّة و الأشعريّة. و حكى الشيخ الطوسئ عن أصحاب 
الوقف أنّهم «اختلفواء فمن أجاز منهم تأخير البيان عن حال الخطاب في المجمل قال: متئ لم 
يدل دليل فى حال الخطاب علئ أنّه أراد الفعل فى الثانى قطعت علئ أنه غير مراد فيه و توقفت 
في الثالث و الرابع و ما زاد عليه. و كذلك إذا جام الرفت القاشن بولغ دكن له انه مراده فى الثالث 
قطعثٌ علئ أنّه غير مراد فيه. ثم علئ هذا التدريج. هذا الذي امقارة تدا المتر شن ستيه 
الله». و نسب صاحب المصادر إلئ السيّد المرتضئ أنّه «ذهب إلئ الوقف من جهة اللغة. و أما 
من حيث عرف الشرع فإنّه عنده علئ الفور». و الظاهر أن النسبة غير دقيقة؛ راجع: كلام السيّد 
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وهو الصحيح '. 
و الدلالة عليه أن اللفظ خالٍ مِن توقيت لا بتعيين و لا تخييرء و ليس يَجِورُ أن 
ُفَهَمَ مِن اللفظ مالا يَتناوَله كما لا يَجورٌ أن يهم منه الأماكنٌ و الأعدادٌ و كُل شَىء 
وأيضاً فلا خلاف فى أنّ الأمرّ قد يَردُ فى القرآن و استعمالٍ أهل اللغة و يُرادُ به 
تارةً القَورُ و أخرّى التراخي. و قد با أن ظاهرَ استعمالٍ اللفظة فى شيئين يَقَتَضى 
أنّها حقيقةٌ فيهما و مُشْتَرَكةٌ بَينهما". 
وأيضاً فإنّه يَحسٌنٌ بلا شُبهة أن يَستّفهم المأمورٌ مع فَقَدٍ العادات و الأمارات 
ليام سم 3 التأخيه؟ 0 م اللفظ 
وانفيا و اي اق و ما أشبّه ذلك مِن 


<> في نهاية هذا الفصلء ص .1١8-١١17‏ 
و هناك تفسيران آخران للوقف حكاهما الجويني. راجع: الُدة لابي يعلى. ج .١‏ ص 18١5‏ 
العئدة للشيخ الطوسئ. ج .١‏ ص 1757؛ البرهان. ص 70؛ أصول السرخسىي» ج .١‏ ص 33؛ نهاية 
الوصول. ج .١‏ ص 408؛ البحر المحيط. ج 7. ص 178. 

قي حاشية «ألف»: «مذهبه قدّس سرّه الاشتراك فى اللغة». 

9 جكاء التاتيى أبو يعلئ في العدة ج ١ص‏ 184 في أدلّة القائلين بالتراخي, ثم رد عليه بأنّ 
النهى لا يختصّ بمكان مع أنّه يختصّ بزمان و هو عقيب النهي. 

". استدل بمثله الفخر الرازيّ ثم قال: «فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين؛: 
دفعاً للاشتراك و المجاز». المحصولء ج ؟. ص .1١١5‏ ومثله العلامة الحلئ فى نهابة الوصول. 
ج اص 407. 

. فى «ألف. ب. س. ص ): (و من دفع حسن الاستفهام هاهنا كدافعه)». 

ك. حكاه القاضي أبو يعلئ في العّدة ج .١‏ ص 38/8 ثم رد عليه. 
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الأمر أن هول: «الساعة» و«فى الثانى» أو بان يُقول: «متئ ا" فلو كان اللقذ 


موضوعاً لفو ر أو تراخ لما حَسّنَ ذلك. و لكان ذكرّه عبثاً و لغواً'. 
[أدلة القائلين بالفُورٍ و الرذُ عليها] 
وافة انتدل فق دَمَث إلى القور بأفياء: 
أوَلها: أن الأمرّ قد اقتضئ وجوب الفعل, و تجويرٌ تاخيره يُلحِمّه بالنوافل التى لا 
و ثانيها: أن الأمرّ فى الشاهدٍ يَقتَضى التعجيلء بدّلالة ذَمّهم و توبيخهم مَن أخَرَ 
ذلك" 
و ثالثُها: أنّه لا يَخلو مِن أن يَكونَ لجواز تأخيره غايةٌ أو لا غايةً له. و الأُوَلُ لا 
يَقتّضيه لفظ الأمرء و لاغاية تُذْكَدُ فيه أولئ مِن غاية, و إن كانّ لا إلى غاية فالمُكلّفٌ 


لا يَكونُ أبَداً مُفرَطأَء و هذا يَقتضى إخراجه مِن كونِه واجبا؛. 

١ قال العلامة الحلّىٌ: «يحسن تقييده بكل منهما من غير نقض و لا تكرار». نهابة الوصول. ج‎ .١ 
.197 ص١ ص 108. و حكاه أبو يعلئ ثم رد عليه فى العذة ج‎ 

”. الفصول, ج ”.ص .٠١7‏ واحكاه في التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 517, ومثله فى المعتمد 
ج ١‏ ص 13738, ثم أجابا عنه. 

"'. و فى العلذة لآبى يعلئ تقرير الدليل هكذا: «إنّ الأمر المطلق فى الشاهد يقتضى التعجيل. و هو 
الواجد منّا إذا 1 عبده بفعل فأخره. فإنّه يحسن توبيخه. كذلك حكم الأمر في الغائب». العدة 
ج اص 585,. 

4؛. استدل به الجصاص فى الفصول. ج ”. ص ٠١7‏ و ابو يعلئ فى العدة ج .١‏ ص 587 
و حكاه الباقلاني و استشكل عليه تفصيلاً فى التقريب و الإرشاا. ج ”ص ١52571-377؛‏ ومثله 
أبو الحسين فى المعتمّد. ج .١‏ ص 178. و قال الجوينئ بعد حكاية الدليل و الجواب عنه: «هذا 
من أعظم شُبه القوم. و قد زلّ في الانفصال عنها معظم الصائرين إلى التراخى». التلخيص. 
ص 37727 
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و رابعُها: أن يَحمِلوا مَُتَضَى الأمر علئ مُقَنَضَى الإيقاعات -مِن طلاتي و عَتَاقٍ 
و تمليكِ و غير ذلك فى اقتضاء الور و التعجيل'. 

وخامسّها: أن الإيجابٌ بالأمر يَقَنَضى فعلاً واحداً. و قد تَبَتَ بالدليل العقلى أن 
أفعالٌ العباد لا يَصِحّ فيها التقديم و التأخيرٌ فيَجبٌ أن يكون المُرادُ أن يُفعَلَ عَقيبَه 
ليكونَ الفعل واحداً'. و يُمَوَّي ذلك أنّ الفعلّ إذا عَلِمنا كوه واحداً و تفقوا على أن 
المفعول عَقيبّهِ مُراد و صَلاحٌ» فيجبٌ حَملٌ الخطاب عليه" 

وسادسّها: أنّ القولٌ بالتراخى و التخيير يَقتَضى إثباتَ بَذَلِ له؛ لأنّه إذا حَرَجَ مِن 
كَونِه واجباً مُضيّقاً فلابدَ مِن بَدَلِ ولا دليل على وجوب هذا البَدَلِمِن جهة الأمر 
و الإيجاب. فيّجبٌ بُطلانٌ التخييرٍ و لا قولّ بَعدَ ذلك إلا القولّ بوجوبه عَمَيبَه . 

و سابعُها: طريقةٌ الاحتياط. و أنّها في القُورٍ دون التراخي”. 

و ثامئّها: قوله تعال: و سارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَيَكُهْ4'. و قولّه سّبِحالّه: 
«فَاسْتَبِقُوا الْخَيْدَاتِهِ " و ما رُويّ عنه عليه السلام مِن قوله: «مَن نام عن صَلاةٍ أو 
.١‏ في حاشية «ألف»: «حاصلة أنّ اللإيقاعات كالطلاق و العتاق و نحوها تقتضي النوربه. فكذا 


الأمر بجامع الإنشاء». و استدلٌ الجصّاص بمثله فى الفصول, ج 7. ص 1١٠؛‏ و أبو يعلئ في 
العْدّة ج ١‏ ص 187. واحكاه فى المعتمد. ج .١‏ ص 177 و أجاب عنه. 

؟. فى حاشية «ألف)»: «إذ لو لم يكن الواجب الفعل عقيب الامر بل كان التاخير جائزا لم يكن 
الفعل الواجب واحداً بل كان عبارة عن أشخاص متعدّدة». 

". حكاه القاضي في التقريب و الإرشاد(ج ؟. ص ,.)3١15‏ ثم استشكل عليه. 

4. حكاه الباقلاني و الجوينئ و أجابا عنه. التقربب و الإرشاد. ج ”. ص ١7!؛‏ التلخيصء ج ١‏ 
ص 71٠‏ 

4. الفصول. ج 7. ص .1١7‏ واحكاه أبو الحسين مستشكلاً عليه فى المعتمّد. ج .١‏ ص 171. 

5. آل عمران(7): .٠١7‏ و استّدل بها فى الإحكام لابن حزم ج . ص 10. 

. البقرة (7): 158. المائدة ( 0): 48. و تمسّك بها الجصّاص في الفصولء ج ؟. ص .٠١9‏ و 
للمزيد من الآيات التى تمسّك بها القائلون بالفور راجع: الواضح لابن عقيل؛ ج . ص .١15‏ 





؟١.‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه مم 
نسيّها فليْصَلّها إذا ذَكرّها فذلك وقتّها»'. فتبّهَ عليه السلام بذلك علئ أن وقتّ 
المأمور به هو عَقِيبَ الأمر"'. 

يقال لهُم فيما تَعلّقوا به أوَلاً: َس القولُ بجواز التأخير مُلِحِقاً للواجب بالنفل؛ 
لأنّه وإن جار تأخيره فلابدٌ مِن عَم علئ أدائه مُسِتَقبَاكَ و وجوبٌ هذا العَزم عليه 
إذا لم يَفعَلْهِ مُميّرٌ له مِن النافلة؛ لأنّ النافلة يَجورُ تأخيرُها بلا بَدَلٍ هو العَرْمُ 
والواجبٌ لا يَجِورٌُ تأخيرّه إلا بِبَدَلٍ هو العَزمُ'. 

فإن قيل: هذا يَقنَضي إثباتَ بَدَلٍ غير دليل '. 

قلنا: إذا عَلِمنا بالدليل أن الآمِرَ الموجبّ للفعل لم يرد القَورَ و إِنّما أرادَ التراخي 
و التخييرء فلابُدٌ مع التخيير مِن إثبات هذا البَدَلِء فما أثبتناه إلا بدّليل. و إِنّما يَستَمرُ 


.١ ص ١15؛ الموط ج‎ .١ الحديث ورد باختلاف يسير في الالفاظ في المدونة الكبرئ. ج‎ .١ 
0/7 ص‎ ١ ص ؛١؛ المسند للشافعئ. ص 831 ١؛ الرسالق ص 174؛ مصنف عبد الرؤاق, ج‎ 
ص 58١؛ صحيح مسلم.‎ .١ ؟. ص "؟؛ سنن الدارمى» ج ١ص ٠؛ صحيح البخاري» ج‎ 3 
؛558و١7‎ ص١ ص 7 ١٠؛ سئن ١س ماجة. ج‎ ١ سس 5 ص /115911؛ ستن ابي داوده ج‎ 
و ١١٠؛ وعنه مستدرك الوسائل.‎ 1١١1 ص‎ .١ عوالى اللالى. ج‎ ؛١‎ ١5 سنن الترمذي. ج ١.ء ص‎ 
جأا.ص دم‎ 
.” و نصّ ما حكاه السيّد لم نجده في المصادر المتقدّمة عليه إلا فى التقريب و الإرشاد. ج‎ 
.377 ص‎ 

.٠١8 استدل به الجصّاص فى الفصولء ج 7. ص‎ .١ 

'. حكاه ابو الحسين عن شيوخه فى المعتمد. ج .١‏ ص 21330, ثم تعرّض لمسالة العزم تفصيلا 
فى ص ١19‏ إلئ 177. و نسب الجوينئ القول بالعزم إلى الباقلانئ ثم ناقشه فى البرهال. 
ص /37- 8/. هذا و قد عكس بعضهم فاستدل بوجوب العزم على القول بالفور. راجع: 
التلخيص. ص 7377. 

5. المعتمد. ج .١‏ ص .1١739‏ 
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وجوبٌ هذا الكلام على مّن ذَهَبّ إلى أن مُطَلَقٌ الأمر بظاهره يَمَنَضى التراخى مِن 
ون تعن داكاقو قال اط الاير حول الاين احتماا واحذا واأنه 
متئ فَطِعَ على أحَدِهما فبدَّليل مُنَفَصِلِء فلا يَلرَمّهِ هذا الكلام. 

فإن قيل: فين أينَ ' إذا تَبَتَ أنّهِ لا بد مِن بَدَلِء فإنَ البَدَلَ هو العَرم؟ 

قُلنا: إذا تبت وجوبٌ البَدَلِ فبالإجماع يُعلَمُ أنّهِ العَرمُ لأنّ كُل مَن أَتْبَتَ بَدَلا لم 
يتبث سِوَى العزم. 

و أيضاً فإنّ العم علّى الفعل ' في العقولٍ هو البَدَلْ عن كُلُ واجب تخ نحوٌ 
قضاء الدّين و سائر وجوه التصرّفات؟؛ لأنّه لو خلا مِن الفعل الواجب لِعارضٍ 
و خلا مِن العَزم علئ أدائه مُستَقَبَاكَ لكان مَلوماً مذموماً. 

وإنقال اك دجا تسنتواابفانها الال سل نك فى العطامواما هوم تاقد 
يوْمَرُ في الشاهدٍ بما يكونُ على التراخي كَما يؤْمَرُ بما يتكونُ على القَورٍ فإذا حُمِل 
على الور أو التراخى فبعادةٍ أو دَلالةِ أو أمارة. و كلامّنا فى مُطَلَقٍ الأمر و مُجرّدٍه. 

و يال لهُم فيما تَعلّقوا به ثالثا: من أين قُلتم: إنّه إذا جازّ تأخيرّه مِن غير غاية 
معلومة مضروبة يَننَهَى جوارٌ التأخير إليها. أن ذلك يُلحِمه بالنافلة؟ أوّ لِيسَ قد 
مضئ أنّ النافلة يَجورٌ تأخيرُها بلا غايةٍ و لا بَدَلِ عنها يَحِبُ عليه فعلّه. و أن 
الواجبٌ علَّى التراخى لا يَجورٌ تأخيره إلا ببَدَلٍ؟ و هذا كاف فى القَرقٍ بِينَ الواجب 
و النفل * و ليس يَمثَنِمُ أن يَسَمَِ تكليف المُكلّفِ على ما ذكرناه فيكون مُكلفاً 
.١‏ فى حاشية «ألف): + «أنّه). 
”. فى «ش» و المطبوع: - «على الفعل». 


. فى غير «ش» والمطبوع: «الانصاف». 
؛. حكاه في المعتمد. ج ١‏ ص ١70‏ عن شيوخه. 
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أن يَفعَلَ الفعل أو العَزمَ على أدائه مُسِتَقبَلكُ فإن أخَرَ الفعل و فَعَلَ العَرمَ على أدائه 
مُستَقبَلاً فلا يَستَحِقٌ ذَمَا و تكليف الفعل في المُسِتَقبّلِ ثابتٌ عليه. و إن فَعَلَ الفعل 
00 
الفعل. و إِنّما يَستَحِقٌ المُكلّف الذمٌ إذا لم يَكُن' يَفْعَلٌ الفعل الواجبٌ و لا العَزمَ 
على أدائه مُستَقبَلاً". 

و قد ذَهَبَ قومٌ إلى أن الحَجّ علّى التراخي" و قالوا: إن المُكلّق إِنّما يَصِيرُ 
مُفرّطاً إذا غَلَبَ فى ظَنّه أنّه إن ؛ لم يَحُيَّ فائّه". و منهم من يَقَولُ: إذا لَحِقَّه مرضٌ فلم 
يوصٍ به أو لم يستأجز مَّن يَحُجّ عنه. كان مذموماً مُفرَطاً'. 

و اعلّم أنّه لا يَجورُ أن يَنْبْتَ استحقاقٌ الذمّ فيمن لا يَفْعَلُ الحَجّ مع تَكاملٍ 
شروطه إلا و يَجعَل له في الوجوب وقتاً أو غاية و لابُدَ مِن كَونِهما معلومّين. لأنّه 
لا يَجورٌ أن يِؤْاحَذَ المُكلّف بأن لا يَفعَلَ فعلاً و مع ذلك يَجورٌ له أن يوْحَرَه أبَداء 
و العزضن أن الضعفه :زتها كانا عيبا لغلية الظلنٌ للموةو و هذه غاية كعميرة ‏ 
القن تسد ادر عارك 
.١‏ أجاب الشيرازيٌ بمثل هذا الجواب و غيره؛ راجع: التبصرة ص 08. 
اسمن الوذ جابر و ابن عبّاس و أنس. و هو مذهب الشافعئّ و أصحابه و أحمد علئ رواية. 


1 عت «لوا. 
/ا. فى ١د):‏ امممّزة»). 
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فِيَجورُ أن تُجعَلَ سبباً لاستحقاقٍ الذمٌ ببّركِ الحَجّ. و قد يَجِورُ أيضاً أن يُحمَل 
الوعيدٌ الواردُ فى ترك الحَجّ على من تَرَكَهِ و تَرَكَ العَمَ علئ أدائه مُسِتَمَبَلا أو 
يكون مُتوبهاً إلى مَن عَلَّبَ علئ ظَنّه فونه بالموت إمّا لمرضٍ أو ضَعفبٍ' و أمّا مع 
غير هذه الوجوه المتميّزة و أمثالها فلا يَجورٌ أن يَلْحَقَ به الوعيدٌ و يَسَتَحِقٌ الذم. 

و قولٌ مَن يَقولُ مِن الفقهاء: إن المُكلّفٌ يكونٌ مُفرّطاً فى الحَجّ إذا ماتّ. 
و يَقول: بمّوتِه يَتبيِّنُ لي ذلك مِن غير بيانٍ وقتٍ أو غاية"؛ غيرٌ مُحصّل؛ لأنّ 
الموتٌ لا يَجورُ أن يكونَ شرطاً في تكليفف المُكلّفِ و لا الحُكم بتقصيره. و إِنّما 
على نهو ينتعتب احرر الس قبا الفدل معيو لااكنها زناف اذ 
يَتميّرٌ غير أو بَعدَ موته. 

و ليس يُسْبهُ هذا مالا يَزالونَ يَقولوئّه مِن أنّهِ إذا جار أن يُكلَّمٌ المُجاهِدٌُ الرمى 
بشَرط أن لا يُصيبَ مُسَلِماً وإن لم يَتميّزله ذلك جار ما قلناه. و ذلك أن المُجَاهِدَ 
لم كلف ارمع بالخترظ الاق د كرودةفالد ميجهول لها غيه معلوم ون إنما ايز أن 
جيه د طن أنه سيك كانه ار ة اسيل ةالو عر لوا 
و هذا هو الجوابٌ عن قولهم: (إِن الإمامَ كُلَفَ لسري قر لاسا وكذلك 
المؤدّبثُ». فلا معنئ لاعادتّه. 

و يَُالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً: هذه العقودٌ و الإيقاعاتٌ إِنّما عَلِمِنا فى أحكامها 
أنها على الور بدَلِيلٍ الشرع, و لولاه لما عَلِمناهء و نحن لا تُنكِرٌ القولّ بالفَور بدَلالة 


؟. نُسب إلى الشيبانئ» و حُكى عن أصحاب مالك و غيرهم من أهل المدينة. راجع: أصول 
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وأيضاً فهذا قياسٌ. و القياسٌ فى مثل هذا الأصل لا يَسوع. 

وأيضاً فإنٌ أحكام العقودٍ و الإيقاعات لَيسَت بأفعالٍ. وإثماهى أحكامٌ. و الأمرُ 
يَقَنَضى فعا و إِنّما يَطلْبُ وقتاً لما هو فعل. 

و أيضاً فإنّ الأمرّ له دَلالة وجوب الفعل و ليس بسبب فيه. و الإيقاعاث 
و العقودُ أسبابٌ فى هذه الأحكام. و مع وجود السبب لا بد من حصولٍ 
المُسيّنء:و ليتن كذلك الدلالة. 

وأيضاً فإنّ العقود إِنّما اقتَضَت القَورَ لأنّ الثمَنَ بإزاء المُثْمَنِ و مِلكَ أحَدِهما 
فى الحالٍ يَمَنَضى ملك الآحَرِ عيناً كان أو دَيناًء و مثل ذلك ليس بموجودٍ في 
مُمَنَضى الأمر'. 

و يُقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به خامساً: ليس يجب إذا كانَ الفعلّ واحداً أن يَبِطُلَ 


- 
٠ 


التراخى و التخيي؛ لأنّ من يَذْهَبٌ إلى ذلك يَجِعَلٌ الفعلَ واحداً و إن كان مُخيّراً فى 
أوقاته. و صورةٌ الفعل إذاكائت معلومةً للمُكلّفِ صَمَّ أن يُعَالٌ له: «إفعَلُ ما له هذه 
الور كر واد 4و لهذا شول؟ :إن الفكلت انرا بياذ الظهر مَرَه واحدةً فى 
الوقتٍ الموسّعء ولا يَِرَمُ أن يَكون قد كُلَّهٌ صَلّواتِ كثيرةٌ فى ذلك الوقت. 
كا قر ليه «إنيع لتر جلك لفطو قح قاضال وفكلا داق 
يَذْهَبُ إلى وجوب الوق" مع الإطلاقٍ لا يوافِقٌ على ذلك. 
و يُقَالُ لهم فيما تَعلّقوا به سادساً: هذا الطعنٌ إِنّما يَتوبَّهُ إلى مَن حَمَلَ الأمر 
.١‏ و ناقش أبو الحسين فى الأجوبة كلها. راجع: المعتمد. ج ١‏ ص 171-157. 
؟. فى «ألف. س»: «نقول». 
". فى «ألف. بء ج. د. ص»: «الوقت». 
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١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 
مُق علّى التراخي مِن غيرٍ دليلٍ مُنَفَصِلٍء فأمًا مَن ذَهَبَ إِلَى الوقفب و لم يتبث‎ 
فوراً ولا تراخياً إلا بدليل مُنفَصِلء فالطعنٌ لا يَتَوجَهُ عليه.‎ 

و يَُالُ لهُم فيما تَعلّقوا به سابعاً: الاحتياطً إِنّما يكونٌُ فيما لا يَعَتَضى فعلاً قبيحاً 
بَمَعُ مِن من الفاعل. و قد بِيّنَا فى «مسألة وجوب الأمر» فى هذه الطريقة ما فيه كفاية'. 

و يُقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثامناً أمَا قولّه تعالى: «سارِعُوا إلئ مَغْفِرَةٍه ' فهو مَجارٌ 
ين حَيتُ ذكرَ المَغفِرةٌ و أراد ما يَقتّضيها” و سُجِمَلْ من حَيثُ كان مَبنهأ علئ كبفية 
وجوب الواجبات مِن؛ فو رٍأو ‏ تراخ؛ ولأنانائها مقن الله تار ان قل عا 
أُوجَبّه علينا أو نَدَبَنا إلى فعله بأن تَفعَلّه على ذلك الوجه. و فى الوقت الذي عُلْقَ به. 
فلا دلالةَ فيه للمُخَالِف. وكذلك قوله سُبحائّه: ١فَاسْتَيقُوا‏ الْخَيْراتِ)*. 

علئ أنّ المَرَعَ إلئ هذه الآياتٍ تسليمٌ لما تُرِيدٌه مِن أن مُقَتَضَى الأمرٍ في الوضع 
لا يدْلُ على ذلك و إِنّما يرجم فيه إلى دليل مُنفَصِلٍ. ْ 

و الخبرٌ أيضاً المُتضمَّنُ لقَضاءِ الصلاةٍ مُخْنّصٌ بِحُكم الصلاة» فكيفٌ يُعدَيهِ إلى 
الأمرو قد ينا أن القياس فى مثل ذلك لا يَدَحَلٌ؟ ش 


[أدلّهٌ القائلين بالتراخى والجوابُ عنها] 
فأمًا مَن حَمَلَ الأمَرَ المُطْلَقّ على التراخى قاطِعاً'. فالذي يَعتَّمِدُه أن يَقول: إن 
١‏ راجع: الذريعة. ج 3 ص 0 
؟. آل عمران(): ٠١7“‏ 
'". فى حاشية «ألف»: «من الأعمال الصالحة». 
0 «ألف. بء جء د. صص؛»: «فى). 
0 البقرة ( 7): .١1/‏ 
1 فى «ألف)»: + «على ذلك». 
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الأمرَ المُطلّقٌ لا تَوقيتَ فيه. فلو أراد به وقتأ مُعيّناً بيه فإذا فَقَدنا البيان عَلِمنا أن 
الأوقاتَ فى إيقاعه مُتساوية'. 

و أيضاً: فإنّ لفظ الأمر فى اقتضاء الاستقبالٍ كلفظ الخبر المُنبئ عن الاستقبالٍ؛ 
فإذا كان قولنا: «فلانٌ سيف[ لا يتن عق أرقن الأوقات. فكذلك الأي؟ 

وايضاً: فإنٌ قول القائل: اضرب رَيداً» | انما يَقَنَضى أمره له بان تصني قبانها مين 
غيرٍ تعيين» فلس بعضٌ الأوقاتٍ أولئ من بعضٍ "'. 

و أيضاً: فإنّ الأمرّ يجري مَجرئ أن يَقول: «هذا الفعلّ مُرادٌ منكم في المُستَقبّلِ 
رواج عوك وسار الر اي ال تير ارتم 

فبْقالٌ لهُم فيما تَعلّقوا به أوْلا هذه الطريقةٌ تَمَنَصى التوقف و رك القَطع علئ 
قور أو تراخ؛ لأن مع عدم التوقيتٍ و التعيين أو التخييرٍ لِيسَ غيدُ التوقف 1 

والرل: «لو اراد وقا شعنا له يُعكَسٌ عليهم فيُقال: فو لَى أواذ تخييراً في 
الأوقات كُلّها و أَنّها مُتساويةٌ لَََنَهه؛ فمن أينَ يَجبٌ إذا لّم ؛ ع ين التعيينَ القطعٌ على 
التخيير, و لا يَجبٌ إذا لم يُبيّن ين التخيير أن يُقطَعَ على التعيين؟ 

فإن قيلَ: كَيفٌ القول عند كم فى أمر الله تَعالئ إذا وَرَّدَ مُطلَقَاً عارياً مِن التوقيت؟ 
1 استدلٌ به الباقلانى في التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 517. و احُكى في الفصول. ج 7. 

ص 7١1؛‏ المجزي. ج .١‏ ص 10١؛‏ المعتمد. ج ١‏ ص ١171؛‏ العُذة لأبى يعلئ. ج .١‏ 

ص 587؛ التصرق ص 07. 


”. حكاه الجصّاص و أبو الحسين و أبو يعلئ. انظر: الفصول. ج ”. ص ١7‏ ١؛‏ المعتمك. ج .١‏ 
ص ١5!؛‏ العدة ج .١‏ ص 587. 

". التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 717. 

؛. فى حاشية «ألف»: «لآنْ التوقف هو عدم القطع بأحدهما. و الآمر المطلق لا يدل علئ شىء 
دهماة انحل 1 مليما هرات عي 
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قُلنا: يجب إذا خلا مِن بيانٍ توقيتٍ أن يُمَطَّعَ علئ أنه لّم يُرِدِ الوقت الثاني مِن 


غير فصل؛ لأنّه لو كان مُرادَه لَبَيّنَه فى هذه الحالٍ و هى وقتٌ الحاجة إِلَى البيان, لأنّ 





البيانَ لا يَتأَحَرُ عن وقتٍ الحاجة, و إن جار تأخيره عن وقتٍ الخطاب. ثم يُتوقف 
و يُجوَّرُ فى الأوقات المُستَقبَلة أن يَكون مُراداً فى كُلَ وقت منهاء إِمّا تعييناً أو 
تخبيراًء و يُنْنَظَرُ البيانٌ عند وقتٍ الحاجة, و كُلّما صِرنا إلى حال لَّم يَرِدْ فيها بيالٌ؛ 
عَلِمنا أن الفعلّ الموجَبَ علينا لّم يُرَدْ مِنَا في الحال الثانية مِن هذه الحاضرة للعِلةٍ 
التي تَقَدَمَ ذكرُها. 

فإن قيلَ: قد اتَّمَقَ الكل علئ أنًا لو بادّرنا إِلَى الفعل فى الوقت الثانى لكان واقعاً 
مَوقِعَه و مُبرئاً للذمّة'. 

قلنا: إِنّما انمََ على ذلك أصحابٌ القور و التراخىء فأمّا من يَذْهَبٌ إِلَى الوقفٍ 
فلا يوافِقُ عليه. فلا يَنْبَعي أن يُدَعَى الإجماعٌ فى مَوضِع الخلاف. 

ثم تقول لِمَّن قَطَّعَ مع الإطلاتٍ علّى التراخي: لا بْدَ مع ' حَملِكم الأمرّ على 
التراخي مِن إثباتٍ بَدَلِ هو العَزمُ و إثباتٌ بَدَلِ واجب مِن غير دليلٍ لا يجوز 
و صاحبٌ الوقفي إِنّما ينبت هذا البَدَلّ إذا عُلِمَ بدَليل مُنفَصِلٍ أن المُرادَ بالأمرٍ 
التخبينُ فأئبتّه بدَليل لَيسَ لِمّن قال بالتراخي مِثلّه. 

فإن قالوا: إذا نَبَتَ وجوبٌُ الفعل, و لم يَتتضمَّنْ لفظّ الأمر تعييناً و توقيتًء فلي 
غير التخيير و مع التخيير لابُدَ مِن إثبات بَدَلِء و لا بَدَلَ إلا العزم. 

قُلنا: قد مضئ عَكسٌ هذا الاعتبار عليكم و قُلنا: اللفظً خالٍ مِن تخيير بَينَ 
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الأوقات. فإذا' بَطَلَ التخييرٌ فلّيسَ إلا التعيين؛ و مع التعيين فلا بْدٌ مِن القطع على 
الوقت الثانى. 1 

و بَعدٌء فأءيٌّ فرقٍ بَينَ أن يُثبتوا بَدَلا ليس فى اللفظٍ و بَينَ أن يبت القائلون بالقَور 
وقتاً مُعيّناْ ليس في اللفظٍ ؟ 

و يُقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: هذا الوجهٌ لازمٌ لِمَن قالّ بِالقَور؛ لأنى ما أَظْنٌّ 
أنهم يَرتَكِبونَ أن الخبرَ في اقتضاء القَّورٍ كالأمر و لا يَلِرَمُ أصحابَّ الوقفي؛ لأنهم 
تقولونَ في الخبر و الأمر قولاً واحداً مِن التوقّفب و تركِ القطع إلا بدَلِيل مُتفَصِل. 

يقال لهم فيما تملقوا به ثالنً: إن الخلاق فن المثال الذي ذكرتموه قائم:و.هو 
نفسٌ المسألة. ومن يَدّعى الفُورَ يتقول: المفهومٌ من قولٍ القائل: «اضربُ زيداً» أن 
يَصيرَ ضارباً في الثاني مِن غير تراخ؛ و من يَقَولُ بالوقفب يُسَلْمْ أنْ المُراد: «كُن 
فار ونه اند نع تعن اللجان القن تكونٌ فيها بهذه الصفة لاحتمالٍ اللفظ 
و يَنوقمٌ ' الدليل. 

و يُْقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً: إن الكلامَ علئ هذا الوجه هو الكلامٌ على ما 
تََدّمّه فلامعنئ لإعادته. و لَعَمري إِنّه لا توقيتَ فى قولٍ القائل: «هذا الفعلٌ واجبٌ 
مُستَقبَلاً أو مُراد» ومع عدم التوقيتٍ يَجِبٌ التوقفٌ ولا تقول بتخبير ولا فَورِه فما 


.١‏ فى المطبوع: «و إذا». 
1. في ا«اب. د. ص»: اعلى». 
1 في «ألف. س»: اتوقع). 
1 فى المطبوع: - «فى». 
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فَصلٌ 
في حكم الأمرٍ إذا تعلق لفظه بوقتٍ 

إِعلَمْ أن اللقسمةً تَنَضى فى هذه المسألة ثلاثة أقسام: 

أحَدَها: أن يَكونَ الوقتٌ مُطابقاً للعبادة» و لا يَفضْلَ عليهاء و لا تَفْضْل عنه. 

و القِسمٌ الثاني: أن يَفَصْلَ الوقتٌ عن العبادة. 

واالثالث: ان تفضل العنادة عن الوقت. 

والقية لاه لا نيخل ف كلب الله قبالرن أنه يتفم من حي كان تكليما 
لمالا يطاف .اذا وعدت القفياء يَمُرُ في كلامهم «وجوبٌُ مالا يَصِحٌ أداؤه» فيَجبُ 
مله على القضاي كما ذكروا في الإحرام جتن و إن لم يَصِحٌ فعلهماء فمن 
جَعَلَ لهذا الإحرام كما قال: إنه عنمن أذاء إحدّى الحِجّين و قضاءً الأخرئ”. 

وكذلك اختلافهم في فيمن ألرّمَ نفسَه صَومٌ يَوم يدم فيه فلانٌ؛ فمّن أوجَبَ صحة 
هذا النذر مع قدومه و قد مضئ مِن النهار بعضّه يَجِعَلّه سبباً للقضاء. و مَّن لا 


5 فى البحر المحيط (ج .١‏ ص :)١11‏ «يجوّزه من يجوّزه. و يمنعه من يمنعه». 
”. إن أحرم بحجّتين أو عمرتين. انعقد بإحداهما و لغت الأخرئ عند الشيعة و مالك و الشافعئ. 
و قال أبو حنيفة و أبويوسف: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما. مختصر اختلاف العلماء. 
ج ”.ص 110؛ الخلاف. ج ”. ص 88 ؛ المبسوط, ج 4. ص ١9‏ ١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ". 
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يوج ذلك يلغيه '. 

و مثال الوقت الموافتي بلا زيادةٍ و لا تمصانٍ إيجابٌ صَوم وم بعَينِه '. 

و أمًا اسم الثانى: فإنٌ العلماء اختّلفوا على أقاويلٌ ثلاثة" مدن كن عدار 
وديا بل ارا عر الوا ربا ابر ا 
يؤخره إلئ اخره أو وَسَطِهِ بَعد ان يَفعَل عزما علئ أدائه؛ و أن الفعل يَتضيّى عليه 
فى آخر الوقت فيَجبٌ فعله بغير بَدلٍ'. و هو الصحيح. 

.١‏ صمّ نذره عند أبي حنيفة و الشافعئ في أحد قوليه. و ألغاه الشافعئ : في القول الآخر و ابن 

دن كرا الطرد لارتكل مكاي لي والذي تتفي الدلهت أنه لا شعكة تدر 

ولا يلزم صومه و لا صوم يوم بدله». مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 44؛ المحلى تجاء 

ص 7710؛ الخلاف. ج أ.٠‏ ص ٠؛‏ المغخنى. ج حصن "١‏ 

3 ذكر أبو الحسين الأقسام الثلاثة و أمثلتها فى المعتمده ج اص 1"8. 

“قال الزركشيه :وو الاشكال فيه وف الواحيب المختر سواف ]د لأجلة أكرة من انكر هما 
البحر المحيطء ج .١‏ ص /1757. 

؛. نُسب القول بالوجوب في أوّل الوقت إجمالاً إلى مالك. و حكاه الشافعي عن بعض أهل 
الكلام و تُسب إلئ أصحابه؛ و إليه ذهب بعض الحنفيّة و الشيخ المفيد. راجع: الام ج ؟. 
ص 59١؛‏ الفصولء ج ”, ص 135١؛‏ التذكرةق ص احكام الفصول. ج اص "5 
التلخيص. ج ١ص‏ 04"/؛ المحر المحيط. ج ١‏ ص .١3 78١٠‏ 

4. نسب إلئ أبى حنيفة و أكثر الحنفيّة أو جميعهم. و أبى الحسن الكرخى و أكثر المعتزلة. 
الفصول. ج 9 ص 4 ؛ المعتمد. ج 9 ص 7 العدة لأبي يعلئ. ج لعن 3 الخلاف. 
ج ١.ص‏ 7/7؟؛ إحكام الفصولء ج .١‏ ص ١57؛‏ التلخيص. ج .١‏ ص 7417؛ أصول السرخسىي 
ج اص ١؛‏ قواطع الأدلق ج ١‏ ص 88؛ البحر المحيط. ج .١‏ ص .17١‏ 

. منسوب إلئ مالك و الشافعئ و أصحابهما و الحنابلة و ابن الثلجئ و أبى على و أبى هاشم 
الجبّائيّين و أصحابهما والكرخى. بل أكثر الفقهاء و الجمهور. و اختاره الباقلانى و القاضى عبد 


» 


١ /ا‎ 
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و الذي يَدَُلٌ عليه أن الوجوبَ إذا تَعلقَ بيجميع الوقتِ فلا بُدَ مع تأخيره عن 
الآوَلِ مِن بَدَلِ هو العَزم'. 


[الرذُ على مَن خَصٌ الوجوب بِأوَلٍ الوقتٍ] 
قافو تقول الوصوت موقر ف هن الال الأول فضرت الو فك كله القع 
يَمنَعٌ مِن ذلك. و لأنّه لا فرق بِينَ قائل هذا القولٍ و بَِينَ مّن خَصٌّ الوجوبٌ بآخره'. 


علئ أنه لا يخلو هذا القائل مِن أن يَذَهَبَ إلى أنه متئ لم يَفعَلْه في أَوّلِ الوقتٍ 


<> الجبّار و الدبوسئ و أبو الحسين البصريّ و ابن حزم و أبو يعلئ و الشيخ الطوسئ. 
ونبّه أبو الحسين إلئ أن أصحاب القول بتعلق الوجوب بجميع الوقت اختلفوا: «فمنهم من لم 
يثبت للصلاة في أوّل الوقت و وسطه بدلاً فيه. ومنهم من أثبت للصلاة في كل وقت من هذين 
الوقتين بدلاً. واختلفوا؛ فقال أبو على و أبو هاشم: إنّ بدل الصلاة فى أوّل الوقت و وسطه هو 
العزم علئ أدائها ف المسستتن فاق يمظن أصحانا:إ لهافن اول الوقات و وسظويد لا عله 
الله سبحانه. و قال قوم: إن أوّل الوقت هو وقت الوجوب وإنّما ضُرب آخره للقضاء». المعتمك. 
اج ص 1760. 
و راجع: الفصولء ج ؟. ص 154؛ التقريب و الإرشاده ج ؟. ص 777؛ المغنى. ج 17 
ص ١5١؛‏ تقويم الادلف ص 14؛ المعتمد. ج ,١‏ ص 1235؛ الإحكام لابن حزم ج 7 ص 16؛ 
العدة لأبى يعلئء ج .١‏ ص ٠١‏ العلاة للشيخ الطوسى, ج .١‏ ص 770؛احكام الفصولء ج .١‏ 
ص ١7!؛‏ التلخيص. ج .١‏ ص 60! الإحكام للامديٌ؛ ج .١‏ ص 87 ١؛‏ البحر المحيط؛ ج .١‏ 
ص 1517. 

.117 ص‎ 2١ حكاه و نقضه أبو الحسين في المعتمد. ج‎ .١ 
و قال الزركشي: «و القائلون بالعزم اختلفواء فقيل: هو بدل من نفس الفعل الذي هو الصلاة‎ 
و غيرهاء و هو قول الججبّائى... و قيل: إِنّما وجب ليتميّز الواجب عن غيره. و اختاره القاضي أبو‎ 
الطيّب؛ لأنّ العزم لو كان بدلاً لسقط به الوجوب. و قيل: هو بدل من فعلها أوَل الوقت لا من‎ 
.17١ ص‎ .١ فعلها؛ لأنّه لو كان بدلاً منها لسقطت». البحر المحيطء ج‎ 

”. التقربب و الإرشاد. ج 7 ص 5798. 





استَحَنٌّ الذمً أو لا يَسبَحِقٌ ذلك. و يُبطِلُ الأول ضَربٌ الوقتٍ الموسّع للفعل'. 
والقِسم الثاني يؤولُ إلى نجلافٍ فى عبارة'. 

فإن قيل: ما أنكّرتم أن يكون أُوَلُ الوقتٍ صُرِبَ لإيجابه. و ما بَعدّهِ صُرِبَ لقضائه؟ 

قلنا: الوقثٌ المضروبٌُ الأول و الأخيرُ فيه سَواءٌ فكيف يَختَلِف الحُكن؟ و ما 
القرق : ِنَ هذا القائلٍ و بينَ مَّن يَقولٌ أن الوقتٌ الأخير صُرِبَ للإيجاب و الأول 
0 

علئ أنّه لا خلاف في أن مُصَلَىَ " الظهر في وَسَطٍ الوقت أو آخره لا يُسمّى قاضياً '. 

تاماك جا الوجوك تدافا نا عر فقن ترك الظاهويو لا در ىتف قباد اذوه 
نه و بِينَ مَن عَلَقه بأوَِه. 

و مَدارٌ الخلافٍ فى هذه المسألةٍ على جواز تأخير الصلاة إلى 1+ خر الوقت. و قد 
ينا انقسامً الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوالٍ. 

و من عَلَقَ الوجوب بآخره دون أُوَلِهِ ُيّما ب يتقول: إِنّه إذا فعَلّه* في الأوَلِ كان 


فلا و إِنّه مع ذلك يُجري عن الفُرضٍء كتقديم الزكاةٍ علّى الحَولٍ'. و رُبّما يَقول: 


.١‏ و فى التفريب و الإرشاد زيادة: «وإجماع الأمَة على أنّ المكلّف لا يأثم نا و عن أوّل 
الوقفت». التفريب و الإرشلاه. ج 3 ص ارم 

5 فى المطبوع: «من لسلرة 

4. حكى الباقلاني القول بتسميته قضاء عن بعض أهل العراق في التقريب و الإرشاد. ج ”. 
ص ١16‏ وانظر: المحر المحيط. ج اص ١‏ 

0. فى المطبوع: «فعل». 
و فى حاشية «ألف»: «هذا مذهب الحنفيّة. و القائل بالمراعاة بعض منهم». 
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الدموقر ف قراعية؛ فإن اتيم ] خرٌ الوقتٍ و هو مِن أهل الخطاب بهذه الصلاةٍ كان ما 


وَقَعَ فى أَوّلِ الوقتٍ فرضاً. وإن تَعَيّرَت ت حاله و خَرَجَ عن حُكم الخطاب -إِمًا بجنون. 
أو حَيض إن كانت امرأةً -كان ما فَعَلّهِ نفلا و قالوا بمثل ذلك فى الزكاةٍ المُعجّلةِ'. 


[في إبطال القول باختصاصٍ الوجوب بِآخِرٍ الوقتٍ] 

و الذي َدُلّ على بطلان ما ذَهَبَ مخالفنا إلية افتياء: 

منها: أنّه لا خلاف فى أنّ النيّةَ فى الواجب مِن الصلّوات" تُخالِف النيّة فى النفل 
منهاء و أجمعوا على أنّ شرطً النيّة في جميع ما يؤْدّئ مِن صلاةٍ الظهر لا يَختَلِفٌ, 
فال يذلك أن العداء ات [ لوقت لوا وا نا ووو 1 

و منها: أنّ قولنا: «صلاة الظهر» يَقَنَضى كونّها واه مكتورة؛ أله تشم عدخ 
الوجوب و زيادةٍ عليه. فمّن قال «إنّ في الظهر تفلا تَرَكَ الإجماع ؟. و بهذا الوجه 


أيضاً يَبِطْلُ كُونّها موقوفة؛ لأنّ كَونّها ظهراً قد بِينا أنّه يَقَمَضى الوجوبَ فى الحالٍ؛ 


و يمنع مِن كونها مراعاة. 
الكرخى, راجع: المعتمّد. ج .١‏ ص 170؛ ميزان الأصول. ص 518. 
وانظر: التقربب و الإرشاد. ج 7. ص 7١8‏ و العئدة للشيخ الطوسئ؛ ج ١ص‏ /7”ا. حيث عدا 
القولين من جملة القول بتعلق الوجوب بتمام الوقتء و نسب الشيخ الطوسي التفصيل إلى 
«أصحابنا» أيضاً. و لكنّ الشيرازىّ نسب القولين إلى أصحاب القول بالتأخير كما صنعه الشريف 
المرتضئ هنا. اللمع. ص .١7‏ 

١‏ فى «ألف. ب. ج. ص »: «الصلاة». 

غ. هذا رد علئ من أجاب عن الدليل السابق بأنّه «يجوز إيقاعها بنيّة كونها ظهراً نفلاً». راجع: 
المعتمد. ج 1 ص ١76‏ 


5 باب القول فى الأمر و احكامه و اقسامه وين 


و منها: أن النية المُطابقة للصلاةٍ أولئ بأن تؤثر' فيها من المُخالِفة ولا شُبهةَ في 
اله كن توكيا لطهونقى اال الرؤقته الندن لم انحر اولان اتكيينا مارو الع 

و منها: أنهم قد أجمّعوا علئ أنّ الأذانَ و الإقامةَ مِن شرط الصلاة الواجبة, و إذا' 
سيعلا في صلاةٍ الظّهرٍ المفعولة في أُوَلِ الوقتء دَلّ علئ وجوبها في تلك 
الحالٍء و أنّها لَيسَت بتَفلٍ و لا موقوفة”. 

و منها: أَنَ أَوَلَ الوقتٍ لو لّم يَكُن وقتاً للوجوب. لَحَلٌ فى ارتفاع الإجزاء مَحلّ 
ما يُفِعَلُ قَبلَ الزوالٍ'. 

و منها: أنّهم اختّلفوا فى هَل الأفضّلٌ تقديمُ الصلاةٍ في أوَّلٍ الوقتِ أو في 
آخره؟” و هذا يَدُلُ علئ أَنْها تكونٌ فى الجميع واجبةٌ؛ لأنّه لا يَجورُأن يَختَلِفُوا في 


.١‏ في غير (ص»: «يؤثّر). 

3 فى العدة( ج ١ص :)56١‏ «لم يجزه). 

". التقربب و الإرشاد. ج 7. ص .57١‏ 

غُ. فى المطبوع: «فإذا». 

4. حكاه فى المعتمتد(ج لض لاو احا عنه. 

و في حاشية «ألف:: «فيه تأمّل؛ فإنّ للخصم أن يمنع كونها من شرط الصلاة الواجبة. بل يقول: 
إنها شرط الصلاة الواجبة أو النقل المسقط للواجب. جوادا. 

1. حكاه إمام الحرمين عن الفقهاء قائلاً: «قالوا: لو كانت الصلاة في أُوَلَ الوقت نفلاً لجاز 
للمصلّي أن ينوي النفل؛ و قد وافقتمونا علئ أنّه لو نوئ ذلك لم يقع موقع الفرض. و أوضحوا 
ذلك بأن قالوا:التنفل قبل الزوال سائغ كما أنه جائز بعده فلو كانت الصلاة نفلاً لمّا اختصت بما 
بعد الزوال». التلخيص. ج .١‏ ص 707 

و فى حاشية «ألف:: «فيه تأمّل. فإنٌ للخصم أن يمنع ذلك و الإجزاء فى الأوّل بناء علئ أنه 3 
يصحّ فيه التقديم بخلاف ما قبل الزوال. جواد. 

. انظر: مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 110؛ شرح مختصر الطحاوي. ج .١‏ ص :01١4‏ 

المبسوط. ج ١ص‏ 17 !؛ المغنى. ج .١‏ ص ١18؛‏ تذكرة الفقهاء. ج ”. ص /77/7 


ا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


هَل النفل أفضَلٌ أو المَرض؟ لأنّ مِن المعلوم أن المَرض و النفلّ إذا افا فى 
المَشَقَةَ فالمَرض أفضَّل '. 1 

و منها: أن كَونَ الصلاةٍ واجبةً وج يَمَعُ عليه الصلاةٌ فكَيفٌ يوم فى هذا 
الوجه ما ياتي بَعدّه. و مِن شأن المؤثّر في وجوه الأفعالٍ أن يكون مُقَارِناً لها و لا 
َتأَخَرَ عنها؟' 

فإن قيلٌ: أ ليس الداخلٌ فى الصلاة وجوبٌ ما دَخَلَ فيه موقوف على تَمامِه؟” 

قلنا: مَعاذً الل أن تقول ذلك بل كُلّ فعل يأتيه في الوقتٍ فهو واجبٌء ولا يَقِفُ 
طن لبر خط وى نبا توك حفن هبعل الانقظان باقر لدلك اننا الال قله 
قضاءً عليه و إذا لم يَنَصِل فالقضاءً واجبٌ؛ فأمًا الوجوبٌ و استحقاقٌ الثواب فلا 
يَتغيّرُ بالوصل و القطعء ؛ َبيّنُ ذلك أنّه رما وَجَبَ القَطعٌ و رَُّما وَجَبَ الوصلء فلّو 
تير بالقطع وجوبّه لم يَصِمَّ دخوله في الوجوب. 


.176 ص‎ ١ حكاه أبو الحسين و أجاب عنه فى المعتمد. ج‎ .١ 

”. و فى حاشية «ألف)»: «قد أخرج من القاعدة مواضع صرّحوا فيها بأنَ النفل أفضل من الواجب. 
فلعل الخصم يعد ذلك منها. جواد». 
قال الشيخ الطوسئ في جملة الردّ على القائل باختصاص الوجوب بآخر الوقت: «و أما إذا قال: 
إِنّها موقوفة. فكلامه غير محصّل؛ لأنْ الوجوه التي تقع عليها الأفعال فتكون واجبة أو ندباً لا 
تتأخر عن حال الحدوث و لا تكون أموراً منتظرة؛ فإن وقعت الصلاة في الوقت الأوّل على 
وجه الندب فينبغي أن يكوق :تدبا و إن خرج الوقت. و قد أجمعوا علئ خلاف ذلك. وإن 
وقعت واجبة فإنٌ ذلك يبطل كونها ندباً». العدّة ج ١1‏ ص .55١‏ 

“. فى حاشية «ألف»: «فإِنّه إن أتى به تماماً كان هو الواجب. و إن أنقصه كان الواجب باقياً فى 
0055 1 

03 في حاشية «ألف): «في هذا تنبيه على أن من قطع صلاته و إن كان ة فى الوقت كانت قضاء بعد 
ذلك و إن أتى بها فيه». 


3 باب المول فى الأمر و أحكامه و اقسامه 4 


[أدلةُ القائلين باختصاص الوجوب بآخر الوقتٍ والجوابُ عنها] 

و قد تَعلّقَّ مَن ذَهَبَ إلى أن الوجوب مُتَعلقٌ بآخِر الوقت بأشياء: 

وها أله و تَعلّقَ الوجوبٌ بأوَلٍ الوقت. لَأِم بتأخيره عنه من غير بَدَلٍ. 

ثانيها: أن كُلّ مالا يأَنّمُ بتأخير الصلاةٍ عنه لا تكونٌ الصلاةٌ واجبةٌ فيه؛ قياساً 
علئ قبل الزوالٍ'. 

و ثالمّها: أن كُلٌ ما للمُكلّفٍ أن يَتَرْكّه غير عُذْرٍ فلّيسَ بواجب كالنوافل”. 

و رابعغها: أن الشمسّ إذا زالّت و هو مُقِيِيٌ ثم مضئ مِن الوقت ما يَتمكنٌ فيه من 
أن يُصلَىَ الظهرَّ ثم سافن وَجََبَ عليه قَصرٌ الصلاةء فلو وَجَبّت عليه بِأَوَلِ الوقتٍ 
لما جارَ أن يصن كما لو سافرَ بَعدَ خروج الوقت؛. 

يقابك 1 هتعد روانم الا قات ده يتكوّرٌ فيها امتثال المأمور به. 
فيَجِبٌ أن يَكونَ وقتٌ الجواز غير وقتٍ الوجوب. كمُدَةٍ الحَولٍ لمّا جارَ أن يَتكرَّرَ 
فيها امتثالٌ المامور به انفَصَلَ وقثٌ الجواز مِن وقتٍ الوجوب. 

يُقَالُ لهُم: أكتّو هذه الأقيسةٍ التي ذّكرتموها تَمَتَضى إذا صَحَّت الظنٌ ولا توجبٌ 
العلم* و نحن في مسألةٍ طريقها العلم فلا يَجِورٌ أن يُعتَمَدَ فيها علئ طُرْقٍ الظٌ. 

و الذي ذَكروه' أوّلاً غيرُ لازم؛ لأنّه عندّنا لا يَجِورُ أن تَوْخَرَ الصلاةٌ عن أَوَلٍ 


”. حكاه الباجئ فى ,احكام الفصول. ج .١‏ ص 777. 


0 فى غير «ش» و المطبوع: «علماً). 
١‏ فى «ألف. د. س. صص»: «ذ كر نموه». 
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3 الدرينة الى أصول الخبريتة ج١٠‏ 
الوقتٍ إلا بِبَدَلٍ هو العَِمُ فلم يُسْبِهِ النافلة و قد قَدّمنا ذلك و بِيّنا أنَا لم تنبت هذا 
البَدَلَ إلا بدّليل ذَ كرناه. 

فإن قيل: أ يكفيه عَم في الجُملةِ على أداء الواجباتٍ مُستَقبَلا أم يَجِبُ عَرمٌ 
علئ أداء هذه الصلاة بِعَييْها؟ 

قُلنا: لا بد مِن عَزم مُعيّنِ كمّن أخَرَ رَدَ وَدِيعة فإنّه لا تكفيه عَم مُجِمَل علئ 
أذاء الواخيات» يل لايد مِن عَم علئ رَدّها بِعَينِها مع الإمكان. 

فإن قيل: كَيَ يَكونٌ العَزمُ بَدَلاَمِن فعلٍ الصلاة, و مِن حَقَّ البَدَلِ أن لا ينبت 
حُكمُّه مع القدرةٍ علّى المُبِدَلِء كالتيمُّم مع الطهارة بالماء؟' 

الناحدد نشعي الى 1ك سود بد افك طن كل لقانلا كل واد رين 
كَفَاراتٍ اليمين بَدَلْ مِن الأخرئ, و يَجورٌ له أن يَنتَِلَ إلى كُلّ واحدةٍ مع القدرة 
على الأخرئ”. 

و بَعدٌ فهذا لاف في عبارة, و يَجِورُ أن تقول ليس له أن يَتَرْكَ فعلّ الصلاة 
فى أَوّلٍ الوقت إلا بفعل ما يَقومٌ مَقَامَّها ولا نَذْكُرَ «البَدَل». 

فإن قيلَ: مِن شأَنٍ ما قامَ مََامَ الشيء أن يُسقِط فعلّه وجوبَ ذلك الشيء 
كالكَفَاراتء و عندكم أنّ العَزمَ لا يُسقِطْ وجوبٌ الصلاقء و إن أسقّط فعلٌ الصلاة 


.١‏ في «ألف. بء. ج. س. ص»: «طهارة الماء). 

”. الإشكال و الجواب في العدة لأبى يعلئ. ج .١‏ ص 717 غير أنه مثل في الجواب بالمسح 
على الخفين و العمامة. 

". ذكره أبو الحسين مع إشكالات أخر على القول بوجوب البدل. المعتمّد. ج ١‏ ص ١4١‏ 
47. وانظر: نهابة الوصول للعلامة الحلئ. ج .١‏ ص .010-01٠١‏ 


5 باب المول فى الأمر و اانه و اقسامه وم 


قلنا: غير مُمتَِع اختلاف أحكام ما يَقومٌ مََامَ غيره. فيكو منه ما يُسقِط ما قام 
مَقَامّه. و منه مالا يَكونٌ كذلك. والواجبٌ الرجوعٌ فيه إِلَى الأدلة؛ ألا ترى أن المَسحَّ 
علّى الحُفَين عندَ مَن أجارّه 'يَقومُ مََامَ غَسلٍ الرّجِلَينِ و لم يُسَقِطْ مع ذلك فعل 
المّسح وجوبَ الغَسلٍ كما أسقّط العَسلُ المَسحّ على الحَفينِ؟ ألا تَرئ أن مَن مَسَحَ 
عزن حقو له طهزيك تناه لحت عليه لهم اقل تلاق قباد كل براحن 
منهما مََامَ الآَحَرِِ وكذلك القولُ في الوضوء بالماء و التيمّم. فغَيرُ مُنْكَرِ أن يَكون 
العَزمُ لا يُسَقِط وجوب الصلاةء و إن قامَ مَامّها في سقوط اللوم و الإثم. 

إن قيَ: من شأنٍ ما قا مقام غيره أن لا يقل إليه إلا لكر كالمسح على الُين 

قلنا: غير مُسلّمٍ ذلك؛ لأنا تََقِلُ من كَفَارةٍ إلى أخرئ بلا عُذرِ و من رد الوديعة 
باليَمِينِ إِلَى اليّسارٍ و لا عُذْرَ و مِن الصلاةٍ في مكان طاهر إلئ غيره مِن الأمكنةٍ 
الطاهرة بلا عذر. 

و يُقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: ليس بواجب فيما انتَقَّى الاثم عن تأخيره أن يَنَفَيَ 
وجوبّه؛ لأن هذا هو حَدٌ الواجب المٌضيّقٍء و الموسّعٌ بخلافه. و المَرقٌ بين 
ما" قَبلَ الزوالٍ و بَعدّه أن الصلاة قَبِلَ الزوالٍ لا يأَنمُ بتأخيرها مِن غير بَدَلٍ يَفعَلّه 
وانعة الزوالن 1ن خيها نوخت ان ل اندلا مني بوم 1 الأمزين انم 

على أن هذا يَنتَقِضٌ بِالكَمَارات, لأنّه لا لاف في أنّ الذي يَفعَلّه و يَختارٌه مِن 





.١‏ كما هو المشهور أو المجمع عليه عند العامّة. خلافاً لإجماع الشيعة. اختلاف الأثمّة الفقهاء. 
جَ 0 ص 1 الخلاف. ج .١‏ ص 47؛ بذابة المجتهد. ج ١‏ ص 30 المغنى. ج أ ص ١‏ ١5؛‏ 
المجمو ». ج اص ١الاغ.‏ 

1 فى «ش» و المطبوع: «ما 00 
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ذخكنا الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الثلاث واجبٌ. و هولا يِأنّمُ بتاخير ذلك و العدولٍ' عنه'. 

و يَنتقِضٌ أيضاً على أصولهم. لأنّ عندّهم إذا بي مِن الوقت قَدرٌ ما يُفعَلُ فيه 
تلك الصلاهٌ َيْم بتأخير الصلاة عنه. و إن لم تَكّن واجبةٌ فى تلك الحالء لأن 
عندّهم الوجوبٌُ يتعيِّنُ إذا بَقى مِن الوقتٍ قدرٌ تُحريمة” 

و يال لهُم فيما تَعلّقوا به ثالثاً: الكلامُ فى هذا الوجه هو الكلامٌ على ما تَعَدَّمّه؛ 
لأنّ النوافل له تَركُها من غير عُذْرِ و لابَدَلِء والصلاة لا يَجورُ تأخيرها مِن غير عُذْرِ 
إلا بَبَدلٍ. 

ومتقق انقا نا نتفتا دمن اللقفازات النلات الةرجعر 1 ودين خو عار 
وهو واجبٌ بلا خجلافي. و دَفمٌ الوديعة باليدٍ اليُمنى واجبٌ و يَجِورٌ تركه بلا 
عُذْرِ بآن يَدفعها باليُسرئ. 


و يُقال لهم فيما تَعلقوا به رابعاً مِن اعتبار تَعيّن الفَرضٍ بآخِر الوقتٍ دون أُوَلِه: 


إنُماكان كذلك لأنّ للوجوب فى آخر الوقت مَرْيْةٌ على أُوَلِه و إن اشيّركا في تَعلْقٍ 


الوجوب بهما ؛ لأنّهِ يَتضيّقٌ و يتعيّنُ : في الوقتٍ الأخير. و هو موسّعٌ في الأَوَّلٍ 
و لهذا اعمّبرَ في الحائض و المُسافِر آَخِرٌ الوقت دون أُوَلِه. 

و بَعدٌء فإنّ كَيفيَةَ أداء الصلاة مُعتَبَرةٌ بحالٍ المُكلّفف فى وقت الأداء. يوضِمٌ 
ذلك أن فرضٌ العبدٍ بَعدَ زوال الشمسٍ أن يُصلَىَ الظهرَ أربَعَ رَكَعات, و ليس عليه 


.١‏ فى «ألف»: «بالعدول). 

؟. في حاشية «ألف»: «هذا نقض المدّعئ. وما قبله نقض الدليلء و حاصله أن المفهوم من 
دليلكم أن عدم التأثيم بالتأخير يدل على عدم الوجوب. و هذا يتخلف عن بعض ما تعتقدون. 
فإنّه إذا بقى من الوقت قدر الصلاة يأثم بالتأخير مع عدم الوجوب. جواد). 

7 في حاشية «ألف»:«هذا على مذهب بعض الحنفيّة. و أمًا أكثرهم فعلى أنه إذا بقي من الوقت 
قدر الصلاة تعيّنت للوجوب». 


". باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه م 
مد فإن أعتَن ,باقن أوَل اوقلخ بقبَة لرضه الككنة :وض هذا لاجس أذ يرم 
الحاضرَ الصلاةٌ تامّة إذا أدرَكَ أَوَلَ وقيها. نّم سافرَ قبل خروج الوقت أذَاها 
مقصورةً لأنّ حالّه في وقت الأداء تَغيّرَت مِن إقامةٍ إلى سَفَرٍ كما تَغيّرَت حال 
العبدٍ مِن رِقٌّ إلى خُرَيَةٍ فتَغَيّرت صفة العبادةٍ التي تَلرَمُه. وكذلك لو كان في أَوَلٍ 
الوقتِ صَحيحاً لَزِمّته الصلاة قائماً مُستّوفياً للركوع و السجود. فإذا مَرِض قبل آخِر 
لو تعدو كم كك ونين الساذ نانما على تاعذا موي متي ما قداكه 
فتَغيّرَت صفة العبادة بير حاله فى وقت أدائها. و لا يَلرَمُ على هذا أن يُقصّرَ 
الصلاةً متئى سافرَ بَعدَ خروج الوقتء لأنّه بَعدَ خروجه يَكونُ قاضياً لا مؤدياً. 
والقاقى الجتد عن أن لقصو نان نه طن مقع لوحك عله مع المادن 
و زوالٍ الأعذار, و ليس كذلك مَن سافرَ فى بقيّةِ مِن الوقتء لأنّه مود للصلاةٍ في 
وقتها فْوَجَبَ عليه المَصنٌ لاختلاف صفته مِن إقامةٍ إلى سَفَر 

و يْقالُ لهُم فيما تَعلّقوا به خامساً: المَصل ب ين الصلاة و الركاة إن كد امون 
المُتقدمة لم تُضرَبُ في الشريعةٍ لوجوب أداءٍ الزكاقء و الوقتٌ مِن بَعدٍ الزوالٍ 
مضروبٌ لوجوب أداءِ الظهر, و قد دَلّلنا على ذلك. 

و بَعد فإنّ المؤدّئ مِن الزكاةٍ قَبِلَ الحَولٍ لمّا كان جائزاً غير واجب. تَميّرَ مِن 
المؤدّئ بَعدَ انقضاء الحَولٍ بالصفةٍ و النيّة و الاسم و قد بِينا أن الصلاة المؤدَاة في 
أوَلِ الوقتٍ لا تَتميّرُ مِن المؤّدَاةٍ فى آخره بشّيء ء من الأحكام. 

و بَعدٌ. فإنًا لا تقول: إن الصلاة مِن أُوَلِ الوقتٍ إلئ آخره تَدَاخَلَ جوازها 
لوجوبها" بل تقولُ: إنّها واجبةٌ مِن أوَلِ الوقتٍ إلئ آخره مِن غير أن تكون جائرةٌ؛ 


9 ف «ألف»: «وجوبها جوازها». 
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لضن الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
لأنّ ذلك يُوَهِم أنّها تَفل. اللْهُمَ إلا أن يراد به' أنّه جائرٌ تَركُها و العدولٌ عنهاء و إذا 
او ذلك لم عقر اايتال فيه نشجها: الباجائرة: بن تقول #العدر ل ختنها إن يدل 
منها جائزٌ. فمّد انفصَل بهذا التفسير وقثٌ الجواز مِن وقتٍ الوجوب. 

فإن قيلَ: قد تَعلّقَ كلامكم بأنّ وقتّ الصلاة يَتضيّقٌ بآخره. فبيّنوا كيفيةَ التضيّق. 

قُلنا: الواجبٌ أن يَكونَ الوقتٌ المُضيّقُ هو ما يَْلِبُ على ظَنّ المُكلّف أن إيقاعً 
الصلاةٍ فيه يُصادف الوقتّ, ولا تَخرّحٌ الصلاةٌ ولا بعضّها عنه. و الفقهاءً يَحْدُونَ 
اللي بال فلاو التخريدة البو انتنااكقال يعضه د النقق مارو نه فيه انل مد 
مِن الصلاةٍ بَعدَ أن يكونّ مُتميّراً". و هذا الذي ذَكروه إنّما هو حَدٌ في إدراكِ الصلاة 
مضو للنقاء انول بحو انكر كذ لكزان دمن كال إن رودت 
الصلاة بوقتٍ لا يُمِكِنٌ إيقاغها فيه. 

و لَيسَ لأَحَدٍ أن يَعيبَنا بتشعيب هذه المسألة و الخروج منها إلى الكلام في 
الفروع “ لأنّ قَصدَنا إنّما كان إلئ إيضاح الأصل بهذا التفريع؛ فوْبٌ فروع أعان 
ترخها علق ضر والاصول: 


1 فى المطبوع: -(«يه). 
ص ٠‏ فتح العزريز. ج 01 ص 41 الشرح الكبير. ج ١ص‏ /4. 
ص 58/8؛ المجمو). ج 5 ص 6 . 

؟. فى حاشية «ألف»: «يظهر ذلك فى الحائض. فإنّها إذا أدركت قدر تحريمة من الوقت و هى 
طاهرة وجب فيه عليها القضاء. و كذا من بلغ أو عقل». 

0 فى المطبوع: «الفرع». 





فَصلٌ 
فى أن الأآمِرَ لا يَدخْلُ نحت أمره 
إعلَمْ أن الرتبة إذا اعمّبرَت بينَ الآمِر و المأمور على قا ماا ليم ب أن 
عر ٠‏ # ل ا 0 000 : ٠.‏ اوراس |51 ماج 
يامّرَ الإنسان نفسّه مُنفرداء و لا مُجتمِعا مع غيره'. و الخبرُ لمّالم يعبير 
فيه الرتبةٌ» جارٌ أن يُخَبِرَ عن نفسِه". و فى العقليّاتِ شاهدٌ بذلك؛ و هو أن أحَدَّنا لا 
يَجِورُ أن يكونّ مُحسِناً إلى نفسِه” و لا مُتفضّلاً عليها. و إن جار ذلك مع غيره'. 


" الدريعة. ج .١‏ ص 156. 

3 وفاقاً للباقلاني و أبى الحسين في الصورة الأولى و الشيخ الطوسئ. راجع: الشقريب 
والإرشاد. ج 7. ص 8 !؛ المعتمّد, ج .١‏ ص 873 ١؛‏ العّدة للشيخ. ج .١‏ ص 587. و لتحرير 
محل النزاع انظر: البحر المحيط؛ ج ”. ص .١5١‏ 

7 فى «ج» و المطبوع: - «عن». 

و فى المعتمد (ج .ص 1518): «فإن قيل: فهل يدخل المخبر تحت الخبر؟ قيل: إن أردت أنّه 
يدخل فى أن يكون مخبراً لنفسه فلا؛ لأنّه لا فائدة فى أن يخبر نفسه. إذ ليس يخفئ عليه حال 
الجد رع نمف ل عله كبرد ونان اراك نكن فى أ كزة مقر عع شنيية فنتاللن 
عانق ١ن‏ لكان الشكر ف قن إن مقي عن تعال لفكي كما أن لقرفنا رن ار قر بره 
والشركام اسوك اده - ابد 1ن سروك بتي شكال القر وى الا سان ص ننه 
وإخبار نفسه و اجاب عنه. 

ُ. فى «ألف)»: «لذلك». 

.2١ ص‎ “4 5200 6 

5. التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 55 و فيه: «لأنّ المكتسب من الخلق للفعل إِنّما يكتسبه لتوفر 


»« 


آم الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


فإن قيل: ليس معنّى الأمر أكثَّرَ مِن أن يَقَولَ: «افعلٌ». و يريد الجافتو از يذهو هيدا 
َتائّئ للإنسانٍ مع نفسه. 

فلن اعون انا سافان اهل اللعة الا تكو به إهرا لعفا و لفق كه لأ تمن 
قول الصغير القدر للعظيم القدر: «افعل) مز ان اراد الفعل منه ءاخر لأجل الرتبة 
و معنى الآمِر حاصل في المَوضِعَين '. 

و الصحيحٌ أن الرسول عليه السلام إذا أَدَئ إلينا خطاباً عن الله تعالى عاماً ‏ 
لو" سَمِعناه مِن غيره كان" عليه السلام داخلاً فيه فإنّه يجب دخولّه فيه و إن كان 
هو المؤدّيّ له لأنّه وإن سُمِعَ مِن لفظه عليه السلام فإنّه يتحكيه عن رَيّه تَعالى؛ 
ا اعَيُدُوا رَيَكُمُ”. كان داخلاً فيه؛ لأنّه 
ارد عصرم ل ا 0 و ليس إذا حَكى 
هو الام يفت الأمكا يه هو الله تانيز إنما: تشكى الرسنو ل :صلق الله عليةيق اله 
<> دواعيه إليه و علمه بما له فيه من النفع و ما عليه فى تركه من الضرر, فإذا قدر عليه و أراده 

و توفرت دواعيه عليه فَعَلّه لامحالة؛ فما وجه أمره لنفسه به؟». 

.١‏ انظر: المعتمد. ج ١‏ ص 847١؛‏ حيث أوضح أبو الحسين أن البحث تارة فى إمكان الأمر 
قن (مب. ج. د صن »): «أو). 

00 3 

0 ت. انظر: 0 000 ا 
35 ١ص‏ 4/8 ١؛‏ العئدة لأبى يعلى. ج ا وود العدة للشيخ اج ١ص‏ ”187؛ البحر المحبطء 


اج ”3 ص 767 


.7١ البقرة(75):‎ . 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه يكن 
كلامّه و يؤّدّيه على هَيئتِه '. 

و من قَرَّقَ بِينَ أن يؤّدَيَ الرسولٌ عليه السلام كلامّه تَعالَى ابتداءً و بَينَ أن يَتَقَدَّمَ 
ذلك الكلامٌ تّمْ يؤْمَرَ الرسولٌ صلَى الله عليه و آَلِه بأدائه. فجَعَلّه فى الأوّلٍ غير 
في عموم الخطاب. و الوجة الذي له يَدخل فيه إذا تُقدمّ نَم أذاه قائم في أدائه له 
علئ سَبيل الابتداء» و ليس يَجبٌ اعتبارٌ الرتبة فيما يؤَّدّيه و يحكيه؛ لأنّه فى 
الحقيقة غيرٌ آمر بما فيه مِن أمر, و لا مُخَبرٌ بما فيه من خبر, و الآمِرُ و المّخْبِرٌ غيره. 
فلا يَلرَمُ أن يَكون آمرأً نفسّه. و كيف يخفى على أَحَدٍ أن أحَدَنا لو قالّ لأَحَدٍ 
غلمانه: «قل لغلماني عنى: إِنَى قد أَمَرتُ جميعٌ عَبيدي بكذا» أن ذلك العبد 


المؤديّ ؛ داخلٌ فى الخطاب. كما هو داخل فيه لو سمِعَ مِن غيره؟” 


./4 حكاه الشيرازيّ عن بعض الشافعيّة و أجاب عنه فى التبصرة ص‎ .١ 

3 لخر عيدو فى كنود لأبى التحطات«قديينا أتهلى كان مخيراً عن الله تعالئ بأنّه شرع 
كذا وكذا دخل فيه, و ليس الخلاف فى هذاء و إِنّما الخلاف فيما يأمر بهابتداء من عنده أو يخبر 
عن الله تقالتى أله اموه ط ا غر قط كد راكذا قاو ويس قن ينانا انه ةن الو 
غيره». التمهيد. ج ١ص‏ 7370. ١‏ 

"'. فى «ج» و المطبوع: «فتوهم). 

؛. فى حاشية «ألف. س): «آمر). 

6 تال ارو كس اذ كان المخاطب ناقلاً للأمر من غيره نُظر فى خطابه؛ فإن كان يتناوله دخل 
فيهم و إلا لم يدخل فيهم. مثال الأوّل أن شوك اسان لعسافة إذ فلا بانر ا بكداو كد 
و مثال الثاني أن يقول: إن فلاناً يأمركم بكذا وكذا». المعتمّد. ج 16 


1١ 


5 - 


فَصلٌ 
فى ذكرٍ الشروط التى معها ب بَحسْنْ الأمز بالفعل' 
عل أن للأمر تَعلّقَاً بفعل | لمُكلّف و المُكلّف و الأفعالٍ التى يَتناوَلُها الأميٌ 
فيَجبٌ بيانٌ الشروط الراجعة إلى كُلٌّ شَيءٍ مما ذكرناه. و رُّما تَداخَلّت هذه 
الشروط - للتعلّقٍ بِينَ هذه الوجوه.' 


[تشروط الآمرٍ] 
و الذي يَجَبٌ أن ون تالزن لتم مقع جه اده بالفعل شروطٌ 


.١‏ فى حاشية «ألف»: «و أصل هذا الباب أن لصحّة أمر الآمر غيره شرطاً لا بد من ذكره وهو 
ل مي عر و ا ا 
أمراً بالإرادة ولا يصمّ كونه مريداً لما يعلم أو يعتقد أو يظنّ استحالة حدوثه : فم أراد لعل 
هذا الحدٌ و أمر فذلك الأمر لا مأمور به [كذا)» و لهذا نقول أنّ تكليف مالا يطاق لا يحسن من 
الاقالق بو ان لأ يفت فلم قسن لآ نطق القون قحال جد وتدمته ]ذا عاق كذلك لاض 
إرادته». 

و فى حاشية «ب“»: + «و الفعل المأمور به الذي تناوله الأمر). 

انعد من التفاصيل راجع: المغنى. ج .١١‏ ص 7547 «الكلام في شروط حسن التكليف». 

". ذكر القاضي الثلاثة الأولى دون الأخير فى المغنى. ج ١7‏ ص 177. و انظر: المغنى. ج 1١‏ 
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". باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه م 
أوَلها: أن يُمَكْنَ العبدَ مِن الفعل المأمورٍ به. و يَدحُلُ فى التمكين القّدَّرا 

و الآلاثُ و العلومٌ و ما أشبّهَ ذلك. 
و ثانيها: كونٌ ' الفعل مما ب و امسا تكون وانها او ل *. ا 
و ثالثها: أن يَكون الثواتٌُ علئ ذلك الفعل م مُستَحَقَاً و يَعلَّمْ تعالى أنّه سيَفعَلّه به" 

لا مَّحالة. 


و 


و شَرَط قوم هاهّناء فقالوا: إذا لّم يُحبطه'. و إِنّما يَشْتَرِطُ ذلك من يَرَى 
الاحباط”. و إذا كان الاحباط باطلاً” فلا معنئ لاشتراطه. 

و رابعها: أن يَكون قصده تعالى بذلكَ الايصال إلى الثواب حبّ يَكون تعريضاً. 
وهذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها؛ لان الغرض فى التكليف التعريض للمنافع 
التى هى الثوابٌ, و لن يَتِمٌ ذلك إلا بتكامّل الشروط التى ذَكرناها. 

فأمًا الآمِرُ مِنَا فحالّه تُخالِفُ فى هذه الشروط حال القَدِيم سُّبِحانّه؛ لأنّه قد بِأمُرُ 
.١‏ فى «ألف. ص»: «القدرة». 

وفى حاشية «ألف)»: « معنى القدرة تمكّن العبد أن يكون قادراً علئ ذلك الفعل و على الآلة. 

مثل [أن] يأمر بالجهاد فيّمكّن من السلاح أو بالوضوء فيحتاج إلئ آلة لتخرج الماء من البئر. 
ا فى المطبوع: «أن يكون». 
7 في العئدة للشيخ الطوسئ: «يعلم أن المامورنة علئ وجه يحسن الأمعر ننه العّدة ج 59 

ص 10 

غ. فى حاشية «ألف)»: «لأنّه لا يأمر بالمباح». 
0. فى حاشية «ألف»: «أي يوصل الثواب إليه». 
3 كما ذهب إليه القاضى عبد الججبّار و أبو الحسين. المغنى. ج ١١‏ ص ١47؛‏ المعتمئد. ج .١‏ 

ص 8 

. لتفصيل الأقوال انظر: أنكار الأفكار. ج ؛. ص 87 
6. الذخيرة ص 707, 
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6 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
بما يَتعلّقُ بالدياناتٍ و الظنٌّ في ذلك لا يَقومُ مَعَامَ العلم» فأمًا تَمكنٌ' المأمور 
الغط فعايكرة تقاء ايلم نأما! إذاهان أمووهنا دتكه على قن انا كون غذا 
وإقكاة نحا 0ن الفرطى عه بذللتمى لعا لوطلا لخي أن أنه انيد 
لين 1 

اغا أده صل الل على اله فالشروط فيه كالشروط فى أمره تَعالئ إلا 
العلم بإيصالٍ الثواب؛ لأنّ ذلك مما لا يَتعلّقُ به. و قد يَجِورٌ أن يَقومَ الظنٌ فيه متام 
العلم فيما يَرجعٌ إلى تَمكْنِ المُكلّفٍء فأمَاء ما يَرجِعٌ إلى صفة الفعلٍ مِن حُسنٍ 
واغير ولك قلد بذ من أن يكونَ معلوماً و يُعلّمَ؛ استحقاقٌ الثواب به و أنه تعالى 
سيُوفُرُه عليه. 

و في الفقهاء والمُتكلّمِينَ مَن يُجِوَ رن أمرَاللَهُ تعالئ بشَرط أن لا يَمنَعَ المُكلّق 7 
مِن الفعل, أو بشَرط أن يُقَدِرّه. و يَرَعُمونَ أنه يكونٌ مأموراً بذلك مع المنع" 


.١‏ في «ابء دء ص): ااتمكين». 

0 الوطم «و أمّا». 

"'. فى حاشية «ألف)»: «الذي هو الشرط الثالث». 

م في المطبوع: «و أمّا». 

6. في «الف. بء. ج. د. ص ): «فيعلم». 

.1١‏ فى حاشية «ش») والمطبوع: + «فى المستقبل». 

". و هو مذهب الأشعريّ و من وافقه من أصحاب الشافعي. و ذهب إليه الجصّاص و الباقلاني. 
الفصول. ج ؟. ص ١8١؛‏ التفريب و الإرشلده. ج 3 انكر ير ري الحدة لأبي يعلئىء 
ج 3 ص 7406 
و قال الباقلانئ: «لأننا قد بينًا أن ذلك صحيح جائز منه تعالئ و منًا إذا لم يعلم المكلف أنّه يبقى 
أو لا يبقى؛ لصحّة امتحانه -مع تجويزه لذلك -بفعل العزم علئ أدائه أو تركه. و لأنّه لا يمتنع أن 
يكون عالماً بأنّهِ إذا أمر زيداً أن يفعل فعلاً فى المستقبل بشريطة بقائه و إن علم أنّه لا يبقى. لطفأ 


« 





6 باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه‎ .١ 





و هذا غَلَط؛ لأن هذه الشروط' إِنّما تَحسُنٌُ' فيمن لا يَعِلَّمُ العَواقبَ و لا 
طريقٌ له إلى عليها” فأما العام بالعَواقب و أحوالٍ المُكلّفٍ فلا يَجِورُ أن بِأْمُرَه 
بشّرط. ؛ و الذي يُبيّنُ ذلك أن الرسول عليه السلام لو أعلّمَنا أن ريد لا يَتمكّنُ مِن 
الفعل في وقتٍ مخصوصٍء قَبّحَ مِنَا أن نأمُرَه بذلك لا مَحالة و إنّما حَسّنَ دخولٌ 
الشرط © قيمن تائزة لفق علينا بضفتة :فى الممتتلء الا تر أله ل تجوز الشترط 
فيما يَصِحّ فيه العلمُ و لنا إليه طريقٌ نّحوٌ حُسن الفعل؛ لأنه ممّا يَصِحٌ أن تَعلّمَّه؟ 
وكَونٌ المأمور مُتمكا لا يِصِحٌ أن يعََم عفاد فإذا قُِدَ الب فلاب مين الشرط. 

ولابدٌ من أن يكون أحَدّنا في أمره يَحصُلُ في كم الظانّ لتَمكْنٍ مَن يأمرُه من 
الفعل 'مُستَقبَاك فيكوت الظنٌ في ذلك قائماً مَقامَ الهلم. و قد تبت أن الظنّ يَقَومُ 


<> له فى فعل ما عدا ذلك المأمور له من الطاعات المعجّلة اللازمة له قبل ذلك الوقت. و لطفاً 
اشرو المكلفزى :فق قدا التسسين بو عدت تسد وم عار كرو هذ ا رامو لطلعاً ويم 
علئ أصولهم على الله سبحانه فعله». التقريب و الإرشاد. ج ”. ص /ا7”. 

.١‏ فى «الف. بء ج. س. ص ): - اهذّه). و فى ابء ج؛ ص ): «الشرط». 

؟. فى «بء ج. ص ): إيحسن». 

". قال الرازيّ: «الجواب عنها من وجهين: الأوّل و هوالذي يحسم المنازعة أنّها مبنيّة على القول 
بالحسن و القبح و نحن لا نقول به. الثاني سلّمنا ذلك و لكنًا نقول: كما يحسن الأمر بالشىء 
والنهن عن الى لشكدة فولدهن المامرى يو عدي كه ققد يان انعا لحكية ولد 
من المي نونو النهين 15 لديل كن فول لسار ادهع الى القار 6 اذ رادل لذو كلوق ريه 
من ذلك حصول الرياضة له في الحال و عزمه علئ أداء ذلك الفعل و توطين النفس عليه مع 
علمه بأنّه سيرفع عنه غدأ ذلك التكليف». المحصول. ج 7 ص 718 

؛. كما فى المغني. ج .1١‏ ص 407. 

60 فى «ش» و المطبوع: «هذه الشروط». 

5 فى «ألف.س»:«الشروظ». 

3 في «ب. ج. د. ص': «بالفعل». 
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١ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج‎ ١ 


قم الهلم إذا تَعذرَ الهلم. فأمًا مع حصوله فلا يّقومُ مَمَامّه و إذا كان القَدِيمُ تَعالى 
عالما بتَمَكُنِ من يَتمكّنُ وجب أن يوه الأمرنَحوهء دون مَن يَعلَمٌ أنه لا يتتمكّن. 
لوسرل على لد يي اعفان ها |15 عله الل ييا سال 
مَن نأمُرُه ؛» فعندٌ ذلك تَأَمّدُ* بلا شَرط. 

و يَلرَمٌ من سَلّكَ هذه الطريقة أن أمُرَ الله تَعاَى الميّتَ بشَرط أن يَصِيرَ حَيا. 
ل ا 
لطر فس اننال تَعالئ بالفعل أن ذلك مِن صَلاحِه كما لا يََطَّعونَ بِأنّه 
كي : لاتهالةيه 

ما تعلمّهم بالقَطع عسلئ أن أمرّ الله تعالئ ينال جميع المُكلَِينَ مع 
اختلافٍ أحوالهم : ف لفك فاط ةنول ولسوكل تدهة إن أله 
سارل لق بسن لالد عست[ لدو ادل قن واليةا لكف ان 
لا يَعلَمُ بَنّه مامورٌ بالفعلٍ إلا بَعدَ تَعَصىي الوقتِ و خروجه فيَعلمُ أنّه كانَ ماموراً به. 
و ليس يجب إذا لم يَعلَمْ قطعاً أنه مأمورٌ أن يَسقّط عنه وجوبٌُ التحرُز؛ لأنّه إذا 
جاءً وقثٌ الفعلٍ و هو صَحيحٌ سَلِيمٌ - و هذه" أمارة" يَغْلِبٌ معها الظَنٌ ببقائه - 


.١‏ فى «ألف): «تمكن». 

3. 0 «و الرسول». 

ف في «ألف»: «أعلمه». و فى ابء جء دء ص»: «علمنا». 
؛. فى غير ظاهر «ش» و«ص): «يأمره). 

ٌ 5 عو القع س2 ص»: «يأمر). 

: 7 حاشية «ألف): «أي التحرّز من الترك». 

: ا 

. فى غير اش ) والمطبوع: «أمارات). 


0 


د > سم 


.١‏ باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه مع 





فبَجبٌ أن يَتحرّرَ مِن تَركِ الفعل و التقصير فيه. و لا يَتحرّرُ مِن ذلك إلا بالشروع 
فى الفعل و الابتداء به. و لذلك مثالٌ في العقل؛ و هو أن المُسَاهِدَ للسبُع مِن بُعَدٍ 
مع تجويزه أن يُخْتَرَم السب قبل أن يَصِل إليه يَلرَمه الكرة ةمق لبا ع تاللا 
يَجبٌ إذا لَرمَّه التحرّرٌ أن يَكون عالماً ببقاءِ السبّع و تَمَكَنِه من الإضرار به'. 

و أْمًا مَن جَعَلَ مِن شَرط حُسن الأمر أن يَعَلّمَ الآمِرُ أن المأمورٌ سيَفعَله فخلافه 
خارجٌ عن أقوالٍ المُختَلِفِينَ في أصول الفقه؛ لأنّهم لا يَختَلُِونَ في أن الله تَعالى قد 
أمُرُ مَن يَعلّمُ أنّه يُطِيعٌ كما يأمُرُ مَن يَعلَمُ أنه يتعصي. و لو كان ما ذْكِرَ شَرطاً في 
حُسن الأمر لما حَسُّنَ مِنَا في الشاهدٍ أمرٌ؛ لأنَا لا نَعلّمُ العَواقبَ. 

و ليس لهم أن تقولوا: إنّه حَسُنَ مِنَامِن حَيتٌ إنَا نَظَنٌ أنّهِ يَفعَلُ؛ لأنَا قد نأمُرُ مع ' 
الظنّ بأنّه لا يَفعَلُء تَحوٌ" أن نَدعْوَ إِلَى الطعام مَن نظن أنّه لا يَقبَلُ و إِلَى الدينٍ مَن 
َظّنٌ أنّه لا يُطيعٌ “. 

و أمَا من أجازَ أن يأمرَ الله تعالى بالشيء بشَرطٍ أن لا ينه عنه فقوله باطلّ *. 
وحفس اليد لكااة فل النامع وا الصو بون لكا ب هي اللو ساي 
و عونه . 


.١‏ حكى الباقلانى مثله ثم قال: «و هذا الاعتلال والتشبيه أيضاً خارج عن الإجماع». ورد عليه 
تفصيلاً فى التقريب و الإرشلا. ج 9 ص غ. 








3 فى «اد. صص): +«اغلبة». 
". فى «د»: «لجواز». 


. فى «س»: «لا يستطيع". 
4. وفاقا للباقلانى فى التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 5784. 
0 الدريعة. ج ؟. ص 1١‏ 


ع 


١ /ا‎ 


ل 


21 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
[آشروط المأمورٍ به] 

والالس ا تر لبي العابور يدعي فتَنقَسِمْ إلى أقسام: 

أوَلها: أن يَدَخْلَ فى الصحّة و يَخْرُجَ عن الاستحالة. 

و ثانيها: أن يَصِمَّ ممّن كُلَقَهِ لأنّ صحّتّه من غيره كاستحالته في الغرضٍ 
المقصود. 

و ثالثها: صحَتّه منه على جهة الاختيار. 

و رابعها: أن يَكونّ للفعل في نفسِه صفة الحُسن. 

وخامسُها: أن يَحصّل له صفةٌ زائدةٌ يَدحْلُ بها في أن يَكون تفلاً أو فرضاً'. 

فهذه” شروطً لابُدٌّ منها في حُسن الأمر بالفعل. 

و إذا كان الكلامٌ في الواجبء فلا بد مِن كُلَّ ما تَقَدَّمَ و مِن شرط زائد و هو 
حصولٌ وجه يَقَنَضي وجوبه. 

و القسم الأوَلَ يَنبْتٌ ينبت بأن يُعلَّم أنّ الفعلّ مما لا يَستَحيلُ وقوغه؛ بآن يكون وقنّه 
مُستَقبَاك ولا يَكونَ ماضياً و لا حاضراً لأنّ ما لم يكن كذلك تَمَبّحُ إرادنّه و الأمر به. 

و القِسمٌ الثانى و هو صِحَنّه منه يَدَحْلُ فيه أن لا يكون الفعل ممًا يَستَحيلُ قدرة 
العبدٍ عليه كالجواهر و ما لا يَتَناوَله قدَرُنا" م من الأعراضي و جد خل :فيه أن يكون غير 
ا 


.١‏ فى نهابة الوصول: «أن يكون للفعل صفة زائدة علئ حسنه؛ إمّا بأن يكون علئ صفة الندب أو 
الوتعوي: أو يتعلق به نفع أو دفع ضرر يرجعان إلى الدنيا». نهابة الوصولء ج .١‏ ص 114. 

31 فى المطبوع: «و هذه)». 

و في «ألف. ج): «قدرتنا». 
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و القِسمٌ الثالثُ دحل فيه زوالَ الالجا و أن كود الدواعمي مُتردٌّدةٌ؛ لأنّ 
الالجاء يَلْحَقٌ الجا بالممنوع. و مع فَقَادٍ تَردّدٍ الدواعي لا ؛ُ تمتك الغراف الترس 

هو الغرض بالتكليفي. 

و اسم الرابغ أن يكوث الفعل غير قببح. ٠‏ ولا عار م مِن القبح والحَسن"' +[ انما 
وَجََبَ ذلك لأنّ الأمر بالقبيح قبي وكذلك إرادته. و الأمرُ بمالا غرض فيه كذلك. 
و القِسمٌ الخامسٌ يَدَحُلٌ فيه أن لا يكونَّ احا و أن يَقَعَ على وجه زائدٍ على الحسن 
يَدَخُلٌ به' إِمّا في كُونِه تدباً أو فرضاًء و إنّما قلنا ذلك لأنَّ المُباحَ كَما لا يُستَحَقٌ بفعله 
في الشاهدٍ المّدحٌ كذلك لا يُسِتَحَقٌ به الثوابُ, و تكليف ما هذه حاله عبتٌ. 

و إِنّما شَرَطنا في الإيجاب أن يَكونَ له وجهٌ وجوب لأنْ مالا وجة له يَقنَضىي 
وجوه فإيجابه قبِيحٌ, يجري مّجرئ تقبيح الحَسَنِ و تحسين القبيح» و لهذا لو أنه 
تعالى أوجَبَ كُفْرَ نِعَمِه لم يَصِرْ ذلك واجباً. 


[شروط المأمورٍ] 

و أمًا الصفاتٌ التى يَجبٌ كَونُ المأمورعليها فجُملتّها أن يكون مُتمكناً مِن إيقاع 
الفعل على الوجه الذي أُمِرَ به. و تتفرّع هذه الجملةٌ إلى أن تكونَ ا 
و الالأتدو الأساخوى ادل علباجافضلة: لل برصودها تكو التشمكن :مين 
وها يع الم 7" 


.١‏ فى حاشية «ألف:: «كالمباح العاري من الحسن و القبح. فالالا با وجا اله سمالي كلها ع مرا 

: فى «الف. سس»: «له/. و فى اب. ج. ص »: افيه). 

*. قال العلامة: «و هذه الأشياء منها ما يحتاج إليها جميع الأفعال كالقّدر و زوال المانع. و منها ما 
يحتاج إليه بعض الافعال. كالعلم الذي يحتاج إليه الفعل المحكم. و كالالات التى يحتاج إليها بعض 
الافعال. و الإرادة التي يحتاج إليها الفعل الواقع علئو جه دون اخر». نهابه الو صول؛ ج اص .1١80©‏ 


حملا 
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و اعلم أن هذه الشروط تنة َنقسِمٌ إلى أقسام ثلاثة: 

أولها: الاتكرة مكار بعد لمن لدان بقاذئد من أن يُزِيحَ 00 555 
عله لكان قد و ولت مهو القرة ان البعاكة ١و‏ كثير مِن الآلات. و نَحوٌ 
كمال العقل. 

و ثانيها: ما لا يَصِحّ على الوجه المُحتاج إليه إلا من العبدِء كتّحو الإرادة 
االكرافة !همالا بر تزاف عله مكرق أمرا وحن "و عناذ؟ للد تعالن: إل 
بأن يكونا مِن جهة العبدٍ. 

و ثالتّها: أن ييكون ممّا يَصِح مِن؟ الله تَعالى و مِن جهة العبدٍ” تحوُ كَثِيرٍ من 
الآلات و كثير مِن العلوم. و فى هذا الوجه يَجورُ أن يَفعَلّه تَعالى للعبدِء و يَجِورٌ أن 
لق قجلة و 10تا من 


[شروط الأمرٍ] 
و أمّا الصفاتٌ التى يَجِبٌ أن كرد لامزعابياناه يكون مُتقدّماً لوقتٍ الفعلٍ 
المأمور به. كه فى ذلك حَذَأ مُعيّنا بل تعلق تعلق" ذلك بصفة معقولة, و هو أن 


فق حاشية «ألف): «كالعين و غيرها إذا كان ذلك الفعل يحتاج فى الاتباع إلى الرؤية و غيرها». 

0 7 حاشية «ألف)»: «معنى إرادة العبد و كراهته أن كن متكا مد فعل إرادة و كراهة ولا 
0 مقهوراً لجا 

”. فى «ألف. س. ش»: «خبراً». 

0 في «ألف. س): + ررجهة ). 

0 في حاشية «ألف»: «الذي ار اله تعالى و من العبد مثل العلوم الضروريّة والملكية. 
فالأر لسن اللهو و الثانن دن العينة: 

1 فى المطبوع: د 

ان فى المطبوع: «يعلق). 
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يتم بذلك التقدّم الغرضٌ في الأمر؛ مِن دَلالةٍ على وجوب الفعل. ٠و‏ ترغيب فيه. 
وبَعبِ عليه. فهذا القَّدرُ هو الذي لا بد منه. وما زاد على ذلك مِن التَقدّم فلابُدٌ فيه 
مِن مَصلحةٍ زائدةٍ'. ٠‏ 

و المُجِبرَةٌ تُخَالفُ فى ذلك و تَقولُ: إن الأمرَإذاكان إلزاماً فلا يَكونٌ إلا فى حالٍ 
الفعل؛ .وما يَتَقَدّمٌ ليس بأمر و إنّما هو إعلامٌ '. 

وق اقل القن كن يكحت إلى أل لاقجر د جلف (ا وتتراعنه نوه 
يُجِوَّرُ تَقَدّمَه ؛ بأوقات' بشّرط أن يكون المُكلّفُ مِن حين حصول الأمر إلى وقتٍ 
التكليف مُتمكناً مُرَاحَ العِلّل و منهم مَن جور تَقدّمَهِ بأوقات و إن لم يَكُن 


َو 


المُكلف كذلك -إذا كان في تَقَدّمِهِ مَصلّحةٌ لبعض المُكلَّفِينَ: و هو الصحيح. 
و فيهم مَن يجوز تقديمّه ' مِن غير اعتبار مَصلحة. و من يَعتَبِرٌ المُصلحة منهم مَن 
تقول: يَجورُ أن تكون المَصلّحةٌ تَحمُّلَ البعضٍ إلى من كُلَفٌ الفعل. و منهم مَن لا 
يُجوّرُ أن يكون الصلاحٌ هذا القَدَ بل يوجبٌ أن يَستَّفِيدَ به مع التحمّلٍ". 


.١ كما هو اختيار القاضى عبد الجبّار و أبي الحسين. المغنى. ج ؛4. ص 05١؛ المعتمتد ج‎ .١ 

ص . و أشار الشيخ المفيد إلى وجوب التقدّم و لم يتعرّض لحده في التذكرة ص ف 
5 ' : 

3 حكاه الباقلاني عن بعض اهل الحق و خالفه. و نسبه إمام الحرمين إلى الاصوليّين من اصحاب 
الننين ابن بي الحسن. انظر: الفروياو ا رجامج "”. ص /78 و95؛البرهان. ج اأضن 5 
انال ركد «هذه المسألة من غوامض أصول الفقه تود 3 قاذ : .. وقيل: إِنْ الخلاف فى 
هذه المسألة لفظى و لا يتفرع عليه حكم قطعاً). البحر المحيط. ج .١‏ ص 73727 و 587 ْ 

ا فى حاشية ««سء ج»): تقد يمه). 

. فى (اج»: (تقديمه). 

6. فى «د. ص):: + اكثيرة». 

أ. في «ابء ج0: اتقدّمه». 


. حكى الباقلانى هذه الأقوال عن المعتزلة بتفصيل أكثر و من دون تسمية أصحابها. راجع 


7 
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و أمّا الذي لم قل النالة بد ون دم اذ د إنغات الفعن غا المكلت 
و ترغيبّة وبَعتّه عليه وكُل هذا لآ ينه إلا بالتقدم: 
وخاوفت المُجبرةٍ مَبنَىٌٌ على قولهم: «إنّ القُدرةَ مع الفعل»' فأجروا الأمرَ مجراها". 
وذلك باطلٌ بما ذْكِرَ في مَواضعه. و"لأنّه يُبطِلُ الإيثارٌ والاختيان و يََتَضى تكليفٌ ما 
لا يُطاق. و أنّ؛ القاعدَ عن الصلاةٍ معذورٌ بتَركِ القيام إليها لأنّه لا يَقَدِرٌ عليه. 


<> التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 184 ج 540؛ وانظر: المغنىء ج 1١‏ ص 704 
و فى حاشية «ألف»: «معناه يحصّل فائدة؛ لثئلا يكون عبثاً». 

.197 رسائا الشريف المرتضىء ج 7. ص 187؛ أنكار الأفكار في الو ل ص‎ .١ 
و قال الزركشئ: «قال الأصفهانى المتأخر فى مصنّفه المفرد فى هذه المسألة: اعلم أن الأصوليّين‎ 
ود لاقع بت ىلبي مون عه الها موو الس على وجدالاكتال انها كرون مامورا عند‎ 
التعادرك لأ ركون سعلقا للقدرة حال خدارتة‎ 3١ القذة والامعطاعة لكو للوفولة اميل وهو‎ 
كالباقى المستمرّ الوجود فإنّه لا يكون متعلّقاً للقدرة. و للشيخ أصل و هو أنّ القدرة الحادثة‎ 
تقارن المقدور الحادث و لا تسبقه؛ لأنّ القدرة الحادثة عرض و العرض استحال بقاؤه. فلو‎ 
تقدمت القدرة الحادثة علئ وجود الحادث لعٌدمت عند وجود الحادث ضرورة استحالة بقائها‎ 
فلا يكون الحادث متعلقاً للقدرة. فلزم على أصل الشيخ أن المأمور إِنّما يصير مأموراً بالفعل‎ 
حال حدوثه لا قبله. و لزم علئ أصل المعتزلة أنّه إنّما يكون مأموراً بالفعل قبل حدوثه لا حالة‎ 
1 حدوثئه» . السمحر المحبط. ج امن د‎ 

؟. قال الجوينئ: «و بنى المشايخ هذه المسألة على الاستطاعة و تعلقها بالفعل حالة الحدوث 
و:اعتمواا عل أن الحاوة ضف كوه معدو را عليه فى ال الحدوظ رعسو أيضا أنامن 
حبك نكت نكر الكساد كا ورا بالقدرةالقادتة مسلنا [الاتططاعة يدك عر قشي ولك 
بكونه مأموراً به إذا ثبت الأمر فيه». البرهال. ج ١‏ ص 47. 
و خالف ابن القَشَيريّ فى كون الخلاف مبنيّاً على بحث القدرة. انظر: البحر المحيطء ج ١‏ 
ص 7137 

7 فى المطبوع: -«و). 

ع فى «ألف. ج): «فإن». 


؟. باب القول فى الأمر و أحكامه و أقسامه 61 


و قولهم: «إنّ المُتقدّمَ إعلامٌ) فإن أرادوا به أنّه إعلامُ بلزوم الفعل فى وقته فهو 
يلاف فى عبارة. و إن أرادوا غيرَ ذلك' فهو غيرٌ معقولٍ. و نحن تَعلَمُ أيضاً أن 
الأوامرَ فى الشاهدٍ' لا تكونٌ إلا مُتقدّمة". و أجِمّعَت؛ الأمّه على أن أُوامِرَ القرآن 
مُتناولةٌ للَحَلقٍ إلئ يوم القيامة» و إن كانّت مُتقدّمة لهُم*. 

وما تقد الأمريعلى الل أوقانا قير فا كال المميله: عقن لأكهل 

فأمًا من شَرَط فى جواز تَقدّمِه أن يكون المُكلّفُ مُتمكناً فى الأحوالٍ كُلَها. 
فقوله باطلٌ؛ لأنّ المُكلّفَ إِنّما يَحتاجٌ إِلَى التمكن ليَفعَلٌ لا لكَونِه مأموراً. لأنّه لو 
كان فى حالٍ الأمر مُتمكّناً و في حال الفعل عاجزاً قَبْحَّ أمرُه. فلا مانعٌ مِن حُسن 
أمره بفعل يَعلَمُ الله َعالئ أنه سيَتمكدّنُ منه في حال الحاجة, و إن كان في حالٍ 


و 


الأمر عاجزاً". و أُوامِرُ القَرآن مُتناولة للحَلت كُلهم إلى آخر التكليفي. و إن كان 


.١‏ قال الباقلاني: «الأمر أمران أو للأمر الواحد حالتان يكون فى أحدهما دلالة على الفعل 
وترظيا وها علس ويهى بعال مقدمة على الما ننه رسال تحريرعن ذلك ذا فون المامؤر 
به. هذا إذا كان الأمر واحداً. فإن كانا أمرين فالمتقدّم منهما حت و ترغيب و دلالة على الفعل. 
والمقارن للفعل خارج عن ذلك». التفريب و الإرشاد. ج نان 

. فى «الف»: «الشواهد». 

0 الطفق برع ا 

غ. فى «الف. بء جء س »): «#اجتمعت). 

. انظر الردود بتفصيل أكثر فى المعتمد. ج .١‏ ص .18١‏ 

1. قال الباقلاني: «لأنّه قد يكون إحداثه قبل المأمور به بأوقات و سماعه له ترغيباً وداعياً له إلى 
القاعدو :ل لظفا فى :العف )ححه :و نوياة لزاغي الى القدل قرططيةا لنقينه علا لقاع ولق 
في كلّ وقت عزماً علئ أن يؤديه في وقته فيكون مطيعاً بطاعات كثيرة إلى حين و قوعه. فلا وجه 
لد واه لكالا ونتدو ادي لعشديحة كماد ير قن والجادة اكت يز الإرشاد. ج ”.ص 593. 

. الإشكال للباقلاني. و فيه زيادة: «اللّهمَ إلا أن يكون مواجَهاً بالخطاب. فيجب كونه موجوداً 
حيّاً عاقلاً فقط». التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 545. 
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أكتَرُهم في حالٍ وجود هذه الأوامِرٍ غيرَ مُتمكنينَ ' بل غير موجودينّ '. 

و الصحيحٌ أن تقديمّه لا يَجورُ أن يَحمّنَ للتحمّل فمّط؛ لأنٌ مِن حَقّ الكلام أن 
يُفْعَلَ للإفادة". فلابُدٌ فى ؛ المصلّحة الحاصلة فيه أن تُكونَ راجعةٌ إِلَى الافادة. 

والآ يدث على :هذا أن تكو الخلائكة عَليهم الببلام مكلفة بهذه* الشرعيات 
لأجل التحمّل؛ و ذلك أنا إِنّما أوجَبنا فى المُتحمّل للكلام أن يَفَهَمّه. و أن يَكون 
مَصلّحةٌ له في تَحمُِّلِه و لم نوجبُ أن يكون الشرائعٌ المذكورةٌ في ذلك الكلام 
تَلِرَمُ ذلك المُتحمّلء فالملائكة على هذا يَحِبٌ أن نَفْهّمَ المُرادَ بالقَرآن إذا تَحمّلته 
و أدّتهه و أن يَكون لها" فى ذلك مَصلَّحةٌ دينيّة؛ وإن لم تَلرَمْها الشرائع. 


0 فى «(د. س. ص): لاغينهتسمكن‎ .١ 
د (دء س. ص ): (غير مو جود).‎ 3 
فى 39 «الأفادةا:‎ 3 

. فى «ألف. بء ج. س »): امن ). 
6. فى «س»: «لهذه». 

1 في ا«بء ج0: النا». 


[؟] 
بابٌ في أحكام النهي 








. : لمك | لك ممع كل ادق - لصم 58 ع عن قد خن لا 0ن 
5 1 5 5 5 اي * اه ل#«ة ا معد 
واج اا حيس 1 . قد اسم 8 


ٍ- و3 


فَصلٌ 
[في ماهيّةٍ النهي و أحكامه] 

إِعلَم أن النهى لا صورةً له في اللغة تَخْصَّه على نحو ما قلناه فى الأمر'؛ لأنّ قولّ 
القائل: «لا تَفَعَلُ) قد يُسِتَعمَلُ و لا يكونٌ نَهياًء بل على سَبِيلٍ التوبيخ و التعنيف. ألا 
تر دنا قد تقول لقاحيهه زلا تلقن رولا مهل شين مها أررل مرو هو يرثا 
له" لمُفارّقة الكراهة التى بها يَكونٌ النهئ نَهِياً ‏ و إِنّما يُريدٌ التعنيق؟ كما قال 
تعالئ: ذاعْمَلُوا ما شِنْتُْ4” و لم يُرِدِ الأمر: 

و الكلامٌ في أنه لا صيغة له نَخْصّه كالكلام في الأمرِء فلا معنئ لاعاد ته ؛. 

و الرتبة مُعَمَبَرَةٌ في النهي كما أنّها م مُعَبَرة فى الأمر و الدلالةٌ على الأمرّين ه/١‏ 
واكدة. 

و قولنا: : «نهئ» ر يَخْصٌّ القول. بخلاف الأمر ؛ لأنَا قد بِينَا اشتراك هذه اللفظة بَينَ 
الفعل و القولٍ”. 


.10١ سص.١ الدربعة. ج‎ .١ 
؟. فى «ب. د. ش): - وله»).‎ 

6 0 3 

8. الذريعة ج ١ص 70١‏ 104. 
4. المصدر. ص 770 - 779 
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و النهئ إِنَّما كانّ نَّهِياً لأنّ الناهى كارةٌ للفعل الذي تَناوَلُه النهئ. و الكلامٌ فى 


١ 


ذلك كالكلام في أنّ الأمرَإنّما كان أمراً لإرادةٍ الآمِر المامورّ به. و قد تَقَدّمَ مُستتقصئ '. 
و القول فى أن النهى لا يَدُلَ علئ أحكام الفعل كالقولٍ فى الأمر و إِنّما يُحَكَمْ 
يَنهئ عن الحَسّنء و لا يَنهئ إلا عن القبيح '. كما فلا" فن أمرة تَعالئ: إِنّه لا يَدْلَ' 
مِن حَيثٌ الظاهر بل لجكمته تَعالى علئ أنّ لِما أمَرَ به صفة زائدةٌ على خُسيه. و أن 
له مَدخَلاً فى استحقاقٍ المّدح و الثواب. و إِنّما نَقولٌ: إن نَهِيّهِ تَعالى علّى الوجوب 
و إن لم يَكُن أمره كذلك؛ لأجل أنه يَقتَضى قبح الفعلء و القَبِيحٌ يَجِبٌ أن لا يُفعَلٌ. 
و القول فى احتمالٍ النهى المُطَلَقٍ للتكرار و المّرّةِ الواحدةٍ مُطلَقَاً و مشروطاً 

كالقولٍ فى الأمرٍ". و قد مضئ'. 
واحتمالّه مع الإطلاتي لكل وقتِ مُستَقبَل إِمَا مُنفَرِداً أو مُجِتّمِعاً كالقولٍ في الأمر. 

ف القول بالفور مُمِكِنٌّ فيه. كما يناه في الأم ر". غيدان التخييرَ في الأوقات 

.١01١ الذربعة. ج اص‎ ١ 

5 فى «دء سء. شٌ »): «قبيح). 

7 فى غير «س. ش» و المطبوع: «قلناه». 

في غير «ش» و المطبوع: «يدل له». 

. قال الشيخ الطوسى: «أكثر المتكلّمين و الفقهاء ممّن قال: إِنّ الأمر يقتضي الفعل مرّة واحدة» و 
من قال: إِنّه يقتضى التكرار قالوا في النهى إِنّه يقتضى التكرار. و منهم من سوّئ بينهما و قال: 
الظاهر يقتضى الامتناع مرّة واحدة وما زاد علئ ذلك يحتاج إلى دليل» و منهم من وقف في ذلك 
كما وقف في الأمر. والذي يقوئ فى نفسي أن ظاهره يقتضى الامتناع مرّة واحدة وما زاد على 
ذلك يحتاج الى دليل». العئدة ج ص 101 

/ا. المصدر. ص 518. 
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الفستتئلة غيد تمكن اقنه كما امكن :فى الأمر"؛ لآق الآمر إثما يتناو ل ليم صني 


ص 
- 
ليها 


التخيير كُلُ فعل مُستَقبّل علّى البَدَلِ؛ِ للتساوي فى الصفة الزائدةٍ على الحُسن. 
0 / ون ار لاه حيط ع ا م دور 7 9 . 
و النهئ يَقتّضى القُبِحَ» فلو نساوّت الأفعال كُلَها فى القُبح لَوَجَبَ العدول عن 


الجميع لا علئ جهة التخييرٍ '. و سنْحمقٌ دخول التخييرٍ في النهى فى المُصلٍ الذي 
يَلى هذاء بعون الله تَعالى". 
ولتي الوره عن القىء امرا بقدة* لفقلا و لافعوة: كنا اعضو للك فق الاي 


.١‏ فى المغنى: «فأمًا القول بأنّه على التعجيل أو غيره فإِنّما يتأئئ فيما يتناوله النهى مرّة واحدة؛ و 
متئ كان هذا حاله فالقول فيه على ما تقدّم فى الأمر و إن كان ذلك يبعد فى النهى؛ لأنّه لا يمتنع 
فى المأمور به أن يكون صلاحاً متئ فعل متقدّماً ومتئ فعل متأخراً. و ليس كذلك حال النهى؛ 
أن طريقة التخيير لا تكاد تحصل في القبيح علئ هذا الحدّ»؛ المغني. ج 11. ص 7( 

1 و أجاب الباقلانئ بأنّه «لا قبيح فى العقل و فى معلوم الله تعالى قبل حكمه بوجوب الذمٌ و 
الانتقاص في فاعل القبيح». التقريب و الإرشاد. ج 7. ص 75 وانظر: كلام الشيخ الطوسئ في 
العدة ج اص 109. 

'". فى «الف»: + «او مشيته». 

0 550 «لضذه)». 

6 للد روطان ١ص ."١6‏ 
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في صخَةٍ دخو التخبير في النيهي 
إعلّمْ أنّ هذا الباب يَمَنَضى بيانَ ما يَصِحّ النهئ عنه مِن الأفعالٍ المُخْتَلِفَةِ على 
ججمع أو بَدَلِ و هو من لطيفب الكلام؛ و النفعٌ به تام. 
و قد دَلّت الأدلَةُ التي ليس هاهُنا مَوضِع ذكرها على أن المُكلّفٌ يُمِكِنُ أن يَخْلوَ 

مِن كُلْ أفعاله إذا كان مُسئّنداً أو مُستَلقياً وكات الأكوانٌ مقطوعاً علئ بقائها. فلا 

يَمَِعٌ و الحانُ هذه فى أفعالٍ بجوارجه أن تكون كُلّها قبيحة و إذا جارَ ما ذَكرناء 

جار تَناوُلُ النهى لذلك أجِمَعَ. فأمًا إذا كانت الحال حالاً لا يَصِحّ لوه فيها من 
لأفبا زوق بحر ذه الحيده لأنّ ذلك يَقمَضي أن لا يَنَقَكَ مِن القبيح و أن 

يَكونَ معذوراً فيه" ْ ش 

.١‏ انارو اح ب تدا تسر لالج لي لحار ناا كوار تيا حير لي اجون ارقن 
الجمع بينها أو نهياً عنها على البدل أو نهياً عن البدل». ثمّ تعرّض لذكر الأقسام مفصّلاً. المعتمد. 
ج .ص 187. 

". انظر: المغنىي. ج 15. ص ١١1؛‏ الذخيرة ص .591١‏ 

و في نهابة الوصول: «و كانت الأكوان باقية و الباقي مستغن عن المؤثّره. نهابة الوصولء ج ؟. 
ص .,٠١6‏ 


". حكى الباقلانئ هذا التفصيل عن ابن الجبّائئَ ثم رد عليه في التقريب و الإرشاد ج ". 
قد تام 
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فأمًا قبح ضِدَّين و لهُما ثالث يُمِكِنّه أن يَنقَك منهما إليه فممًا لا شُبهةَ فى جوازه'. 

الا ا ل ير ري اميا 
هذا الوجه يبص الب كرا سرب من 
حَىَ إذا كان انفصالّه منه يوْلِمُ ذلك الحَئَ كمعوده. و كذلك المُجامِعٌ زانياً له الحركةٌ 

فأمًا بعضٌ تَصِرَُفِهِ فقّد يَصِحّ أن و عار تيان 

فأمًا حُسنٌ جميع ذلك أو؛ بعضه على البَدَلِ و الججمع و علئ وجهٍ دونٌ وجه. 


0 علّى الجمع يَقبُحُ ين حَيثُ يَستَحِيلُ وجوذهما معاً. فلا 
و اعلم أنه غيرُ مُمتَنِع في فعل أن يَقبْحَ لكَونِ ما يَسُدٌ مَسَدَّهِ معدوماً". كما لا 
يَمتَنعٌ أن كر اك كان عت وددرما نا وتنم حرو هذه الخولة التق 
الحكيم عن فعلَين مُخمَلِقَينِ على التخيبر و البَدَلِ؛ بأن يَكون في المعلوم أن كُلّ 


.١‏ فى العدة «جاز أن ينهئ عنهما جميعاً علئ وجه التخيير و لا يجوز أن ينهئ عنهما جميعاً 
على الجمع». العندة ج .١‏ ص .١08‏ 

3 فى «ألف. ب. ج»: «الفساد). 

". وفاقاً للباقلانئ في التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 7/8 

0 فى «ألف. ب. ج. سن »: ااو). 

0 فى «د. شش. ص ': «فالنهي». 

اه عبث». المعتمّد. ج ١‏ .ص .187١‏ 

/. «فلا يمتنع أن يقبح إذا انفرد. و لا يقبح إذا وُجد معه صاحبه». المغنى. ج الى ص م١‏ 


١74 


لحمل 


8 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
ل ل ا ا 
الإطلاق؛ لأنّ الاشتراط الذي ذَّ كرناه يه يَقنَضى أنهما متئ وجدا لم يَقَبُحْ واحدٌ منهما. 
ومتئ وٌُجَِدَ أحَدُهما قبح لا مَحالة ؛ فالنهئ عن المُخْتَلِمَينِ -إذا صَحَّ ما ذَّكرناه على 
سَبيلٍ التخيبرٍ صَحيحٌ جائرٌ و ليس يجري المُخْتَلِفانِ في هذا الحُكم مَحِرَى 
الضدَّينِ؛ لأنّ كُلٌ واحدٍ مِن الضدَّينِ متى وُجدَ وَجَبَ عدم الآحَرِ وما يَجِبٌ لا 
مَحالة يَبِعُدٌ كُونُه شَرطاً فى قبجه. و هذا فى المُخْتَلِفَين أشبَهُ بالصوابء و كذلك 
المتماثلان' 


77 خالف فيه الباقلانئ في التقريب و الإرشاد. ج 7 ص‎ .١ 


فصل 
فى النهى هل يَقتضى فساد المَنِهِئَ عنه؟ 
إعلّمٌ أنّ المَنهِيَ عنه علئ ضربَين: أحَدُهما لا يَصِحّ فيه معنّى الفّسادٍ و الصحَةٍ 
و الإجزاءء و الضربٌُ الآحَرُ يَصِحّ ذلك فيه. فمثالٌ الأَوَّلٍ الجَهِلُ و الظلمٌ و ما 
جرئ مجراهما مما لا يَتعلق به احكام شرعيّةء و مثال الثاني الطلاقٌ و النكاحٌ 
و البِيعٌ و الصلاة؛ لتَعلَق الأحكام بِكُلُ ما ذَّكرناه. فإذا أَطلِقٌ القولُ بأنّ النهى هَل 
يََتَضى الفساد أو الصحَة؟ فالمُرادُ به القِسمُ الذي يَصِحّ فيه ذلك. 
و قد اختَلّفٌ العلماءً فى ذلك؛ فمنهم من جَعَلَ النهى دالاً علّى الفَسادٍ كدّلالتِه ‏ مما 
على التحريم مِن جهة اللغة, و منهم مّن جَعَله دالا على الفساد من جهة ادِلة 
م١‏ د ا ل 11 15 .له .م : #0 
الحو وميم حالم جعلو ات على الفساح ووثال لمع مع الحوى جود 
.١‏ القول بالفساد مذهب السلف و فقهاء الأمصار. و تُسب إلى أبى حنيفة و مالك و الشافعي و 
أحمد و الكرخئ و عيسى بن أبان و الجمهور من أصحاب مالك و أبى حنيفة و الشافعىّ و 
جميع أهل الظاهر. راجع: الفصول. ج ”. ص ١72١؛‏ التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 779 ٠1؛‏ 
العنْدة لأبي يعلئ. ج ؟. ص 477؛ قواطع الْأْدَلّقَ ج .١‏ ص 147؛ الإحكام للآمديّ؛ ج ". 
والتفصيل الذي أشار إليه المصئّف حكاه غيره أيضاً تبعاً للباقلانى من دون تسمية أصحابهما. 
راجع علئ سبيل المثال: قواطع الأدلة و الإحكام للآمديّ فيما تقدّم. و قال العامة الحلى: «منهم 


- 


اما 


3 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
المَنهِيّ عنه مُجزياً. كما لا يَمِنَِعُ كَونّه غير مُجِزِء و يَقِفْ ' على الدليلٍ". 

و الذي نَذَهَبٌ إليه أن النهى مِن جهة" اللغة و عرف أهلها لا يَمَنَضى فساداً و لا 
صحَةٌ و نما نَعلَم؛ في مُتَعلَقِ الَسادَ بدّليل مُنفَصِل. فأمًا مَن ذَهَبَ إلى أن أدلّة 
الشترغ ولت على تعلق القساد بالمَنهِيَ عنه؛ فإن أراد بدَلِيلٍ الشرع ما ذكرناه فيما 
قا مويهذا لقاب دلي أن العيس. ويك فلتو تقو اباد لمشوات عرو ريد 
توق على دليل -فذلك صَحيحٌ وقد او مخناءة و إن أشارَ بِدَلِيلٍ الشرع إلئ غير 

واللاق يدن عرو ضقة ننههاء ان النيى لذ تمك التو لا المعناه بان عمق 


الأحكام الي شي مولن فى' الفعل: (إِنّه مُجز) إلى وه وفى قولنا: «إنّه فاسد) 


١ 3 


م اذا 


<> من قال: يدل من حيث الشرع لاامن حيث اللغة, و إليه مال السيّد المرتضئ». نهابة الوصول, 
ج ؟”. ص 81. و مثله ما حكاه الزركشئّ عن صاحب المصلار عن السيّد و صححه. راجع: 
البحر المحيط. ج 7 ص 1١071‏ 177. 

0 فى «الف. ب. س» و المطبوع: «نقف). 

”. القول بعدم الفساد تُسب إلى الشافعئّ و القفال و الكرخى, و هو اختيار قوم من الفقهاء من 
أهل جميع المذاهب و الجمهور من المتكلّمين و شيوخ المعتزلة و الأشعريّة و الباقلانى 
والقاضى عبد الجبّار. راجع: التقريب و الإرشاد. ج 7 ص ١174و‏ 07؛ المغنى. ج 17, 
ص 17؛ المعتمد. ج ١‏ ص 84 1؛ العلة لأبي يعلئ. ج ”. ص 4175! العدّة للشيخ الطوسى. 
ج اص ١55؛‏ اللمع. ص 10؛ التبصرة ص ١٠٠؛‏ الإحكام للآمديء ج 7. ص 4188 نهاية 
الوصولء ج ”. ص 606. 
ولتفصيل الأقوال انظر: البحر المحيطء ج 7 ص 178. 

؟. في «شء. ص» و المطبوع: «حيث). 

: في «ألف. بء جء د س »): «ايعلم). 

4. الذريعة ج ١‏ ص 3777 59. 


1 فى «ش»: «إلى». 


*. باب فى أحكام النهى ١‏ 
إِلَى انتفائهاء و مالا تَعلَقَ له بالنهى فى لفظ و لا معنئ كيف يَصِحٌ أن يُستَفادَ منه؟' 
يوضِحٌ هذه الجملةَ أن الفقية إذا قال فى العَقَدِ: إنّه صَحيحٌ. فلم يُفِدْ بذلك حُسنّ 
العَقدٍ ولا قبِحَهء و إِنّما غرضّه إثباتٌ أحكام مخصوصة له. و كذلك إذا قالّ: هو 
فاسدٌ أو موقوف. و الايقاعاتٌ مِن طلاق و غيره إذا قلنا: نه صَحيح. ا 
القُرقةَ تع به و الأحكام تَنعلّقُ عليه و إذا قلنا: إِنّه فاسدٌّء فالمعنى أنّه لا يؤثّرُ فراقاً 
ولا تحريماً'. وإذا اعتَبّرتَ سائرًما تُقول:إِنّه صَحيحٌ و فاسدٌ وَجَدنّهِ مُفيداً لشبوتِ 
أحكام شَرعيّة أو انتفائها. و إذا كان النهى بظاهره و معناه لا يَقِنَضى إلا هذا القَدرَ 
الذى ذَكرناه. فلا يدل فى المَنهئ عنه علئ فساد و لا صحّة". و هذه الجُملهٌ إذا 
اعتّبرت تجلى الكلامٌ فى هذا الباب» و تُعرّى مِن كل شبهة. 

و ممًا يَدّلَ أيضاً على ما ذكرناه: أن النهى لو اقتتضئ فسا الفعل المَنهِ عنه لشّىء 
يَرجِعٌ إليه. لما صَحَّ فى النهى إذا تَنَاوَلَ ما ليس بفاسدٍ فى الشرع بل كان صَحيحاً 
مُجزياً أن يَكون نَهياً على الحقيقة, و الإجماعٌ بخلافه '؛ لأنّهم و إن اختَلّفوا فى كثير 
مِن الأمثلة التى تُذكَرٌ فى هذا البابء فلّم يَحْتَلُِوا فى أن المُكلٌّ و قد ضاق عليه 
وقثٌ الصلاةٍ فى آخر وقتها أنه مَنهىَ عن البّيع و الشراءء و مع ذلك فبَيعُهِ صَحيحٌ 
و نِكاحُه كذلك. و لم يَخْتَلُِوا فى أنه مَنهىَ عن إزالة النجاسة بالماء المغصوب؛ 
لأنّه تَصوفْ فيما لا يَملِكٌه. و مع ذلك فإنّ حُكم النجاسة يَزولٌ كما يَزولُ بالماء 
31 فى غير «ش» و المطبوع: «فى فرقة و لا تحريم». 
"'. كما في التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 787 و أجاب عنه أبو يعلئ فى العْدة ج ؟. ص .41١‏ 


؛. الاستدلال للباقلان فى التقريب و الإرشاد. ج ”.ص 587-98١‏ و حكاه أبو الحسين ثم رد 


ما 


لديل 


بف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


المملوك. والوطءٌ في الحَيضٍ يَتَعلّقُ به أحكامٌ الصحّة كَما يَتعلّقُ بالوطى المُباح؛ 
من لُحوقٍ الولدٍ و وجوب المّهرٍ و التحليلٍ للزوج الأوَلِء فلولا أن النهي لا يَقنَضي 
معني الناد ا وام د معاد كنا 

و مما يَدُلَ أيضاً علئ ذلك: أن لفظ النهى قد يَرِدٌ فيما هو صَحيمٌ و فاسدٌء و قد 
اننا 6 نتعدان القلة الى ارقي ارين ول عله نيا سيا فبيها كا 
تقوم دليل» فيجبٌ أن يَكونَ لفظ النهى مُحتّمِلاً للمَسادٍ كاحتماله للصحَةٍ و لا 
يُقَطعّ على أحَدِهما إلا بدّليل " ْ 


[أدلّةٌ القائلين بفُسادٍ المنهى عنه] 

و قد تَعلّقَ مَن حَكَمَ بِفَسادٍ المَنهِئَ عنه و عَلَّمَه بظاهر النهى ؛ بأشياء: 

أولها: أنّ الأمرَ بالشيء إذا اقتَضَّى الإجزاءً و الصححة. فَيجبٌ أن يكون النهئ الذي 
هو ضده يَقتَضى الفسادَ و البُطلانَ”. 


.١‏ فى «ش» و المطبوع: «للفساد». 

استدل الباقلانىئ بالأمئلة علئ فساد قول من يزعم عدم صحّة جميع الأفعال المنهئ عنها في 
التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 558. و حكى القاضى عبد الجبّار الاستدلال ببعضها عن شيوخه 
المعتزلة في المغني. ج 17. ص 177. و أجاب أبو يعلئ عن الدليل في العذة ج ".ص .41١‏ 
و فى حاشية «ألف»: « أقول: فى الدليل شىء و هو أنٌ النهى يجوز أن يكون من حيث اللغة دالاً 
على الفساد و هو ظاهر فيه: و تخلّفه في بعض المواضع لإخراج الدليل له و لولا ذلك لحكمنا 
بالفساد. جواد). 

0 حكاه و رد عليه أبو يعلئ في العذة ج 7. ص ١غغ.‏ 

5. حكى الباقلانىّ بعض ما يلى فى ضمن أدلة من زعم «فساد المنهىن عنه من جهة المعنى 
و قضيّة الشرع دون اللغة». انظر: التقريب و الإرشاده ج 7. ص 17" 

6 أشار الية الباقلاني في التقريب و الإرشاد. ج ؟”. ص ١6"؛‏ و حكاه أبو الحسين في المعتمد. 


جع 








. باب فى أحكام النهى وف 


وثانيها: أنّ النهى عن الفعل إذا مَنَعَ منه فيَجبٌ أن يَكونَ مانعاً مِن أحكامه. و إذا 
مَنَعَ مِن أحكام البّيع أو الطلاقٍ فليس إلا المُساد'. 

و ثانتهائ أنّ الاجزاء يُعاقِبُ القساد فإذا كان بالنهي يُنفى ' كَونٌ الشيء شرعي. 
و الإجزاء" لا يُعلّمُ إلا شَرعاء ليس بَعدَ ذلك إلا الفَسادٌ؛. 

و رابغها: أنّ النهئ لو لم يُعقَلُ منه الفَسادُ لم يَكُن التحريم دَلالةَ الفَسادٍ*. فكانّ لا 
يعمل مِن قوله تعالى: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَانَكُةْ)' إلى آخر الآية" فسادُ وا لكي 
و بُطلاثهاء ولا يُعَقَلٌ مِن قوله تّعالى: «ق حَرَّمَ الرَّبا4* فَسادُ أحكام عَقَدٍ الوّبا'. 

وخامسّها: أن المَنهىَ عنه لو كان مُجزياً لكان الطريقٌ إلى مَعرفةٍ ذلك الشرع. 
و إِنّما يُنبحُ الشرع عن إجزائه إِمّا بالأمر أو '' الإيجاب أو الإباحة. و كُلُ ذلك 


مفقودٌ فى المَنهِئ عنه ''. 


<> ج ١‏ ص 187؛ واستدلٌ به أبو يعلئ و الشيخ الطوسى فى العدة لأبى يعلئ. ج ؟. ص 1178؛ 
العندة للشيخ. ج .١‏ ص 531. 

1 خكى فى التقريب و الإرشاد. ج 5 ص 31003 العدة لأبى يعلئ؛ ج 5 ص‎ .١ 

1 فى «ألف. بء ج. سس »): ينتفى). 

“اف غير «ألف. س»): «فالا جزاء». 

؛. استدل به أبو الحسين فى العبادات خاصّة فى المعتمد. ج .١‏ ص 180. 

6 في غير «ألف. بء ش »): «على الفساد). و فى اس»: «للفساد». 


يم اج 


. البقرة(5): ا 

. حكاه في التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 757 

6 فى المطبوع: «و). 

اك أقاوالنة الباقلانئ فى التقريب و الإرشاد. ج ”.ص 547؛ و حكاه أبو الحسين. ثم رد عليه 
فى المعتمد. ج .١‏ ص 187. 


1 
/. فى «دء سء. شس»: «الآيات»). 
/ 
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3 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
وسادسّها: الخبرٌ المَرويٌ عنه عليه السلام مِن قوله: «مَن أدخَل فى ديننا ما ليس 
منه فهو رد و المَنهئُ عنه ليس مِن الدين, فيَجِبٌ أن يَكونٌ باطلاً مردوداً'. 
و سابعها: أنّ عادةً السلّف و الخَلّفِ مِن لذن الصحابة و" إلى يَومِنا هذا جارية 
بان تحمل كن فهرسعنه على الفيناد ١‏ 
[الجوابُ عن أدلةٍ القائلين بالفسَاد] 
فيَْالُ لهم فيما تَعلّقوا به أوَلاً إن قد بين أن الأمر بظاهره و مِن غير دليل مُنقَصِلٍ لا 
يَقَنَضى الاجزاء,. و أنّه كالنهى فى أنه لا يَمَنَضى الفساد, فسَقَط هذا الوجة. 


-ه 


و يُقَالَ لهُم فيما تعلقوا به ثانياً: قد اقنّصّرتم على دَعوى و مِن أينَ قلتم: «إنّ النهى 
إذا مع مِن الفعل وجب أن يكونّ مانعاً مِن أحكامه)؟ و هَل الخلاف إلا في ذلك؟ ثم 
القَرقٌ بينَ الأمرّين أنّه إنْما مَنَعَ مِن الفعل للتعلّقٍ بَينّهِ و بِينَ الفعل؛ لأنّ الحكيم إذا 


.١‏ لم نجد الحديث بعين ألفاظه فى المصادر الحديئيّة المتقدّمة» و لعل المصئّف ‏ كغيره من 

الأضولية :داور ما ارواة الجصّاص و الباقلاني فى كتابيهما. انظر: الفصول. ج .١‏ صس 00؛ 
التفريب و الإرشاد. ج 5 ص 0.. 
و ورد الخبر باختلاف يسير فى مسند أحمد, ج 7. ص ١1؟؛‏ صحيح البخاري؛ ج ".ص 717 1؛ 
صحيح مسلم. ج 6. ص 7 ١ء‏ سنن ادن ماجة. ج لضن 7؟ صحيح فيو حباد. ج لاضن /. 
و قريب منه ما فى مسند أحمدك. ج 1 ص ١‏ ؛ صحيح البخاري» ج ل ص 58؟؛ صحيح مسلم, 
6 6 ص ؟7!. وانظر: إرواء الغليل؛ ج ان 11 

3 الكدة لابي يعلئ. ج 9 ص 321002 العدة للشيخ. ج 2 ص 1 وواحكاه فى التفريب 
و الإرشلا. ج 5 ص 0 المعتمد. ج ١ص‏ /ثى/ا. 

لاقي «ألف. د. سء. ص »): - «و). 

4. الفصول. ج ”. ص 1768, و فيه حكاية احتجاجاتهم على الفساد بالنهى؛ العُذة لأبى يعلى. 
ج ١‏ ص 76]؛ و حكاه الباقلاني فى التقريب و الإرشاده ج 7 ص 53"؛ و تمسّك به الشيخ 
فى العندة ج .١‏ ص 531. 





". باب فى أحكام النهى ه82 


هئ عن شَيءٍ فقّد كَرِهَهء و هو لا يَكرَهُ إلا التبِيحَ, و القَبِيحُ ممنوعٌ منه. و أحكام 
الفعل غير مُتَعلّقةِ بمعنّى النهي و لا لفظه. فلا يَجِورُ أن يكونٌ النهئ مانعاً منها. 

واتقال ليك قينا تملقواابه فالعا إنا أردكه بن «النهى ينف كُونّه شَرعيَاً» أنه يَنفى 
كَونّه مُراداً وطاعةٌ و قَربةٌ فذلك صَحيحٌ وإن أرّدتم ني الأحكام الشرعيّة فهو غيرُ 
ملم و إذا كان الاجزاءٌ و المَسادُ لا يُعلَمان إلا شَرعاء فيّجبٌ أن لا يُستَفادَ' 
دعباو للق لامر 

فإذا قال: إجزاؤه لا يُعلَمُ إلا شَرعاً. و لا شَرعَ فيه. فيّجبٌ أن يكون فاسداً. 

قلنا: و فَسادًه لا يُعلّمُ إلا شرا ولا شَرعَ فيه فيَجبٌ أن يكونَ صَحيحاً. و الصوابٌ 
غيرُ ذلك؛ و هو التوقفٌ عن الحُكم بصحّة أو فَسادٍ على الدليل المُنفَصِلٍ. 

و يُقالُ لهم فيما تَعلّقوا به رابعاً: نَحنُ نَقَولُ في التحريم: إن مُطَقّه لا يَدُلّ علَى 
الفساو ون قرلنا:قن النهوي ون اناقل تنا لكان الأصوات يتنو وضع التو اذى 
اللغدِء و علّى الجُملةٍ بدَليل. | 00 

و يقال لهم فيما تَعلّقوا به خامساً: إن الإجزاءً قد ا 
و الاناخة بو هو أن تقول :ولا تفغلوا كذاء فاق معتسوء كان مكز يا اوبات تينة 
أن الحُكم الشرعئ يَتعلّقُ بصورةٍ للفعلٍ مخصوصة. فلم إيقاعٌ لحكم لها سوا 
كانك متهن عنها او هامورا بها 

بالا ا د يي 
أحسَنٌ أحواله أن يَقتَضىَ الظنٌّ فكَيفٌ يُحتَّج به في مسألة عِلميّةِ؟' 


4 فى غير «ش» و المطبوع: «لا يستفيد». 
؟. قال الشيرازيٌ: «فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يُستدل , مح سين ناد ميرك 


>< 
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رد الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و بَعدٌ فإنّما يَصِحّ التعلّقُ به لَو تت أن إجزاءً الفعل المَنهِئٌ عنه ليس مِن الدين 
حتّى يُحَكمَ بأنّه مردودٌ و هذا لا يُستَفادُ مِن الخبر'. 
وأيضاً فلفظة «الردً» كلفظة «النهى» فى وقوع الخلافي فيهاء بل النهوى أَبِلَمْ؛ أن 
الطاعات لواقة عو :كنا رهسن اجاذ ذلك توضصف بانها مردودة؛ لأنها غيرُ 
مقبولة و إن لم تَكُن مَنْهيَاً عنهاء و المردودٌ فى العُرفٍ هو الذي لا يُستَحَقٌ عليه 
الثوابٌ و هو ضِدٌَ المقبولٍ ' الذي هو استحقاقٌ الثواب, و كَونٌ الفعلٍ لا يُستَحَقٌ به 
الثوابٌ لا يَمِنْعٌ مِن إجزائه. ' 
و يقال لِهُم فيما تَعلّقوا به سابعاً: هذه الطريقةٌ هى التى نَصَرناها فيما سَلَّمَ مِن 
كتابنا هذاء و بينا أن بهذا العْرفٍِ الشرعيئ يُعَلَمُ أنّ مُطَلَقَ النهى يَقتَضى فساة المَنهِىّ 
و من يَطْعَنٌ على هذه الطريقة بأن يَقولٌ: مِن أينَ لكُم أن السلف و الحلف 
حَكَموا ببُطلانٍ المَنهِئَ عنه لأجل النهي دون دَلَالةٍ دَلّتهم ؛ على ذلك؟” 
<> قيل: هو و إن كان من أخبار الآحاد إلا أنّهِ متلقَى بالقبول فهو كالمتواتر, و لأنّ هذا و إن كان من 
مسائل الأصول إلا أنّها من مسائل الاجتهاد فهي بمنزلة سائر الفروع». التبصرة ص .٠٠١‏ 
.١‏ فى نهابة الوصو ل( ج27 ص 47) فى جملة ما حكاه العلامة من أجوبة القاضى: «الثاني: يجب 
أن نبيّن أن الحكم بإجزاء الفعل ليس من الدين ثم نردّه. و هذا إِنّما يتوجّه علئ من قال في 


استدلاله: إن الإجزاء ليس من الدين. لا إلئ من قال: «إنّ الفعل نفسه ليس من الدين» ثم استدل 
بذلك على انتفاء أحكامه». 

5 فى «ألف. د. س»: «القبول». 

. الأحونة كلها للعافى عد التقان الظرالمعساد سح ١ص‏ 188. و رد أبو يعلئ والشيخ على 
الأخير فى العئدة لأبى يعلئ. ج ؟. ص 41506؛ العثدة للشيخ, ج .١‏ ص 7164. 

فى «ألف»: «دلالتهم». 

4. حكاه الباقلاني في التقربب و الإرشاد. ج 7 ص 67" 


*. باب فى أحكام النهى فد 


فالجوابٌُ له أن تقول إنّنا لا نَذَهَبٌ إلى أن الصحابة إِنّما حَكَموا بقَسادِ المَنهِىّ 
عنه لأجلٍ حُكم النهى في اللغة أو عُرفِهاء بل إِنّما عَوّلوا في ذلك علئ عَرفٍ 
الشريعة. و أن اأرري خرن الشرع يَجِبُ أن يتكون محمولاً على الوجوب 
الفرووى الاتعر اين 1 انون اتش بيةا انقرف تدان لفون عد ناا كوه 
لال و لم يُعوّلوا إلا على هذه العاده و مِئلّهم لا : بُحِمِعُ ' علئ باطل. إلا على ما 
قطمّ عُذرهم عن الرسولٍ صلَى اللَّهُ عليه و آلِه فيه: و كيف لا يُعلّمُ أن ذلك لمكان 
النهي عنه. و عند عِلمِهم بالنهي يَحَكمونَ بالفّسادٍ كما يَحَكُمونَ عند الأمرٍ 
البحرن ار ار 6ن 15 ارا بتلالة قتي لكت قرلتك ملا واه قور 
ل ل ا 

قبح الفعلٍ و أنّه معصيةٌ, و لا" يَقتَضى فساداً ٠‏ فلا يَجبٌ إن كان عََدَ بيع أن يُحَكم 
بن التمليك ما وَقَمَ» و إن كان طلاقاً فلا يَجِبٌ أن يحم بآن القرقة لم نَع بل 
3 يَحَكُمونَ في كُلٌ مأمورٍ به بالصحّةٍ و الإجزاء, و في كُلْ َنْهِيٍ عنه بالقساد 
على اخحتلاف الحالات, و مع المُناظرةٍ و المُنارعقِ و من طبقة بَعدَ طبقة و في 
زماقا كه زعاو وهنا سار اقبرور عن بالمديو كلك الدرارة علي كال هي 
عنه. و لذلك" وججدنا كَل من أبطَلٌ أن يُكون عَقَدٌ ِكاح المُتعةٍ مُبيحاً للاستمتاع إِنّما 
يُعوّلُ علئ مُطلَقٍ ما رَواه مِن نه الرسولٍ عليه السلام عنها ؛و تحريمه لهاء و لم 


.١‏ فى «ألف. ب. ج. س »: «لا يجتمع"). 

3 فى «الف. بء ج. ص »: «فلا». 

1 فى المطبوع: «كدذلك». 

؛. مثل ما ورد فى مسند أحمد. ج .١‏ ص 4"؛ صحيح البخاري؛ ج 7. ص 174, كتاب النكاح؛ 


>» 
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23 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
يقل له قائل: التحريم إنما يتعتضى القبح و | لمعصية. فمن اينّ ان الاستباحة لا تمع 
القول فى عََدٍ الرّباد و يكاح الشَغارٍ'. 
فان' قيل: فقد حَرّموا أشياءً كَثِيرة و إن ذَهَبوا إلى أنّها مُجزية صَحيحة إذا وَقَعَت". 
0 : : 1 نهنا لو أنه شنهه 
قلنا: إدما ذهبوا إلئ إجزائها مع النهى و التحريم بدليل مُنفصل . و ليس يكرا 
أن يَقومَ دلي علئ لاف ما يَقنّضيه عرف الشرعء كما لا تُنكِر' أن يَقومَ دليل على 
لاف ما يَقتَضيه وضمٌ اللغة فيّصارَ إليه بالدليل» و لا يِكونٌ ذلك قادحاً فى أصل 
فإن قيلّ: فبأيّ شَيءٍ تَحُدونَ الفاسدٌ مِن المَنهِيّاتِ و تُميّزونّه مِن غيره؟ فقّد 
تَعاطى الناسش ذلك. 
وال السنتد المرتفين فن الاختضار ( صن :555) كل هذه الأخبان اذا شليت من السظاعن 
و التضعيف أخبار آحاد. و قد ثبت أنّها لا توجب عملاً فى الشريعة, و لا يُرجع بمثلها عمًا عُلم 
و قطع عليه. علئ أنّ هذه الأخبار كلّها قد طعن أصحاب الحديث و تُقّاده على رواتها و ضعّفوهم. 
و قالوا في كلّ واحد منهم ما هو مسطور لا معنئ للتطويل بإيراده. و بعد. فهذه الأخبار معارضة 


بأخبار كثيرة فى استمرار إباحتها و العمل بها حتّئ ظهر من نهى عمر عنها ما ظهر). 

.197 ص‎ ١ المعتمد. ج‎ .١ 

1 فى غير «ش» و المطبوع: «فإذا». 

''. المعتمد, ج 1 141. 

4. قال أبو الحسين: «و ليس لقائل أن يقول: إِنّما لم يحكموا بالفساد لقرينة» بأولئ من أن نقول: 
بل إنْما حكموا بالفساد لقرينة». المعتمتد. ج .١‏ ص .١19١‏ 

0. فى المطبوع: «و ليس ينكر». 

1 فى المطبوع: «لا ينكر). 


*. باب فى أحكام النهى هد 


قلنا: الواجبٌ أن تُقول: الذي يَقنّضيه عرف الشرع' في نَهي الله سبحاته 5 
رسوله صلى الله عليه و آله أن يَققَضي بالظاهر فسا المنهي عنه و أن لا تق به 
الأحكامُ التى د تعلق بالصحيح: ٠‏ إلا أن يَقومٌ دليلٌ علئ أن المَنْهِىَ عنه فى هذه 
الأحكام كالمأمور به فيال بذلك اتباعاً للدليل. 

و أَجِوَدُ ما مُيّرَ به ذلك أن يُكون وقوعّه مَنهيَاً عنه مُخَلاً بشروطه الشرعيّة. 
فيكونٌ فاسداًء و إذا لّم يَخْتَلْ شروطه الشرعيّةٌ لم يَمنَِعْ إجزاؤه'. 


ام 0 المنهي عنه في الشروط الشرعيّة] 
يوا 
و الثاني بأن يكونٌ شرطً الفعلٍ ضِدَّه أو ما يجري مَجرئ ضِدَّه ممًا لا يَجتمِعٌ معه. 
و الثالتٌ يؤْثْرُ بان يَمنَعَ مِن وقوع شرط سواه. 
فمثالٌ الأوَلٍ الصلاةٌ مع الحَدَتْ؛ لأن مِن شرطها عدمّه. و مثالُ الثانى صَلاهُ 
القادر علّى القيام قاعداً؛ لأنّ مِن شرط هذه الصلاةٍ ضِدَّ المُعودٍ. و مثالٌ الثالث 
صَلاة المُتطوّع؛ لأنها لا تُجزي عن الفَرضٍ و إن كانّت الصورةٌ واحدةً لما كان 
5 فى القاه امن كن 4«الشريعةة: 
؟. نسب أبو الحسين (المعتمد. ج .١‏ ص 147) هذا التفصيل إلى الشيخ أبى عبد الله البصريّ. 
ثم ناقشه و ذكر تفاصيل أخرئ. و اختاره الباقلانئ بعد أن قال: «قد اختلف القائلون بأنّ مجرّد 
النهى عن الشىء لا يدل على فساده فى الحدٌ الفاصل بين ما يفسد من المنهئ عنه و بين ما لا 
يفسد). و ذكر تفصيلين آخرين من الشافعئ و غيره فى التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 370600 
44” و تبع القاضى عبد الجبّار تفصيل الباقلانى فى المغنى. ج 117. ص /177. 
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1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


[الصلاةٌ فى الدارٍ المغصوبة] 

و لأجل هذا الوجه الأخير كانت الصلاة فى الدار المغصوبة لا تُجزي '؛ لأنّ 
مِن شرط الصلاةٍ أن تكونّ طاعةً و قربةً و كونُّها واقعة فى الدارٍ المغصوبة يَمِنَعٌ 
ف ذلك 

و أيضاً فإنّ من شرطها إذا كانّت واجبة أن ينوي بها أداءً الواجب. و كُونُها فى 
الدار المغصوبة يَمنَعٌ مِن ذلك ". 

و في الفقهاء من يَظَنٌ أن الصلاة في الدارٍ المغصوبة تَنفَصِلُ ' مِن العَصب” 
وذلك ظَنٌّ بَعيدٌ؛ لأنّ الصلاة كَونٌ فى الدار” و تَصِدَّفٌ فيهاء. و ذلك نفس الغٌصبء 


هه اه 


لأنه لا ترق يق تضاف هابا لمكن ووو تصندنه بالضاظ لأناضائيك الدار لد 


.١‏ أورد الباقلاني علئ هذا القول بأنّ عدم الإجزاء خلاف الإجماع. و أن القول بالإجزاء مجمع 
عليه «و لا بُحفظ عن أحد من الصحابة و لاالتابعين و من بعدهم خلاف فى ذلك. إلى أن 
وكان السلف من شيوخ المعتزلة مع باقى الأئمّة من السلف و الخلف على القول بإجزائها'. 
التقريب و الإرشاد. ج 7, ص 03 و قد ناقشه فى ادّعائه هذا غير واحد مثل إمام الحرمين في 
البرهان» ج ١ص‏ 18. 

و حكئ أبو الحسين القول بالبطلان عن الجُبّائيّين وأبي شمر و أهل الظاهر و الزيديّة. و حكاه 
أبو يعلى عن الحنابلة. المعتمد. ج .١‏ ص 40!؛ العدة ج 7 ص 417. 

.110 ص١ حكاه أبو الحسين عن شيوخه في المعتمده ج‎ ١ 

. فى غير «س. ش. ص »: «ينفصل »). 

1 لسيها الى الكرخئ فى الفصولء ج ”. ص 178 - 174. و حكاه الباقلانئ» ثم رد عليه في 
التفررسية :و الإرشاا. ج 29 ص 31 10 

1 في «ألف. نبء ج0: +«المغصوبة)». 





*. باب فى أحكام النهى الع 


أراد أن يَقِفَ فيها بِحَيتُ المُصَلّى واقف لتعذرَ عليه ذلك فهو مانعٌ مِن تَصرّفٍ 
المالك. و الغصبٌ يَنْقَسِمْ إلى وجهّين: إمّا بأن يحول بينَ المالكِ و بَينَ التصرّفٍ 
فو ملكه: وخا :ا ااختص روت القاصيت فزه اتعزاذاً بانتقه وح العاف 

و فيهم مَن يُعَوّلٌ' فى أنّ الصلاةً فى الدار المغصوبة تُجزي على أن الصلاة 
َنقّسِمْ إلى فعل و ذكرء فالفعل مُتعلقٌ بالدار و الذكرٌ لا يَتعلقُ بها. فلا يَمَيِمُ أن 
تُجزيّ و إن كانت فى الدار المغصوبة؛ مِن حَيتٌ يَقَعّ ذكرُها طاعة و تَكونٌ ننه 
تصترفت إلى الذكرا. 

و هذا غير صَحيح؛ لأنّ الذكرّ تابعٌ للفعل الذي هو الصلاةٌ و الفعل هو المُعتَمَدُ 
والذكرُ شرطء فيّجبٌ أن تكون النيّةٌ مُنصّرفة إلى الفعل الذي هو العٌّمدةٌ. و على أن 
أفل الأخوال أن يكون القعل بى الذكة مجموغيهما؟ هو الصئلاة و تتضرف” النيه 
النهوفاءق قدبيا ان:ذلك تقتضي كو هامنةتا بالمعخضية. 

و قد قيلّ فى التمييزبِينَ الصلاة فى هذا الحُكم و غيرها: إنّ كُلُ عبادةٍ ليس مِن 
شرطها الفعل. أو لَيِسَ مِن شرطها أن يَتَولّى الفعلّ بنفسه بل يَنوبٌ فعلٌ الغير مَنَابَ 
فعله. او ليس مِن شرطها ان يَقَعَ منه بنيّة الوجوبء أو ليس مِن شرطها النيّة 
أصلاًلم يَمِتَنِعْ فى المعصية منها أن يَقومَ مَقَامَ الطاعة» و هذا قريبٌ. 

3 فى غير «ب. د): «يقول». 

3 حكاه الباقلانئ قائلاً: «صحّت نيّة التقَرّب و الوجوب بفعل جملة الصلاة. و إن كان منها جزء 
لا يصحّ التقرّب به لو انفرد عن باقيهاء و ليست نيّة الوأجوب مقصورة على الأكوان دون باقي 

3 فى ابء ج. د. ص »: ابمجموعهما"». 

1 فى «ألف. ب.ء ج. دا: «و ينصرف». و فى المطبوع: «فتنصرف». 


ل 


ل 


يض الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

و من احمّجّ فى جواز الصلاةٍ فى الدار المغصوبة بان أجراها' مَجرئ مَّن شَاهد 
طفلاً يَْرَقُ و هو فى الصلاةٍ و قال إذا صَحَّت صَلائُه مع المعصية فكذلك الصلاهٌ 
ف" لدان اللتشصوءة ١!‏ فقول ةعاظل انا تقو :فى البيما تيه قو لا واج ادو المتلذتان 
فعا كابيلنات 

واتحت أن قول" فن القاضتة آنه او خ فى الدار لجرا نه صلذتهة لاه يان 
حُبسَ فيها خَرَّجَ مِن كَونِه غاصباء لأنّه لا يَتمكنٌ مِن المُفارَقةٍ لها. 

و يَجِبٌُ أن تقول ؛ فيمن لَزِمّه رَدُ وديعة أو قضاءً دين تّمَ دَحَلَ فى الصلاة: إنّهِ إن 
كانَ الوقثٌ موسّعاً فْسَدّت الصلاة؛ لأنّ الواجبّ عليه تقديمٌ الردٌ وإن* صَلَاها في 
وقتٍ مُضيِّقٍ لم تَفِسُّد؛ٍ لأنّ الواجبّ عليه : تقديمّها على الرد إلا أن يَنْتَهَىَ الحال 
فيمن له الحقٌ إلى حالٍ ضرورة و ضرر يَدَحُلُ على صاحب الوديعة, فتَفِسُدٌ 
صلاته و إن أدَاها فى آخر الوقت لهذه العِلة. 

ا مُجتازاًء فيَجبٌ أن لا تَفسّدَ صلاته؛ لأن 

و اما الشنيعة التفضنورة : فالفئاة فنهنا متهر .ة؛ لذ العاة: ايك يان امناخنها لا 


006 على أَحَدٍ الصلاة فيها'ء و التعادف يجري مَجِرّى الإذنء فيَجَتَ الرجوع إليه. 


.١‏ فى غير «ف): «بأنّ إجراءها). 

5 في «ألف. ج. ش» غير منقوط, و في «ب, ر» والمطبوع: «يقول». 

ع فى المطبوع: «يقول». 

6. فى (لج» ش»): «فإن». 

”. في المعتمتد ج ١ص‏ /147: «و لا يلزم عليه [بطلان الصلاة] إذا صلى في براح غيره بغير إذنه. 
أن الغادة نجارية بان مالك البراح لا يكره افجتعلى الماذة فيه». 


يم اج 





*. باب فى أحكام النهى اقفن : 

ولا يَلرَم على ما ذكرناه أن يكون مّن صَلَى و هو يُدافِمٌ الأخبَئَينِ أن تكون 
صَلاتّه فاسدة غيرَ مُجزيةٍ للنهى منه عليه السلام عن ذلك'. 

واذلك أذ دا رانين أزار عت كوك لسع سم الخدت فى النواد الضياة 
فى الدار المغصوبة, لكِنا قد عَرَفنا أنّ وجة النهى تأثْيرٌُ المُدافْعة فى التَنيُّتِ 
والتكبرع وو الما باقر تن نعل كرا يذلاك لواقنة لجرت الصلاة. و قد 
يداف الأخبين و يُتصيّد علئ أداء ما يَجِبُ عليه في الصلاةٍ و استيفائه؛ فلا يجب 
كَونٌ ذلك مُفسداً. 

و أمّا حمل بعضهم جوارٌ الصلاةٍ فى المكان المغصوب علئ جواز الإيمان' 
فغَلَطٌ فاحشٌ؛ لأن الإيمان لا تَعلّقَ له بالدار اعتقاداً كانَ بالقَلبٍ أو قولاً باللسان. 


و قد بيّنا أن المصلّى فيها" يكونُ غاصباً و مُتصرّفاً في ملك غيره.. 


.١‏ مثل ما في: تهذيب الأحكام. ج 7. ص 77؛ مسند أحمد, ج 3. ص 977؛ مسند أنى ريعلى' 
ج 8 ص 73777. 

”. حكاه أبو الحسين فى المعتمد. ج .١‏ ص 2147 و فيه: «اعتقادُه الإيمان فى الدار المغصوبة». 

". في «بء جء رء.د» والمطبوع: «الصلاة بها». و فى «ألف. سس »: «بالصلاة فيها». 

. قال العلامة: «و فيه نظر؛ فإنّ الايمان إذا جعلناه إقراراً باللسان. كان تصرّفاً فى ملك الغير 
بإحداث كونه في بعض أعضائه. و هو منهئ عنه. و لزمه تجويز صلاة المومي بإخفائه لشدّة 
وفك و انار طون مد احا ْ 


40 


1546 


فُصلٌ 
فيما يَقنّضيه الأمر من جَمعٍ أو آحاد' 

اعلَمْ أن الخطاب إذا وَرَدَ و ظاهرّه يَحتَّمِلُ الخصوصّ و العموم و عَلِمنا بالدليل 
المُنفَصِلٍ شُمولّه و استغراقه؛ قَطّعنا على أنّ الفُرض لازم لكُل واحدٍ منهم, و لا 
نَستَفِيدٌ " بظاهر ذلك أنّه لازمٌ لكُلٌ واحدٍ بِعَيِه مِن غير أن يُسقِط عنه الفَرض فِعلٌ 
غيره” كما لا نَستَفِيدُ أنّ فعل البعض يُسقِط الفُرض عن البعضء و لا تَستَفيدٌ أن 
اجتماع بعضهم شرط فيه. و كُل ذلك موقوفٌ علَّى الدليل. 

و الخطابٌ العام لا يَخْرْجٌ عن ثلاثة أقسام: 

إِمّا أن يَلرَمَ كل واحدٍ و لا يَتعلّقَ فعلّه بفعل غيره. 

و إما أن يَتعلّقَ فَرصُّه بفعل غيره في الصحَّةٍ فيكونّ الاجتماعٌ شرطاً كصّلاةٍ 


:فى 31): (افصبل ف معيو ل الام وعدمه)». 
و عنوان الفصل عند الباقلاني: «في ترتيب أوامر الشرع و ما يجب منها على الكل و ما يجب 
علئ فريق دون فريق. وما يجب على الكفاية دون الأعيان». و أورده في نهاية مباحث الأوامر. 
التقريب و الإرشاد. ج ”. ص 377 

؟. فى غير «ص:: لا يستفيد). 

1 خلافاً لظاهر الباقلانىّ والماضى عبد الجبار. انظر: التقريب و الإرشاده. ج لضن 717 
ال ا 1 ْ 


*. باب فى أحكام النهى تارق 





و إما أن يَتعلّقٌ فَرضّه' بفعل غيره فيكون أداءٌ الغير له مُسقِطأ عنه. و هذا هو 
المُسمّىئ «فرضٌ الكفاية»» و مِن أمثلتّه الجهادُ و الصلاة على الججنائز و دَفنٌ المَوتئ. 
و الفَرضُ فى هذا الوجه يَتعلّقُ بِالكُل لكِنّه مشروط بأن لا يَقومَ البعضٌ به. فمتئ 2١‏ 47! 
وَقَعَّ مِن البعضٍ زالٌ الُرض عن الجماعة. 


١‏ في غير «ش» و المطبوع: «فعله». 





ل صصح 0 جو ان 


حا -دسد هم 5د 





][ 


بابٌ الكلام فى العموم 
والخصوص و ألفاظهما 





واجيوا 0 رخن دإ اميت .> شف لاس نساحم 


0 6ل لسسش مهم الكد . 


عل أن العمومٌ ما تَناوَلَ لفظه شَيئَّين فصاعداً'. و الخصوصّ ما تَناوَلَ 
شيا والجنا". 


.١‏ فى رسالة الحدود و الحقائق المنسوبة إلى المصئّف: «العامّ و العموم كل كلام وضع لاستغراق 
عن المشترك أو عمًا له حقيقة و مجاز. و قيل: هو اللفظ الدال على شيئين فصاعداً من غير 
حخصر. احترازاً عن أسماء العدد». رسائق الشريف المرتضى» ج 5 ص 77 ؟. 

و عرّفه الباقلانئ ب«القول المشتمل عل شق فضاعد | التفريب و الإرشاد. ج ”.ص 0. 

و عند القاضى عبد الجبّار هو «لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له فى أهل اللغة من غير زيادة». 
المعتمك. ج ١ص .15١8‏ 

ولا يخفئ أن قول المصّف: «شيئين» لا يتنافى مع اختياره فى الفصل الآتى من كون أقل الجمع 
ثلاثة. 

؟. فى رسالة الحدود و الحفائق: «كل كلام يفيد واحداً معيّناً أو غير معيّن». رسائق الشريف 

و قال الباقلانى: «فأمًا الخاصء. فمعنئ وصفه بذلك أنه قول على شىء أو أشياء مما يتناوله 
الاسم فى وضع اللغة. أو ممًا يصمح وضعه له و إجراؤه عليه. أو بعض ما يكون الاسم متناولاً له 
أو لغيره. فلذلك كان قولهم: «اضرب زيداً» خاصاً فى زيد دون غيره. و قولهم: «اضرب 
الزيدين» خاصّاً فيهما دون العمرين و غيرهما من الزيدين. و قولهم: «أذل المشركين» خاصّاً 
لوقوعه عليهم دون المؤمنين. 
و قد يكون الخاصٌ من الخطاب لتناوله بعض من يجري عليه الاسم. و يكون خاصّاً لتناوله ما 
يقع عليه الاسم دون غيره ممّن يكون يصمّ وقوعه فى أصل الوضع عليه... ولا يمكن أن يذكر 
فى حدٌ كون الخطاب عامَاً و خاضًاً شىء سوئ ما ذكرناه من جميع صفات الكلام التي يشركه 
فيها ما لا يوصف بأنَّه عام و لا خاضٌ». التقربب و الإرشاد. ج "ا ص 3. 


1١14 


غ2 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
«ضَرَبتٌ غلماني»' و أراد «بعضّهم» فقوله عمومٌ لسُمولِه ما زادَ على الواحدٍ. 
و صوص من حَيتٌ أراد به بعض ما يَصِحّ أن يَتناوَلّه هذا اللفظ. 

و قولنا: «عمومٌ و خصوصٌ» يجري مَُجرئ قولنا': «قَليلٌ و كُثيرًا في أنه 
يُستَعمَلُ بالإضافة؛ فقّد يكونُ الشيءٌ الواحدٌ قَليلاً و" كثيراً بإضافتَينٍ مُحْمَلفعَينِ 
واقداكنت عير صوص تهون ريد به الاتسنات و الامخراى ب افد 
ينبت أيضاً خصوصٌ لا عموم فيه و هو الذي يُرادُ به العينُ الواحدة, كما يَعْبْتُ 
َيل ليس بكَثِيرٍ و هو الواحدٌء و كَثيرٌ لَيسَ بِقَلِيلٍِ و هو ماعَمَّ الكل و مع الإضافة 
فى الأمرّين يَخْتَلِفُ الحال. 

و لَّيسَ فى الكلام عندّنا لفظ وُضِعْ للاستغراقٍ فإن استّعمِلَ فيما دونه كان 
تجار كاقلن ذلك 

و الألفاظً الموضوعةٌ للعموم على سَبِيلٍ الصلاح على ضربَينٍ: 

فمنها: ما يَصِح تَناوُلُه للواحدٍ و لكُلُ بعض و للكُلٌ على حَدِّ واحلٍء وهو حقيقة 
في كُلٌ شَيءٍ مِن هذه الأمور, كلّفظة «مّن» إذا كانّت نَكرةٌ في الشرط أو الاستفهام: 
و تَخْيِّصٌ العقلاءً. و لفظة «ما» فيما لا يَعقَلُ؛ فإنٌ حُكمّها فيما ذَّكرناه كحُكم «مَن). 
و هكذاء حُكمُ «متئ» فى الأوقات. و «أينَ» في الأماكن. ْ 


1 2 


.١‏ فى «ألف. بء ج. سء ص »: «الغلمان». 

1 غير «ألف): -«قولنا». 

1 فى «ألف. بء ج» سء ش ): - (و). 

؟. في الفصل الآتى «في ذكر الدلالة علئ أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه). الذربعة ج ١‏ 


ص 7غ4. 


هس 


6 ف لفك ا ص»: «هذا». 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما ١غ‏ 


و الضربٌ الثاني: ما يَتَناوَلُ الكن معان شارل الحشين سوا لا 
يُستَعمَلُ فيما نَقَضَ عن ذلك البعض. مِثل ألفاظ الجموع بالف و لام أو بغيرهما. 
كقولنا: (زتحال) و «الرجال» و «مُسلمون» و«المُسلمون». فهذه الفاط تَتَناوَلٌ كل 
الرجالٍ و جميعَ المُسلِمِينَ صَلاحاً - إذا لم يكن بِينَ المُخاطِب و المُخاطب عَهدٌ 
يَنصَرف ذلك إليه -و لثلاثة بعر أعيانهم وجوباًء ولا يَجورُآن يُستَعمّل فى الواحدٍ 


ولا الاثنين البَنَهَ على سَبِيلٍ الحقيقة. 


[ألفاظً الجنس] 

و أما القناظط الجنس. مِثلٌ قولنا: الذهّبٌ و الفِضّةٌ و الرقيقٌ و النساءٌ و الناسء فهىي 
على ضرتين: أحَدٌهما: لا يَجِورٌ أن يُرادَ به عمومٌ و لا خصوصٌ و لا يُتصوّرانٍ في 
مئله و إِنْما يُرادُ به مَحضٌ الجنسيّة التي تَميّرَت مِن غيرهاء كقّولِنا: ذَهَبٌ و فِضَهُ 
و رَقيقٌ؛ فإنٌ القائل إذا قال: (الذهعت :اح ِل مِن الفضة» ونواذ خاة الكين ارده 
ادّخارٍ الوَرّقِّ» فلا عموم يُتصوَّرُ فى قوله ولا خصوصّ, بل الإشارة إلى الجنسيّة 
مِن غير اعتبار لتخصيص و لا تعميم, و كذلك إذا قالّ: «استخدامُ الرقيق أحمَّدٌ مِن 
استخدام الأحرار». ْ 

فأمًا لفظةٌ الناس و النساء فقد يُرادُ بهما في بعض المّواضع المعنّى الذي ذَكرناه 
ين الجنسيّة مين غيرٍ عموم و لا خصوصٍ. و قد تكونٌُ في مَوضع مُحثَمِلةٌ للعموم 
و الخصوص كما قلناه فى ألفاظٍ الجُموع المُسَْقَة مِن الأفعال. مال القسم الأوَلٍ 
قولٌ القائل: «فلانٌ يحب النساءً و يَميلُ إلى عِسْريِهِنَ» و «الناسُ خيرٌ مِن الجان». 


وال التاتن» «لقيك النساءةرو«بساءت الناش»: 


103 


لمكو 
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و أبو هاشم يُوَافِمُنا فيما ذَكرناه مِن ألفاظ الجنس خاصّة'. و إِنّما أبو على هو 
الذاهبٌ إلى استخراق الفاظا اجنين اللكل ” | 

فأمًا استعمال لفظ العموم فى المّعاني نّحوٌ قولهم: «عَمَّهِم الخصبٌُ أو الجَدبُ 
و المرض أو الصحة». فالأشبَهُ أن يكونّ مُستعاراً مُسْبّهاً بغَيره؛ لأنا لا نَفَهَمُ من 
إطلاقي قولنا: «عمومٌ و خصوصٌ» بالعُرف المُستَقِرٌ إلا ما يَعودُ إلى الألفاظ ". 

و من خالَفَنا مِن المُتكلّمينَ و الفقهاء يَقَولُ فى كُلٌ ما قلنا: «إنّه يَستَعرِقٌ مِن هذه 


الألفاظ صَلاحاً): «إنْه 00 0000-6 و سيجىء الكلام 5 ذلك بعون الله 


ئ 


و مسيته. 


مور 


.١‏ فى الذخيرة(ص )0١8‏ تُسب إلئ أبي هاشم القول ب«أن ألفاظ الجموع و الجنس لا 
تستعرق ). 

". ولا يخفئ ما فى كلامه رحمه الله من «ألفاظ الجنس» إلى هنا من الاضطراب في جميع 
النسخ. و فى العئدة للشيخ (ج .١‏ ص 376): «و قد اختلف المتكلمون فيما ذكرناه من الفاظ 
الجموع و ألفاظ الأجناس؛ فذهب أبو على و أكثر المتكلّمين إلى أنّ هذه الألفاظ إذا كان فيها 
الألف و اللام وجب حملها على الاستغراق إذا لم يكونا للعهد إلا أن يدل دليل علئ أنَّه أريد 
بهما البعض فيُحمل عليه؛ و ذهب أبو هاشم إلى أنّ ذلك لا يفيد الاستغراق و إِنّما يفيد في 
أسماء الأجناس تعريف الجنس المخصوص و في أسماء الجموع الثلاثة فقط). 
و راجع: العندة ج .١‏ ص 197؛ المعتمد. ج ١‏ ص 1١‏ 5؛ البحر المحيطء ج 7 ص 5319. 

1 خلافاً للجصّاص في الفصول. ج ١ص‏ 5"؛ و وفاقاً للباقلانئ و الجمهور. التقريب و 
الإرشاد. ج ". ص 4؛ البحر المحيط. ج ”. ص 184. 





فَصلٌ 
فى ذكر الدلالة على أنّه ليس للعموم المُستغرق لفظ يَخُصُه 
و اشتراكِ هذه الألفاظ التى يُدَعئ فيها الاستغراقٌ 

الخصوص و أخرئ فى العموم" ألا ترئ أنّ القائل إذا قالّ: «مّن دَحَلَ دارى أهَننّه 

أو أكرمتُه» لا يُرادُ به إلا الخصوصٌ. و قَلَّما يراد به العمومٌ و يَقولُ: «لَقِيتٌ العلماء. 

و قصّدتٌ الشرفاءً» و هو يُرِيدُ العمومَ تارة و الخصوصّ أخرئ؟ و هذا معار 

مات روات و الظاهِر م مِن استعمالٍ اللفظة فى شه شَيئِينِ أنّها 

مُشترَكةٌ فيهما و موضوعة لهّماء إلا أن يوقفونا' أو يَدُلُونا بدَلِيل قاطع ب أنهم 
باستعمالها في اخيهيا تجزرون وهده الخملة تَنَضى اشتراكٌ هذه الألفاظ 

واحتمالها العمومً و الخصوصٌ ” و هو الذي اعتَّمّدناه . 

.١‏ وفى العئْدّة للشيخ (ج .١‏ ص 188) إضافة: «بل استعمالها فى الخصوص أكثر؛ لأنّه ليس في 
جميع ألفاظ القرآن لفظة تفيد الاستغراق إلا قوله: لإو اللّهُ بكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ4. فوجب أن تكون 
اللفظة مشتركة فيهما». 

7 فى المطبوع: «يوافقونا». 

". الاستدلال للباقلانى فى التقريب و الإرشاد. ج . ص .و رد عليه أبو الحسين تفصيلاً فى 


أ كته هو اها البافلاتن ون سماة القول الو قنيوانشت الى القاففن و الاشفرق 


>» 


اانا 


اانا 
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[دَلالةٌ الاستعمال على كون اللفظٍ حقيقةً] 

فإن قيل: ذُلُوا على أنّ بنّفس الاستعمالٍ تُعَلَّمٌ الحقيقةٌ و هذا يَتَقِضٌ بالمُجاز؛ 
لأهم قد استَعمّلوه و ليس بحقيقة. ثم دُلُوا على أَنّهم استَعمّلوا هذه الألفاظً فى 
الخصوص علئ حَدَ ما استَعمّلوها فى العموم. فإنًا نُخَالِفُ فى ذلك و نَذهَبٌ إلى 

قلنا: ما الذي يذل على الأوّلٍ فهو أن لَعتّهم إنّما عدف باستعمالهم. وكما أنّهم 
إذا استَعمّلوا اللفظة فى المعنّى الواحدٍ و لم يَدُلُونا على أنّهم مُتجوّزونَ قطعنا على 
لاط يه فكذلك إذا امسعولظ نالمعي المُختَلِفين. 

و يوضِمٌ ذلك أنّ الحقيقةً هى الأصلُ فى اللغة", و المُجارُ طار عليها؛ بدَلالة أن 
اللفظةَ قد تكونٌ لها حقيقةٌ في اللغة و لا مَجارَ لها. و لا يُمكِنٌ أن يكونَ مَجارٌ لا 
جققة له افإذا نيت ذلك وحن أن تكون التحقيقة هن التى تقتضنيها طاهةه 

قال الغزالى: «المتوقفون فى صيغة الأمر توقفوا فى صيغة العموم». التقريب و الإرشاد ج ”3 

ص 18؛ المعتمد. ج .١‏ ص 5١5؛‏ العُذة لأبي يعلئ. ج ؟. ص 484؛ المنخول. ص 9١7؛‏ 

الإحكام للأمديّ. ج ”. ص ١٠٠؛‏ البحر المحيط, ج 7 ص 190. 

والقول بالوضع للعموم اختيار الجصّاص و الججّائيين و شيخه المفيد و القاضى عبد الجبار 

و الشيخ الطوسى. و تُسب إلئ أبى حنيفة و مالك و الشافعئ و أحمد و داود؛ بل جميع الفقهاء 

و أكثر المتكلمين و شيوخ المعتزلة و جميع أهل الظاهر. الفصولء ج .١‏ ص ١١٠؛‏ التذكرة 

ص المغنىء. ج ١7‏ ص 50؛ المجزي. ج ١‏ ص 2١‏ ١؛‏ المعتمّد. ج ١‏ ص ١٠5؛‏ الدة 


الإحكام للامديّ. ج 7. ص ١٠٠؛‏ البحر المحيطء ج 7 ص 184. 


.508/ ص‎ .١ كما استشكل الشيخ الطوسئ على المصئف فى العدة ج‎ .١ 
فى «ألف. س»: «أصل فى اللغة». و فى «اش): «أصل اللغة».‎ 1 
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الاستعمال ةو نما تشفل فى اللفظ الكستعكل إل أنه محارٌ بالدلالة جو ما المهاز 
فلا يَلِرَمُ على ما ذَ كرناه؛ لأنّ استعمالٌ المّجاز لو تَجِرَّدَ عن توقيفبٍ أو دلالة على أن 
المُرادَ به المّجازٌ و الاستعارةٌ لقطعنا به علّى الحقيقة, لكِنا عَدَلنا بالدلالة عمّا يوجبُّه 
ظاهرٌ الاستعمالء ألا تّرئ أنّه لا أَحَدَ خالط أهل اللغة إلا و هو يَعلَّمُ من حالهم 
ضرورة أنّهم إِنّما سَمّوا البَلِيدَ جماراً و الشديدٌ أَسَدأً على سَبِيلٍ التشبيه و المَجازِ؟ 
فكان يَجبٌ أن يَْبْتَ مِثْلُ ذلك فى إجراء لفظ العموم علّى الخصوص. 

وأمًا المُطالبة لنابان تَدل على أن كَبفئة الاستعمال والحدةٌفإنا لم تدع ذلك :فى 
9-ب 0 
أن كيفيّة الاستعمال مُخْتَلِفَةٌ فعليه الدلالة. 

علي أَنَا تقول لِمَْن ادَعَى اختلاف كَيفبَة الاستعمال: اترِيدٌ بذلك أن الضيغة التى 
يراد بها العمومٌ لا تُسِتَعمَلُ على صورتها فى الخصوصء أم تُرِيدٌ أن اللفظ يُستَعمَلُ 
مُجرّداً في العموم. و في الخصوصٍ يَفْتَقِرُ إلى قرينة و دَلالةِ؟ 

و الأول يَفِسّدُ بأنا درك الصيغة مُتَّفِقَةَ عند استعمالها فى الأمرّين, و لو اخْتَلَمَتا 


١ 


"2 


الأدرّكناهما كذلك. و قد بِيّنَا فى هذا الكتاب' أنّ نفسَ الصيغة التى يراد بها العمومُ 
كان يَجِورُ أن يُرادَ بها الخصوصٌ حَيتٌ تَكلّمنا في أنّ ما يوجَدٌ أمراً كان يَجِورُ أن 
تخد فهو لذ يكون امرا. 

علئ أن أكثَرَ مُخَالفينا في العموم يَذَهَبونَ إلى أن لفظً العموم إذا ريد به 
الخصوصٌ كان مجازاً. و عندّهم أن اللفغاً لا يكونٌ مَجازاً إلا إذا اب عاد 
صورتّه و صيغتِه فيما لم يوضع له. 


١‏ فى «ألف. ب. ج. س ): امفتقرأًا. 
35 أى فى ابتداء هزا الفصل. 


َىٌأ2>2 





فنا 


ان 


١غ‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

وأا القِسمُ الثانى فهو مَحضٌ الدعوئ. و بناءٌ على المّذهب الذي تُخالِف فيه. 
فكائهم قالوا: إن اللفظ موضوعٌ في اللغة علّى الحقيقة للعموم ' و إِنّما يُتجوّرُ به في 
الخصوص. و فى ذلك" الخلاف. و عليه يُطَالَبِونَ بالدلالة» و لا فرق بينهم و بَينَ 
مَن عَكَسَ هذا عليهم و قال لهُم: بل هذه اللفظة موضوعة على الحقيقة 
للخصوص.ء و إذا استّعملت فى العموم فبالقرينة و الدلالة» فقّد ذَهَبَ قوم إلى 
ذلك. و هم اضيا الخصوص '. 

و قد مَثَّلَ أصحابنا حالّنا و حال مُخالِفينا في هذه النكتة بمَن اذّعئ أنّ زيداً في 
الدارٍ و ادّعئ حَصمُه أن ريدأ و عمراً في الدارٍء. و قالوا: من ادّعئ أنّ عَمراً مع زَيدٍ 
في الدارٍ فقّد وافقّ فى أن زَيداً فى الدار و إِنّما ادّعئ أمراً زائداً علئ ما اتّمَقَ مع 
خصية عله فاللالة لآزمة لاندون خصية قاذ :قالمعفوكا: الضييقه لآ مستعمل 

والح تت حي ها تر ررا اتتي اجكرد لمعا عاردا ور رار 
لأنكم لو ادَّعَيتم مَحضّ الاستعمالٍ لَلَزِمَكم أن يكون المَجارُ كُلَهِ حَقَيقَةَ لأنه 
متعم : ٠و‏ إذا ادعيتم : نفى القرينة لَزمكم أن تَدُلُونا - فإنّا لا تلم ذلك -كما يَلرَّمُنا 


.١‏ فى «ألف. ب. ج. د. س. ص»: «موضوع في العموم على الحقيقة». 

". في غير المطبوع: + «هو)». و شطب عليها في اش»). 

". تسب إلئ بعض المرجئة و ابن الثلجئ. انظر: المعتمتد. ج .١‏ ص ١9‏ 5؛ العئدة للشيخ الطوسي. 
ج ١‏ ص 778؛ البحر المحيطء ج 7 ص 184. 

3 فى المطبوع: «فيها». 

0. في غير «سء. شء ص »: «نقول). 
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أن نَدُلّ على إثبات القرينة إذا اذّعيناها. و تُجرونَ فى هذا الحُكم مَجرئ من ادّعى 
ان زَيداً وَحدَّه في الدارٍ و آخَرُ يَذّعى أن معه عَمراً. في أن كُلُ واحدٍ منهما' يَلرَم 
الدلالهُ و اتفاقّهما على أن ريدأ فى الدار ليس باتّفاقٍ على مَوضع الخلافٍ مِن 
التوخٌدٍ أو الاقتران. و هذا أجِوَّدُ شَىءٍ يُمكِنٌ أن يسألونا عنه. 

و الجوابٌ أن الأصلّ فى الاستعمالٍ التعَرّي مِن القرائن و الدلائل؛ لأنّ الأصلّ 
هو الحقيقة التى لا تَحتاجُ إلى قرينة, و إِنّما يَحتاجُ المَجارُ للعدولٍ به عن الأصل 
إلن مُصَاحَبَةَ القرينة: فلمًا' اذّعَينا ما هو الأصل فلا دلالةَ غليناء و ادع خصومنا 
أمرأً زائداً علّى الأصل فعليهم الدلالة. 

وأيضاً فنّنا نَتَمَكَنُ مِن الدلالة على صِحَّةٍ ما ادّعَيناه مِن غير بناءٍ على مَوضِع 
الخلافي؛ لأنَا تتقول: إن كانّت القرينةٌ هى العِلمَ الضروريّ بتوقيفف أهل اللسانٍ على 
ذلك» كما عَلِمناه فى جمار و أَسَدِء فكانّ يَجِبٌ أن لا يَمَعَ لاف فى ذلك مع العلم 
الضروريٌ. كما لم يََمْ لاف فى أَسَدٍ و جمار. و إن كانت القرينة مُستَخْرَجِة 
بدذليل و تامّل فقد” تظرنا فما عَتَرنا علي ذلك. :و مَن ادَعَنَ طريقاً إلى إثبات هذه 
قي تراس عب أ نكو ننه فكوة كاذ ارو خمتها لت ان 1 
على أن استعمالٌ هذه اللفظة فى الخصوصٍ لابُدٌَ فيه مِن قرينة إلا بآن يَصِمَّ مَذهبه 
فى أن ذلك مَجارٌ و عدولٌ عن الحقيقة: و هذا هو نفسٌ المّذهب. 

و مما يقال لهُم: كيف وَجَبَ فى كل شَيءٍ تَجوَّرَ أهل اللغةٍ به مِن الألفاظ 
واستَعمّلوه فى غير ما وٌّضِعَ له -كالتشبيه الذي ذ كرناه فى جمار و بَلِيٍ و كالحَذْفٍ 


.١‏ فى المطبوع: -«منهما». 
5 فى غير «ش» و المطبوع: «و نحن فإنّما». 
”. فى غير١اس.‏ شء. ص »: ١و‏ قد). 


وان 


04 


0 
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فى قوله تعالئ: *ق جاءً رَيِّكَهِ ' و + سْمَّل الْقَوِيّة4 '. و الزيادةٍ فى قوله تُعالئ: *لَيْسَ 
كَمِدْلِهِ شَئْءْ "و نَظائرٍ ذلك و أمثاله و ما يَتفرّعٌ إليه و يَتشعَّبُ -أن يُعلَمْ أنهم بذلك 
مُتجوّزون و قارنون إلى اللفظ ما يَدُلُ على المُرادِ ضرورة بِعَير إشكالٍ و لا حاجة إلى 
نظر واستدلال. و لم يَجبْ مِثل ذلك في استعمالٍ صيغةٍ العموم في الخصوصٍ. و هو 
ضَربٌ مِن ضروب المّجازٍ عندّكم؟ فألا لّحِقّ بهذا الباب كُلّه في حصول العلم؟ 

وقبقة أن قر كت البعولالنا عل هذه العيازة فتقول :قن كيك ؤاشك اعمال 
هذه اللفظة في العموم و الخصوصٍ. و ما وَفَمَنا أهل اللغةٍ و لا عَلِمنا رور د 
حالهم مع المُداحَلةَ لهُم أنهم مُتجوّزونَ بها فى الخصوص كما عَلِمنا منهم ذلك 
في صُنوفٍ المّجازاتٍ على اختلافها. فوَجَبَ أن تكونٌ مُشتركة '. 

فإن قيلَ لنا: فلَعل كَونَهم مُتجوّزِينَ بها في الخصوص يُعلَّمُ بالاستدلال. دون 
الضرورة؛ فلم قصّرتم هذا العلمّ على الضرورة؟ 

قلنا: كَيفَ وَقَفَ هذا البابُ مِن المّجاز علّى الاستدلالٍء و لم يَقِفْ غيرُه من 
ضروب المّجازات فى كلامهم على الاستدلال, لولا بُطلانٌ هذه الدعوئ؟ و في 
خروج هذا المَوضع عن بابه دلالةٌ على خلافٍ مَذهبكم. 

ولك بزل هد الدال الختصي فى الى ونون 2م لبرالفة عر عن لد 
فمّد' بَلعْنا غايتّه. 


.5١؟ الفجر(64):‎ .١ 

؟. يوسف (175): 7. 

7# شوو )11 

5. اعترض أبو الحسين علئ مثل هذا الاستدلال في المعتمتد. ج .١‏ ص 571. 
4. فمد تعرّض لهذا البحث فى الدخيرة ص 0٠١‏ بتفصيل اقل. 

3 في «ألف. ب. ج»: الو 00 


:. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما ع 
[دَلاله حُسن الاستفهام على اشتراك ألفاظٍ العموم] 

لل اغترومقاال اكاعان ضخة كنع نمطي التعاد يي 
الألفاظ عن مُرادِه في خصوصٍ أو عنعوم يَحسّنُ مِن المُخاطب بِغَيرٍ رَيب. 
و موضوع الاستفهام إذا وَقَعَ طلباً للعلم و الهم ' يَقنَضي احتمال اللفظ و اشتراكه. 
لاله آنه لك بعك وشو له نيما ١١‏ اعمال ادعو ةكعك الا درف اندلا عكر أن 
يُستَفهُم عن مُرادِه مَن قال: «رَكبتٌ فرسأهابؤ الست تَوبا». لاختصاص اللفظ وفقد 
احتماله. و تجسن اذ يُستفهم مَنْ قال: «رأَيتٌ عيناً»» غناي عين رأئ؟ وهذه 
الجملةٌ تَقتَضى ا: شتراك هذه الألفاظ بينَ الخصوص و العموم". 

بج ا يكونّ قائلاً 

بحسن الاستفهام في مَوضِع مِن الكلام. أو ليس يَحَسّنٌ أصلاً. فإن ذَهَبّ إِلَى الأول 

ل هبن لاسن الاستفهاء أينَ شئتٌ مِن الكلام؛ حنّى تُسوَي بَينّهِ و بِينَ حُسيه 
فى الخصوص و العموم, و إن أراد الثاني كان مُكابراً دافعاً للضرورة: و كَيف " يُقَالُ 
ذلك و قد جَعَلَ أهل اللغة الاستفهامً ضَرباً مُفرّداً مِن ضروب الكلام؛ و خَصّوه 
بحرو ليست لغَيرِه؟ 

فإن قيل: وجهُ حُسن الاستفهام في ألفاظ العموم تجويرٌ المُخاطب أن يُريدَ 
مُخاطِبُه الخصوصٌ علئ وجه' المَجازٍ 
.١‏ فى المطبوع: +«أن). 
3 استدل الباقلاني بهذا و غيره فى التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 6و /0. و رد الهارونئ و أبو 

الحسين علئ هذا التفصيل. انظر: المجزي. ج .١‏ ص 174! المعتمد. ج ١‏ ص 777. 


3 فى اب. جج) والمطبوع: «فكيف». 
1 فى «ألف. بء ج. د سن ): (اجهة1. 


بلقنا 


١ 


انض 
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العِلهَ موجودةٌ. و قد عَلِمنا اختصاص حُسن الاستفهام بمَوضِع دون غيره. فعَلِمنا 
أنّ عِلَنّه خاصّة غير عامّة. ش 

قزق اتعدافطت نان كيرا رضارطك تمعن انا دو انان لان 
يُخَاطِبّه على أنّه عادلٌ عن الحقيقة. 

و هذانٍ الوجهان يُسقِطان قولهم: إن وجة حُسن الاستفهام أنّ السامعٌ يُجِوَّرُ أن 
كود مُحاطِبُه أرادَ المَجانَ و دل عليه بدَلالةٍ حَفِيَت عن' السامع. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكونٌ الاستفهامٌ إِنّما يَحسّنٌ مع أفعران اللنفظل الااسع 
إطلاقه؟ 

قلنا: اللفظ الواردٌ لا يَخلو مِن أقسام ثلاثة: إمَا أن يَرِدَ مُطلّقَا أو مُعمَرِناً بما يَعَنَضَى 
العموم؛ أو يَقَثَرِنَ بما يَمَنَضى الخصوصٌ. و مع الوجهين الآخِرَينٍ لا يَحسْنُ 
الاستفهامٌ. لحصولٍ العلم بعموم أو خصوص. فتَبَتَ أَنّه إنّما يَحسُّنُ مع الإطلاقي. 

ا ا 0 
لفظ العموم مُسْتَرَكُ فِيَستَفهمٌ لذلاك" أو يكونّ المخاطِبٌ قد" يَعتَّقِدٌ ذلك فيَحِسُنٌ 
استفهامه. لتجويزٍ أن يُعَلَ مِن ؛ معنئ إلى معنى في الألفاظ المُشتركة. 

قلنا: كلامّنا إنُما هو في حُسِنٍِ استفهام أهل اللغة و مّن لامّذهبَ له في العموم و 
الخصوصٍ يُعرَف. 


ا المطبوع: «على». 
3 فى «ألف. بء ج»: «بذلك». 


- 


. فى «شس): - («قل). 


: في «والقتف ات ١‏ ص" : لاعن ). 


م 


:. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما 6١‏ 


و بَعدُ فقّد يَحسّنٌ استفهامُ مَن لا يُعرَف مَذهبّه فى هذا الباب. و يَستَحسِنٌ 
الناسش أيضاً استفهامً مَّن يَرَونّه يَستَفْهِمُ عن هذه الألفاظ و إن لَم يَعرفوا شيئاً مما 
ذُكِرَ فى السؤالٍ. 

فإن قيلَ: هذه الطريقة تَقتَضى اشتراكَ جميع الألفاظ. لأنّه يَحسّنُ ممّن سَمِعَ 
قائلاً يفول «ضرَبتٌ أبي ) أو 5 الأمين» أن يَقولَ مُستّفهماً: «أباكَ؟). «الأمير؟). 
فيَجبٌ بُطلانٌ الاختصاص فى الألفاظ. 

قلنا: الاستفهام إِنْما يُطلَبُ به المعرفة وقد يَرِد بصورتّه ما ليس باستفهام. فمَولٌ 
القائل: «أباك؟) «الأميزر؟» إئما هو استكبارٌ و استعظام و 0 1000 أله 
و الهلا حجنن ان يَقول: «أ ضَرَبِتَ أباكَ أم لم تَضربه؟) 

فإن قيل: : فقد يُسنَّفَهَمْ مَن ٠‏ قال: «صَمتٌ شَهرأ؛ و «له عندي عَشَرَة» عن كمال 
الشهر و عن ' العَسْرة وكذلك إذا قالّ: «لقيتٌ الأمير» و«جاءنى فلانٌ» تخسن أن 
ثُقال: «أ لقيتٌ ' الأمية نفسّه؟» و" «جاءَكَ فلانٌ بنفسه؟) 

قلنا: أمَا لفظة «شَّهر» فتَمَعُ * على الثلاثينَ و علّى التسعةٍ و عِشْرينَ و هو في 
الشريعة و العُْرفٍ اسم للأمرّينء فالاستفهامٌ في مَوضعه. و قد أجرئ قومٌ العَشَرةَ هذا 
الفجرق وغزلراعاق قوله كيدان وطن عنقوء كايتةه بو الاحوة اذ يقال: إن 
أحَداً لا يَستَحسِنٌ استفهام حَكيم إذا أطلقّ قوله: «اعندي عَشّرةٌ) عن كمالها وتُقصانها. 
.١‏ في المطبوع: - عن 
". فى المطبوع: -«أ). 
". فى المطبوع: «أو). 


؛. فى المطبوع: «فاتها تقع). 
©. البعرة( 7): .١191‏ 


ونلضا 


فنا 


"106 
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ومن قال لَمَن يَسمعه يَقول: ااجاء نىَ الأمية): «أجاءَك الأميه بنفسه؟)») لعن 
بمُستّفهم. و إِنّما هو مُستَكبرُ مُسبَعظِمٌ كما تَقَدّمَ و لا يَجورُ أن يقال فى غير 
000 جرئ مجراه ذلك إلا على سَبِيلٍ الاستفهام دون التعجب و الاستكبار, 
و التامل يتكشف عن ذلك. 

و وَجَدتٌ بعض مَن يُسَارُإليه في أصولٍ الفقه يَطعَنُ على هذا الدليلٍ بأنَ الاستفهام 
في ألفاظ العموم إِنّما حَسُنَ طلباً للهلم الضروريٌ أو لمْوَةٍ الظنّ بالأمارات'. 

و هذا يَقتّضي حُسنَ الاستفهام في كُلَ كلام. و عن كُلٌ حقيقةٍ؛ لعموم هذه العِلَةِ'. 


[أدلَهُ القائلين بالعموم والجوابُ عنها] 

و قد تَعلّقَ القائلون بالعموم بأشياء: 

أولها: أن المُستَفَهِمّ لغيره ه بقوله: مَن عندك؟ ‏ حكن أن بات دك عاد 
العقلاء و جماعتهم. "ولا عاقل إلا و يِصِحٌ أن يكون مُجيباً بذكره. ولا يَصِحّ 
انه اجر وري 6 البتهائم؛ فلولا استغراقٌ اللفظ لما وَجَبَ هذا الحُكم و لجاز 
في بعض الأحوالٍ أن يَكونَ الجوابٌ عنها بذِكرٍ بعضٍ العقلاء جارياً مَجِرَى 
الجواب بذكر بعض البهائم. 

واكووا هدو الظريق د فالرة ات لزاع الانسباء سن كز لضن اننا 
الموضوع له حتّئ يُقولوا: ريك عندّك؟). دأ فلانٌ عندك؟» و يَعْدُوا كل عاقلٍ. 
لاستطالة ذلك. فاخمّصّروا بالعدولٍ إلئ لفظة «مّن» فيَجبٌ أن تقوم في الغرض 


5 في «ألف. س. صص': + «الكلام». و فى «ش): + «للكلام». 
0 فى اب. ح. رء س»: «جماعاتهم). 
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َعَامَ الاستفهام عن كُلْ عاقل باسمه. و قالوا في عموم لفظة «ما» مِثل ذلك'. 
وثانيها: أن القائل إذا قالّ: مَن دَحَلَ داري ضَرَبتُه حَسْنَ أن يستثني كُلّ عاقل مِن 
اا بُخْرِجَ مِن الكلام ما لولاه لَوَجَبَ دخوله 

تَحنّه ' بذَلالةٍ قبح استثناء البهائم مِن هذه الجُملةٍ لما لم يَجِبُ دخولّها فيه" 

و ثالثُها: أن الاستغراقٌ معنئ معقولٌ لأهل اللغةٍ و مما تدعوهم الدواعي إِلَى 
العا عم اند أن تقد لا هار اله ستعاكها فطلو ا ذلك فى ا ده 
عَمَلوه من المّعاني وحم الدراعي إلى ارغيا ر نبو إذا رواحت ار ,سعرا مياه 
فلاشىء مِن الألفاظٍ بذلك أولئ مِن الألفاظٍ التى نَذَهَبٌ إلى عمومها". 

و رابعها: أن العمومٌ قد أَكُدَ بتأكيدٍ مُعيّنْء وكذلك الخصوصٌء فكما اختَلّف 
التأكيدان في وضع اللغة لا بِالمّصدٍ فكذلك يجب فى المؤكَدٍ'. 


.١‏ حكاية الدليل بتفصيل أكثر في التقريب و الإرشاد. ج *. ص 47. واستدل بمثله أبو الحسين 
فى المعتمتد. ج .١‏ ص 5175. 

1. فى اش): - تحته). 

.كاه الباقلانئ بتفصيل أكثر ة فى التقريب و الإرشاد. ج . ص لانو لوقلل تهات الحتتيدة 
فى المعتمد. ج ١‏ ص .5١19‏ 

؛. فى «ش. ص“؛: «ولا»). 

4. حكاه الباقلاني فى التقريب و الإرشاد. ج 7 ص .”١‏ واستدلٌ به أبو الحسين فى المعتمد. 


ج اص 3٠١‏ 
ص .١١١‏ 


و قال أبو يعلئ بعد الاستدلال بهذا الدليل: «و قد عَبّر عن هذا بعبارة أخرئ فقيل: لا يُستعمل 
لفظ التأكيد مع اسم العموم إلا فى الجنس كله. فيجب أن يكون الاسم موضوعاً للجنس. و إلا 
خرج اللفظ المعرّف بالاسم من أن يكون تاكيدا؛ لانه لا يكون تاكيدا إلا ان يكون معناهما 
واحدأ». اعد ج 7. ص 497. 


مض 


ينض 
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وخامسها: أنّ لفظة «مّن» لا بُدَ لها مِن حقيقة فى وضع اللغة, و إذا لم يج رأن 
تكونَ موضوعة لبعض من العقلاء مُعِّنِ او غير مُعيِّن و لا لجميعهم على البَدَلِ 
وَجَبَ أن تكونَّ للجميع ' على الاستغراق'. 

و سادسّها: أن قد عَلِمنا أن كُلٌ من أراد أن يُخَبرَ عن الاستغراقي لا بد له من 
استعمالٍ هذه الألفاظ التى نَذهَبٌ إلى أنّها مُستَغْرقة فيَجبٌ أن تكونَ موضوعة له؛ 
لأنّه لا مَندوحة عنهاء و جرئ ذلك مَُجرئ كُلٌ الحقائق التى يُفرّعٌ فيها إِلَى العبارات 
الموضوعة” لها". 

و الجوابٌ عمًا ذكروه أوّلاً: ألكم قد اقتَصّرتم فى قاعدةٍ هذه الشبهة على 
الدعوئ, و نحن لا نُسلمٌ لكم أن مَن استّفهمَ بلفظة «مَّن» و لم يَعرِفُ' مِن 
قصدٍ المّخاطب بعادة أو قرينة أنّهِ أراد الشمول يَحسُنٌّ أن يُجِيبّه بكر كُلُ عاقل؛ 
و إِنّما يَحسّنٌ أن يُجِيبّه بذلك إذا عَلِمَ عمومً استفهامه بطريق مُنْفَصِلء فما الدليلٌ 
علئ ما ادعيتّموه؟ 

و الذي يوضِمٌ ما ذَكرناه أنه يَحسُّنٌ إذا قيلّ له: من عندَّك؟ أن يَقول: «أ مِن 
اناد اود الرجعال 4 و فين الانهزا و او اعساو كدلك داقر لندها كلت 4 يقول: 
«أمِن الحُلو أو الفاكهة؟ و مِن كّذا أو كذا؟». و هذا يدل على اشتراكِ اللفظٍ بَينَ 


.١‏ فى غير «رء س» شس»: «يكون الجميع». 
1 المعتمو واج راض 1 

0 في «ألف. بء ج.ء ر»: «قلا بذك). 

0 فى اب. ج. رء شء. ص»: «الموضوعات». 
0. المعتمد. ج .١‏ ص .1١0‏ 

1 فى «ألف. بء جء ر»: «لا يعرف». 
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فأمّا قولهم: «و جارَ أن يكون ذكرٌ بعض العقلاء كذكر بعض البهائم» فباطل؛ 
وذلك أن لفظةً «مَن» عندنا و إن لم تكن موضوعة لوجوب استغراق العقلاء. 
فهى تَصِلَّحٌ أن' يُقصَدَ بها إلى الاستفهام عن جميعهم كما تَصَلْحُ أن يُقصَدَ بها إلى 
الاستفهام عن بعضِهم. و هي حقيقة في الامرَينٍء و لا تُصلحٌ في وضع اللغةٍ 
للاستفهام بها عن البهائم. 

و لس معنئ قولنا: «إنّها لا تَصلّحُ» هو أن المُتكلّم لا يَصِحّ أن يَقصِدَ بها إلى 
ذلك فتكوة غبار عيفة لأته للا لفظ مع الألفاظ الى تمكة أن تتضدديه انك 
معنئ فيكونَّ عبارةً عنه و إن لم يَصلَّحْ له. و معنئ قولنا: «إنّها لا تَصلّحُ» أي لا تَكونٌ 
حقيقةٌ فى ذلك متئ قُصِدَ بها إليهء و يكونٌ المُتكلّمُ بها عادلاً عن مَذهب أهل اللغة. 

فأمًا عدولُهم عن ألفاظ الاستفهام إلئ لفظةٍ «مَن» فلأنهم لا يَبلُغونَ بعَيرها ما 
تلقرة يها نولك أ الاسفهاء بز كل واععن" باشينها كا أن الا تسكن او طون 
و لَيسَ فى سائر الألفاظ ما يَصلَّحُ أن يُقصَدَ به إِلَى الاستخبار عن سائر العقلاء 
جَمعاً و افتراقاً إلا لفظةٌ «مّن)»» فهذه مَرْيّةٌ لها على غيرها ظاهرة. 

و ممًا يُبِطِلُ ما اذَّعَوه مِن قيامها مام ؤكر كُلُ عاقل بِعَييه أنه أو كانَ كذلك لَمَبْمَ 
مِن الاستفهام عندٌ ذكر هذه اللفظة ما يَقبّحُ مع ذكر كُلٌ عاقل بِعينِه. و قد عَلِمنا 


١‏ فى المطبوع: «لأن». 

أ فى «ألف): +«منها». 

ا أي جميع الألفاظ. واستعمل المصنف لفظة «السائر» في معنى «الجميع» في مواضع عديدة 
من الكتاب. و هذا الااستعمال من المسائل الخلافيّة. لتفصيل الخللاف انظر: المحر المحيط. ج 3 
ص 1717. 


"14 


حلفا 


رض 
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و الجوابٌ عمًا ذَكروه ثانياً: أن المعروف فى الاستثناء مِن مَذهب أهل اللغة 
لاف ما ادّعيتم؛ و إِنّما يُخرِجُ الاستثناءً عندّهم ما جار أو صَمَّ' دخولّه دون ما 
وَجََبّ, وإِنّماصَحَّ استثناءُ كل عاقل مِن قولٍ القائل: من دَخَلَ داري أكرّمتٌه» لصحة 
دخولٍ كُلَ عاقل ' تحت هذه اللفظة و صَلاح هذه اللفظةٍ للاشتمالٍ على الكل 
ولقاك نيل ال تمت لضان لواف أ عدن انسل زوازالانة بطلاو يله عي 
دعولة تخت الفط اسن الع 7 ْ 

فإن قالوا: الاستثناءً مِن لفظٍ العموم كالاستثناء مِن ألفاظ ؛ الأعداد؛ فكّما أن 
الاستثناءً مِن العَدَّدٍ يُخْرِجٌ مِن الكلام ما لولاه لَوَجَبَ دخوله. فكذلك الاستثناءً من 
لفظ العموم . 

02 يكون الاستثناءً مِن الأعداد إذا كان يُخْرِج ما لولاه لَوَجَبَ 
دخوله أن يكون جميعٌ الاستثناء كذلك. و غيرٌ مُنَكَرِ أن ييكون الاستثناء نما وْضِعَ 
لأن يُخْرِجَ ما لولاه لَصَحَّ دخولّه في الكلام؛ فإن أخرّج في بعض المواضع ما لّولاه 
لَوَجَبَ دخولّه فلأنّ فيما يجب دخوله الصحَةٌ و زيادة و هذا كما تقولا اغا 
التوحيدٍ: إِنّ الحَىّ من صَحَّ أن يَكونَ عالماً و قادراً فإذا عورضوا بالقّديم سُبحائه 
قالوا: الوجوبٌُ يَسْتَمِلُ علّى الصحّةٍ و يَزِيدٌ عليها. 


.١‏ فى «ر): الولاه لصلح)». و فى «ص»: «لولاه لصح)». 

5 فى المطبوع: «دخوله». 

"ا لبجو ات للباقلانئ فى التقربب و الإرشاد. ج . ص 5. و رد عليه أبو الحسين و أبو يعلئ. 
انظر: المعتمتد ج .١‏ ص ١5!؛‏ العدة ج 7 ص .00١‏ 

1 فى حاشية «الف. س»: «لفظ». 

4. حكاه أبو الحسين عن أصحابه فى المعتمد. ج .١‏ ص .57١‏ 

0 فى المطبوع: «يقول». 
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و قد كان الخالديّ' و جماعةً ممّن خالٌَ فى العموم سَوّوا فى الاستثناء بِينَ 
ألفاظ العموم و الأعداد. و الذي ذَكرناه أوَلاً أولئ بالاعتمادٍ' عليه. 

فإن قالوا: هذا الذي ذهبتم إليه يؤَّدَي إلى جواز وقوع الاستثناء فى النكرات. 
وقد عَلِمنا فساده". 1 

قلنا: إن الاستثناءً من النكرات يَنقَسِمْ إلى استثناء مَعرفةٍ مِن تكرة. و إِلَى استثناء 
كرةٍ مِن تكرةٍ. فأمًا استثناءً المَعرفة مِن النكرةٍ فلا شُبهةَ في حُسنِْه و جوازه عند 
أهل العربيّة؛ لأنّهم يَقولون: «إلقّ قوماً إلا رَيداً و اضرب جماعة إلا عبدَ اللَهِ؛؟. فأما 
استثناءً النكرةٍ من النكيرات فمّد قال أبو بكر ابن السرّاج* في كتابه المعروفٍ 


.١‏ هو أبو الطيّب محمّد بن إبراهيم -و قال بعضهم: اسمه إبراهيم بن محمّد بن شهاب 
الخالدىّ. كان فقيهاً و أحد متكلمى المعتزلة فى البصرة و كان يميل إلى الإرجاء. أخذ عن 
التلكن و الحتاط او رهما ورد ينه اي ارما لالجب تع لت ايض 4117 
الفهر ست لابن النديم. ص ١5؛‏ تاربخ بغداد. ج 37. ص 16؛ تاربخ الإسلام للذهبئ. ج 51 
ص 1727؛ طبقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص .١١١‏ 

". في «الف. بء. ج. ر): (في الاعتماد». 

". حكاه أبو الحسين عن أصحابه فى المعتمّد. ج ١‏ ص .77١‏ 

. قال أبو حيّان: «و لا تُستثنى المعرفة من النكرة التي لا تعمّ و لم تخصّص نحو: قام رجال إلا 
زيدأ. فإن عمّت نحو: ما قام أحد إلا زيداًء أو تخصّصت نحو: قام رجال كانوا فى دارك إلا زيداً 
منهم. جاز». و لم ينقل فيه خلافا عن احد. ارتشاف الضرب. ج ”7 ص .١144‏ 

60 هو ابو بكر محمّد بن السّرِيٌ. تتلمذ عند المبرّد. و سمع منه الكتاب لسيبويه. و إليه انتهت 
رئاسة النحو بعد المبرّد. وكان فى زمنه إمام اللغة بلامنازع. أخذ عنه أبو القاسم الزجحاجى و أبو 
سعيد السيرافئ و أبو الحسن الرمّانئ. يُعَدَ ابن السرّاج من رجال المدرسة البغداديتة: غير أنه كان 
يميل إلى النحو البصريّ أكثر. و يعود ذلك إلئ تأثير أستاذه المبرّد. ألف ابن السرّاج عدداً من 
الكتب. و أشهر مؤلّفاته كتاب «الأصول فى النحو» و هو من أهم الكتب فى علم النحو. و يقال: 


> 


فيضا 


بضض 
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لكوك دروولا تجوز ال سحت لكر وي الك يعاق المر حال 
3 حور ان تَقَولَ: «جاءني قومٌ إلا رجام ؛ لأن هذالا فائدة فيه. قال:_-فإن 
حصفي او كتوسنا ‏ '. فهذا تصريحٌ بحسن الاستثناء مِن النكرة'. 

و مما يُطِلُ ما اعتَّمّدوه فى باب الاستثناء أنّ القائل إذا قال لعَيره: «إلقّ جماعة 
مِن العلماء. و اقثّلُ فرقةً مِن الكمَارِ» حَسُنَ أن يَستَننى كُلْ واحدٍ مِن العلماء 
و الكْفَار فيّقول: رالا فلاناًء وإلا الفرقة الفلانيّة»» و لا أَحَدَ منهم إلا و تسن أن 
يُستّننى, فلّو كان الاستثناءً يُخْرِج مِن الكلام ما لولاه لَوَجَبَ دخولّه فى اللفظ" 
اوعدان يَكون قولنا: «فرقةٌ» و «جماعة» مُستّغْرِقاً لجميع الكْفَارٍ و العلماء كما 
قالوا فى لفظة «مَن». و ليس هذا قولهم ولا قول أحَدٍِ. ْ 

و بَعدُء فإنّ أبا هاشم و مَن ذَهَبَ مَذهِبّه فى أن ألفاظ الجنس و الججموع لا 
تُسمّْرِقٌ لا يَسَِتُ له دليلٌ الاستثناء؛ لأنّ حُسن استثناء كل عاقل مين قولنا: «جاءني 
الناش» و استثناء كُلٌ مُشْرِكِ مِن قوله: وِفَاقْتنُوا الْمُشْرِكينَ4؛ ظاهيٌ و إن لم تكن 


<> «ما زال النحو مجنوناً حتّى عقله ابن السرّاج بأصوله». و توفى يوم الأحد لثلاث ليال بقين من 
ذي الحجّة سنة ست عشرة و ثلاثمائة. تاريخ بغداد, ج 7 ص 710 ,انباه الرواق ج "ا ص 50 ١؛‏ 
معجم الأدباء ج 3. ص 1047؛ سير أعلام البلا ج 14. ص 487؛ الوافى بالوفبات, ج ". 
ص ”/ا؛ بغية الوعاق ج ١‏ ص 9١٠؛‏ الأعلام ج 3. ص 71؛ دائرة المعارف ,مزرك اسلامى. 

١‏ الأصول. ج 3 ص 3521 و فيه زيادة: و هذاامتناعه من جهة الفائدة. فمتى وقعت الفائدة 
جاز). 

؟. و أجاب السيّد فى رسائله بجواب آخر أكثر تفصيلاً. انظر: رسائل الشريف المرتضى» ج 7. 
ص 1/8 

". فى «اشء. ص»؛»: ‏ «فى اللفظ». 

غ. التوبة(4): 6. 
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هذه الألفاظ عنده مُستَعْرِقهَ كلّفظةٍ «مَن» و «ما»» فما المانعٌ مِن .٠‏ أن يكون الأسضاء 
مِن لفظة «مَّن» و «ما» بهذه المنزلة؟' 

و الجوابٌ عمًا ذّكروه ثالثاً: أنّ هذا منهم إثباثٌ لَعْةِ بقياس و استدلالٍ. و ذلك مما 
لا يَجورُ فيما طريقه اللغة. 

و بَعدٌ فلّيسَ يَخلو قولّهم: «لا بد أن يَضَعوا عبارةً مِن أن يُريدوا به' أنّه واجبٌ 
عليهم أن يَفعَلوا ذلك أو لا بُدٌ أن يَمَعَ على سَبِيلٍ القطع. 

فإن كانّ الأَوَّلّء فمن أينَ لم 0 17 ] 
فى وجوب الشىء دلالةٌ علئ وقوعه. إلا أن يَتَقدّمَ العلمُ بن مَّن وَجَبَ عليه لا يَترُكُ 
الواجبّء و هذا ممًا لا يدع فى " أهل اللغة. 

و إن أرادوا القِسم لثانن: فيب أن يكون القوم مُلجَئِينَ إلى وضع العبارات. 
وعزاتية ا مكو إلد [الالارجة فلحل القرة لبن لكر را سا رح 
مُتمكنونَ مِن إفهام ما عَقَلوه همِن المّعاني -إذا قَويّت دواعيهم إلى إفهامها _بالإشارة 
على اختلافٍ أشكالها. 

و قد كان يجب أيضاً أن يُقَطَمَ على تُبِوتِ لفظٍ الاستغراقي فى كُلٌَ لَعْةِ للعِلّة التي 
ذكروها. 

وكان يجب أيضاً فى كُلّ من عَقَلَ معنى مِن المّعاني. و كانّ مما يُجِوّرُ أن تَدعوٌه 
الدواعي إلئ إفهامه و العبارة عنه. أن يَضَعْ له عبارةً و أن يَكونَ لجا إلى وضعها. 


1 ي هاشم و أتباعه للباقلان فى التقريب و الإرشاد. ج ان‎ 100 ١ 
فى «س. ف» و المطبوع: -(ابه).‎ 31 

". فى غير «الف. س. شس»: «على». 

1 55 ش. ص »: ابعل »). 


رفيضنا 


رض 
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و معلومٌ يلاف ذلك؛ لأنَا نَعلّمُ أن المُتكلّمِينَ الذينَ قد استّدَلُوا فعَلِموا اختلاف 
الأكوان : في الأماكن و الاعتمادات في الجهاتٍ و الطعوم و الأراييح؛ لم يَضَعوا 
لمُخيَلِفٍ مِن ذلك عبارات, و إن كانوا قد عَرَفوه و ميّزوه'. و لا يُمكِنٌ أن يال 
فيهم ما يُقَالُ فى أهل اللغة: إِنّهم إِنّما لم يَضْعوا لسائر ما عَدَّدناه من حَيتٌ لم 
يَعرفوه؛ و إذا لم يَضَعوا ذلك تَبَتَ أن أهلّ اللغة غيرٌ مُلِجَئِينَ إلى وضع الألفاظ لِما 
فلو من المعانى؛ لأن الإلجاء لا بَخَيفٌ فيمن تكاقل له شروطه, ” 

و بَعدٌء فإنًا نُصِيرُ إلى ما آتّروه و تّقولٌ: قد وَضَعوا للاستغراق عبارةً تُنبنُ عنه إلا 
أنّه" مِن أينَ لهم أنها يَجبٌ أن تكون خاصّة و غيرَ مُسْتَرَكةٍ؟ 

فإن قالوا: لا بُدَ أن يَضَعوا عبارةً خاصّةً. كما فَعَلوه فى كُلُ ما عَقَلوه. 


2 م 


قيل لهّم: 0 افر الكو ” أنهم قد فَعَلوا ما ادَعَيتَمُوه ه في كُلّ ما عَقَلوه؟ ففيه" 


ا «فإن قالوا: ليس يمتنع أن يتّفق ذلك من الأمم العظيمة؛ أليس العرب مع كثرتها 
لم يضعوا الفعل [كذاء و الصحيح: للفعل] الحال عبارة تختصّه دون الفعل المستقبلء و لا وضعوا 
عبارة للاعتماد سفلاً و لا للاعتماد علواً. ولا للكون الذي هو يمنة أو يسرة؛ ولا وضعوا عبارة 
لرائحة الكافور يختصّهاء و الحاجة إلئ ذلك شديدة و الأمر فيها ظاهر؟ 
وقداجاب قاضى المضاة فقال: هذه الاشياء غير ظاهرة فلذلك لم يضعوا لها عبارات. و لقائل 
أن يقول: لا شىء أظهر من رائحة الكافور و مفارقتها لرائحة المسك. و الاعتماد و المدافعة 
للشىء سفلاً و مفارقتها للمدافعة علواً. و نحن نجيب عن السؤال بأنّ الذي أوجبناه لظهور 
المت وقتة: الاج إلى الغنا اميه عو أن يرقم لدرقى اللقة كلام يقر كد وسيراء كان عفرا 
أو مركباً. و عند خصومنا أنّه ليس في اللغة كلام منفرد و لا مركب ينبئ عن الاستغراق وحده. 
فلزمتهم الحجّة». المعتمد. ج .١‏ ص .5٠١‏ وانظر: العدة لأبى يعلئ. ج ”. ص ”0507. 

3 الأجوبة للباقلانئ : فى التقريب و الإرشاد. ج ” ص 77. 

5 في «ألف. س): «أنّهم). 

4. في غير «ش» و المطبوع: - «لكم». 


6. فى «س. شس. ص »): «و فيه). 


4. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما ١ع‏ 
الخلذف» لأنا نذهَت إلن أن ما عملوه عل فتريين :متها وضعو ل# غبار تخصةة 
و منه ما وَضَعوا له عبارةً مُشتّركة بَينّه و بِينَ غيره. و ما فيه عبارةٌ نَخْصّه يَنقسِمْ؛ 
ففيه ما نَخْصَّه عبارةٌ واحدةٌ بلا مُشارَكة لغَيرِه' فى سواهاء و فيه ما نَخْصَّهِ عباراتٌ 
كذلك”. و فيه ما يُشارِكٌ غيرّه فى عبارات و إن اختّصّه غيرُها. 

علئ أنا ما وَجَدناهم يَفِعَلونّهِ فى بعض المّعاني. و بعضٌ الألفاظ لا يجب 
القياسٌ عليه ولا القضاءً بأنهم فاعلونَ لمثله في كُلْ مَوضِع؛ لأنا قد رأيناهم وَضَعوا 
المت اولوق عبا رانك كتير :او المماة دشيو ل تقو رأ حون تماق لقع نتقرن: 
إِنّما فعلوه مِن حَيتٌ عَمَلوه. فيَجبٌ أن يكونّ لجميع المّعاني عِدَةٌ أسماء. فكذلك" 
لا يجب ما قالوه. ْ 

و الجوابٌ عمًا ذَّكروه رابعاً نا تقول بموجب اقتراحهم. لأنا نَذَهَبٌ إلى أن لفظ 
العموم في نفيه مُخَالِفٌ للّفظٍ الخصوص؛ ألا ترئ أنّ لفظ العموم يَتناوَلُ ما زا 
على الواحدٍ و يَتعدّىء و لفظ الخصوصٍ لا يَتعدّئ؟ لأنّ لفظ العموم ؛ إن كانّ «مَّن)» 
و «ما» و ما أشبههماء فهذا اللفظً عندّنا يَصلَّحُ لكُلَ عَدَدٍ مِن العقلاءٍ قليل أو كثيرٍ 
و لجميعهم. فهو مُخَالِفُ في نفسه للّفظ الخصوص. و إن كانّ لفظ الجمع * كقولنا: 
«المُسلِمونَ» فهذا لفظ يَجبٌ تَناوُل قلقت بو نشّك فيها زان على التاق ب تعره 


في الزيادة الكثرةٌ و القلَهُ و أن تَبِلْعَ إلَى الاستغراق و الشمولء فقّد فارَقَ عندّنا 
.١‏ فى «ألف»: + «من المعانى». 

3. في «ش»: الذلك». ١‏ 

1 فى المطبوع: «و كذلك». 

غ. فى الب ج. ر): +«و). 

0. فى «الف. بء ج.ء ر. س. ص »: «الجميع». 


رضن 


وشضفنا 


كرفا 


لفظ العموم لفظ الخصوصٍ كما افتَرّقا في التأكيدٍ'. 

و الجوابٌ عمًا ذَّكروهخامساً: أتكم قد أخلّلتم فى القسمة بالقسم الصحيح؛ و هو 
أن تكون موضوعة لأن يُعيّرَ بها عن كُلُ العقلاءء وعن بعضهم و آحادهم ضَلاحاً لا 
وجوباً. و قول بعضهم عَقَِيبَ هذه الطريقة: «و هذا إِنّما يَدُلْ على أن هذه اللفظة 
تََناوَلُ الكُلّء فأمًا الذي لان وضرب استغراقها فدليلٌ الاستثناء و طريقة 
الاستفهام» ' مِن العّجيب؛ لأنّ الخلا إِنّما هو فى وجوب الاستغراقٍ و تَناوٌلِ هذه 
اللفظة لكل علئ سَبِيلٍ الاستغراق» فأمًا في الصلاح فلا لاف فيه بَيننا فتّحتاج 
كلق للالمضقيه ويهذا ل ل عن ول لان سروف نوريا 

و الجوابٌ عمًا ذّكروه سادساً: أنّ القَرَّعَ عند العزم على العبارة عن العموم إلى 
هذه الألفاط إنننا يدل على أنها متوسنوعة لهذا لمعيو مدق شول يب لقص لا 
نُخالِفُ فيه. فمن أينَ أنها موضوعة لذلك علئ سَبِيلٍ الاختصاصٍ به؛ مِن غير 
مُشارَكةٍ فيه؟ فإنّ القَّدرَ الذي تَعلّقتم به لا يَدُلّ على ذلك. 

م نَقَولُ لهُم: أما يَجورُ على جهة التقدير* -أن يَضَعَ أهلُ اللغة لفظةً لمُعنى مِن 
التعات “لا عنازة عنه مهاو تكون هذه اللفظلة يكينها تعمل ١‏ إن تكن غبار 
عن غيره على سَبِيلٍ الاشتراك؟ فإن قالوا: لا يَجورٌ ذلك طولبوا بالدلالةٍ عليه فإنّهم 


.53 الجواب بتفصيل أكثر للباقلانئ فى التقربب و الإرشاد. ج ”7 ص‎ .١ 
فى !اس» ش »): (معتقل).‎ : 

ط فى غير «ش» و المطبوع: +«و». 

60 فى المطبوع: «التقرير). 

1 فى «س. ف): ١تحتمل‏ »). 


يم بيجم 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما “ع 
لا يجدونها. و إن أجازوه انتَقَضٌ ' اعتمادُهم على المَرّع فى العموم إلى هذه العبارة؛ 
لأنّه قد يُمكِنٌ أن يُفرَعَ إليها و إن لم تَكدّن خاصّة له. بل مُشْتَرَكة بَينّهِ و بِينَ غيره. إذا 
كان لم يَضَعوا له عبارةً سواها. 
و تحقيقٌ الخلافٍ فى ذلك بَيئَنا و بيهم أن ألفاظ العموم يَذَّعونَ أنّها موضوعة 
للاستغراق فى اللغة مُختَصَّةٌ به. و' إذا استّعمِلّت فيما دونه كات مّجازاً. و نحن 
تقول إن هذه اللفظة تَصلّحٌ في وضعهم للاستغراقٍ و ما دوتّه. و هي في الأمرين 
حقيقةٌ فمّن تَكلّمَ بها وأراد العمومَ كانَ مُتكلّماً بها على حقيقتها. وكذلك إذا أرادت 4مم 
الخصوصٌّ فإنّْها حقيقة فيه. فكُونُها حقيقة في العموم "لا نِزاعَ فيه. و إِنّما الخلاف' 
فى الاشتراكِ أو* الاختصاص. 


.» فى «شس»: «انتقص‎ ١ 

31 فى المطبوع: -«و). 

53 فى «ألف. ر.ءس. ص»: «فالعموم». 
ُ. فى المطبوع: «الاختلاف». 


6. فى اج. رءس»: «و). 


١ 


<2 


ََ وو 


فصل 
في ذكر أقل الجمع و الخلافٍ فيه 


ذَهَبَ قومٌ إل أنّ أقَلهِ اثنان". و الصحيحٌ أنّ أقَلّهِ نَلاثة'. 


و جمهور أهل الظاهر. و إليه ذهب الباقلانى. 

و حكى السيّد فى أمالبه خطاب الاثنين بالجمع «على عادة العرب فى ذلك. لأنْ التثنية أُوَّل 
التقربب و الإرشلا. ج 5 ص فود الاماليء للمرتضئء؛ ج ”. ص 60 ١؛‏ اللإحكام لابن رم م 53 
ص ١54؛‏ الإحكام للامديّ. ج 7. ص 177؛ البحر المحيط, ج 7. ص 797. 


و الشافعئّ و أحمد و المتكلّمين و أكثر الفقهاء و مشايخ المعتزلة و جمهور النحاة, و هو اختيار 
أبي زيد الدّبوسىئ و أبى الحسين و ابن حزم و أبي يعلئ و الشيخ الطوسئ. 

و قال القرافى ما ملخّصه: «و عندي أن محل النزاع مشكل؛ لأنّه إن كان الخلاف فى صيغة الجمع 
التى هى الجيم و الميم و العين لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ, و قد اتفقوا علئ ذلك. 
و إن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي علئ قسمين: جمع قلَّة و جمع كثرة؛ فجموع القلة 
العشرة فما دون ذلك. و جموع الكثرة للأحد عشر فأكثر, فإن كان الخلاف فى جموع الكثرة 
فأقلّها أحد عشر فلا معنئ للقول بالاثنين والثلاثة» و إن كان فى جموع القلّة فهو يستقيم, لكنّهم 
لما أثبتوا الأحكام و الاستدلال فى جموع الكثرة علمنا أنّهم غير مقتصرين عليها و أن محل 
الخلاف ما هو أعم منها لا هي». راجع: التقريب و الإرشادد ج ؟, ص 77 تقويم الادلة 
ص *177؛ المعتمد. ج .١‏ ص 5/8 5؛ الاحكام لابن حزم ج 5. ص ١9"؛‏ العئدة لآبى يعلئ. ج ؟. 


> 


. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما 6 
و الذي يَدُلّ عليه أن أهلّ اللغةٍ فَصَلوا بِينَ الجمع و التثنية كما فَصَلوا بَينَهما 
وقنة الرحدو كبا ققا رق لني الوحد كتارك قفار فالنددة لعي ” 
وأيضاً فإنّ أهل اللغة فَصَّلوا بِينَ ضَمِيرَيهما والكناية ' عنهماء فيقولونَ: «فَعَلا؛ فى 


الاثنين» و فى الثلاثة: «فعلوا». و فى الاثنين: «هّما قاما». فأما في الثلاثة: الهم قاموا». 


وفى الأمر للاثتين: «إفعلا». و للثلاثة: «افعلوا) '. وهذاكُله دليلٌ على صحة ما قلناه. 
و قولنا: «جَمعٌ» و (جميع) و«جماعة» واحد فى أنه واقع 5 الثلاثة فصاعداً؛. 


[أدلّةٌ القائلين بأن أقلّ الجمع اثنان والردُ عليها] 


أولها: أن لفظ «الجمع) ميل مِن اجتماع الشىء إلئن غيره. و هذا المعنئ 


<> ص 114؛ العئدة للشيخ الطوسئ, ج ١‏ ص 794/8 144؛ البرهان. ج ١‏ ص 77١؛‏ الإحكام 
للآمديّ. ج ”. ص 577؟؛ شرح تنقيح الفصولء ج .١‏ ص 777؛ البحر المحيط. ج 7 ص 5984. 

.١‏ حكاه الباقلانئ ثم قال: «فيقال لهم: إِنّهم لم يقولوا إن الاثنين ليستا بجمع على الإطلاق. و إِنّما 
أرادوا أن القول رجلان ليس باسم جمع:يشترك فيه الاثنان وما فوقهماء بل هو جمع بمنزلة الاثنين 
مما [كذاء و الظاهر: و ما] زاد عليهماء و هو جمع مخصوص و مفيد لقدر من الجموع مخصوص. 
و هذا كما قالواإنَ القول رجال و ناس اسم جمع. و القول مائة و عشرة مفيد لقدر من العدد وإن كان 
مع ذلك اسم جمع. و جملة ذلك أنْهم قصدوا بقولهم هذا أن القول رجال جمع مشترك بين 
الاثنين و ما فوقهماء و رجلان جمع مخصوص». التقريب و الإرشاد. ج 37 ص 779-3778 

”. أي «الضمير» بتسمية البصريّينء و يسمَّيه الكوفيّون «الكناية». انظر: ارتشاف الضرب. ج7. 
ص .4١١‏ 

"'. استدل به أبو يعلئ فى العْدّة ج .١‏ ص 104. 

4. قال أبو الحسين: «اعلم أن هذا الباب يشتمل علئ مسألتين: إحداهما أن يقال: قولنا جمع ما 
الذي يفيده؟ و الثاني أن يقال: الألفاظ الموضوعة بأنها جمع هل تفيد الاثنين حقيقة أم لا؟ نحو 
قولنا جماعة و رجال». المعتمد. ج .١‏ ص /51. 


رضن 


١غ‏ الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


موجود فى الاثْنِين'. 

و ثانيها: قوله تعالئ: و كنا لِحُكْمِهِمْ شاهدين4 '. و هو يُعنى داودٌ و سَّليمانَ 
عليهما السلام و قولّه تَعالئ: «إِذْ دَخَلُوا على ذاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ فالوا لأ تَخَفْ 
خَصْمَانٍ بَغى بَعْضّنا عَلى بَعْضِ» ' فى الخصمين. و قوله تُعالى خطاباً لامراتين: 
«إنْ تَثُوبا إلى الله فَقَدْ صَعْث فُلُويْكْماه '. 


و ثالتّها: قولّه عليه السلام: «الاثنان فما فَوقَهما جماعةٌ»”. 


.544 ص‎ ١ ص 84!؛ العة ج‎ .١ حكاه أبو الحسين و الشيخ الطوسئ. المعتمد. ج‎ .١ 
قال إمام الحرمين: «من ركيك الكلام و غنّه تشبيب [كذاء و الظاهر: تشبّث] من ذكرناه باشتقاق‎ 
الجمع و مصيرهم إلئ أنّ الواحد إذا ججمع إلى مثله فقد تحقق فيهما معنى الجمع؛ فإنٌ الخلاف‎ 
ليس في معنى لفظ الجمع المنتظم من الجيم و الميم و العين, و إِنّما الخلاف في حمل الرجال‎ 
علئ رجلين و المسلمين على مسلمين؛ فإن سمّئ مسم بعض هذه الألفاظ جمعاً فلا يُحكم‎ 
.170 ص‎ ١ بهذه اللغة التي استحدثها المتأخرون علئ موضوع اللفظ». البرهان. ج‎ 

؟. الانبياء ( :)"5١‏ /ل. 

*. ص (98): 77 

4 لحري 1053/7 
استدلٌ الجصّاص و الباقلانئ بهذه الآيات و غيرهاء و قال الباقلانئ: «و قد تطلبوا لكل شيء مما 
تلوناه تأويلاً يوجب حمل ذلك علئ ما زاد على الاثنين... فيقال لهم: جميع ما قلتموه فى هذه 
الآيات من التخريج تعسّف و ترك لموجب الظاهر؛ لأنّ ظاهر الكلام أن لا ثالث مع كل اثنين 
ذُكرا في هذه الآيات. فإدخالكم في الظاهر ما لم يُذكر فيه مطرح؛ لأنّه لا توقيف عن أهل اللغة 
علئ أنّ الاثنين لا يجري عليهما اسم الجمع حقيقة و إِنّما يجري مجازاً فيلجئ توقيفهم على 
ذلك إلئ بطلان التأويلات التى تعسّفتموهاء ولا حجّة للعقل تحيل إجراء اسم الجمع في أصل 
الوضع على الاثنين لجريانه علئ ما زاد عليهماء و إذا كان ذلك كذلك سقط ما قلتموه». راجع: 
أحكام القرآن للجصّاصء. ج ”. ص 7١٠؛‏ التقريب و الإرشاد ج ”3 ص 777-3774 

0 ورد الخبر بألفاظ متقاربة في عيون أخبار الرضا عليه السلام. ج ؟. ص 15؛ معاني الأخبار. 


- 


ع. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما لاع 


و رابعُها: أنّ أحَدَا يُخبِرُ عن نفسه فيَقول: فعَلتٌ كذا. و إذا أراد أن يُخبرَ عن 
نفيه و آخَرَ معه يَقولٌ: فَعَلنا كذاء كما تقول ذلك مع ' الجماعة إذا شارّكّته '. 

و الجوابٌ عن الأوَّلِ: أنّا لا تُنكِرُ أن يَكون أصلّ اشتقاق هذه اللفظة بَقتضى ما 
ذَكروه؛ و لكنّهِ اخنّصٌ بالعُرفٍ بما ذَ كرناه". و لذلك تَظَائرُ؛ لأنّ قولهم: «دابَة) اشْئّقٌ 


3 


مِن الدبيب؛ ثم خصٌ* بالعُرفٍ ببعض ما يَدِبّ. و قولنا: «ملائكة» مُسْبَق مِن 


الألوكةٍء و هي الرسالة و اخمّصٌ ببعض الرسّلء و أمثال ذلك لا تُحصئ. 

والجوابٌ عمًا ذَكروه ثانياً: أنّه تَعالى كَنّ عن المُتحاكِمّين مُضافاً إلى كنايته عن 
الحاكم عليهماء فالمصدرٌ قد يُضِيفُه أهلٌ اللغة إِلَى الفاعلٍ و المفعولٍ جميعاً. و هذا 
بن اك انسار" 


<>خص 860 المصلف لابن أبى شيبة» ج ”,ص ١5١8غ4.,باب‏ «فى الجماعة كم هى؟)»؛ سنن ابن ماجة. 
السنن الكبرئ للبيهقي» ج .ص 14. و انظر في تخريج الحديث: نيل الأوطار. ج ”.ص 778. 
جماعة», و فى مسئد أنى .يعلى: «اثنان» منكراً؛ و لا يخفى الفرق بين الواو و الفاء و التعريف 
و التنكير فى هذا البحث. و ورد الاستدلال فى أحكام القران للجصّاصء ج عو ا 

.١‏ فى «س. شس. ص »: «فى». 
شىء إلئ شىء فيلزم أن يقع ما حصل فيه هذا المعنئ. و إِنّما يفيد أنه موضوع للاجتماع ثلاثة 
فصاعدا. فلا يلزم ان يفيد اجتماع اثنين». المعتمد. ج اصن 121 

4. «دب النمل و غيره من الحيوان. يدب. دبَاً ودبيباً: مشئ علئ هينته». المحكم والمحبط 
الأعظم. ج 4 ص 02 

6. فى المطبوع: «اختص». 

1 حكاه العلامة عنه ثم قال: «و فيه نظر؛ فإنًا نمنع صحة إضافته إلى الفاعل و المفعول دفعة. و إن 


>» 


لفقض 


يفيض 


له الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


ومن أجاب عن هذا الوجه بن العبارة بالجّمع هاهُنا كانت للتعظيم, كما قال 
تعالئ: + إِنَ نحن تنا ْو إنَالَهَُحافِظُونَ» ' غَلِط'؛ لأن التعظيم علئ عادةٍ أهل 
اللغة إِنّما هو فى إدخالٍ المخاطب النونّ فى كلامه؛ وما جَرّت عادتُّهم بأن يُخَاطِبوا 
واحداً بخطاب البججمع على سَبِيلٍ التعظيم؛ أن الملك: كول معلامو فلنا وال 
الله فلكوى و متاح او لا فك عه ك7 

ومن قال أيضاً «إنْه أضاف الححكم إلى سائر الأنبياء المُتَقَدّمِينَ لداوً؛ 
و سُلَيمانَ» مِطِلْ؛ لأنه لاف الظاهر و لم تحر عادةٌ باستعمالٍ مِثل و هذا 
يَعَنَضي جوارٌ أن يَقول في اثنّين: قامواء و يُضيفٌ إليهما غيرهما. و الذي سَبَقُنا إليه 
هو المُعَوّلٌ عليه. دون غيره . 

فأما قوله تُعالى: ١‏ فَقَدْ صَعَث قُلُوبكُناهِ ففيه تَصرّفٌ مَلِيحٌ قصيحٌ؛ لأنا نَعلَمُ أن 
القَلبَ نفسّه لا يَصغئ و لا يَتَعلّقُ بِغَيرِه و إِنّما المُتعلقٌ بغَيرِه ما يَحُل فيه مِن دواع 


<> صم إضافته إلى كل واحد منهما منفرداً». نهابة الوصولء ج 7. ص 177. 
و قن انق حيّان الجواب بشكل سليم عن الاعتراض فقال: «و الضمير فى «لحكمهم» عائد على 
الحاكمين و المحكوم لهما و عليهماء و ليس المصدر هنا لا مضافاً إلى فاعل و لا مفعول. و لا 
قاله أبو هلال العسكريّ فى الفروق اللغويئة ص .١17‏ 

؟. فى «س. ص»: «غالط». 

"'. قال العلامة بعد نقل استشكال السيّد: «و فيه نظر؛ فإِنّ التعظيم باعتبار إقامة الواحد مقام 
الجميع. و هو غير مختصّ بالنون, و قد ورد: 8 الَّذِينَ قال لَهُمُ النَّاسٌُ4. « الَذينَ يُقيمُونَ الصّلأة 
00 الزّكْاةة و غيرهما». نهابة الوصول, ج ”. ص 177. 

4 فى «ألف. سس :: «كداود». 

. و لم يذكر المصئّف الجواب عن الاستدلال بالآية الثانية» و قد أجاب غيره. راجع: العّدة 





4. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما د 


و مَحبّات و إرادات؛ فَحَذَفَ ذكرٌ الحال فيه. و أقامٌ المَحلّ مَقَامّه و جَمَعَ المَحلّ 
الأ :هو القلكالشاكان" النعال مما" ورين عاداتهم ذلك لزب التعال ميد 
عادو المي بو الحال قنه .بو نحو ان كو 0 اقاهدا دقر له تدا رود ييل 
الْقَرْيَة+ ‏ و «جاءً رَيُّكَ+* لإقامة المُضاف إليه مَقَامَ المُضافٍ. 

و الجوابٌ عمًا ذكروه ثالثاً: أنّ بيانَ النبن عليه السلام إِنّما يَجِبُ حَملّه على 
الأحكام. دون وضع اللغة؛ لأنّه عليه السلام لبيان أحكام الشرع' بُعِتَّ. لا للتوقيفي 
على اللغات". 


١‏ . فى «ش» و المطبوع: + «هو و). 

”. في نهابة الوصول(ج ؟. ص 174): «والكا تالفنا الت ال ستول تمان الله عاجفدو الها اد 
وقع فى قلبهما دواع مختلفة؛ و أفكار متباينة» فأطلق عليها اسم القلوب؛ لأنّ القلب لا يوصف 
بالصغو. بل يوصف به الميل». 
و قال الشريف الرضئ: «و إِنّما قال سبحانه: ل نيول لأن كل تف 
من شيئين تجوز العبارة عنهما بلفظ الجمع في عادة العرب؛ قال الراجز 

ومهمهين فذقي مؤتين ظهراهما مثل ظهور الترسين 

و قال الله سبحانه في موضع آخر: و السَارِقٌ و السَارِقَةُ فَاقطَعُوا أَئدِيهُما و إِنّما أراد سبحانه 
قطع يمين السارق و يمين السارقة. و ذلك مشهور في اللغة» . و أضاف ابن حزم: «كأنٌ العرب 
عدّت الشيئين المخبر عنهما ثم أضافتهما إلى الشيئين اللذين هما منهماء فصارت أربعة. فصحّ 
الجمع». انظر: تلخيص البيان. ص 7775؛ الاحكام. ج 4. ص 797 

ل فى المطبوع: -(فيه»). 

4 توشف [(41:)1 

.١7 :)868 الفجر(‎ .6 

1 في «ألف. ب. ج. ر. ص»: «الشريعة». 

. كما أجاب أبو الحسين في المعتمتد. ج .١‏ ص 118. 
و أجاب ابن حزم عن الاستدلال بالحديث ب«أنّه حديث لم يصحً». الاحكام. ج 4. ص 93١‏ 


زفرض 


وض 
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وقد قيل: إن المُرادَ بذلك أن الاثنّين في حُكم صَلاةٍ الجماعة. و فَضلّها كالجماعة'. 

وقيلٌ: إِنّه وَرَدَ فى إباحة السفر للاثنين» اميطاف ذلك #التعواط ا لان قد كان 
نم عن أن يُسَافِرَ الريجل وحدّه” 

و الجوابٌ عمًا ذَكروه رابعاً: أن القائل مِن أهل اللغةٍ: «إنَ الإنسانّ يُخْبِرُ عن نفسِه 
و آخَرَمعه بمثل ما يُخْبِرٌ به عن الجماعة» هو الذي قال لنا:؛ إن الكناية عن الجماعة 
و الضميرَ و الخِطابٌ بخلافف الواحدٍ و التثنية» و قد قال النحويّون: إِنّهِ لا يُمكِنُّ 
التثنية في إخبار الرجلٍ عن نفسه و عن واحدٍ' آخَرَ معه كما يُمكِنٌ التفرقة في 
المُواجه و الغائبء و مالا يُمكِنٌ لا يَجورٌ استعماله. 


واللة المودى الوا 


.١‏ تماش الجرر العروات عم القد على اللناعلك و انهاه «رأئ رجلاً يصلى فقال: ألا رجل 
تصلق على هذا يضاى معي ؟ ققام رج قضاى معف تقال وسوك :الله صل الله غلليةبراله: 
هذان جماعة». مسند احمد, ج 0 ص 5101. 

و الحمل لأبى الحسين فى المعتمتد ج .١‏ ص /55. 

3 حكاء الشيح الظوموق و الأرموق و يرهم غير لننةء الظز لاد تت ١ص‏ 760 التحصيل 
من المحصول. ج .١‏ ص /50. 

و أورد ابن أبى شيبة الخبر فى باب «فى الجماعة كم هى؟» كما تقدم. و ورد «اثنان فما فوقهما 
جماعة كعنوان باب فى ابواب صلاة الجماعة فى صحيح البخاري؛ ج .١‏ ص ١٠1١1؛‏ ستن ابن 
ماجة ج ١‏ ص 7317 ظ ظ 

. مثل ما رواه أحمد و البخاريٌّ عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «لو يعلم الناس من الوحدة 
ما أعلم ما سار راكب بليل وحده». مسند أحمد. ج ”. ص ١٠؛‏ صحيح البخاري؛ ج 4. ص .١17‏ 
و لكن في بعض الأحاديث نهئ عن السفر للاثنين أيضاً. مثل ما أخرج مالك عن سعيد بن 
المسيّب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «الشيطان يهم بالواحد والاثنين؛ فإذا كانوا 
ثلاثة لا يهم بهم». الموطة ج ”, ص 41/8. 

1 فى المطبوع: - «لنا». 

6. فى المطبوع: - «واحد». 





و 


فصل 
في بيان ' قولنا: إن العموم مخصوص 
إعلَّمْ أنّ معنئ قولنا: «إنّ لفظ العموم مخصوصٌ أنّ المُتكلّم به أراد بعض ما 
يَصِلّحُ له هذا اللفظ دون بعضٍ: لأنّه إذا أطلَقّ صَلَّحَ لأشياءً كَثِيرةٍ على سَبِيلٍ العموم 
ليناء فإذا دل الذليل على انه آراذ عضن .ها و كت هذه اللفظة لآن تشهم] فيه عل 
سَبِيلِ الصلاح قيل: إن العمومّ مخصوص» '. 


و مُخالِفونا فى العموم يَذْهَبونَ إلى أن معنئ قولهم: «إنّ العمومَ مخصوصٌ" أن 


.) في ٠سء. ششء. ص »): اامعنى‎ .١ 

1 قال الا قلقي با لشفي «فإن قال قائل: فهل يجوز علئ هذا الأصل القول بأنّ العموم 
سوس اننال لهل يمد :للش فلن قزل امات التفيوضن بو الل نول اقل الوقت 
ولا علئ قول مثبتى العموم. فيجب إذا كان ذلك كذلك أن يكون وصفه بأنّه خا و خصوص 

مجازاً و انّساعاً و علئ وجه التشبيه بالقول الذي وضع فى الأصل لذلك القدر و البعض الذي 


.و 
0-7 


أريد به دون غيره. 

فإن قيل: فما الذي يجب أن يُحمل عليه قولهم: «عموم مخصوصء؟ قلنا: الواجب أن يُقال: إن 
المراد أنّه عام من وجهة اللفظ و أصل الوضع. و خاصٌ فى المراد إذا قصد به بعض ما وضع له». 
التقريب و الإرشاد. ج 7 ص .17-1١١‏ 

ومثله قال القاضي عبد الجبّار في المغنى (ج .١0/‏ ص 50) و قال في نهاية كلامه: «و إِنّما قصدنا 
بهذا الباب إلى أن يُعرف الغرض بهذه اللفظة. لا لان فيما اوردناه شبهه او خلافا [كذا]». 


غوضنا 
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المُتكلّمَ به أراد بعض ما وُضِعٌ اللفظً لتَناولِهِ وجوباً لا صَلاحاً'. و قد بيّنا بُطلانَ ذلك. 

واقذ تقال غلك هذا الوسه إن فاضا خط السموة بعش اند قله من اله ذلك 
بالدليل. و قد تقال اشنا ميف إذا اعِتَعَدَ فيه ذلك. و إن كان اعتقاده باطلاً ' تقال 


و 


أيضاً: : خصّه بمعنئ وَصَفَه تقال إن النة تعالية او تخد - خَصٌ العموم. بمعنى أنه 
أقامَ الدلالةة على ذلك. 


[الفرق بِينَ التخصيصٍ والنُسخ] 
وم ا ل سر ل سي 


.١‏ قال الشيخ الطوسى: «معنئ قولنا: :معن قولنة العموم مخصوص» هو أله مستعمل في بعض ما وضع له 
دون بعض. و ذلك يخا لأنّ حقيقة المجاز؛ ثابتة فيه, و شُبّه ذلك بالمخصوص والذي وضع 
في الأصل للخصوص. لأنّا قد دللنا علئ أن للعموم صيغة و أن حقيقتها الاستغراق». الحُدة 
ع ان 7 
3 في العدة «وإن لم يكن اعتقاده علمأ». ج 1 
7 فى التقريب و الإرشاد(ج "7 ص 137):« قد يُمال: إن فلاناً يخصّ العموم, إذا علم أن القول 
الموضوع لاستغراق الجنس مراد به البعض. فيوصف علمه بذلك بأنّه تخصيص للعموم. و قد 
يوصف بذلك أيضاً إذا اعتقد كون اللفظ المبنئ للعموم مخصوصاً و ظنّ ذلك. و إن لم يكن 
الأمر علئ ما ظنّه. و قد يقال: فلان قد خصّ العموم. إذا أخبر عن كونه مخصوصاً و إن لم يكن 
الأمر علئ ما أخبر به. فيوصف علم العالم بكون العموم مخصوصاً و ظنّه لذلك و خبره عنه بأنّه 
تخصيص للعموم». 
وانظر: نهابة الوصولء ج 7 ص 7505. 
و فى المطبوع: - «و يقال ايضأ: خصّه. بمعنئ وصفه). 
. قال ابن السمعانئ: «و قد اشتبه الفرق تحقيقاً بين النسخ و التخصيص على كثير من الفقهاء». 
فواطع الادلة ج .١‏ ص /0غ4. 
و قال أبو الحسين: «فأمًا التتخصيص فقد يُستعمل علئ موجب اللغة. و علئ موجب العرف. 
و استعماله على موجب اللغة يفيد إخراج بعض ما تناوله الخطاب؛ فعلاً كان المخرج أو فاعلاً 


»« 


لهمها 


:. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما 1/١‏ 


بَفّرقانِ في حَدَّهما و أحكامهما؛ لأنّ حَدَّ التخصيصٍ هو ما بيّنَاه مِن أن المخاطِبَ 
بالكلمة أرادٌ بعض ما تَصَلُحٌ له دون بعض. و أمّا حَدٌ النسخ فهو ما دَلَّ على أن مِثلّ 
الحكم الثابت بالخطاب زائل في المُستَّقبَلِء علئ وجه رلا لكان ثابتأ مع تراخيه 
00 

ومن حَنٌّ التخصيصٍ أن لا يَصِمَّ' إلا فيما يَتَناوَله اللفظً. و النسخٌ قد يَصِحّ فيما 
عُلِم بالدليل" أنه مُرادٌ و إن لم يَتَناوَله اللفظ. 

وأيضاً: فإنٌ النسخّ يَقنَضى أن المُخاطِبَ أراد فى حال الخطاب الفعل 
المنسوح, و إِنّما تَغيّرَت حاله في المُسِتَقبَلٍِ و التخصيصٌ يَقتّضي فيما يَتناوّله أن 
لا يِكونّ مُراداً فى حالٍ الخطاب. 

<> أو زماناً. على ما سيجيء بيانه و علئ هذا يكون النسخ داخخلاً تحت التخصيص؛ لأنّ النسخ 


هو إخراج لبعض ما تناوله الخطاب أيضاً. و أما التخصيص ذف فى العرف فإنّه لا يفارق على 
موجب مذهب أصحابنا إلا بالمقارنة و التراخي». المعتمك ج ل .0١‏ 
و قال العلامة الحلى: «و اعلم أن النسخ في الحقيقة راجع إلئ نوع ت< تخصيص؛ لأنّه رفع الحكم 
عد رتفي راق حي كاد لمعيه | لتك برا د درطل تعاض لكوك لكر اي 
و قد ذهب قوم إلئ أن التخصيص ليس جنساً للنسخ. و اعتبروا في التخصيص أموراً لفظيّة 
أخرجوه بها عن كونه جنساً». ثم حكئ ما أشار إليه السيّد المرتضئ و غيره. انظر: نهابة الوصول. 
ج ”اص .5١8- 75١07‏ 
.١‏ سيأتي البحث عن حدٌ النسخ فى الباب السادس من الكتاب. ج .١‏ ص .4١5‏ و المصئّف تبع 
الباقلانئ فى حدّ النسخ و التخصيص و التفريق بينهما. انظر: التقريب و الإرشاد. ج ”3 ص 77- 
7 
0 فى البء جءرء س. ص »: ايصلح». 
'. «بالدليل من الأفعال أو التقرير. أو قرائن الأحوال. أو الدليل العقلى». الجقد المنظوم. ج ” 
ص 66. 


وض 
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وأيضاً: فإنّ التخصيصّ لا يَدحُلٌ إلا على جَملةٍ و النسخّ يَدَحُلُ على العغين 
الواحدة'. 
وأيضاً: فإنٌ التخصيص فى الشريعة يَمَعٌ بأشياءً لا يَقَعُ النسخ بهاء و النسحٌ يَمَعْ 
بأشياءً لا يَقَعُ التخصيصٌ بها؛ فالأوَلُ القياسش و أخبارٌ الآحادٍ عند من ذَهَبَ إِلَى 
العبادةٍ بهماء و الثاني نَسحّ شَريعةٍ بأخرئ و فعلٍ بفعلٍ و إن كان اتتخصيصٌ لا 
يَصِحَ ' فى ذلك. 


.١‏ قال الزركشئ: «و منهم من عبّر عنه بأنّ التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ 
يدحل فيه). المحر المحيط. ج 9 ص 00 
3" فى «ألف): «لا يصلح). 


و 


فصل 
في أن الله تُعالى يَجِورُ أن يُخاطِبَ بالعموم و يُرِيدَ به الخصوض 
إعلَم أنّه لا شبهةَ فى ذلك علئ مذهبنا فى العموم '؛ لأنا نَذَهَبٌ إلى أن ألفاظ 
العموم حقيقةٌ في العموم و الخصوصٍ معاًء فمّن أراد كُلُ واحدٍ مِن الأمرَينٍ بها فما 
َرَجَ عن الحقيقةٍ إلى المُجاز. 

و على مَذهب من خالَقَنا و قالّ: إنّ هذه الألفاظ موضوعةٌ للاستغراقٍ دون 
غيره؛ و إِنّها إذا استّعمِلت في الخصوص كائت مَجازاً'. فكلامٌ واضحٌ؛ لأنّ الله 
تعالئ قد يجوز أن يُخاطِبَ بالمّجازٍ كما يُخَاطِبُ بالحقيقة و في المَرأَنِ مِن 
ضروب المّجاز ما لا يُحصئ '. 

وأكيَّدُ ألفاظ الُرآنِ التى ظاهرّها العمومٌ قد أَريدَ بها الخصوصٌ. 

غير أنه لا بذ في الخطاب بالمَجازٍ مِن وجو في المَصلّحةٍ زائدٍ على وجهها في 
الخطاب علئ جهة الحقيقة'. و يُمِكِنٌ أن يكونَ الوجهٌ في ذلك التعريضٌّ لزيادة 


.100 ص‎ .١ «حكي أن قوماً منعوا من ذلك فى الخبر دون الأمر». المعتمد. ج‎ .١ 

”. وإليه ذهب الشيخ الطوسئ فى العدة ج .١‏ ص 704 

". وقوع المجاز فى القرآن قول الجمهور. و خالف فيه غير واحد. انظر: البحر المحيط. ج .١‏ 
ص 6759. 

غ. فى المصادر زيادة: «خلافاً لمن قال: يجوز أن يتساوى الحقيقة و المجاز من جميع الوجوه 
عند الحكيم ثم يعدل عن الحقيقة». البحر المحيط. ج .١‏ ص 087. 


يضف 


8 
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و 
ص 
- 


الثواب؛ لأنّ النظرّ فى ذلك و التْمُل له يَسْقٌء و يُستَحَقٌ به زيادةٌ الثواب. كما تله 
في حُسن الخطاب بالمُتشابه. و يَجورٌ أن يُعلَم أنّه يؤْمِنُ عند ذلك و ؛ بع من لولاه 
م بيغ 

ولا يَجورُ أن تَتساوّى الحقيقةٌ و المَجارُ عند الحكيم فى جميع الوجوه. 
و تكون مُخبّراً في الخبطاب بأيّهما شاءء علئ ما ظلَه بعضٌ من تكلم في هذا 
الباب؛ لأنّ الخطابّ بالمّجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة, و تعد إلى مالم 
يوضَعْ, و ذلك لا يكونٌ إلا لغرض زائدٍ. 

و رُبّما يكونٌ الكلامٌ علئ وجه المّجاز أفصّحّ و أبلَعٌ و أخصّرَء فهذا وجةٌ يَجورْ 


و 


فَصلٌ 
في هَل العمومٌ إذا خض يَكونْ مجازاً أم لا؟ 
مُستَغْرِقة ف اتير ل حي كاف قي ارون عاك الا اف جه اخرضا 
شاد م ا ا ااا 
000000 
أوّلها: قولٌ مَن ذَهَبَ إلى أنّه يَكونٌ مَجازا بأيّ دليل ص ؛. 
.١‏ فى المطبوع: «يتكلّم». 
37 فى المطبوع: «يبيّن). 
7 الأقوال ذكرها المصئّف كما فى المعتمّد(ج ١.ص )١185١‏ وفيه زيادة: «و قاضى القضاة يقول: 
يكون نيجار إلا أن كر كم برا يعوو بود 
د ا ا 66,. 
3 ا 0 من الفقهاء كز أضيكات غالك 
0 0 0 


ين 


/3 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
وثانيها: قولُ من فى كُونهِ مَجازاً بأيّ دليل ص . 
و ثالتُها: قول مَن ذَّهَبَ إلى أنه مَجارٌ إلا أن يُخَصّ بدَليل لفظئّ مُنَفَصِل عنه أو 
و رابعها: ل ا مجان إلا أن يُخَصَّ بلفظ مُتَصِلٍ ". 
وخاسهة ترل دع نقولة اله مجان الا إن تعض قرط أو افكناء * 
و ليس يَمِبَيِمُ أن يَكون اللفظ إذا مَخَلّه التخصيصٌ بالاستثناء غيرٌ مَجَازِ 
علئ تسليم أن لفظ العموم مُستَغْرِقٌ وجوباً لاصَلاحاً لأن اللفظ إذا تَعَبَه؛ غيده 
َعيّرَت حاله في صورته؛ و لَيسَ يجري مَجِرَى المُخصّصات المُنفْصِلةٍ مِن دليلٍ 
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١‏ . منسوب إلئ مالك و الشافعئ و أحمد و الجصّاص و كثير من الفقهاء و أصحاب الشافعيّ 
والحنابلة. و قال الباقلانئ: لق انتجنت أن يشترط هؤلاء فى أنّه حقيقة فيما بقى أن يكون الباقى 
أقلّ الجمع. فأمًا إن بقى منه الواحد والاثنان فإنّه يصير مجازاً لا محالة؛ ؛ لأنّه أسم جمع. والواحد 
والاثنان ليسا بجمع». را جع: الفصولء ج ١‏ ص ءءء التقريب و الإرشاد. ج حصن ا الع 
1 يعلى. ج 2 ص 7م الواضح. ج 8 ص 310 الاحكام للامدي. ج 9 ص / 7 المحر 
المحيط. ج “ص 258. 

.١‏ تُسب إلئ جماعة من أصحاب أبى حنيفة, و حكاه الآمديّ من غير نسبة. راجع: قواطع الادلة. 
ج ١‏ ص 20 ١؛‏ الإحكام للامديٌ؛ ج ”. ص 777. 

+ بين إل أكتر الحسكة ولاك كرد وكا زه العافن الناكله وا نوا قدي الك فصول 
.١ 2‏ ص 0 ,؛ التفريب و الإرشاد. ج ”. ص 17 ؛ المجزي؛. ج اص 4١9.‏ المعتمد. ج 1 
وفى «بءج.ف» والمطبوع: «بقول منفصل». 

4. نسبه غير واحد إلى الباقلانئ؛ و عبارته هكذا: «الذي نختاره أنّه يصير مجازاً إذا خص بالأدلة 
المنفصلة. دون الاستثناء المتّصل به و ما جرئ مجراه من الألفاظ». انظر: التقريب و الإرشاد. 
ص .١١١‏ 

60 فى اب. ش)»): اتعقّب). 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما ع 


عقلي ' أو غيره؛ ألا تَرئ أن أكثْرَ الكلام مركب مما إذا فصّلنا بعضّه مِن بعض أفادَ ما 
لا يُفيده المُركبُ؟ نَحوٌ قولنا: «سّما» و «رَمئ» و «جرئ)؛ لأنّ سما يُفيدٌ العُلرَّ و رَمئ 
يُيدٌ الرمي المخصوصٌ و بجرئ يُفِيد الرّكضّء و مع التركيب و الزيادة يُفيد فائدة 
لوول اقول كد 31لة لا جه د فى بعال مر عي عدن يت عن انظ 
الذي يُفِيدٌ إذا انفَرَدَ فائدة لا يُفِيدٌ مع التركيب تلك الفائدة'. و كذلك الاستثناءً 
إذا تَغيّرَ حُكمُها بِدَلِيلٍ مُنفْصِل؛ لآنَ الدليل المُنفصل ما أثْرَ في الصورة. و إِنْما اثرَ 
فى المع '. 

ولا يجري ذلك -علئ ما ظنَّه بعضهم ‏ مَجرئ قولٍ القائل: «و اسألٍ القَريةَ 
وا جنا ارقت أهلها»؛ لذن قوله: وو" اركذ أهلها» دليلٌ كالمَُقَصِلٍ لم بَغْيّظ صورة 
الكلام و صيغتّه. و ذلك جار مَجرئ قوله عَِيبَ قوله”: «و اسالٍ القرية»: «و إِنّما 
انوت الميجار» فن ان الضيغة غير متغيّرة به. 

و إن لم يَكٌن هذا على ما ذَكرناه, لَزِمَ عليه أن يَكون الكلامٌ كُلَه مَجازاً و أن 
تكون الأمكلة الث او دناه مجارا تو سداد لا يانه متام . 


١‏ فى ابس. شس»: - «عقلىّ». 

؟. استشكل الشيخ الطوسئ علئ هذا الاستدلال. راجع: العندة ج .١‏ ص 708 
ب فى المطبوع: -«و). 

6 فى المطبوع: - («اعقيب قوله». 


6١ 


يدي 


لذن 


فيما يَصِيرُ به العام خاضاً 

إعلم أن اللفظ الموضوعٌ لأن يُسِتَعمَلَ فى الاستغراقٍ و فيما دونّه إِنّما يَصِيرُ 
خاصّاً و عبارةً عن البعضٍ دون الكل بِقَصدٍ' المُخاطب به. و كذلك متئ كان عاماً 
ومُتناولاً لكل إِنّما يَصيركذلك لكون فاعله مُريداً لذلك و قاصداً إليه. فإذا قُلنا:إِنّ 
الذل ناكا العقرة ال امير خمون اللقط <فالمراء انمد لكل 5ه مخسوضا: 
وفلق أن الككا عه عد إلى التخصيكن بفاند ليل وال على المَصدٍ الذي هو 
المؤثّر فى الحقيقة'. 

اكت يَجورُ أن تكون الأدلَه هى المؤْثْرةَ فى تخصيصٍ العام و قد تَتَقَدَمُ 
و تكونٌ مِن فعل غير المُخاطِب؟ و إِنّما يؤثّدُ في كلامه فيّقَمٌُ على وجه دوث 
اخ رما كان مِن جهته. 

وني 1 القال فى اللالينة تسوبو الضف الننوال على اللخصيضن ا 
ل ا ال اا 
.١‏ فى «بء ج. ر): القصد). 
3 وفاقاً للقاضي عبد الجبّار و أبي الحسين. راجع: المغني. ج 17. ص 7!؛ المعتمد. ج 0 


3 فى المطبوع: «دل ذلك)». . فى (رء ش»: «المخصص». 
0. لمعرفة الخللاف راجع: السحر المحيط. ج اعدضنق 6. 


فصلٌ' 
[في] ذكر جُمَلٍ الأدلة التي يُعلَمْ بها خصوصٌ العموم' 

إعلَمْ أنَ الأدلة الدالَةَ على التخصيص على ضربَينٍ: مُتّصِلٍ بالكلام؛ و مُنَفَصِلٍ عنه. 

و المُنَّصِلُ قد يَكونٌ استثناءً أو تقييداً بصِفة. و قد أَلحَقّ قوم بذلك الشرط". 
و هذا غَلَّطْ؛ لأن الشرط لا يؤْثَّرُ في زيادةٍ و لا نُقصان ‏ علئ ما كُنَا قَدّمناه -و لا 
يجري مجِرَى الاستثناء و التقييدٍ بصفة '. 

فامًا المُخصّصٌ المُنفَصِلٌ فمّد يَكونُ دليلاً عقليَا و قد يَكونٌ سَمعياً. فالسمعيٌ 
َنقَسِمُ إلى ما يوجبٌ العلم» و إلى ما يوجبٌ الظنّ كالقياس و أخبار الآحاد”. 

و ليس يحرج عن هذه الجُملةِ شَّيءُ مِن المُخصّصاتء و تفصيلٌ هذه الجُملةٍ 
يأتى بإذن الله تعالى و عَونِه 


.١‏ هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «باب». 

3 في «ألف): «التى خصص بها العموم». 

١‏ قال الزركشىئ فى المخصّص المتصل: «قسّمه الجمهور إلئ أربعة: الاستثناء و الشرط والصفه 
والغاية». المحر المحيط. ج اض *27. 

سيأتى البحث عن الشرط و الغاية فى الذربعة. ج ١ص‏ 005. 

0 وفى المعتمد(ج .١‏ ص 3507): «السمعىٌ ضربان: دلالة و أمارة. فالدلالة هى الكتاب والسنة 
المقطوع بها و الإجماع المقطوع به. و الأمارة خبر واحد و قياس». 

1 فى المطبوع:«مشيته». 


>» [6 


في تخصيصٍ العموم بالاستثناء و أحكامه 

إِعلَم أن الاستثناءً لا يوْثّرُ في المُستّثنى منه حنّى يَنَّصِلَ به و لا يكون مُتَقَطِعاً 
عنه. و ذلك ممّالا خلاف فيه بَينَ المُتكلّمِينَ و الفقهاء. و قد كي عن ابن عبّاس 
0 

و الذي يَدُلَّ على ذلك أن كُلّ مؤثّر في الكلام لا بد مِن اتّصالِه بما يؤتّدُ فيه 
كالشرطى التقبيق تضنفة» فالاستغناء كذلك»: يتن ما ذ كرناء أنالو شيعا فاكلا يفول 
نيوو اه كع هيدا ف رلفظ هذ عملت الربدا كلاو دين قله أن نعلت لالجو انال ا شين 

راجع: جامع لماعي 06 امعد رق ب 2 الا الكبرى؛ ج 3 

ص 8؛. و انظر فى تخريجه: تخريج الأحاديث و الأثان. ج 27 ص ”70 

و قد استبعد صحة هذه النسبة الشيخ الطوسئ و الجوينى و غيرهماء و قال الباقلانئ: «و يجب 

تأوّل ما روي عنه من ذلك علئ وجه يوافق ما عليه أهل اللغة, مع أنّ الرواية عنه لم تقم بها 

حجّة». انظر: التقريب و الإرشاد. ج *, ص 178؛ العّدة ج .١‏ ص 4١”؛‏ البرهان. ج 1 

فق 118 

و قال الزركشى: «اختّلف عنه؛ فقيل: إلى شهر, و قيل: إلئ سنة, و قيل: أبدأً». البحر المحيط؛ ج ؟. 

ص 479. 

و قال الآمديّ: «و ذهب بعض أصحاب مالك إلئ جواز تأخير الاستثناء لفظأاً لكن مع إضمار 
الاستثناء متّصلاً بالمستثنئ منه. و يكون المتكلم به مديئاً فيما بينه و بين الله تعالى؛ و لعله 

مذهب ابن عبّاس». الإحكام. ج ”. ص 184. 





؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما و 
بَعدَ نَطاوّلٍ سُكويّه: «إلا واحداً». لَعَدَّدناه عابثاً هاذياً. كما نَعْدّه كذلك إذا اشتَرَط أو 
قيّدَ بَعدَ انقضاء الكلام و تراخيه بِمُّدَةٍ طويلة'. 

وانظا لوه عكري ل كن لعلند" سانا فى سيولا متا الما لز 
زمان فتَخْرُج يَمينّه مِن أن تُكونٌ مُنعَقِدةٌ" 

و يَجِبُ علئ هذا القولٍ أن لا يوق بوَعدٍ و لا وَعيدٍء و لا يَسَتَقِرَ أيضاً حُكم 
العقود و لا الإيقاعات مِن طلاقٍ و غيره'. 

فامًا طول الكلام فغَيرُ مانع م مِن تأثير الاستثناء فيه؛ لأنّه مع طوله مُتَّصِلٌ غير 
مُقَطِع, و كذلك” يَنْمَطِعْ الكلامٌُ بانقطاع النفسٍ و ما يجري مجراه و لا يُخْرِجه مِن 
كر 

و قد بيَّا أن الاستثناءً يُخرِجٌ مِن الكلام ما لّولاه لَصَمَّ دخوله. و ذَكرنا الخلا 
فيه. و دَلّلنا علّى الصحيح منه. 
[الاستثناءً المُنقطِعٌ ] 

فأمًا استثناءً الشيء مِن غير جنسه, فالأولئ أن يُكونّ مُجازاً و” معدولاً به عن 
الأصل "! لأنّ مِن حَقٌ الاستثناء أن يُخْرِج مِن الكلام ما يَتَناوَله الفط ووق الضف 


.١‏ التقريب و الإرشاد. ج “ل ص 177. ؟. فى #اسء. شء ص»: «أحد). 
*. قواطع الأدلة ج .ص .5١١‏ :. البرهانء ج .١‏ ص 1594. 
0 لوا رن للم 1 في «ألف. ر»: «أو». 


7 00 ار م سو ٠ص‏ 1ك اسه 0 
ص 118 , 
00 ا ا ل ند ل 
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23 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
فإذا أخرّج مالا يَتناوَّله اللفظ فيَجبٌ ان يَكون مّجازا. كاستثناء الدرهم مِن الدنانير 
و ما بالرع مِن أَحَدٍ إلا الأواريٍ '. 

و إِنّما جارٌ استثناءً الدرهّم مِن الدنانير على المعنئ لا على اللفظ؛ لأنه لما 
كانَ الغرضٌ بالإقرار إثباتَ المالٍء و كانّ الدنانيد كالدراهم في أنها مال جار 
استثناؤها منها '. 

و الشاعرٌ أراد: ما بالربع مِن حالٍ و لا ثاو به. فاستَثتى الأواريّ على هذا المعنئ. 

فأمّا قولُ الله تعالئ: + فَسَجَدَ الْمَلأَكَةُ كُلّهُْ أَجْمَعُونَ * إِلَا إِبْليسَ4 ” فإِنّما جار 
استثناؤه مِن المّلائكة و إن لم يَكن منهم مِن حَيتٌ كان ماموراً بالسجود كما أمروا 
وافكانه ‏ تعالن قال تحن المامؤوؤن بالسهود إلا إبليي. * 

.١‏ من سين عبن فضيده النايغة اللاجاني المتهووة: و اتهام البتين هكد 
وقتتفتك فهيها أضسيلةا أبنائلها عيّت جواباًء وما بالربع من أحد 
إلا الأوارك لآنا فيجا انها و النؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
قال البغداديّ في شرحه ما ملخصه: الربع المنزل فى الربيع ثم كثر حتّئ قيل: كل منزل ربع 
و الأواريّ جمع آريّ. و الآريّ محبس الدابة. راجع: ديوان النابغة ص 10؟؛ الكتاب. ج 1 
ص ١75؛‏ خزانة الأدبء ج ؛. ص 0. 
”. قال ابن حزم: «فإنّما مرجعه إلى القيمة؛ فإن كان ذلك فى البيع فقد وجب أنّه باعه بدينار إلا ما 
قابل صرف الدرهم من الدينار و هذه بيعة أو ثمن مجهول و كلاهما حرام فى البيوع؛ و هو جائز 
فى الإقرار لأنّه أقرٌ له بدينار و ذكر أنّ له عنده درهماً فخرج الدرهم أو قيمته ممّا أقرَّ به. 
الإحكام. ج 4. ص .4١١‏ وانظر: قواطع الأدلة ج ١‏ ص 517. 
1 الحجر( :)١6‏ ل ١‏ 
03 «كذا ذكره القاضىي)؛ شرح المواقف. ج 6. ص 87". واحكاه الباقلانئ عن قوم من عير 
تسميتهم فى التقربب و الإرشاد. ج . ص 1727. و اختاره ابو الحسين فى المعتمّد. ج ١‏ 
3 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و آلفاظهما 1 

فأمًا قوله تُعالئ: (ق ما كان لِمُؤْمِنِ أن يَقْتُلَ مُوُّمناً إلا خَطأو' فالتاويل 
الجعرو فت أن «إلا” عاكا لت ابتاك رجاهي بمعنئ «لكن). كاه تعالئ قال: 
كي ا وا ولك كاد و 

وقد ذكر أبوهاشم علئ مذهبه:وجها قريباً؛ و هو أن المُراد أن مع كَونِهِ مؤمناً 
نك بن الخضا رو لازت نه قفد 

و يُمكِنٌ وجةٌ آخَر؛ و هو أنه لَّيسَ له أن يَقثّلَ مَن يَعلَمُه مؤمناً أو يَظُنْه كذلك إلا 
خطاء بان لآ حاقل ل امار عن بن لاا طرق علو اقدكة ( النقها ةلك لبعد 
َختَلِطُ بالكُمَا رمن المؤمنينَ إذا لم يتيز 


[استثناءً الأكثر] 
و اختّلّفوا فى استثناء الأكثّر ممًا يَتَناوَلُه المستثنئ منه. فَمَنَعَ منه قومٌ. و الأكير 
يُجوٌ زونه". 


31 ذهب إليه الجصّاص فى هذه الآية و التى قبلها في الفصولء ج .١‏ ص 577. قال الشيخ 
الطوسئ: «قد قيل فيه: إن المؤمن لا يقتله إلا خطأ. لأنّه لو قتله متعمّداً لم يكن مؤمناً؛ لأنّ الفسق 
يُخرج من إطلاق اسم الإيمان عليه و من قال: الفسق لا يُخرج من الإيمان. قال: قوله: إل 
خَطَأ» محاة يعي لكته إن قلطأ كان سك هذا واقزاه: العدّة ج ١‏ ص 7318 

". فى «بء ج): «أو» بدل «و لا2. 

؛. فى المحصول(ج ". ص 30) [و يمكن أن] يقال: و ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا إذا أخطأ 
فغلب على ظنّه أنّه ليس من المؤمنين ما بأن يختلط بالكفار فيظن الرجل أنّهِ منهم». 

4. حكى المنع عن ابن درستويه و ابن جنى و جمهور المالكيين و الحنابلة و البصريين من 
النحاة و اختاره الباقلانى. 

و الجواز محكئ عن الإمامية و أهل الظاهر و جمهور الشافعيين و أكثر المتكلمين و الأشاعرة و 


» 
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و الذئ يذل :على جوان ذلك أن امتعناء الأكثر فى المعتى المقضوه كاسه 
الأقلّ فيَجِبٌ جوازه'. 
5 فَإنْ الاستثنا ء كالتخصيص ذ فى المعنئ؛ ؛ فاذا جار ان غمص الاك جاز 


و لض الألكن أن ثلرة علق ولك عراز انار الكل" لآن :ذلك ترجه عر 
كَونْه استثناء؛ لأنّ مِن حَمَه أن يُخرِجَ بعضّ ما تَناوَلّه الكلامُ '. 

و تَعلّقُ المّخَالِفِ بأئّه لم يَجِذْ أهل اللغة اسنَثْنوا الأكمّره غيرٌ صَحيح؛ 
لأ ليس كُلّ شيء لم جذهم فَعَلوه لا يَجوزُ فعله” ألا ترئ أنا ما وجسدناهم 
ماسوو ما ةاتوسى ]ذفان عار ا جاذ لوف او لين 
هو الأحسَنٌ لا يَجورُ خلافه. لأنّ الأحسّنَ عندهم تقديمُ الفاعلٍ علّى المفعولٍ. 


<> الفقهاء و أهل اللغة و النحاة الكوفيينء و اختاره أبو الحسين و ابن حزم و الشيخ الطوسى 
التقريب و الإرشاد. ج *. ص ١5١؛‏ المعتمد, ج .١‏ ص 177؛ اللاحكام لابن حزم, ج 4. 
ص 407 العئدّة لأبى يعلى. ج ”. ص 177؛ العلا للشيخ الطوسي. ج .١‏ ص "١17‏ الإاحكام 
للآمدي. ج ”. ص 71917؛ نهابة الوصولء ج 7. ص 554. 
و للمزيد من الأقوال و تسمية قائليها راجع: البحر المحيط. ج 7. ص 77]. 

..117 حكاه الباقلانئ ورد عليه فى التقريب و الإرشاد. ج . ص‎ .١ 

". حكاه الباقلانى ورد عليه أيضاً بأنّه قياس فى اللغة. راجع: المصدر المتقدم. 

“. و إن نسب جوازه إلى بعضهم. راجع: البحر المحيط. ج 7. ص 117. 

؛. حكاية الإشكال و الجواب للباقلانى في التقريب و الإرشاده ج ". ص 187. 

. حكاه أبو الحسين فى المعتمد ج .١‏ ص 577. 

. قال أبو الحسين: «ذلك دعوىئ, بل لا يمتنع أن يكون لم يكثر في كلامهم لأنّ الحاجة لا تكاد 
تدعو إليه إلا فى النادر, فلهذا ندر فى كلامهم فلم يُنقل أو تقل نادراً» . المعتمتد. ج .١‏ ص 777. 

/. حكى الرازيّ عن الباقلانئ و الحنابلة القول بعدم جواز استثناء النصف فى المحصولء ج ” 
0 





:. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما لاا 
لواب الس جلا 
[دَلالةٌ الاستثناء على عموم اللفظٍ في الباقي] 
فإن قيلَ: أ فيدُلٌ دخول الاستثناء عَلَى الجُملةٍ علئ عموم اللفظ بَعدّما أخرّجَه؟ 
قلنا: قد ذَهَبَ قومٌ إلى ذلك. و الصحيحٌ أنّه يَبقى علئ ما كان عليه مِن الاحتمالٍ. 
و إِنّما تأثيرُ الاستثناء إخراج ما تَناوّله يوضِحٌ ذلك أنّ القائل إذا قالّ: «صَرَبتٌ 
غلماني إلا رّيدأً» يَجورٌ له أن يُقيمَ لنا أيضاً دليلاً على أنه ما ضَرَبَ أيضاً عَمراً. 
فالاحتمالٌ باقي. 


>,"|'ّىَى١ا‎ 


- و 


فصل 
فى أن الاستثناءً المُنَّصِلَ بجُمَل 
هل يَرجِعْ إلى جميعها أو إلى ما يَليه؟ 


اَلَف العلماءً فى هذه المسالة: 


فمنهم من ذَّهَبّ إلى أنّ الاستثناءً إذا تَعقَّبَ جَمَلاً يَصِحّ رجوعّه إلى كُلْ واحدٍ 
منها بانفراده» فالواجبٌ أن يَرجمَ إلى كُلُ ما تَعَدّمّه؛ِ و هو مَذهبٌ الشافعئَ و أصحابه'. 
و ذَهَبَ أبو حَنيفةَ وأصحابه إلى أنّ الاستثناءً يَرجِمٌ إلئ ما يَلِيه فمّط '. 
والذى أَذْهَبٌ إليه: أنّ الاستثناءً إذا تَعقَّبَ جْمَاكَ وصَمَّ رجوعّه إلى كُلٌ واحدةٍ 


منها لو انفَرَدَتء فالواجبٌ تجويرٌ رجوعه إلى جميع الجُمَلٍ كما قال الشافعئٌ: 

.١‏ تُسب هذا القول إلي: مالك و الشافعي و أحمد و جماعة من المتكلمين و الفقهاء من أصحاب 
الله و الفافن وا ملاو إنجار لشي الحنية وان حزم الشيخ الطوميق: انطره + 
ج لاص 429]؛ المقدمة فى الأصول لابن الصا ص 6 التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 57 ١؛‏ 
التذكرة ص ١؛؛‏ الاحكام. ج . ص 07 4؛ السنن الكبرئ للبيهقى. ج .٠١‏ ص 07 ١؛‏ العئدة لآبي 
يعلئ. ج 7. ص 1128؛ العذة للشيخ. ج .١‏ ص ١7"؛‏ البحر المحيطء ج 7 ص 414. 

”. القول بالرجوع إلى الأخير اختيار الجصّاص. و تُسب إلى أبي حنيفة و أكثر أصحابه ‏ منهم 
الكرخئ ‏ و أبي على الفارسئ و بعض المعتزلة و بعض الظاهريّة. انظر: الفصولء ج .١‏ 
ص 173؛ التقريب و الإرشاد. ج ”ا ص 89 ١؛‏ المعتمّد. ج .١‏ ص 111؛ العئدة لآبى يعلئ. ج ؟. 
ص 174؛ البرهان. ج .١‏ ص 5١‏ ١؛‏ البحر المحيط. ج ؟. ص .40١‏ 
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و تجويرُ رجوعه إلئ ما يليه على ما قال أبو حَنيفة و أن لا" يُقَطْمَ علئ ذلك إلا 
بدَلِيل مُنفَصِلٍ أو عادة أو أمارةء و في الجملةٍ لا يَجورُ المَطمْ على ذلك لشَيءٍ يَرجِعٌ 
إلى اللفظ '. 

و الذى يدل على صحّة ما ذَهَبنا إليه: أن القائل إذا قال لغَيره: وضرب غلمانى. 


والقِّ أصدقائى إلا واحداً» يَجِورُ أن يَسنَّفهمّه " المُخاطب؛ هَل أرادَ استثناءً الواحلٍ 
من الجملتين او مِن جملة واحدة؟ و الاستفهام لا يَحَسَنٌ إلا مع احتمالٍ اللفظ 

دليل آخَرٌ و الذي ؛ يدل أيضاً على ذلك أن الظاهرَ مِن استعمالٍ اللفظة فى 
معنّيين مُخْتَلِفِينِ مِن غير أن تقوم دلاله على أنها مُتجوَّرٌ بها فى احَدِهما انها حقيقة 
فيهماء و قد بيّنَا صحّةً هذه الطريقة فيما سَلَفَ مِن هذا الكتاب'. و لا خلاف فى 


وجودنا' في القُرآَنِ و استعمالٍ أهل العربيّة استثناءً تَعقَِ ين عاد إليهما تار 


.١‏ فى «ش»: «و لا». 

. القول بالوقف تُسب إلئ أصحاب الأشعريٌّ. و اختاره ابن فارس و الباقلانى. و قال الرازي: 

«ذهب القاضى منًا و المرتضئ من الشيعة إلى التوقف. إلا أن المرتضئ رك للاشتراك. 
والقاضى لم ع بذلك أيضاً». 
و قال القرافي: «ينبغي أن يُعلم أن المرتضئ و من قال بالاشتراك فى عود الاستثناء إلى الكل 
و البعض إِنّما هو من باب الاشتراك في المركّبات و وضع العرب لها كما وَضعت للمفردات». 
انظر: الصاحبي. ص 435 التقريب و الإرشاد. ج ”7 ص 17 1؛ العدة لابي يعلئ. ج ؟. ص 118؛ 
المحصول. ج ”. ص 7]؛ الاستغناء في أحكام الاستثناء. ص 077. 

0 في «الف. بء. سء. ش »): ايستفهم"). 

1 فى اب. جء.را والمطبوع: «مما»). 

. تقدم فى الذربعة ج ١ص‏ 44غ. 


© 


ل 


. فى «ألف. 0 رء س ٠.‏ ص»: «وجودها». 


نان 


الغلن 
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و عاد إلئ إحداهّما' أخرئ'. و إِنّما يَدّعىي أصحابٌ أبي حَنيفة أنّهِ إذا عاد إليهما 
فلدلالة ذلكيو أضيحات القافعة تدعون أنته إذا اتختكن بالكهلة القى: عليه" 
فلدّلالة, و هذا مِن الجماعة اعتراف بأنّه يُسبَعمَلُ ' فى الأمرّين. و إذا كان الأمر على 
ما ذكرناه فيَجبٌ أن يكون تَعقّبٌ الاستثناء الجُملبَين مُحتَمِلاً لرجوعه إِلَى الأقرب 
كَما أنه مُحتَّمِلُ لعُمومِه للأمرّين* و حقيقةً في كُلْ واحدٍ منهماء فلا يَجورُ القَطمٌ 
علين عن الأدويق إلا بدلالة مفصيلة: 

دل ره را ل لقنا على نولك الدالكنة اك الانسعان عدا قتي من 
أن تكوة: اما :راجحا ليما مغاء او الث ما تل متها لأندهرة المبغال ان ل يكون 
ابجع إلى شي منهما. و قد ونا ف كل شيء عليه من َل على جوع 
إليهماء فلّم نَجِدُ فيه دَلالةَ على وجوب ما ادّعاه على ما س' د 1 الله 
لاقيو عر نافيا دلت ين من قله اهلق خروه لل الأب إلبة ين 
الجملتين مِن غير تجاوٌز لها. فلم نَجدٌ فيه ما يوجبٌُ المَطعَّ على اختصاصه 


١‏ اين : وأحدهما». 

؟. التقريب و الإرشاد. ج . ص 147. 
و قال العلامة: «و الاعتراض على الأوّل و الثاني بما تقدّم فى باب العموم. مع أنّهِ يجوز أن يكون 
الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقئ و المجازيّ أصلاًكما تقوله الواقفيّة» أو لأنّه حقيقة 
في البعض مجاز فى البعض. و الاستفهام للحصول على اليقين و دفع الاحتمال البعيد). نهابة 
الوصولء ج 7. ص 777. 
و راجع الفصل الذي عقده الباقلانئ فى ذكر أمثلة كل قسم من القرآن, و مثله القرافئ. التقربيب 
و الإرشاد. ج ص 05 ١؛‏ الاستغناء في أحكام الاستثناى ص .07/١3‏ 


". فى «ص»: (يليها». 
03 فى غير «ش. ص »: ١‏ مستعمل». 
0. في «ألف): «العموم الأمرين». 
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بالجُملة التى ليه دونٌ ما تََدّمَهاء فوَجَبَ مع عدم ما يوجبٌ القَطمَّ على كل واحدٍ 
مِن الأمرين أن نَقِفَ بَينَهما و لا نَقَطْعَ على شَىء' منهما إلا بدّلالة. 

دليل آخَر و هو أن القائل إذا قالّ: «ضَرَبتٌ غلماني؛ و أكرّمتٌ جيراني. 
و ايت زكاتى قاتماً» أو قال:«ضناحا» او امشاء كاف ١«فىي‏ مكان كذا)». احَتَمل 
ماعَقَّتَ بذِكره -مِن الحالء أو ظَرففٍ الزمان, أو ظَرفٍ المكان أن يُكون العامل فيه 
و المُتعلّقُ به جميعَ ما عَدَّدَه مِن الأفعال, كما يَحتَّمِلُ أن يكون المُتعلُقُ به ما هو 
قرب إليه. و ليس لسامع ذلك أن يَقطَع على أنْ العامل فيما عَقَّبَ بذِكره الكل و لا 
البعضٌ إلا بدَليلٍ غير الظاهر. فكذلك يَجبٌ في الاستثناء. و الجامعٌ بِينَ الأمرّين أن 
كُلّ واحدٍ من الاستثناء و الحالٍ و الظروف الزمانيّة و المكانيّة فَضلةٌ في الكلام 
يأتى بَعدَّ تَمامِه و استقلاله ". 

و ليس لأحَدٍ أن يَرتَكِبَ أن الواجبّ فيما ذَكرناه المَطعٌ علئ أن العامل فيه جميعٌ 
الأفعالٍ المُتقدّمةٍ إلا أن يَدُلٌّ دليلٌ على لاف ذلك لأنّ هذا مِن مُرتكبه مُكابرةٌ 


القَطمٌ على أنّ الفعلّ الذي تَعَمَبَهِ الحالُ أو الظرفْ هو العاملٌ دون ما تَقدّمّه و إِنّما 


ُعلَمُ في بعض المواضع أن الكل عامل بدَليلٍ. 


9 فى المطبوع: «بشىء). 

؟. واعترض عليه العلامة الحلى «بالمنع من ثبوت الحكم فى الأصلء بل الحال و الظرفان تعود 
إلئ الجميع كما ذهب إليه الفريق الأوّل في الاستثناء. أو إلئ الأخيرة كما ذهب إليه الفريق الثاني. 
مع أنّه قياس فى اللغة. و هو باطل. مع أن الاشتراك في بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من كل 
الوجوه». نهابة الوصولء ج ”. ص 777. 
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[أدلَهٌ أبي خنيفة و أصحابه و الجوابُ عنها] 

وان ادل ونيف و مها اقاء: 

وها أن الاستثناءً إِنّما وَجَبَ تعليقُه بما يليه دون ما' تَقدّمّهِ مِن حَيِتُ لم يكن 
مُستَقِلاً تنفسهء و لو استَقَلٌ بتفسه لَما عُلْقَ بغَيرهء و متئ عَلّقَناه بما يَليه استَفَلٌ 
و أفاتَ فلا معنئ لتعليقه بما بَعْدَ عنه؛ لأنّهِ أّو جار مع إفاديّه و استقلاله أن يُعلّقَ 
َيِه لَوَجَبَ فيه لو كان مُستَقلاًبتّفسه أن يُعلْقَه بغيرِهِ'" 

وثانيها: أن مِن حَقٌّ العموم المُطلَتٍ أن يُحمَلَ على عمومه و ظاهره. إلا لضَرورةٍ 
تََتٌضى لاف ذلك. و لما حَصّصنا الجُملةً الت يَليها الاستثناءً بالضرورةء لم يَجر 
تخصيصٌ غيرها و لا ضرورة '. 

و ثالنها: أنّه لا جلا فى أن الاستثناءً مِن الاستثناء يَرجِمٌ إلى ما يليه دونَ 
ما تَقَدَمّه؛ لأنّ القائل إذا قالّ: «ضَرَبتٌ غِلمانى إلا ثلاثة إلا واحداً». فإِنّ 
الواحدّ المُستّئنى يَرجِعٌ إلى الجملةٍ التي ليكوو ما هدك فكذلك كل (امشتاء 


سي 
.- 
٠‏ 


تَعقتَ جملا . 


.١‏ فى غير «اشش»): -(يليه دون ما)». 

00 الباقلانئ و أبو الحسين و أجابا عنه فى التقريب و الإرشاد. ج *. ص 107؛ المعتمّد 
جَ اص 58 ١‏ 
قال الهارونىّ في المجزي ( ج ١ص‏ 1917):«فتعليقه بغير ذلك و قد أفاد لا معنى له. كما أَنّه 
لو كان مفيداً بنفسه لكان تعليقه به لا معنى له. و قد يُعبّر عمًا يقارب هذا المعنى بعبارات تُجعل 
كوجوه مختلفة». ثم ذكر الأدلة الآتية. 

. استدلٌ به الجصّاص.ء و حكاه الباقلانئ و أبو الحسين. انظر: الفصولء ج .١‏ ص 118 
ليامع أ 117 اسع ١ص .37/١‏ 

؛. الفصولء. ج .١‏ ص 557. و حكاه أبو الحسين و أجاب عنه فى المعتمّد. ج .١‏ ص .77١‏ 
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و الكلامُ على الطريقة الأولئ: أن أكثَرَ ما تع تقنّضيه هذه الطريقة أنه لا يَجبٌ تعدية 
الاستثناء و قد استَقَلٌ بالرجوع إلى ما يَليه إلى ما تَقَدَّمَ' مِن الجمَلٍ. و هكذا تُقولُ: 
اقلالك ففو حيو زتها قر خا نهد الكل ناماب القاهية الهم بور 
رجوع الاستثناء إلئ جميع ما تَقدم مِن الجمل. فأمّا مَن وَقَفَ في ذلك و جَوَّرَ 
عَودَه إلى الجميع كَما بَوّرَ اختصاضه بما يليه فلا يَلرَمُه هذا الكلام. 

و هذه الطريقة توجبٌ علئ أبي حَنيفةَ أن لا يََطْعَ بالظاهر مِن غير دليل على أن 
اما ا ا 
تن دليله على أنّ الاستقلال يه َنَضى أن لا يَجِبَ تعليقه بغَيرِه و هذا صحيح. 
غيرَ أنّه و إن لم يَجِبْ فهو جائرٌ فمن أينَ فطع علئ أنّ هذا الجائرٌ الذي ليس 
بواجب لم يُرِدْه الم لُهُ؟ و لَيسَ فيما اقتَصَرَ عليه دَلالةٌ على ذلك. 

و قولّه: «لّو جارَ ذلك لجار في الاستثناء إذا كان مُستَقِلاً بتّفيِه أن يُعلَقَه بغَيرِها 
باطل؛ لأن ما يَستَقِلٌ بتّفسه و لا تعلق له بغَيره جائزاً و لا واجباً لا يَجِورُ أن يُعَلَقَه 
بغيرِه و الاستثناء ه المُتعَّبُ لِجُمليَينِ غير مُستَقَلٌ بتّفسه. فبالضرورة تعلقٌه' عا قلنة 
حتّئ يستَقلٌء غير أنه وإن اسَقَلٌ بذلكء فِمن الجائز أن يَتعلّقَ بما تَقدّمَها. و إن لم 
يكن ذلك واجباًء ففارَقٌ الاستثناء المُفَقِرُ إلى غيره ما يَسبّقِلّ مِن الكلام بِنّفْسِه و لا 
يَحتاجُ إلئ سِواه. ئ 

و هذا الكلامُ يَنتَقِضُ على مَن تَعلّقَ به بالشرط؛ لأنّ الشرط تَقَدّمَ أو تأخَرَ متى 
عَلْقَناه ه ببعض الجمَلٍ أفاد و استَقَلٌ. سبحي سوسوم 


١‏ 556 : «تقذمه». 
7 فى «ص»: «نعلقه)». 
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حصول الاستقلالٍ'. و هذا تقض ظاهرٌ. 

و يُقالُ لهُم علّى الطريقة الثانية: إنا أوَلاً لا تُسِلّمُ أن لفظً العموم يَجِبُ حَملْه 
اه عن الاتعررق إ0االقووري لأناقن ناا ةناب أذ هله الألعان 
مُشْتَرَكةٌ مُحتَمِلة و لا يجب حَمِلُها على كُلُ ما تَصلّحٌ له إلا بدَليلٍ'؟ فلّيس" مِن 
الواجب إذا خَصّصنا الججملةَ التى يَليها الاستثناءً للضرورة. و طلباً لاستقلالٍ 
الكلام -أن تَمَطّعَ علئ أنّ الجُملةَ الأولئ عامّةٌ لامَحالّة: بل هي على احتمالها قَبلَ 
عقب الاستشناء؛ فإن دَلٌّ دليلٌ علئ أن هذا الاستثناءً مُخصّصٌ لها قلنا بذلك, و إلا 
قالن تشع هو لداعت 

و هذه الطريقة تَنوجََهُ إلى أصحاب الشافعئ؛ لأنهم يوجبونّ استغراقٌ ألفاظ 
العموم, و إذا لم تَدعٌ الضرورةٌ إلى تعليتٍ الاستثناء بالجّملة الأولئ كما دَعَتَ فيما 
ليه فيب حَملها عيئ ظاهرها من العموم. و بَعنٌ فهذه الطريقةٌ تقض أيضاً 
بالشرط. علئ ما قَدَّمنا ذكرّه. 

نآمًا الكلامُ على الطريقة الثالثة: فإنّ الاستثناءً مِن الاستثناء إِنّما وَجَبَ رجوعه إلى 
ما يليه دونَ ما تََدّمّه لأنَا متئ ما عَلَّناه بالأمرّين لَغا و سَقَطّت الفائدةٌ فيه؛ لأن 
القائل إذا قال: «لك عندي عشرة دَرَاهِم إلا دِرَهَمَينِ) لو لم يَستّئن بَعدَ ذلك لقهمنا 
إقراره بتَمانية فإذا قال عَقِيبَ ذلك: «إلا درهماً» استفدنا أنّه أَقَرٌ بتسعة. فلو رَجَعَْ 
الدَوَعَة المُستننئ إلى العَشَرةِ كما رَجَعٌ إِلَى الدرهَمَينِء لكان وجوده كعَدَمِه و لم 
يُفِدّنا إلا ما استَقّدناه بِقَولِه: «لك عندي عَشَرةٌ إلا دِرَهَمَين» و هو الثمانية مِن غير 
.١‏ كما حكاه أبو الحسين عن الحنفيّة في المعتمد, ج ١‏ ص 714. 


3 فى «ألف. ب.ء ج.ء رءس»: «و ليس». 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و آلفاظهما هع 


زيادة عليها أو نقصان منها'؛ لأنا إذا جَعَلنا قوله: «إلا درهماً». يَرجِعْ إلى العشرق 
صارٌ كأنّه قالّ: «لك عندي عَشَرةٌ إلا ثلاثة)؛ لأنّ الدرهّم المُستّئنى إذا انضاف إلى 
الدَرهَمَين المُستَدئيينَ كانت ثلاثة. و إذا تقٌصنا" الدرهّم مِن الثلاثة بَقِيّت ثمانية. 
فا لاست رن :1 لاق زان نالل نبو هر اشر عن اولمع لك خاي 16ر1 ب 
دِرهَمَينِ) و صارّ استثناء الدرهّم الثاني لغواً غيرَ مُّفِيدِ. و إذا جَعَلناه راجعاً إلى ما 
كله :اونما تقدمه أفاذ لانة تصعية مهدا شعة. .. فلهذه العِلّةِ لم يُعلَّقٍ الاستثناءً 
الداخل على الاستثناء ببجميع ما م المعنئ فيما اختّلفنا فيه. 

و وَبَدتٌ بعض من تكلّمَ في أصول الفقه مِن المُجِوَدِينَ المُحمَقِينَ يَقول 
رجوعٌ الاستثناء الداخلٍ على الاستثناء إلى جميع ما تَقَدَمَ نعل 5 لأن قول القائل: 
«إلا ثلاثة إلا واحدأً» لو رَجَعَ إليهما لَانَقَلبَ 00 و صار انين ". 

و قال أيضاً: إِنّ الاستثناءً الثاني لو رَجَعٌَ إليهما نصار نّفياً و إثباتأء و ذلك 
مُستَحِيلٌ؛ لأنْ الاستثناءً من الإثبات تفي و مِن النفى إثباتٌ 

تقال ف«الفظ الواح وتميجداد الا بطل ذا لق يعمل امنقازر :ألا كر أن لفان 
إذا قالّ: «قد أعطَيئك مِن كُلُ عَشَّرَةٍ واحداً» فرْبّما اجِتَّمَعَ بهذا القولٍ' العَدَّدُ الكَنِينُ 
و إن كان لفظ الواحدٍ و معناه لم يَتغيّ؟ لأنّ الواحدّ مِن كُلٌ عَشَرةٍ هو واحدٌ على 


.١‏ فى «ألف»: «فيها». 

3 في «ص» و المطبوع: «أنقصنا». 

". فى المعتمّد: «لأنّه لو رجع إلى الثلاثة و إلى العشرة لكان استثنئ درهمين: درهماً من الشلاثة 
و درهما من العشرة». المعتمد ج ١‏ ص 78١٠‏ 73. 

4. الكلام فى المجزي. ج .١‏ ص 7١7؛‏ المعتمد. ج .١‏ ص .717١‏ 

6. فى غير «ش» و المطبوع: + «له». 
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الحقيقة. و إن كان يَتكثَّمْ بانضمام غيره إليه؛ فكذلك الواحدٌ المُعلّقُ بكُلُ واحدةٍ مِن 
الجُملتَينِ واحدٌ في الحقيقة ما بَطَلَ لفظه و لا معناه. 

وقوله: «إنّ ذلك يتناقضٌ مِن حيثُ النفي و الإثبات» غيرٌ د صَحيح؛ لأن النفي إِنّما 
يُنَاقِضٌ الإثبات إذا تَقَابَلا و تَعلَّا جميعاً بالشىء الواحدٍ و واحدٍ. فأما 
النفئ في ' ججملة فلَيس بِمُناقِضٍ للإثباتٍ فى الأخرى. و إن كان الاستثناءً -كَما قال 
-مِن الإثبات تَفياً و م من النفي | إثباتاً. إلا أن التنافي زائل مع تاي الجُملتينء فبان أن 


العاه ووي ةلك هوه رامدو ختره. 


[أدلّهُ الشافعيّ و أصحابه والجوابُ عنها] 

واقق على الكاقع بو اضيا نه باكناء: 

أوْلّها: أنّ الشرط قد تَبَتَ أَنّه متوم تَعقَّبَ جملا كثيرة عاد إليها كُلّها كلها ولَم يَنفرذ بما 
قف هته فكذلك الاليضائير اللهافة ونيما أن 15 وعد همات يد 
بنفسه. و يَفتَقِرُ فى استقلاله و فائدته إلى غيره '. 

و لأنّ كُلُ واحَدٍ منهما يَقتنّضى ضرباً التخضيفضرة لآن الاكناء تحمصن 
الأعيالَ و يُخرججها ممًا تَناوّله ظاهه الكلام كقولِك: «ضَرَبتٌ القومَ إلا رَيداً» 
و ا يُخصص الاحوال: كقولك: يل درهّماً إن دَخَل الدانَ»» و اميه 


.» فى غير ١اش. ص »: امن‎ .١ 

7 حكاه الباقلان و أجاب عنه. و تمسّك به أبو يعلئ. التقريب و الإرشاد. ج ؟. ص 0١‏ ١؛‏ 
العدة ج 7. ص 580. و حكئ أبو الحسين أن الحنفيّة وافقوا الشافعيّة فى الشرط و الاستثناء 
نمشية اللديى أشان المضتفه الى الشرط فيما تقدّم. المعتمد. ج .١‏ ص 5354. و راجع: الذربعة 

١‏ فى «ش. ص»: «فالأمر). 


ع. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما /الوءع 
بالعطيّة مع الإطلاقي يَقتّضيها على كُلُ حال فإذا شُرِطً تَخَصّصت بحال مُعيَّة 

و أيضاً فمعناهّما واحدٌ؛ لأنّ قولّه تعالئ فى آيةِ القّذفٍ: «إلَا مَنْ ثات' جار 
تجرق: قولة:بو أولنك بح الفامتقون إن لم:تتويوا. 

وثانيها: أن حرف العَطفف يُصِيّرُ الجُمَلُ المعطوف بعضّها على بعضٍ في حُكم 
الله الزن 1.41 ترق قن أن قدو نر ادكه زية وق عند نجاود رم زيل 
بن عَمرو) و هما ججملتانء و بَينَ أن تقولٌ: «رأَيتٌ الزيدين». و إذا كان الاسجتاء 
الواقعٌ عَمِيبَ الجُملةٍ الواحدةٍ راجعاً إليها لا مَحالة فكذلك ما صارّ بحَرف العَطفي 
كالجملة 55 

و ثالثّها: أنه قد تَبَتَ بلا لاف أنّ الاستثناء , يفي الس دالت نالل ب 


ص 


عاد إلى جميعها". فكذلك الاستثناء إذا د 1 تَعفَبَ جُجمّاةٌ , :2 بغير المَسْيّة و الجامع بينهما 
لك عوسيب بكرف ومواف ف كيه 


32 


و رابعُها: أنا قد عَلِمنا أنّ الاستثناءَ إذا تَعمَبَ تَعقَّبَ جملا يَصِحّ أن يَعودَ إلى كُل واحدٍ 
منهاء فيس هو بان يَعودَ إلى بعضٍ أولئ مِن بعضٍ. فيَجبٌ عَودُه إلى الجميع. كَما 


.6 :)54 مريم(19): ”.و آية القذف فى سورة النور, و فيها: «إِلّا الّذِينَ ثَابُوا4. النور(‎ .١ 
1 ا‎ 5 00 

3 «نحو قول القائل: واللّه لا آكل [كذا] الطعام و لاا دخلت الدار و لاكلمت ريداق ال أو إلا 
أن يشاء الله». التفريب و الار شلا ج 5 ص .6٠‏ 

غ. فى المطبوع: - «إذا تعب جملاً». 
ص ٠9١‏ العئْدة ج .١‏ ص 7777 و تقدم أنّه ذكر أبو الحسين أنّ الحنفيّة وافقوا الشافعيّة فى 
الشرظط والاستثناء بمشيّة اللّه. المعتمد. ج ١ص‏ 734. 


١ 
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4 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
أن ألفاظ العموم لما لّم تَكُن بتَناوْلٍ بعضٍ أولئ من بعض تَنَاوَلَت الجميعٌ '. 

وخامسّها: أن طريقة العرب الاختصارٌ و حَذَفُ فضولٍ الكلام ما استّطاعوا. 
فمتئ أُورّدوا استثناءً عَقِيبَ جمَلٍ كَثيرةٍ مِن الكلام فكأئهم ذكروه عَقِيبَ كُلْ 
واحدة, و إِنّما حَمَلَهِم الاختصارٌ على العدولٍ عن ذكره عَقِيبَ كُلّ جملة؛ ألا ترى 
أنه تَعالى لو قالَ: «فاجلِدوهُم تَّمانِينَ جَلدةً إلا الذينَ تابواء و لا تَقبَلوا لهُم شَهادة 
أبداً إلا الذينَ تابوا. و أولئك مم الفاسقون إلا الذينَ تابوا» لَكانّ تطوياك؟ فأقام معام 
ذلك 233 القرية هده واحدة عقت الكمل كلها '. 

وسادسّها: أنْ لواحقٌ الكلام و تَوابِعَهِ مِن شَرط أو استثناء يجب أن تَلحَقَ الكلام 
ما دام الفَراعٌ لم يَقَعْ منه. 0 الكلامُ مُتَصِادً لم يَقَطِعْ فاللواحقٌ لاحقة به" 
و مؤْثَّرةٌ فيه فالاستثناءً إذا تَعقَّبَ جملا مُتَّصِلةٌ معطوفاً بعضُها علئ بعضٍ 
فالواجبٌ أن يؤْثَّرَ في جميعها. 

بال لهُم فيما تَعلّقوا به أَوَلا إِنَا لا نُسلَّمُ لكم ما ادّعَيتموه مِن أن الشرطً متئ 
تَعقّبَ جَمَااكَثِيرةَ عاد إلى جميعهاء بل تقول في الشرط مِثل ما تَقولّه في الاستثناء؛ 
مِن أنه متى تَعقَّبَ بَمَلاًاحثَمَلَ الكلامٌ عَودَه إلى كُلّ ما تقد كَما يَحتَمِلُ عَودَه إلى 
ما يليه و إِنما يط على أحَدٍ الأمرّين بدليل. 

فإن قيل: هذا دَفعٌ لعُرفٍ اللغة. 

قُلنا: ما يُعرَفُ للعرب -الذينَ قولّهم في هذا حُجَةٌ -في الشرط و الاستثناء ما 
بَُطَعٌ به علئ أَحَدٍ هذين المَذْهِبينِ اللذين وَقَعَ الخلا فيهماء و من صَنْم كُنَبَ 


؟. ذكر الباقلانئ مثله كدليل لهم, ثم أجاب عنه. التقريب و الإرشاد. ج ”7 ص .١194‏ 
1 فى المطبوع: -لابه). 


( 





؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما غ1 
النحو إِنّما هُم مُستّقرئونَ لكلام العرب و مُستَّدِلُون على أغراضهم. فرُبّما أصابوا. 
و رُبّما أخطَؤُواء و حُكمُّهم في ذلك كُكمنا. على أن قولّهم في هذا يَحْتَلِفُ. ولّم 
معتنو كواشتته التتكليون ما فى اضيول لفقا 

و أصحابٌ أبي حَنيفةَ يُفرّقونَ بِينَ الاستثناء و الشرطء و يَقولون: إِنْ الشرط له 
صَدرٌ الكلام؛ فإذا تَعقَّبَ الجمَلَ فهو واقمٌ فى غير مَوضعه. و كأنّه ' مذكورٌ فى أَوَلٍ 
الكلام, فلهذا تَعلّقَ بالجميعء و الاستثناءً إذا تَعمَبَ الجُمَلَ فهو فى" مكانه ؛. 

بحا ا لأنهلو فز بلق فإذا كانَ الشرط مُتأخراً كأنّه مُتقدّمٌ لم 
يَجبْ تَلقُه بالجميع» و هو لو دم على الجُملِ في اللفظٍ لا في المعنئ لم يَجِبْ 


ذلك فيه -علئ ما بيّنَاه ' لم يَجدوا حُجَة'. 





.١‏ قال السيوطئ: «قال أبو حيّان: هذه المسألة قلّ من تعرّض لها من النحاة؛ و لم أرمن تكلم 
عليها منهم سوى ابن مالك في التسهيل, و إليها نادئ في شرح اللمع. قلت: و الأمركما قال؛ فإنّ 
المسالة بعلم الاصول اليق». همع الهوامع. ج ”,ص 55373. وانظر: ارتشاف الضرب. ج ا 
ص ١1077-107؛‏ البحر المحيط؛ ج 7 ص .11١‏ 

31 فى «ألف. ر): «فكأنّه). ١‏ فى المطبوع: - «فىي»). 

4. قال الجصّاص: «فإن قيل: فلو أدخل شرطأ وصله باللفظ كان جميع الخطاب متعلقاً بالشرط 
المذكور فى اخره. و كذلك يجب أن يكون حكم الاستثناء. 
قيل له: يختلف حكمه عندنا؛ منه ما يرجع إلئ ما يليه و منه ما يرجع إلئ الجميع. و فى تفصيله 
ضرب من الإطالة. و ليس هو مع ذلك من الاستثناء فى شيء فى الموضع الذي يتعلّق فيه جميع 
المذكونبالشترظ؛ لأن الانتساء لا يجؤن أن يزكر فن الحملة حت تجعل حكمها موقوقاً عليه: 
واإنها لخر ها عط ها انتظيعه بح رسك ) لكلو سيول القدراءامتفيو آنا الشرط 
فإنه يؤثّر فى الجملة كلها حتّئ يتعلّق حكمها به على حسب ما يتّفق من وجود الشرط». 
الفصول. ج١.‏ ص 7194. 4. فى «ر» و المطبوع: +«و). 

1. قال أبو الحسين: «و لقائل أن يقول: هلا علّقتم الشرط بما يليه و قدّرتموه تقدير المتقدّم عليه 


>» 


ءآ |[ 
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و يقال لهُم فيما تَعلّقوا به ثانياً: كي تَصيرْ الجُملتان أو الجمَلٌ كالجُملة الواحدة 
لأجلٍ القطفي. و معلومٌ أنْ الجُملنَينٍ إذا تعقَهما استثناءً صَحّ من المُستّئني أن 
لضو 10 ليا متخو يرن سد عنما دون الاخر وول نمو زول االكتداة الو ليده 
أن يُصرّحّ بأنّ الاستثناءً غير عائدٍ إليها؟ 

و بَعدٌء فما معنئ قولكم: «إنّ الجُملتَينِ قد صارّتا كالواحية)؟ أ تُريدون أن 
جميعٌ أحكام هذه قد صارّت للأخرئ: أم تُريدون أنّهما قد اشتّركا فى حُكم ما؟ 
فإن رد المت يلاسرلا اع امار ريياهاى ارات 
عَطفِ بعضها على بعض؛ ألا ترئ أنّ القائل إذا قالّ: «أكرّمتٌ القومء و ضيبت 
ل فإنّ أحكامَ الجَملتَين متناف لان الأولى 
تُقتتضى وقوع الإكرام» و الثانية تقتضى وقوع الضرب. و هما مُختلفتان, و غير 
مُمتَنِع أن تكونَ صفاتٌ المُكرَمينَ تُخَالِف صفات المضروبينَ مِن وجوه شَتَى؟ 
5 العف يَقتَضى الجَمعٌ بَينهما فى بعض الأحكام. فإذا قال: «ضَرَبتٌ ريدأ 
و عمراً» فالعَطف سَوّئ بَينّهما فى الضرب. اذا اقان: سريت ندا ود قرت 
عَمراً» فالتسويةٌ بَينَّهما مِن حَيتٌ أوقَمَ بِكُلٌ واحدٍ منهما حَدَاً مِن جهته. فأمًا سائرٌ 
اكلام باطتحيء سوط با بان لي دواو ريا في وجرن الابقا لديا 

و يقال لهُم فيما تَعلقوا به ثالثاً: إنّ ذكر مَشْيّة مَشْيةَ الله كان كنك لنت ليل 
باستثناء "ولا شرظة لأدالو كان انيقناء لكان فيه صن تفروك الاسقفنات ولا 


<> حتى يكون تقدير الكلام: اضربوا بنى تميم؛ و إن دخل ربيعة الدار فاضربوهم؟». المعتمد. 
ج ١‏ ص 78. 

.١‏ قال الزركشى: «اختلف فى إن شاء الله هل هو استثناء؟ فظاهر كلام طائفة دخوله فى الاستثناء. 
00000 البحر البنيك ب لاض 1. 1 
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خرف هاهتافن روفو لوكان شرطا على الحقتقة دو إن كاؤنقيه لفط العترظان 
نَماضَمَّ دخوله علّى الماضىء و قد تُذْكَرٌ المَسْيّةُ في الماضى فيقولٌ القائل: «لَقِيتٌ 
013 ذاكلت البارحة كذا»» تّمَ يتقولٌ: «إن شاءً اللَهُ)؛ و إِنّما فخليك الققن فى 3 
هذه المّواضع ليقِمْ الكلامٌ عن النفوذ و المُضئء لا لغيرٍ ذلك. 

فإذا قيلَ لنا: فلِم إذا تَعمَبّت المَشْيَةٌ جَملتَين أو جمَلا اقضَت وقوف حُكم 
الجميع؟ و آلا أجزتم تَعلْقها بما يَليها دون غيره؟ 

قلنا: ذلك كان مُمكِناً لولا الدليل» و قد أجِمّعَت الأمّهُ على أن حُكم الجميع 
يَقِفُه فلم يُرَدَ كم المّشيّةِ إلى الجميع إلا بدَلِيل'" و ما نابئ أن يرجم الاستثناءً أو 
الشرطً إلى جميع الجمّل بدّليلء و إِنّما نأبَى القَطعَ على ذلك بالظاهر مِن غير دليل. 

و يقال لهُم فيما تَعلّقوا به رابعاً: إن صحَّةً عَودٍ الاستثناء إلى كُلٌ واحدٍ مِن الجمّل 
لا يَقتّضى القَطعَ على عَودِه إليها بأسرهاء و إِنّما يََنَضى التجويرٌ لذلك و الشك فيه. 
فرقاً بِينَ ما يَصِحٌ عَودُه إليه و بَِينَ مالا يَصِحّ ذلك فيه. و العمومٌ' عندٌ مَن قال: إِنّ 
لفظه بظاهره يَتَناوَلُ الجميع. لم يَقَلُ فيه بذلك” لصِحَّة التناؤلء بَل لأنّ اللفظ 
موضوع للشمولٍ و الاستغراق وجوباً. 

و هذه الطريقة تَتَقِض بِأن قولَ القائل: «رأيتٌ رجلا يَصِحٌ أن يُرِيدَ بالرجل 
زَيداً و عَمرأ و كُلُ مَن يَصِمّ تَناوْلُ هذا الاسم له. و مع ذلك فلا يُقَطّعْ مِن حَيتٌ 


.١‏ قال الباقلانئ ما ملخصه: «الأمر عند مخالفيكم من أهل الوقف و من يقول يجب رجوعه إلى 
مالم م اننا بحب إعتتال الانالح يحشكة الله قن حتميع ها انفلم سن بحهة التبوع 3 
الحكم بذلك لا من ناحية توجب اللغة». التقريب و الإرشاد. ج 7 ص .18١‏ 

". فى «اش»: «كالعموم». و فى «صص'“': «فالعموم». 

1 فى «الف. ب. ج. سس »: «ذلك». 
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0.0 الذريعة إلى أصول الشريعة ج١١‏ 
الصحة علئ أنه قد اراد الجميعٌ. و كذلك' إذا قال: «ضرَبتٌ رجالاً» يَصِحْ أن تريدك 
السودانٌ و البيضانّ و الطوال و القصان و مع ذلك غيرُ واجب القَطعٌ على أنّه قد 
أراد كُلٌ مَن صَلَّحَ هذا اللفظّ له. 

و يُقَالُ لهُم فيما تَعلّقوا به خامساً: إنّ طريقةَ العرب' الاختصارٌكَما ذكرتم؛ و متى 
أرادوا الاستثناءً مِن كُلٌ جملة مِن الجُمّلٍ المعطوفٍ بعضّها علئ بعضٍ طال" 
و!افتقوو|الاتختضاز ا وو 5ك اللسفاء في أواجر الجْمَلٍ هَرَباً من التطويل 
بذكره عَقَيبَ كُلُ جُملةٍ و جرئ مُجرئ ذكره" عَقِيبَ كُلٌ جَملة و دَلُوا على أَنّهم 
قد أرادوا عَودَه إلى كُلّ واحدت. لأنهم كما يُريدونَ الاستثناءً مِن كُلّ جملة 
فيَْمَصِرونَ بذِكر ما يَدُلّ علئ مُرادٍهم: كذلكٌ قد لا يُرِيدونَ الاستئناءً مِن كل 
َمل بل مِن مجملةٍ واحدةء فلابْدٌ مِن مُراعاةٍ الدلالة حتّئ يُحكمَ بالاختصار و لا 
يَجِبٌ الحُكمٌ بالاختصار تَبخيتاً و تُخميناً. 

و يُقالُ لهم فيما تَعلّقوا به سادساً: إِنّ الكلامَ إذا كان القَراعٌ ّم يَقَعْ منه. و كان 
المُتكلَمٌ مُتشاغِلاً به. صَمَّ أن تَعود إليه اللواحقٌ المؤْثّرةٌ مِن شَرط و استثناء 
واتفكة: فأما القطع غلرع وبدوي تعلتها ‏ بجمييه و إن" كان انقياذ" وتعيدا عر 


.١‏ فى «ألف. س. ص»: «فكذلك). 

3 ال + «هى)». 

3 في المطبوع: عوطلال): 

غ. فى «ألف. رءسء. ص»: «فاعتمدوا الاختصار و أخروا». 

6. فى «شس): : + اافي أو خر الجمل و ». و فى المطبوع: «جرى ذكره ه فى أواخر الجمل مجرى 
ذكره». 

5 فى «اش. صء ف" والمطبوع: «فإن». 

7 فى «بء ج): «متصلاً). 
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مَحلّ المؤثُّر فغَيرُ مُسلّم. و إِنّما راعَوا انّصالَ الكلام و انقطاعه ليَنفَصِلَ حُكم ما 
يَصِحّ أن يَلحَقٌّ بالكلام مما لا يَصِحّ لحوقه للّراغ و الانفصال. و لو كان بهذا الذي 
اقنّصِرَ عليه اعتبانٌ لَوَجَبَ إذا قال القائل: «أكرّمتٌ جيراني. و ضَرَبتٌ غلماني 
ا ف 1 2 6م )١ه‏ |2 01 
الطوال» ان يُرَد لفظة الطوالٍ إلى الجملتين؛ لان الفراغ ما حصل مِن الكلام. كما 
فإذا قِيل: لو رَدَدناه إلى ما تَقَدّمَ لَكُنَا قد فصّلنا بِينَ الصفة و الموصوفي. 
قلنا: قد فَعِلّ ذلك فى مَواضعَ و كذلك لو رَدَدنا الاستثناء إلى الجميع لَكُنا قد 
فصّلنا بِينَ الاستثناء و المُستثنى منه. و كل ذلك مكروةٌ عندهم مذموم. 
فإن قيلَ: فعَلئ ما اختّرتموه مِن المّذهب فى الاستثناء كي قولكم فى الآية التى 
أحوّجّت الفقهاءً إِلَّى الكلام فى هذه المسألة. و هى قولّه تعالى: «ق الّذِينَ يَدْمُونَ 
0 8 را مه عع ع ار 5 2 7 7 - 6 ع ب شع امبر - 
الْمُخْصَنَاتٍ ثَمَّ لَمْ يَآتُوا بأزْبَعة شُهَذاءً فَاجِلِدُوهُمْ نَمانِينَ جَلْدَةَ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ 
شَهادَةٌ أبَدأً و أُولْيِكَ هُمٌ الْفَاسِقُون * إِلّا الذِينَ ثَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ و أَضْلَحُوا 
فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌُ4'؟ و هل الاستثناءً بالتوبة عائد إلى جميع الجَمَّلء و مَوْثْرٌ 
فيهاء أو هو مُخنّصٌ بما يَليه؟' 
”. قال الزركشئ: «قال صاحب المصلار: الخلاف فى هذه المسألة إِنّما نشأ من اختلافهم فى 
الفروع من المحدود فى القذف؛ هل تُقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ على معنئ أنّهم اختلفوا فى 
هذه المسألة التى هى فرع حداهم. هذا الاختلاف الذي هو أصل لذلك الفرع. لا أَنْهم ذهبوا 
فيما هو فرع هذا الأصل إلى مذاهب ثم ربوا عليه هذا الأصل؛ لأنّ هذا عكس الواجب. من 


َي ىْم/ 


يحض 
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تلناة إذ القاذف بعتد نا إذا اتات :و كت تقشدفى القذف تقتل 'شهادته و هذا 
نما قُلناه بدَلِيل هو غيرُ ظاهر الاستثناء؛ لأنّا قد بِيّا أن تَعقّبَ الاستثناء للْجَمَلٍ لا 
يَجِبٌ القَطٌ علئ عَوده إليها أجمَعَ إلا بدَلال و قد أجمَعت الإماميّ هُ علّى الحُحكم 
الذي ذكرناه في اليد و إجماعُهم حُبَةُ -علئ ما دلَلنا عليه في غير مَوضع. و لولم 
يَنيْتْ ذلك. و نَبَتَ أنّ إجماعَ المؤمنينَ حُجَة بالآيات أو بغَيرها على ما يَذْهَبٌ | هت إليه 
مُخالِفوناء لكان إجماعٌ الإماميّة هو الحُجَةَ لأنّ الحَقّ فيهم, و المؤمنونّ هّم و لما 
أجمّعوا علئ أنّ الاستثناءً بالتوبة يُزِيلُ اسم الفسق, و هذا لا خلاف بَينَ أحَدِ فيه 
وأجمّعوا أيضاً على أنّه يُفِيرٌ كم قبولٍ الشهادة» قلنا به. و لما لم يُجمِعوا على أن 
التوبة تُزِيلٌ الحَدّ و تُسقِطُه لّم نَجِعَلٍ الاستثناء راجعاً إل إقامة الحَدٌ خاصة. 

و ممًا يُمكِنٌ الاستدلال به على قبولٍ شَهادةٍ القاذفٍ بَعَدَ تبت -لا مِن جهة 
الإجماع الذي أَشَّرنا إليه -كُل ظاهر في القُرآنِ يَقنَضي قبولٌ شهادةٍ الشاهدَّينٍ 
العدلين مِثل قوله تَعالى: 9ق اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ4 ' و قوله تُعالى: 
مَك تُوَضُوَن من الشُهذار» "وك هذا يُنناول القاذقا بعد تويقةةئإذا تناوله صنار 
هذا العمومٌ بظاهره دليلاً على أنّ اشتراطً التوبة و إن كان مُتأخراً فهو عائدٌ إلى قبولٍ 
الشهادة؛ لأنَا قد ينا أنّ استتناء التوبة فى آخر الكلام يَقَنَضى وجوبٌ تعليقه بمأ 
تِليه. و يجب التوقفٌ عن رجوعه إلى ما يَصِحّ عَودٌه إليه مِن الجُمَل المُتقدّمةٍ إلا 
بدَليلء و ظاهِرٌ الآيات التي تلُوناها يَقَنَضى قبولٌ شَهادةٍ القاذف بَعدَ التوبة لتَنَاوٌلٍ 





.550 بالإجماع؛ راجع: الخلاف. ج 3. ص‎ .١ 
.7/87 ؟. البقرة(؟):‎ 

". البقرة( ؟): 587. 

. فى «ج. س» و المطبوع: «فظاهر». 
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الظاهر له فيط بذلك علئ عَودٍ الاستثناء إليه. لا مِن حَيتٌ الظاهر. 

و يُمِكِنٌ أيضاً أن يُسِبَدَلٌ علئ أن الاستثناءً راجمٌ إل قبولٍ الشهادة بِقَولِه تعالى: 
و إلا الّذينَ ثابُوا مِنْ بَعدِ ذلِكَ و أَضْلَحُواه '. و معلومٌ أن التوبةَ كافية في إسقاط حُكم 
فيستي. و أن" إصلاحَ العمل لس بشَرطٍ في ذلك و هو شَرطٌ في قبول الشهادة. 
فيَجبٌ أن يَعودَ الاستثناءً أيضاً إلى قبولٍ الشهادة. 

فإن قيلَ: قولّه تعالئ: +فَإِنَّ الله غَقُورٌ رَحِيمٌ4 'لا يَليقُ إلا بإسقاط عِقَاب الفسق. 
دون قبولٍ الشهادة. 

قُلنا: وصقّه تَعالئ بالعُفران و الرحمة مما يَستَحِقّه جل اسمُه على كُلٌ حال: و لا 
بُحتاجُ فيه إلى مُطَابَقَةِ بعضٍ ما يتعقبه مِن الكلام. 

غلي ان الرتحيفة هى التفة بو إلله تعالئ مُنْعِمٌ بالأمر بَبِولٍ شهادةٍ التائب مِن 
القَذْفٍ بَعدَ أن كانت مردودةٌ. و العُرانُ فى الأصل مأخودٌ مِن الغَفْر الذي هو الستنٌ 
و منه المِعْمَرُ لأنّه ساترٌ؛ و إِنّما سمي الإسقاط للعقاب عُفراناً مِن حَيتٌ كان الساترُ 
القييء الكسقى لنالفتريل لفوماح ارسي الله تالوم إذا امونا بقيول: شهاد:ة 
التائب مِن القَذْفٍء فقّد أسمّط ما كان تَعمَرَ بها قبل :التؤبة مِنْ رَدّ شهادتةه و أزاله: 


نهذ كل 1 





3 فى «اشس»: «فإن». 
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فَصلٌ 
في تخصيص العموم بالشرط 
إعلّمْ أنّ الشرط و إن لم يَكُّن مؤْثّراً في تُقصان عَدَدٍ المشروط كالاستثناء' - 
و بذلك فَصَلنا بينهما فيما تَقدّمَ' فإنّه يُخصّصٌ المشروط مِن وجه آخَرَ؛ لأنه 
إذا قال: ار يور في تقليل عَدَّدِ القوم. و إنّما 
بُخصَّصٌ الضربٌ بهذه الحال؛ لأنّه لو أطلّقّ لَتَناوَلٌ الأمرّ بالضرب على كُلٌ حالٍ. 
فطش بالدرط ريو أو قوله تعالئ: َلَمْ تَحِدُوا اء فَتَيعُمُوا ضعيدأً 
طَيبأه " و قوله تعالئ: مفَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَإِطْامُ سِتَّينَ مشكينا».. 


ولافصلة في الحُكم الذي ذ كرناه : بِينَ ََدّم الشرط في صَدرٍ الكلام و بينَ تأخرِه*. 


9 و اعترض عليه الزركشى بأنْ «المشهور 10 لأنّ الجزاء 
و اتوك خمانان ضترهما تدك القدرط كلافا واحدا مهتين احدداهها نقنن الأعد د 


علماء. صار كقولك: أكرم بنى فلان إلا أن يكونوا جهّالاً». البحر المحيط؛ ج 7. ص 1/7]. 
.١‏ وفصل غيره بغيره ايضا. راجع: البحر المحيط. ج 7 ص ا4. 
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ع. المجادلة (08): غ. 

0. «و ذهب النحويّون إلئ أنه متئ تأخَر فالمراد به التقدّم. لأن له صدر الكلام». الحُدة ج ١‏ 
ص 777 





؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما /اء٠م‏ 


- 


ولا يَممَنعُ أن يُشْتَرَط الشيءٌ بشُروط كَثِيرةٍ'" كَما لا يَممَيِعُ أن ييكون الشرطٌ 
الواح موطا قن اماء اكقرة اداو كلماة ردق القتروظ 7 زاة امسن 

تمتك "الشول إن تكون ةدو كذللك المشووط - 

و الغاية تُجري في هذا المعنى مَجرَى الشرط. و قوله تعالئ: «و لا تَقْرَبُوهُنٌَ 
حَنَّى يَطْهُرْنَ4' معناه: إلى أن يَطهُرنَء فإن طَهُرنَ فاقرَبوهُنّ. و كذلك قولّه تعالئ: 


وحَنَّى يُعْطُوا الْجرْيَةُ عَنْ يَدِوَهُمْ ضاغِرُونَ»” 


<> و قال الزركشي: «قال في المحصول: و لا نزاع فى جواز تقديمه و تأخيره. و إِنّما النزاع في 
الأولئ» و يشبه أن يكون الأحرئ هو التقديم خلافاً للفرّاء. قلت: قوله لا نزاع فى تقديمه 
و تأخيره مردود؛ فمذهب البصريّين أن الشرط له صدر الكلام كالاستفهام فلا يتقدّم عليه 
الجواب فإن تقدّم عليه شَبّه بالجواب و ليس بجوابء و جوّزه الكوفيّون. فنحو أنت طالق إن 
دخلت الدار تقديرة عند البصريّينَ أنت:طالق إن.دخلت الدانقانت طالق :و لآ تقدير عند 
الكوفيّين بل هو جواب مقَدّم من تأخير. و رُدَ بأنّه لوكان كذلك لما افترق المعنيان و هما 
مفترقان. ففى التقديم مبنى الكلام على الجزم ثم طرأ التوقف. و فى التأخير مبنى الكلام من أوَّله 
على الشرط. و بهذا يظهر قول الإمام: إِنّ الأولئ تقديم الشرطء و ما حكاه عن الفرّاء غريب». 
البحر المحيط. ج ؟. ص ١ا4.‏ 
.١‏ «على البدل و على الجمع؛. المعتمّد. ج .١‏ ص 504. 
1 «على البدل و على الجمع». المصدر السابق. 
١‏ اي على الجمع. راجع: المصدر السابق. 

و في غير «اسء. شء صص»: «الشرط». 
4 في العٌدَة للشيخ: «احكم). 
4. خلافاً للباقلاني حيث جوّزكون الشرط غير مستقبل فى التقربب و الإرشاد. ج . ص 177. 
5. البقرة(؟7): 777. 
. التوبة(4): 19. 

و قد عد الباقلانئ الآيتين من أمثلة الشروط الشرعيّة. راجع: التقربب و الإرشاد. ج *. ص 109. 


و 


ام فصل 
فى المُطلقٍ و المُقِيّدٍ 
إعلَم أن التقييدٌ هو مِثل قوله تعالئ: «تَخريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِتَة' و قوله تُعالئ: 
+ فَصِيامُ شَهْرَئِن مُتَنْابعَيْنِ؛ ' فإذا وَلىَ هذا التقييدٌ جَملةٌ واحدةً فلااشبهة فى تَغّر 
حُكمها. و الخلاف فيه متئ وَلِىَ جَملتَينِ في رجوعه إليهما إذا صَمَّ ذلك فيه -أو 
رجوعه إلئ ما يليه كالخلافٍ في الاستثناءء و قد تَقَدُمَ مشروحاً” 
ولا خلاف فى أن الحُكم المُقيّدَ إذا خالفٌ الحُكم المُطلَقٌ و لم يَكُن مِن 
يعديو انإن اللقيدالة سدق إلى الشطان .بو تنما عجارو افيا فنداي اطتلد 
و الجنسٌ واحدً' كالكفارات -لأنه تَعالى أطلقٌ الرقبة فى كَفَارَةِ الظهار. و قَيّدَها 


5176 القباء(‎ ١ 

؟. المجادلة (08): غ. 

"'. راجع: الذربعة ج .١‏ ص 48. 

؛. في التقريب (ج "0 ص 0/8): «متعلقاً بغير سببه و مخالفاً لجنسه» , 

4. قال الباقلاني: «و قد اتّفْق أهل العلم على أنّ الحكم الواحد بعينه إذا أطلق في موضع و قيّد في 
موضع كان الحكم لتقييده. و لم يُعتبر بإطلاقه». التقريب و الإرشاد. ج 3. ص .5١/8‏ 

. قال الباقلانئ ما ملخصه: «اتفقوا أيضاً على أنّ المطلق من الحكم إذا كان من جنسه مطلق 
و مقيّد فواجب حمله علئ إطلاقه؛ لأنّه ليس بأن يرد إلى المقيّد من جنسه أولئ من رد مقيّده 
إلئ مطلقه. و اختلف الناس فى الحكم المنفصل من التقييد إذاكان غير حكم آخر مقيّد و كان مع 

جه 





؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما أ اه 


فى كَمَارةٍ امل -؛ فقالٌ قوم إن المُطَلَقَ يَصِيرٌ مُقيّدأً للظاهر لا للدليل '. و قال قوم: 
يُقِيدُ بالدليل و القياسٍ " و قال أَخَرونَ: لا يَِصِحْ تقييده بالقياس. مِن حَيتُ يَتضمَنٌ 
الزيادةً. و الزيادةٌ 5 النض نسح" 

و الدليلٌ علئ أن المُطْلَق لا يُقِيدُ أجل تقييدٍ غيره؛ أن كُلُ كلام له حُكم نفسه. 
ولا يَجورٌ أن يَتعدَّئ إليه حُكمُ غيره. و لو جار تقييدٌ المُطلَقٍ لأجل تقييدٍ غيره. 


َوَجَبَ أن يُخَصَّ العام لتخصيصٍ غيره. و يُسْتَرَط المُطلقٌ على هذا الوجه. و هذا 
يُطِلُ الثقةً بشي ءِ مِن الكلام*. 


و احتجابجهم بأنّ القّرآنَ كالكلمةٍ الواحدة' يَبِطّلٌ بالاستثناء و التخصيص. 


<> ذلك من جنسه إلا أنه متعلق بغي رسببه: هل يجب حمله على الأطلاق أو تقييدة بتقييد ما هو 
وللمزيد من تحرير محل الخالاف انظر: المعتمّد. ج ١‏ صسص ١١‏ الاحكام للامديّ. ج و 
0006 

1 تبي إلى الشافية بو احتنه يق هن الشافعتة: اتكلنة الخصرة عن :لخد لانن نعلرة: 
ص ١٠؛‏ المعتمد. ج .١‏ ص ١7‏ العئذة للشيخ الطوسئى, ج .١‏ ص ١7؛‏ الإحكام للآمديٌ. 
ج ”. ص 9؛ البحر المحيط. ج 7. ص .١1١-٠‏ 

0 تُسب إلى أصحاب أبي حنيفة و أبى الحسن منهم و بعض الشافعيّة, و اختاره الجصّاص و أبو 
زيد الدبوسئ. و ذكر أبو الحسين أن أصحاب أبى حنيفة اختلفوا فى سبب المنع علئ ثلاثة 
ص 777؛ المعتمّد. ج .١‏ ص 7١5؛‏ العئدة للشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 7١‏ 

: و هو اختيار للباقلانى و أبى الحسين و الشيخ الطوسئ. راجع المصادر المتقدمة. 

0 التفريب و الإرشاد. ج 7. ص 1١١‏ 

3 حكاه الباقلاني. ثمّ رد عليه تفصيلاً فى التقريب و الإرشاد. ج ”ا ص 717 


0ع" 


يفضا 


6ه الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

و قولّهم: (الخنهاء 16إئنا اطلقي: فى رام و انلا وى عن تكبا نويه 
في كَل مَوضع؟' يَطْل أن العدالة مُعتَبَرةٌ في كَل موضع و إنّما اشّرطَت لدليل هو 
غيرٌ ظاهر تقييدِها في بعض المُواضع '. 

فأمًا مّن يَجِعَلُ القياسّ دليلاً و طريقاً إلى إثبات الأحكام. فلّيس له أن يَمتَنِعَ مِن 
تقِييدٍ الرقبةٍ بدَلِيلٍ القياسٍ إن اقتتضئ ذلك. و إن كان زيادة» و ليس فى الحقيقة 
زياد أن شيك ره بالايهاة تقس أذ القسعرق اتل نكا كاذ ترونو هافق 
المعنى تخصيصضٌ" لا زيادةٌ و لا مُعتَبَرَ بزيادة اللفظ؛ لأنّ كُلُ تخصيصٍ بِدَليل 


شَرعى * لا بُدَ مِن كَونِه زيادةً فى اللفظ '. 





اج اص 714 
؟. «من إجماع أو غيره». العلة للشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 777 
37 فى «ألف): + لاسمعي). 
. الف ولا موقن لسن: «و لا يعتبر). 
60. 00 ااسمعىّ). 1 
3 حرفيو تداج مين كن 


و 


فصل 
فى ذكر مُخصّصات العموم المُنفصلاتٍ الموجبة للعلم 


إعلم ان تخصيصّ العموم بكل دليل اوجَبَ العِلم -مِن عقل و كتاب و سن 
مقطوع عليها' و إجماع لا شُْبهة فيه. ولا لاف مِن مُحمَّق فى مثله "؛ لأنّ الدليلٌ 
القاطعٌ إذا دَلّ على ضِدٌَ حُكم العام و" لم يَجُرْ تَناقُضٌ الأدلَة فلابُدَ مِن سَلامة 6لم 
فإن قيل: لِمَ كنتم بان تَخصّوا العمومً بدليل العقل اولئ ممّن خصّ دليل العقلٍ 
بالعموم ؟ 
قلنا: دليلٌ العقل لا يَدخَلُه الاحتمال و الحقيقةٌ و المَجانُ و العمومٌ يَصِحّ فيه كل 
.١‏ فى التقربب و الإرشاد(ج 7 ص :)١77‏ «نصٌ الكتاب و السنة الذي لا احتمال فيه و لا 
اجتهاد فى العمل بالمراد به. و فعل الرسول المعلوم وقوعه منه علئ وجه البيان لذلك». 
”. وفى التذكرة للشيخ المفيد(ص 28): «و ليس يخصّ العموم إلا دليل العقل و القرآن و السنّة 
الثابتة». و فى العنة للشيخ (ج .١‏ ص377) زيادة: «و أفعال النبئ صلى الله عليه و آله». 


7 فى المطبوع: -«و). 

5. حكاه أبو الحسين و أجاب عنه في المعتمد. ج .١‏ ص 777. 
و حُكى القول بعدم جواز تخصيص العموم بالدليل العقلى عن ظاهر الشافعىَ و بعض أصحابه. 
و نسبه الآمدىّ إلئ طائفة شاذة من المتكلمين. راجع: الإحكام. ج ”. ص 4١5؛‏ البحر المحبط. 
6 ؟. ص 4٠‏ 


غحض 


ذلك. فلهذا خصّصنا العمومَ بالعقل. 
فإن قيل: دليل العقلٍ يجب تَقَدمّه على العموم. فكيف يحص به؟' و لو جار 


7 لمر 
0 5 نه لجاز : : . 


فلناة اليل العم ليتى بخ , بمخصص م لحقيقة. و إنّما هو دال على | مه لمخصص. 
والمؤّرُ فى الحقيقة هو قصدٌ المُخاطِب. و الدليلٌ يَجورُ تقديمّه على المدلولٍ لأنه 


0 7 1 
٠. موس‎ 7 


على أنّ دليل العقل كما يَتَقَدِّمُ ؛ فهو مُصَاحِبٌ, فلّو كان مؤْثّراً لكان مُصاحباً. 

و ما النسحٌ بدَلِيل العقل فَعَيرُ مُمِنَنِع في المعنئ؛ لأنّ سقوط فرض القيام في 
الصلاةٍ بالزمانة كسشقوطه بالنهي. فمعنّى النسخ حاصلٌ و إن لَم يُطلقٍ الاسم. 

أمَا تخصيصٌ الكتتاب بالكتاب فلا شبهة في جوازه. و مّن خالٌّ في ذلك مِن 


؟. حكاه الباقلانئ ثمّ رد عليه. راجع: التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 178. 

7 قال الباقلانى فى جملة الردّ عليهم: «و هذا خلاف فى عبارة؛ لأنّ تقدّمه لم يخرجه عن صحّة 
نسمّى دليل العقل المتقدّم تخصيصاً للعبارة قبل وجودهاء و إِنّما نصفه بأنّه مخصّص إذا وجد ما 
يكون مخصّصاً له. فيتغيّر الحال فى وصفه بأنّه مخصّص لتجديد العبارة. فإذا كان ذلك كذلك 
سقط ما قالوه. هذا على أنّ الكلام الذي يبِيّن قوله فى العقل أنّه مخصوص هوكلامه عرّ و جل 
و هو عندنا قديم غير مخلوق سابق لوجود العقل. و كل دليل يخصّه سواه. فزال ما قالوه). 
التفريب و الإرشاد. ج 5 ص ١775‏ 76 1. 

5. كذا فى النسخ. و لعل المراد: «وإن تقدم) أو «كلّما يتقدّم). 

6. حكاه الجصّاص عن قوم و لم يسمّهم فى الفصولء. ج ١‏ ص ١‏ . وانظر حكاية ما يقرب 








؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما 01 
و سَمَّى التخصيص بياناً' إِنّما هو مُخَالِف فى العبارة. 

و أمّا تخصيصّه بالسنّة فلا خلاف فيه" و قد وَقَمَ كثيدٌ منه؛ لأنّه تَعالى قالَ: 
ويُوصِيكُمٌ اللّهُ فى أوْلأدِكُمْ لِلدّكْر مِثْلُ حظ أْلأَنَْييْن َيَيْنِ4 " و حَصّصٌ عمومٌ هذا الظاهر 
قولّه عليه السلام: «لا يَرِتُ القاتل» و «لا يَتَوارَتُ أهل مِلْتين»*. 

و ججَملةٌ القولٍ في هذا الباب أن كُلُ شَيءِ هو حُجَةٌ في نفسه لا بد من تخصيضص 
العموم به. و إِنّما الخلاف في عبارةء أو في وقوع ذلك؛ و لا حاجة بنا إلى ذكرٍ 


. قال ابن حزم: «نحن نقول: إِنّ التخصيص أو الاستثناء نوعان من أنواع البيان... و التتخصيص 
لبو ب رحو وي م قال: «فإن قال قائل: لا 
يجوز أن يبن القرآن إلا بالسئّة؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: #وَ أَنْرَلْنا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبينَ لِلنّاسِ ما دُزْلَ 
إِلَيْهِمْ4» و أجاب عنه. الاحكام ج .١‏ ص 7١‏ 

؟. قال الزركشى: «قولا واحدا بالاجماع كما حكاه الاستاذ ابو منصور. و قال الآأمديّ: لا 
أعرف فيه خلافاً. لكن حكى بعضهم في الفعليّة خلافاً. و قال الشيخ أبو حامد الأسقراييني 
لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى [كذا فى المطبوع] داود فى إحدى الروايتين». البحر المحيط. 
اج اص 440. 

“. النساء (غ): .١١‏ 

؛. المصف لابن أبى شيبة. ج لاء ص 6١؛‏ سنن أنى داود. ج اء ص 87؛ السنن الكبرى. ج 3. 

ص .1١19‏ و انظر: نيل الأوطا. ج 3. ص 194. 
وروى الشبرعن اغب المؤمنين عليه السلام أب هيد الل ضليه الننام وااين عثان و دري 
انظر: الأحكام ليحيى بن الحسين؛ ج ؟. ص 07؛ الكافى. ج /ا. ص 154؛ المصف لعبد 
الرزّاق. ج 4. ص 1١٠5‏ ل ال نت ا ل 

6. المصدف لعبد الررّاق. ج 3. ص 8 ١؛‏ سئن سعيد بن متنصور. ج 1. ص 16؛ مسلد مدل ايك 

ج 7 ص 1128؛ سنن إبن ماجة ج 7. ص 417؛ سنن أنى داود. ج 7 ص 8؛ سنن الترمذي. 
ج ”.ص 187؛ المستدرلكه للحاكم. ج ؟. ص .11١‏ و راجع: نبل الأوطار. ج 3. ص 197. 


كن 


وأكااتتسي هي اجنام قفي ١‏ زان لاسن عندنا لابعوة للخت لد 
ل كتوق ناي الجا نشنة الماك اذى العافكق ماودو اينات 


الإجماع إِنّما هو فى التعليل و الدليل. 


ا 


1 الذربعة ج 8 ص /1 ١‏ ., 


3 - 


فصل 

فى التخصيصٍ بأخبارٍ الآحاد 
اختَلف العاملون فى الشريعة بأخبار الآحاد فى تخصيص عموم الكتاب بها؛ 
فمنهم مَّن أبئ أن يحص بها على كل حالٍ'' و منهم من جَوّرَ تخصيصه باخبار 
الآحاد إذا دَخَلْه التخصيض بعيرِها", و منهم مّن راعئ سَّلامةَ اللفظة في كونِها 
حقيقة» و لم يوجب التخصيصٌّ ب: بخبر الواحدٍ مع سّلامة الحقيقة. و أجازرّه إذا لم 
تَكٌن سالمة” و إِنّما تَسلَّمُ الحقيقةٌ عندّه إذاكانَ تخصيصّه بكلام مُتَصِل به. و منهم 


-. مر 5" .. - ١‏ 3 1 1 0 ءٍِ -ء 

١‏ العا" بعض المتكلمين و بعض الحنابلة» و هو اختيار الشيخ المفيد و الشيخ الطوسئ. 
التذكرة ص 7 العئدة لأبى يعلئ؛ ج ك5 ص 07. العئدة للشيخ الطوسئ. ج اص 55؛ السحر 
المحيط. ج 5 ص 48غ. : 

61 ؟ تقويم الأدلّقه ص .٠١7‏ 

". منسوب إلى الكرخى, و نسب الجصّاص و الباقلانئ هذا القول و الذي قبله كقول واحد إلى 
ص 606 ,. 

:كما نسب إلى الجمهورهز الشكلمين والفقهاء.و أن حنيقة وعالك و أحمد و التنافيه: 
التقربب و الإرشاد. ج “ا ص 188؛ العئدة لأبى يعلئ. ج ”. ص ١00؛‏ العندّة للشيخ الطوسى. 


تت 


لين 


كينا 
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و الدع اذهك ليه اذ ايا الاحاد لث بجر ل تخصيصٌ العموم بها على كُلّ 
ل ال ل ا 

و الذي يَدُلّ على صحَةٍ ما ذَهَبنا إليه أن الناس بَينَ قائلّين: ذاهب إلئ وجوب 
العمل بخبر الواحدٍ في الشريعةٍء و ناف لذلك. و كُلَّ مَن نَفْى وجوبَ العمل بها في 
الشرع نَقَى التخصيصّ بهاء و لس في الأمَةٍ من جَمَعَبِينَ نفي العمل بها في غير 
التخصيس و ين القول بجَواز التتخصيص. اقول بلك يَدفَعُه الإجماعٌ. 
و سََدُلٌ بمشيّة الله تعالى إذا انتّقينا إلى الكلام في الأخبارٍ علئ أن الله عالقا 
تعنّدنا بالعمل بأخبار الآحادٍ في الشرع '. فبَطلّ التخصيصٌ بها لما ذَكرناه و لا 
شبهةَ فى أن ن: تخصيصٌ العموم بأخبارٍ الآحاد فَرِعٌ علّى القولٍ بالعمل بأخبار الآحادٍ. 

على ا رامنا الاين بها لا عاق رحد اتسين وا 1 ار 
به لم يكحن في ذلك دَلالةٌ على جواز التخصيص بها؛ لأنَّ إثبات العبادةٍ بالعمل بها" 
فى مَوضِع لا يَقنَضى تَجَاوُرَّه إلى غيره. ألا ترئ أنهم لم يَنسَخوا بها و إن عَمِلوا بها 
فى غير انديع أ فكزللة 3 تعرز لوت العمل يوا غير التخصيون بو إن ل تنيت 
التنخصيضٌ لاختلافي المَوَضِعَين؛ لأنّ خبرَ الواحدٍ ليس بِحُجَةٍ مِن جهة العقلٍ؛ 
و إِنّماكان حُجَةَ عند من ذَهَبّ إلى ذلك بالشرع. فغَيرُ مُمتَنِع الاختصاصٌ في ذلك. 


<> ج ١‏ ص 147؛ المحصولء. ج . ص 80؛ الاحكام للأمديّء ج ”. ص 577! البحر المحيط. 
اج ”3 ص 97غ. 

.١‏ فى «الف. ب. سر): «و القول». 

.١18 7ص‎ 5-6 3 

3 فى المطبوع: - «بها». 

؛. و أجاب عنه الباقلان بوجهين. راجع: التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 184. 

0. فى «ألف. ب. س»: «فلذلك». و فى المطبوع: «وكذلك». 





؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما 01 

و اعلَم أن شبهة من أحالَ التعبّدَ بالعمل بخبر الواحدٍ فى تخصيص أو غيره - 
التي عليها المّدارٌ و منها تُتفرّحٌ جميعٌ الشَبِّ أن العمومٌ طريقُه العلم. فلا يَجِورُ أن 
تون وبا اظريق اننا هالت الفا انو الذي تقنيية اع هذه النبية لالد إذا 
وَرَد بقبولٍ خبر الواحدٍ فى تخ تخصيص أو غيره. فطريقٌ هذه العبادةٍ العلمُ دون الظنٌ. 
فإِنّما' حَصّصنا معلوماً بمعلوم, و أو العقول شاهدة بذلك. و ستُشبمٌ هذا فى 
الكلام علئ نفى جواز العبادة ير تخد عقلاً عند الانتهاء إليه بون للد 

و بَعد فلا لاق بِينَ الفقهاء فى جواز الرجوع إلئ أخبارٍ الآحاد فى الاسم 
العام فما الذي يَمنَعُ مِن الرجوع إليها فى الحُكم لمعل بالإسم؟ ألا ترئ أن عندَ 
الاختلاففٍ تُنبتٌ الأسماءً بالرجوع إلئ أهلٍ اللغة؟ فما الذي ينم مِن الرجوع إلى 
الآحاد فى تخصيص الأحكام؟ 1 ْ 

ال ار ل 
أو بشَّرطٍ فْمَدِ؛ سَلامَةِ الحقيقة. فشبهتّه فى ذلك أن التخصيصّ يُصيّرُ اللفظ 
مَجازاً"» و قد بِيّنا أن الأمر بخلاف ذلك'. 





١‏ . الفصول. ج ١.صس .١153‏ و حكاه الباقلانئ و أجاب عنه بتفصيل أكثر : فى التقريب و الإ رشاد. 
ج “ا ص 181. و انظر: المجزي. ج ١‏ ص 7١7‏ و .5١١‏ 

71 فى «ألف. بء ج.ء ر.س:: «و إِنّما). 

". الذربعة. ج 7, ص .١١ ١‏ 

غ. فى غير «الف. سس.ى»: - «فقد). 

60. كم الفصول. ج .١‏ ص .١17‏ 

8 الدريعة. ج .١‏ ص /الاغ. 
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فصل 
في تخصيصٍ العموم بالقياس 

إعلَن أنّ هذا المٌصلّ نَظيرُ الذي تَقَدّمّه و الخلاف في تخصيصٍ العموم بالقياس 
نما هو فَرعٌ مِن فروع القائلينَ بآ العبادة قد وَرَدَت بالقياس : في الشريعة؛ و مَن 
لجرا الاين فى تل ومن قرم 110ل لورفا عرو 1نا انا طن ا 
الغناةا لع اقرة بلقاي فى شكي ون كان اللفريدة نعل امول ال شمن 
بالإجماع, علئ ما قلناه في اهار الأخياد: 1 

7 قد اختَلَفٌ مُثبتو القياس فى هذه المسألة ': 

ذَحَبَ أبو على الجُبَائيُ و جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يُ بُخصّصٌ العمومٌ به. 
و هو قول أبي هاشم الأول" 

و منهم مَن قالّ: يُخَصٌّ بالقياس البجَلىَ دون القياس الحَفئَ". و هو مَذهبٌُ كُثيرٍ 


.١‏ الأقوال و نسبتها هنا مثل ما فى المعتمد. ج 7 ص .84١١‏ و هناك أقوال أخرئ لم 
يذكرها المصئّف. و ذكر الزركشئ عشرة مذاهب في هذه المسألة. را جع: البحر المحيط؛ ج 0 
ص .6١١_6٠ ' ١‏ 
ل م ل م 
قواطع الأدلة ج ١‏ ص ٠‏ البحر المحيط. ج 5 ص 6 

". قال الباقلانى: «يزعمون أنّ القياس الجلئ هو قياس العلة. و الخفئ قياس الشبه)». ثمّ رد على 


ء_- 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما 014 


و منهم من قال: يُخَصٌ به إذا دَحَلْه التخصيص "'. 
و منهم من جَوَّرَ تخصيصّه بالقياس علئ كل حال. و هو مَذهبٌ اكثر الفقهاء. 
و قد ذكرنا طريقتّنا في نفى التخصيص بأخبارٍ الآحاد. و هي الطريقةٌ في نفى 
واتفكة إذا شلمنا أن العبادة قد وزدكه هافق غير التتعضيفن أن تسلك فا 
الطريقة التى سَلّكناها فى نفى تخصيصه بأخبار الآحاد. فتقول: قد عَلِمتم أن 
القياس ليس بِحُجَةِ فى نفسه بدَليل؛ العقلء و إِنّما يَنبْتٌ كُونّه حُجَةَ بالسمع. فمن 
أينَ إذا كانَ فى غير التخصيص حُجَةَ أنّه كذلك فى التخصيص ؟5 
فآمّا دَعواهم أن الأمّةَ نما حَجَبَت الم بالأختّين فما زادَ بالقياس. و ذلك أَبلَعُ مِن 
<> تقسيمهم هذا. التقريب و الإرشاد. ج . ص 707. و حكى الرازيّ اختلافهم فى تفسير الجلى 
.١‏ تُسب إلى ابن ريج و بعض أصحاب الشافعئ. التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 190؛ 
المحصول. ج ”.ص 1 4. و راجع: البحر المحيط؛ ج ".ص غ66. 
فول الاعنافو و تمه لزه ابى مقديفة و عيتين يق أنانوت و اغكارهالحمافن :و الديوسية: 
انظر: الفصول. ج .١‏ ص ١١5؛‏ تقويم الل ص ١٠؛‏ قواطع الل ج 1 ص 190. 
أبي حنيفة و الشافعئ و أكثر الفقهاء و ابن سُريج. و اختاره أبو الحسين البضرئ. التقريت 
والإرشاد. ج “ل ص 140؛ المعتمّد. ج ؟. ص ١١8؛‏ العنذة لأبى يعلئ. ج 7. ص 004؛ العُدة 
0 في «ألف. ج»: «لدليل». و فى «ب. رءسء. ص»: «كدليل». 
4. بتفصيل أكثر فى العلا ةللشيخ. ج .١‏ ص 761و 7017 
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التخصيص. و أنّ العبدَ كالأمة فى تنصيفب الحَدّ'. فباطلةٌ؛ لأنا لا نُسلّمُ ذلك, و لا 
دليل على صحَّتتِه. و إنّما المُعوّلُ في ذلك علئ إجماع الأمّة دونَ القياس. 

ومن مَنَعَ مِن القياس مِن حَيثُ اوجبَ الظنٌّ. و العمومٌ طريقه العِلمُ قد 
بِينَا الكلامٌ عليه فى التخصيص بأخبار الآحاد و قلنا: دليلٌ العبادةٍ بالقياس يَقَنَضَى 
لعِلمَ. فما حَصّصنا معلوماً إلا بمعلوم, و لا اعتبارٌ بطريقٍ هذا العلم كان ظَنَا أو 
0 

و مِن أقوئ ما احبّجّ به من تّفى تخصيصٌ العموم بالقياس أنّه لا خلاف بَينَ 
متتقية.فن أن الشترط فى اسشعمالة الضيرؤرة اهبو شالامتة:ن أن تكون الطواه* 
دافعةً له. و هذا الشرط يَمِنَعٌ مِن تخصيصٍ الكتاب أو" السنّة المعلومة المقطوع 
عليها به .. 

و وَجَدتٌ بعضّ من خالمٌ في ذلك يَقدَّحٌ فى هذه الطريقة بأن يَقَولَ: إذا 
خصّصنا العمومٌ بالقياس فقّد استَعمّلناه فيما لا نّصَّ فيه يُخْالِفُه و إِنّما يَدفَمُ النص 
الِياسٌ إذا كان المُرادُ بذلك النصّ معلوماًء فأمّا ما يَتناوَلُ اللفظٌ في الظاهر لا يكونٌ 


.١‏ تقدّم فى الذربعة ج .١‏ ص 017. و قال العلامة الحلّى: «و فيه نظر؛ فإنٌ البحث وقع عن 
القياس لا عن دليله ». نهابة الوصول. ج ر 0 

فى المطبوع: «و). 

؛. الجواب كما فى المعتمد(ج 7. ص 26١5‏ «يُّقال لهم: أ تريدون أن الضرورة الداعية إلى 
القياس زائلة إذا دخل الحكم تحت لفظ العموم, أو إذا كان الحكم مراداً بالعموم؟ فإن قالوا 
بالأوّل كان موضع الخلاف. و إن قالوا بالثانى لم يمكنهم أن يبيّنوا أن الحكم مراد بالعموم إلا إذا 
أثبتوا أن القياس ليس بحجّة مع العموم فيصير دليلهم مبنيّاً على نفس المسألة». 





؛. باب كلا في امسوم د الخصوص و لاطي 0_1 


و ل بصَحيح؛ لأنّ مُراد الله نان إِنّما يُعلمُ بخطابه. فإذا كان ظاهرٌ 
خطابه يُنافى افيا فقّد زا الشرطٌ فى صحّة القياس. و كيف" السبيلٌ إِلَى العلم 2 لمم 
بمُراده إلا من جهة خطابه؟ 
و بعد فمعلومٌ بير شبهةٍ أن للقياس في تخصيصٍ العموم شرطأ ليس هو 
للدليل العقلئ و لا للسئّة المقطوع عليهاء و قد بينا أنا نَتَرْكُ ظاهرٌ الكتاب و نحص 
عمومّه بدليلٍ العقلٍ و السنة المعلومة و الإجماع, فيَجبٌ مع هُبوط درجة القياس 
عنها أن لا نَدَعَ به ظاهرٌ العموم, و أن تَكتّفى فى الدفع له بِتَنَاوْلٍ؛ ظاهر الكتاب 
لخلافي* موجبه حتّى يَكون القياسش بخلاي الأدلة القاطعة. 
57 يُمكِنٌ أن يدعو | أن افر تين العباين و اعر هيد د الأدلة القاطعة 
القباتى :ا نمقي اسع العلميا اخراة الله تَعالى بخطابه خلافه. 
قلنا: و لا شَىءَ مِن الأدلة يُستَعمَلُ مع ذلك. 
فاذا قيل: ماعدا القياس م مِن الأدلة يمنَعُ م مِن أن يُعلْمَ من مُرادِ الله تتعالى خلافها؛ 84" 
لأنّ ذلك يَقتضى تَعارض الأدلّة و تَناقضَها. و هذا جائزٌ فى القياس. 
قلنا: هذا صَحيحٌ غير أنّه فرقٌ بَينَ القياس و غيره فى غير المّوضع الذي 
.١‏ و أجاب عنه أبو الحسين أيضاً فى المعتمد فيما تقدم. 
”. ذ فى المطبوع: «فكيف». 
واي امكاح لد كير 0 ال ين لو 
1 فى «رء. س. شس»: «تناول». 


6. فى «ج. ر. ص» و المطبوع: «بخلاف». 
1 في «ألف. ج): + لابه ). 


كس 
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حَمّقناه؛ لأن الاتَفاقٌ نما حَصَلَ في أن شَرطً التخصيصٍ بالقياس يُخالِفُ شَرط 
التخصيص بغّيره. فإن لَّم يَكُن الأمرٌ على ما ذَكرناه -مِن أنّ ظاهر تَناوّلٍ لفظٍ العموم 
يَمنَعُ من القياس. و لا يَمِنَعُ مِن سائر الأدلّةِ -فلا مَرِيةبِينَ الكل و يَجبٌ التساوي. 
و معلوم خلافه. 


فصل 
في تخصيصٍ العموم بأقوالٍ الصحابةٍ 

إعلَمْ أنه لا لاف في أنّ كُلْ ما هو حُجَةٌ في نفسه يَصِحّ تخصيصٌ العموم به. 
و إجماعٌ الصحابة حُجَةٌ فيَجِبٌ التخصيصٌ به. و نحن و إن كُنا تُخالِقُهم فى 
تعليل كَونِ ذلك حُجَة أو فى دليله فالحُكم لا خلاف فيه بَيئّنا. 

فأمّا قول بعضهم. ففى الناس من يَذهَبٌ إلى أنه إذا ظَهَرَ و انتَشْرَ ولم 
يفَعْ فيه لاف تيس نح اكوا م وار 
وفيهم من يَقَولٌ: إمساكُهم عن الخلافي لا يَدُل علّى الوفاق؛ فلا يَِعَلّه إجماعاً. 
ولا يُخصَص به". 

و تحقيقٌ ذلك يأتى فيما بَعدُ إن شاءً اللّهُ تَعالى". 

واكااتكة يفا نا تذكة؟ الوقن المحكانة بك :وله جا لفراد و مجه و هو امه 
١‏ تُسب إلى الحنفيّة و الشافعيّة. و حكاه الباقلاني عن بعض أصحاب الشافعئ في تفسير قوله 
في تخصيص العامٌ بقول الصحابئ. التقريب و الإرشاد. ج *. ص ١4‏ 5؛ العئدة لأبى يعلئ. ج ". 
ص .088١‏ 
؟. القول بعدم التخصيص بقول الصحابئ اختيار كثير. منهم الباقلانئ. التقربب و الإرشاد. ج ”. 


ص .5١4‏ و انظر: البحر المحيط. ج "”. ص 0758. 


ُ. فى المطبوع: «فنذهب». 


>22] 
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المؤمنِينَ عليه السلام؛ لقيام الدليل على عصمته و قد دَلّلنا على ذلك في كُتبٍ 
الامامة'. و ليس هذا مَوضِعٌ ذكره ‏ فقّولُه عليه السلام مُنفَرِدأْ يُخَصٌ به العمومُ لا 
مَحالة. 


3 - 


فَضَلٌ 
: 7 : 
بحاي اا ان الي 


و 


و إذاكان افع غير مت في نفبه ولا يَأ بيواء فكيق يعم لدعا العموم 
فيه. و العمومٌ كَيفيّةٌ في التعلّق. و الكَيفيةٌ في التعلّق فَرِعٌ على حصول التعلّق؟ 
و هذه الجُملةٌ تُغنى عن تفريع هذا الباب و تشعيبه و الكلام على تفصيل المسائل. 
لكِنا تدك طَرَفاً من ذلك يُنتَقَمُ به. ئ 

إذا زُويّ عنه عليه السلام أنه قضئ بالشاهدٍ و اليّمين '. فلس بواجب أن يَكون 
منه عليه السلام في ذلك قولٌ فتَحمِلّه على عمومه؛ لأنّ الحُكم لا يَفتَقَرٌ إلى قولٍ 


.١‏ ووأ ونين لاقل و القانة فين انيه وان اللد لفن الدحن عدوت تنو انر قدت 
الإسناد. ص 504؛ الكافي. ج ا ص 3 باب «شهادة الواحد و يمين المذعى»؛ كتاى من ل“ 
بحضره الفقيه ج 7 ص ٠‏ ؛ المصنف لابن أبى شيبة. ج 4. ص 7 و”1؛ مسند أحمد ج .١‏ 
ص 5١0‏ مسند عبد الله بن عبّاس؛ صحيح مسلم. ج 4. ص 1258. باب «القضاء باليمين 
والشاهد»؛ سنن إبن ماجة. ج ”. ص 47؛ سئن إبى داود. ج ”. ص 17 ١؛‏ و غيرها. 
قال الجصّاص بعد حكاية رواية بضعة عشر من الصحابة لهذا الحديث: «حدثنى رجل من كبار 
الل المحرقة ,تاكيك اله اسعي ا القن اريخ فو لقاع التميرن كخاريا ١‏ رامد ا لحي قله 
يجده». الفصول. ج .١‏ ص 197. ْ ١‏ 

و لتخريج الحديث راجع: تلخيص الحبير. ج 4. ص ١441؛‏ نصب الرإية ج 4. ص 4]؛ نيل 
الاوطار. ج4. ص 190. 


اانا 





١ 


يلض 


هد الرريقة إلى أصول التتريعة لزج | 
عام فى هذا الباب'. و فعلّه عليه السلام لا يَخلو مِن وجهّين: إمَا أن يكونّ الوجه 
الذى ونه طفع يع قد 3 1قة مف نباة مورت ديكا ون خرن 
لاريم عرقي كه ذلك تبجعت آر ان دلوي سردل أن انيه 
بالشاهدٍ و اليَمِينِ و هذا حُكمٌ في عَينٍ لا يَجِبٌ تَعدّيها' و لا تَخطيها. و لولا أن 
الدليل قد دَلّ على تّساوي كُلّ المُدّعِينَ و المُدَّعئ عليهم فى هذا الحُكم. لّما عَدَّينا 
هذا الخكم إلى غير مَوضِعِه ٠‏ 

وكذلك لا يجوز أن يحت ف. فيمن أفطرَ في شهر رمضانَ - بايّ وجه كانّ فِطرُه - 
بما رُويَ أنّ رَجَُلاً أفطَرَ فى شهر رمضان فآمَّرّه عليه السلامُ بِالكَفَارَةٍ؛ لأن ذلك - 

فإن قيلَ: فما قولّكم فى جوابه عليه السلام عن سؤالٍ سائل له: هَل يَكونُ عاماً 


أو خاضًاً؟ 


١‏ ل ل : الفصولء ج .١‏ ص 117١؛‏ التفريب و الإرشاد. 

520 3 

. رواه الخاضّة و العامّة بألفاظ متقاربة. انظر: كتاب من لا يحضره الفقيهه ج ”. ص ,1١0‏ باب 
صن ا سس الدارمي» ج 31 ص ١١‏ مجع البخاري» ج 9 ص 706 باب «إذا جامع كين 
رمضان و لم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر)؛ صحيح مسلمء ج *. ص 1724., باب «تغليظ 
الجماع فى نهار رمضان»؛ سسسن أبى دأوده ج اص 406 المستدرك. ج اص ١غ.‏ و راجع: 

؛. فى «ش): «فى قضيّة و». 

0. خلافاً لأصحاب مالك و أبي الحسين. المعتمد. ج ل عد السحر المحيط؛ ج 3 


ص 187 





4. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما /00 


قلنا: إذا سُئْلَ عليه السلام عن حُكم المُفطِرٍ فلا يَخلو جوابّه مِن' ثلاثة أقسام: إمّا 
أن يكونّ عام اللفظ. نَحوٌ أن يَقول: 0 مُفطِر فعَلِيه الكقارة». و الْقِسم الثانى أن 
يكون الجوابٌ في المعنئ عام نَحوُ أن يُسالَ عليه السلام عن رَجَلٍ فط فيَدَعَ 
الاستكشاف عمًا به طن و يَقَولَ عليه السلام: «عليه الكفارة». فكأنّه قال: «مَن 
فر فعَلّيه الكَقَارةُ». و القِسمٌ الثالتٌ أن ييكون السؤالٌ خاصّاً و الجوابٌ مِثلّه. فِيَحُلٌ 

و علئ هذا لا يَصِحّ أن يُحنَّجّ في الجمع بِينَ الصلاتين بما رُويَ عنه عليه 
الاق النضعة نبو العلاقن فى النفر !لان كاف بك يفاة ونيا 00 
عليه السلام جَمّعَ و ليس بمُتناولٍ لمَوضِع الخلاف. 

فأمًا الروايةً الواردةٌ بأنّه عليه السلام كان تحط ب العنلادو قن السفر»” و أن 
هذا اللفظ يَقتنَضى التكران فيَدخْلٌ مَوضِعٌ الخلافٍ فيه ففَيرٌ صَحيح؛ لأنه و إِنٍ 
افق لكر ترارق رولوائ لهك أذ (التكران قد كن وى لعولا 


.١‏ فى المطبوع: (اعن». 

؟. مسند أحمد. ج .١‏ ص ١0؛‏ و باختلاف يسير فى المصدف لعبد الررّاق. ج ؟”. ص 080 
المصنف لابن ابي شيبة» ج ”. ص 510 و راجع: نصب الرإبة. ج 7”. ص 717؛ التلخيص 
الحبير. ج 7”. ص .١١4‏ 

''. مسند احمد. ج .١‏ ص 7١3؟؛‏ صحيح مسلم. ج 7. ص .0١‏ «باب جواز الجمع بين الصلاتين 
فى السفر». و باختلاف يسير فى المصنف لعبد الرزاق» ج ”.ص 040؛ صحيح البخاري؛ ج ؟. 
ص 59؛ سنن إبن ماجة. ج 1 ص 78١‏ 

5. ذهب إليه الشيخ الطوسى في العُّدة ج ١ص‏ 578 و راجع: التقريب و الإرشاد. ج ”. 
ص 47. 

0 قال أبهالحسين: «ذكر قاضى القضاة أن ذلك لا يفيد فى اللغة أنه كرّر الجمع و إِنّما يفيد أنّه 


مه 


لم 


هنا 


00 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
تعدو ل هن كار لكوع عرد اف عي بشسوظ اغنت 
فيه. مِثلٌ الجّمع بَينَ الصلاتّين بِعَرَفةَ أو غيرها. 

و مِن الناس من فَرَقٌ بَينَ أن يُروئ عنه عليه السلام أنّه قضئ بكذا و بَينَ أن 
يُروئ أنّه قضئ أنّ كَذا فيه كذاء و ادّعئ أنّ الأوَّلَ يُفِيدٌ الفعل, و الثانى يَقنَضى 
القول'. و في الناسٍ من سَوَّى بينَ الأمرّين'. و الأقرَبٌ القَرق؛ فإنّ التعارف في 
الثاني يَقتَضى أن يكونّ ذلك قولاًء إلا أنّه مِن أينَ أنّه " يُِيدٌ العموم» و الراوي ليس 
ونا لنت لنها الننق طنان :لله عليه و | من ون لبا" سينك عاو الك هل ل 
النبين صلّى الله عليه و آلِه لا لفظٌ الحاكى. ؛ 

و أما تعليلُه عليه السلام الحُكمَ في عَينء كقّولِه عليه السلام في الهرّ: «إنّها مِن 
الطوّافينَ عليكم و الطوّافات»” فهذا التعليلُ إِنّما يَصِحّ أن يَتعدّئ مَوضِعَه بأنّ 
تفكد الله تقال والققايى كأما؟ قبل العباذةابه الحم مالأعرناة بو يوافق عل 


<> فعل ذلك فيما مضئ؛ لأنّ لفظة «كان» تفيد تقدّم الفعل» و قال فى الدرس: إِنّ ذلك يفيد تكرار 

,3” حكاه الباقلانى و لم يسمّهم: و تسب إلئ أشن بكر القفال. راجع: التفريب و الإرشاد ج‎ ١ 
770 ص ”7777؛ البحر المحيط. ج ”. ص‎ 

7 كما ذهت اليه الباقلانئ. راجع: المصدر المتقدم. 

7 فى «ألف. ن ص» و المطبوع: - (أنَّه). 

4. وافقه الشيخ الطوسى فى العئدة ج .١‏ ص 717/4 

60. الموطا ج اصن 57 المصنفه ج .١‏ ص 4٠١‏ مسثل احمك ج ص 7١٠5؛‏ سس 


الدارمي» ج .١‏ ص 188؛ سنن ص داود. ج اص 30 باب «سؤر الهرّة)؛ سنن الترمدي» ج 9 
أ قن لمطبوع: و اما 





؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما >0 


هذا المَوضِع المُحصَّلونَ مِن أصحاب القياس. 

ومثله: االزعية غارم)'. لأن فيه معنّى التعليل و الإشارة إليه. 

فأما روايتهم: «أنّه عليه السلام سَها فسَجَد) ' فهو مُحتَمِلٌ للتعليل كآنه قال: 
«فسَجَدَ لأجل سّهوه)». و يَحَتَّمِلُ أن يتكون ذلك خبراً محضاً عن أنّ السجوة تَعقَبَ 
الهو لاهن كيك كان خيرانا لنوتو يتحتما : أيضا أن تكون الكراذ به انه تخد 
ساهياًء فالظاهرٌ لا يُعلَمُ به أن السجود سببُه السهؤء و إِنّما يُعلّمُ ذلك بالدليل. 


.١‏ المصف لعبد الررّاق. ج ؛. ص 54 ١؛‏ سنن سعيد بن منصور. ج .١‏ ص 175؛ مسند أحمد 
ج 6. ص 47517 سنن إبن ماجة ج لا ص 8١8؛‏ سنن أنى داود. ج 7 ص 4١103‏ سس الترمذي”. 
ج ”.ص 7318 و راجع: نصب الراية. ج 4. ص 67. ظ 

؟. ورد الخبر بلفظ قريب فى مسند احمد. ج ١‏ صن 401. مسد عبد الله بن مسعود؛ سشن ابي 
داود. ج ١ص‏ 75!؛ المنتقى. ص 97؛ صحيح ابن خزيمة. ج 7 ص 178؛ المستدرك ج .١‏ 
ص 3777؛ السنن الكبرى. ج 7. ص 16. 


فضا 


فى تمييز ما يَصِحُ دخول التخصيص فيه مما لا يَصِحُ فيه ذلكَ' 
إعلّم أن التخصيصّ إِنّما يَصِحٌ دخوله على جهة الحقيقة فيما هو عمومٌ علئ 
جهة الحقيقة: فأمّا ما لَّيسَ بعامٌ حقيقةٌ -مِن حَيِتٌ كانّ لفظه لا يَتَناوَلُ أشياءَ كَثيرةَ - 
فالتخصيصٌ لا يَصِحّ فيه. و هذا القِسمُ على ضربّين: 

أحَدّهما: ما هو مِن جهة دليل اللفظٍ و معناه يَتَناوَلُ أعياناً. فمعنّى التتخصيص 
يَصِحّ فيه» كما أن معنّى العموم ثابتٌ فيه. 

والقي لاو نسار 1 قاذ كتير وا بعاد لفط نولاب بلس كن مويه 
القياس؛ فمّن أجارٌّ تخصيصٌ العِلَةٍ الشرعيّةِ أجازّه و من مَنَعَ تتخصيصّ العِلَةٍ 


الشرعية ' مَنْعه. 


: فى المطبوع: -«فيه ذلك». 
؟. فى ار س. ص. ف): - «الشرعيّة». 


و 


فصل وم 
في تخصيص الإجماع 

إعلَمْ أن الإجماعٌ إذا كان علئ قولٍ عام نَظَرْناء فإن عَلِمنا قصدّهم فيه باضطرارٍ 
لوول اتعميد يرو ذال نا نما هم ردمنا. تتفي 

و هكذا نقَول' في عموم كلامه عليه السلام: إن التخصيصٌ إِنّما يَسوعٌ فيه إذا لم 
كن كوهد الرا كع دقن سدرانة تعالى. فلا وجة لذكره فيه'. 

فأمًا إذا كان إجماعُهم على فعلء أو رضاً بفعل. فلا تخصيصّ فيه علّى الحقيقة. 
و إِنّما يَصِحّ دخولُ معنّى التخصيصٍ فيه متئ عُلِمَ بالدليلٍ أن حُكمّ غيره فيه 
6 


2 


.١‏ فى غير «ر. ص»: - «نهول"». 
7 فى المطبوع: -«فيه). 





ينها 


فصل 
في الغايةٍ التي يَبلْعْ تخصيصٌ العموم إليها 
إِعلَم أنه لا غاية إلا و يَجورُ أن يَبلُعَ تخصيصٌ ما ظاهرًه العمومٌ إليها'. غير 
أن ألفاظً الججمع كالمُشْركينَ و الرجالٍ متئ بَلَّعَ التتخصيصٌ فيها' إلى أَقَلّ 
مِن ثلاثة كان اللفظ مَجازاً” و لَّيسَ كذلك لفظةٌ «مَن» فيما يُعقَلُ و «ما» فيما لا 
يُعمَلْ؛ لأنّ التخصيصٌ إذا بَلَعَ فى هاتين اللفظتّين إِلى الواحدٍ لَم يَخرّجٍ الكلامٌ مِن 
ونه تحتف . 
و قد حُكى عن أبى بكر المَفَالٍ ‏ الخلاف فى ذلك. و أنّه كان يَذْهَبٌ إلى أن لفظة 
.١‏ خلافاً لأبى الحسين البصريّ حيث قال: «و الأولى المنع من ذلك فى جميع ألفاظ العموم 
و إيجاب أن يُراد بها كثرة و إن لم يُعلم قدرهاء إلا أن يُستعمل فى الواحد علئ سبيل التعظيم 
والاإبانة بأنّ ذلك الواحد يجري مجرى الكبير [كذاء و الظاهر: كثير]: فأمّا علئ غير ذلك 
فليس بمستعمل». المعتمّد. ج ١‏ ص 104. و للمزيد من الأقوال راجع: البحر المحيط. ج 7 
ص .45٠0‏ 
3 فى غير المطبوع: «فيه). 
7 فى المطبوع: + «و إذا بلغ ثلاثة كان اللفظ حقيقة كما يكون فيما زاد». 
ك. هو أبو بكر محمّد بن على بن إسماعيل الشاشى القفال, أحد الأئمّة الشافعيّة و من أكابر 
علماء عصره بالفقه و الحديث و اللغة و الأدب. وكان تلميذاً لمحمّد بن جرير الطبريّ. ولد في 
سنة 741 هفى الشاش. و كان إمام عصره بما وراء النهر للشافعيّين و أعلمهم بالأصول و أكثرهم 


»<« 





. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما ان 
«مَّن) يَجِورُ أن يَبِلُمَ التخصيصٌ فيها إِلَى الواحد. و لا يَجِورُ فى ألفاظٍ الججمع أن 
تكون التشتصيضن الى الواعيد: 1 

و هذا منه تَحجُرٌ طَريفُ. و إذا كان البلوغٌ عنده فى «مَن» إِلَى الواحدٍ يَجَعَلٌ 
اللفظ مَجازاً فألا جار فى ألفاظ الججمع مِثلٌ ذلك؟ و إذا كان -أيضاً ‏ التخصيصٌ 
في ألفاظٍ الجمع إلى أن كين إلى انح تتجقل القول مسار غناو لاله باقتفنى 
الاستغراقٌ على مَذهبهء فأَيٌّ تخصيصٍ عَرَضٌ فيه اقتضئ كُونّه مَجازاً. فأ فرق 
في بلوغ التخصيص بَينَ ما تمص عن ثلاثةٍ و بِينَ ما زاد عليها؟ 


<> رحلة فى طلب الحديث. سمع بخراسان و بالعراق و بالجزيرة و بالشام. و عنه انتشر مذهب 
الشافعئ في بلاده. و يُقال: إِنّه كان فى بادئ أمره معتزلياً ثمّ تحوّل إلى رأي الأشاعرة. حبّى قال 
السبكئ: «مذاهب تُحكئ عن هذا الإمام فى الأصول لا تصمّ إلا علئ قواعد المعتزلة. و طالما 
وقع البحث فى ذلك حتّئ تُوهَم أنّه معتزلي». توفي بالشاش فى ذي الحجّة سنة 107 ه. يُنظر: 
طفات الفقهاء للشيرازيّء ص ١١١؛‏ تاربخ مدينة دمشق. ج 04. ص 550؛ سير اعلام البلاء. 
ج 17. ص 587؛ طبقات الشافعية الكبرئ. ج *. ص ١٠٠؛‏ طبقات الشافعييئن. ص 1994؛ 
الأعلام. ج 7. ص 774؛ تاريخ التراث العربى, الجزء .١‏ ص .7١٠0‏ 

3 ص 1604؛ السحر المحيط. ج‎ .١ ص ”307؛ احكام الفصول. ج‎ ١ انظر: المعتمد. ج‎ .١ 
.106 ص‎ 
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فصل 
فى أن الاستثناءَ و الشرط إذا تَعلّقا ببعض ما دَخَلَ تَحتَ العموم 
لا يَجِبْ الحُكمْ بأن ذلك هو المُرادُ بالعموم 

إعلّمْ أن مِن المُتكلّمِينَ فى أصولٍ الفقهِ مَّن ذَهَب إلى أن الشرط إذا تَعقَتَ 
عموماً و كان الشرط يَتعلّقُ ببعضٍ ذلك العموم, فإنّه غيدُ واجب أن يحمَلَ العمومُ 
علق أن القراة بيغم يها كاله لقطدجل ثكم على ظاهر مومه .و عدريوا 
لذلك مثّلاً مِن قوله تعالى: «لا جُناح عَلَيِكُمْ إنْ طَلَّتُمُ النّساءَه' إلى قوله تُعالى: 
*ق إِنْ طَلقْتَمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أنْ تَمَسُومُنَ و قَد فَرَضْكْمْ لَهُنّ فريضة فنضف ما 
فَرَضْتُمْ إلا أن يَعْقُونَ أو يَعْقُوَا الّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ اليّكاح4", و معلومٌ أن العَفوَّ لا يَصِحْ 
مِن كل مُطَلقَة و إِنّما يَصِحَّ مِن البالغات الكاملات؛ و هّن بعض من تَقَدمَ ذكرٌه. 
و-مع هذا _القول الأول علئ عمومه. و ذَكروا مثالاً آخَرَ وهو قوله تُعالى: ؤ يا أَيّها 
لني إذا طَلّفْتُمُ اليّساءَبِ ؛ فإنّه عام فى جميع المُطَلَّقَاتِء و إن تَعقَبَهِ ما يَقتَضى 





.١‏ ذهب إليه القاضى عبد الجبّار و الباقلانئ و اخمتاره الشيخ الطوسىّ بتفصيل. التقريب و 
الإرشاد. ج و ص 4١17‏ المعتمد. ج 2 ص كك الحّدة ج 2 ص غ5 و ١0‏ و للمزيد 
راجع: السحر١‏ لمحيط. ج 1 ص 06 
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الاختصاصض مِن قوله تعالئ: <فَإِذا بَلَهْنَ أجَلَهْنٌ دَأْمِسِكُوهُنٌ يمغروف أ فارِقُومُءٌ 
بمغرُوفٍ»' و ذلك لا يَتئئ إلا فى الرجعيّة. 

و الذي نَقولّه فى هذا الباب: إن الشرطً الخاصٌ إذا تَعَّبَ عموماً فجائرٌ أن 
يَتعلّقَ ببعض ما تَناوَلّه العمومٌ و يَكونٌ اللفظ الأَوَلْ على عمومه. و جائرٌ أن يَكونَ 
المُخاطِبٌ بالعموم إِنّما أرادَ به بعضّ ما تَناوَلّهِ اللفظً و هو الذي تَعلَقَ الشرط به؛ 
و مع الاحتمالٍ للأمرّين لا بُدَ مِن دليل يُعلَمُ به أيّهما وَقَعَ '. 

و الذي يُبيّنُ ما ذكرناه أن القائل إذا قالّ: «اضرب الرجال إلا مّن افتدئ ضَربَكَ 
له بماله؛ -و إن شئتَ: «اضرب الرجال إن لم يَفتدوا ضَربَك بمالهم» حتّئ تكونَ قد 
انك" يقرب الشترط دو إن كاذ الحتال الأول فيدمف الشرط جروهة اقرط ادن 
لا يَلِيقٌ بجميع الرجالٍ -لأنّ لفظ الرجالٍ يَدَخْلُ فيه الحُرٌ و العبدُ, و العبدٌ لا 
تعلق الوط الاق ند تالكاو معتصوط الا كدق الابالا حارو لمعك 
أن يُمَطْعَ علئ أن المُخَاطِبَ بذلك أرادَ بِقَولِهِ «الرجال» الأحرارَ و العبيدٌ وإن حص 
بالشرط الأحران كَما لا يَجبٌ أن يُقَطّعَ علئ أنّه أراد باللفظ الأَوَّلٍ الأحرارٌ دون 
العبِيدِ؛ بل ذلك موقوف علَّى الدلالةِ» ومع فَمَدِها لا يَجبٌ المَطمٌ على أحَدٍ الأمرين. 

يوضِحٌ ما ذَكرناه أن في كُلْ واحدٍ مِن الأمرّينٍ مَجازاً و عدولاً عن الظاهر؛ ألا 
ترئ أنا إذا حَمَلنا لفظةً الرجالٍ على الأحرار دون غيرهم كانت مَجازاً. و إذا 
حَمّلناها على العموم و حَمَلنا الشرط على بعضٍ ما دَخَلَ تَحنّها كان ذلك أيضاً 
مَجازاً و عدولاً عن الظاهر مِن وجه أخز؟ لأن تقديرَ الكلام: «إلا أن يَفتَديٌ بعضهم 


.١‏ الطلاق(5360): ؟. 
8 كما هو اختيار أبي الحسين البصريّ فى المعتمد. ج ا اك 
1 فى غير «ش. ص »: «يكون قل اكت 
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بماله ضَربَك». و الظاهرٌ يَقَتَضى أن المُفتَّديَ هو المامورٌ بأن تضربه. ' 

و الكلامٌُ فى الآية يجري علئ مِثل ذلك؛ لأن قوله تَعالئ: فو إِنْ طَلْقتمُوهُنٌ مِنْ 
قَيْلِ أنْ تَمَسُوهُنٌ و قَدْ فَرَضَُمْ لَهُنّ فريضة فَنِضفٌ ما فَرَضَكُمْ إلا أن يَعْفُونَ4 متى 
ا يا 0 صارّ تقديرٌ الكلام: «إلا أن يَعفوَ بعضّهنًّ. 

و ظاهرٌ الكلام يَف يقني أنّ العفو يَقَمُ من جميع المُطلّقَاتِ نان أن القول متحتها 
لأمرينه وما في كُلّ واحلٍ منهما إلا ضَربٌ مين المَجازٍ و العدول عن الظاهر” 

فإن قيل: فاق الامة كُلّها إِنّما عَلِمَت" في كُلٌ مُطلّقَةِ طُلَقَّت قَبِلَ الدخولٍ بها بأن 
بحي عر 0 

قلنا: إن كانت الأَمَهُ تن احمقت غلن ذلك فإجياغها وليل : تشتببة أحد 
المُحتَّمَلَينِ وتداقلنة إن الطاب محتيل للأمزين عا 

علئ أن الأمََ إِنّما أجمَعَت في كُلّ م تطلفة صلقت قل الدتخول يان لوأتفت 
امه و إجماعُها علئ هذا الحُكم حُجَةّ و إن لم يَكّن مُستّفاداً مِن عموم الآية 
فمن أينَ رجوعُهم في عموم هذا الحُكم إلى عموم لفظ الآيةِ؟ 

فأمّا المثال الثاني مِن قولِه تّعالى: (إذا طَقْهُ اليّساءه. و أَنّه عام في المُطَلّمَاتَ 
كُلْهِنّ و إن اختّصّ الشرطٌ؛ الذي هو قولّه تعالئ: دِفَإِا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ َأْمِسِكُوهُنٌ 


.١‏ في «بء رء س؛ ص»: اليضربه). 

1 ادمع ١ص‏ 7 < 
و استشكل عليه الآمديّ بأنٌ: «إجراء اللفظ المتقدّم على عمومه و تخصيص المتأخر أولئ من 
العكس؛ لأنّ دلالة الأوّل ظاهرة, و دلالة الثانى غير ظاهرة؛ و لا يخفئ أن دلالة المظهر أقوئ من 
اكلا تميق كان عا ال كاري ا 

0 في «ش» و المطبوع: «عملت)». 

غ. في «بء ج. س»): «بالشرط». 
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بمغرُوفٍ أؤ فار قُومُنّ بمغرُوف» فإنّهِ لا يَليقُ إلا بالرجعيّة. فالكلامُ فى هذه الآية 
كالكلام فى التى قبلّهاء فلا معنئ لإعاديّه. 


[حْكمُ الجُملتَينِ إذا عُطِفَ إحداهما علّى الأخرى] 

و ذَهَبَ من أشّرنا إليه -أيضاً إلى أن الجَملتَينِ إذا عُطِفَ إحداهما على 
الأخرئ. فخصوص إحداهما لا يَقتضي خصوصٌ الأخرئ. مِثْلُ قوله تعالى: 
وو الْمُطَلّفَاتٌ يَتَرَبَصْن بِأْنْفُسِهِنٌ تلان قُرُوءِهِ إلى قوله تُعالى: ٠ق‏ بُعُولَتُهُن أَحَق 
برَدَهِنَ»' فالجّملةٌ الثاني خاصّةٌ لأنّها لا تَليقُ إلا بالرجعيّة. و الأولئ عامَةٌ في كُلٌ 
مُطلَّقَةِ؛ و الشبهةٌ فى ذلك أن كُلَّ ججملةٍ لها حُكم نفسهاء ولا يَتعدَّئ إليها 
التتخصيص من غيرها '. 

و الصحيحٌ أن يجري الكلامٌ في هذه الآية مَجرئ ما نَمَدّمَ و تَقول: إن قوله 
تعالئ: «3 الْمُطَلّفَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأْنْفسِهنٌ» يَحتَمِلُ أن يُرِيدَ به الرجعيّات ليُطَابقَ 
الجُملةَ الثانية و يَحتَّمِلُ أن يُرِيدَ به العموم. و يَكونَ تقديرُ الكلام: «و بُعولة 
بعضِهنٌ أَحَقٌّ بَردّهِنَّ»؛ لأنّ في كلا الأمرّين وجهاً مِن المّجازِ و العدولٍ عن الظاهر. 
فلايُدٌ من دليل يَقتّضي القَطعَ علئ أَحَدٍ الأمرّين. و إِنّما كان يَترجَحُ حَمِلُ الأوَلٍ 
يَقنّضي القَطعٌ علئ أَحَدٍ الأمرين. 

و إِنّما" يكونٌ لكل جملةٍ حُكمٌ نفسها إذا لم يَتعلّقْ كُلُ واحدةٍ بالأخرئ هذا 


.,578 البقرة(؟):‎ .١ 
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التعلقّ مِثلُ أن تقول القانا :«صنيت القومً. وأكرّمتٌ العلماء». فامًا إذا قال بَعدَ ذكر 
المُطلّقات: الو بُعولتَهنٌ) فالظاهرٌ يَعَنَضى أن الكناية عائدةٌ إلى كُلّ مَن َعَم ذكره. 

و الصفةٌ تكشِفُ عمًا قلناه؛ فإنٌ القائل إذا قالّ: «إضرب الرجال السودان» فهذه 
الصفةٌ تَعودُ إلى جميع الرجال ولا يَجِورُ أن يَحمِلَ مُحصّلٌ ' الصفة بالسودانٍ على 
أنه لبعضٍ الرجالٍ المضروبينَ» و أن لفظ الرجالٍ على عمويه لأنه لا فَرقَ بِينَ أن 
تقول الاضرب الرجالٌ السودان». و بِينَ أن ول الاضرت سودان الرجالٍ». فمتى 
حُمِلَ هذا اللفظ علئ أنّ المُرادَ به اضرب الرجالٌ الذينَ السودانٌ بعضهم. و جَعِلَ 
لفظ الرجال عامّاً. فذلك جار مَجرئ أن يُحمَلٌ قولّه تعالئ: وإلَا أن يَعْقُونَ) على أن 
المراد به: «إلا أن يَعفوَ بعضْهنَ) في أنه عدولٌ عن الظاهر. و إن كان فى الصفة أَقبَحَ 
وأفحَشٌّ. 

فأمًا الاستثناءً فتعليقه ببعض ما تَناوّلّه العمومٌ الصحيحٌ أنه" جائرٌ لا يَقَنَضِى 
تخصيصٌ العموم و القضاء أنه 00-0 الجنش الذي كال الانيكنا تعض 
لأنّ القائل إذا قالَ. «إضرب الرجالٌ إلا قلاناً الأسوّد» فلفظً الرجالٍ عام في البيضانٍ 
و السودان وإن كان الاستثناءً خاصًاً. و إِنّما الاشكال هو فى الشرط و الصفة. و قد 
فلناها عددتانق 'ذللت و تسطناة: 


.١‏ في «ج): (محل). 
5 في زألنته وت رء س. ص»: ااسعحي 1 


و 


فَصلٌ عم 
في تخصيص قول النبئ عليه السلام بفعله 
علَمْ أن فِعلّه عليه السلام للشيء يدل عل أنه مَُاحٌ لا مَحالّة منه. فإذا عَلِمنا 
بالدليلٍ أن حالّنا كحاله عليه السلام في الشرائع عَلِمنا -أيضاً أنه مُباحٌ مناه فإن كان 
ك0 معغ ل املو قر لبهاء فى تهري ولاك اتدل على اللندرة قكلة و 
لت يمه ونا أنه البو فى هل لفسال لحلاف فى بكر كات 
الراك كيو قل الاصل ذلك أو غيه؟١‏ 


.١‏ قال الشيخ الطوسى: «فمن الناس من قال: إِنّه مخصوص بذلك إلا أن يدل دليل علئ خلافه 
فيُخصٌ به العموم, و منهم من قال: إِنّه يُخصّ به العموم؛ لأنّ الظاهر منه أن حاله كحال غيره إلا 
أن يدل دليل عائ أنه مخصوص به)». العدة ج ا.صس ١١ا5.‏ 
والاوّل احتيار ألا كترية: ولتفصيل الخللاف راجع: الاحكام للامدي. ج 9 ص فود المحر 


م 3 


فَصلٌ 
فى تخصيص العموم بالعادات 
إِعلّم أن العمومً لا يَجورُ تخصيصّه بأن يَعتادَ الناس أن يَفْعَلوا خجلافه لأنّ 
20 أفعالّهم يَجِبٌ أن تكون تابعةٌ لخطاب الله تَعالى و نطاب رسوله صَلَّى اللَّهُ عليه 
وآله. فكَيف يُجِعَلّ التابعٌ متبوعاً؟ 
و إن كانت هذه العادةٌ أنْرَت فى حُكم اللفظ و فائدته. وَجَبَ أن يُخَصّ العمومُ 
ان امنا ل تأثيرٌ في فوائدٍ لألفاظ فلا يَمنَيمُ تخصيصٌ العموم بما 


.١‏ قال أبو الحسين البصريّ ما ملخصه: «العادة التى هي بخلاف العموم ضربان: أحدهما عادة 
في الفعل؛ و الآخر عادة في استعمال العموم. أما الأول فبأن يعتاد الناس شرب بعض الدماء ثم 
يحرّم الله سبحانه الدماء بكلام يعمّهاء و أمّا العادة في استعمال العموم فيجوز أن يكون العموم 
مستغرقاً في اللغة و يتعارف الناس استعماله في بعض تلك الأشياء فقط. نحو اسم الدابّة فإِنّه 
في اللغة لكل ما يدبّ و قد تُعورف استعماله فى الخيل فقط). المعتمد. ج .١‏ ص ١‏ 


- و3 


فَصلٌ 

فى ان العموم إذا خرّج على سبب خاصٌ لا يجب قصزه عليه 

إعل أن المُرادَ بِمَولِنا: «سببٌ» في الكلام الداعي إلى الخطاب به و الباعثٌ عليه. 
و ليس المُرادُ بهذه اللفظة هامُّنا الأسبابَ المُولدةَ للأفعال و الحَكيم لا يَجِورُ أن 
يُرِيدَ بخطابه إلا ما له داع إليه. فلابُدٌ فى خطابه مِن أن يكونَ مقصوراً علئ أسبابه. 
و غير مُتعدٌ لها و ل فاضل عليها. فمّد اتّمَقَنا على هذه الجملة» غير أنّه لا يَجَىءٌ منها 
أنّهِ إذا سَاله عليه السلام سائلٌ عن حُكم حادثة, فأجابّه بقَولٍ عام أنّا نَعَصرُه على 
ذلك السؤالء لأنّه إذا عَم بخطابه سؤالٌ السائل و غيرّه فما أضاف إلئ بيان حُكم ما 
سْئلٌ عنه بيان حُكم غيره إلا لسبب آخْرَ و داع هو غيرٌ سؤالٍ السائل؛ لأنّه لو لم 
كن كذلك لأجات يما يكون :وفنا للسنؤاليين غير ان تكوق فافتلا عليه :و لبن 
يَجِبٌ ' أن يكونّ الخِطابٌ مقصوراً على الأسباب التي تَظهَرُ لناء بل يكونٌ مقصوراً 
علئ أسبابه الظاهرةٍ لنا و الخافية عنا. و هذا التلخيصٌ يُزِيلٌ الشبهة فى المسألة. 

و نَعودُإِلَى الكلام المألوفٍ فى هذه المسألة, فتقول: قد اختَلّفوا فيها؛ فقال قوم: 
يَجِبُ حَملُ الكلام على سببه دونَ ظاهره'. و قال آخَرونَ: يَجَبُ حَملّه على 
.١‏ فى المطبوع: +«عليه». 


؟. نُسب إلئ مالك و أصحابه و الشافعئَ و بعض أصحابه؛ مثل المزنى و القَفال و الدقاق و 
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ظاهره إذا أمكنَ ذلك '. 

وكلامٌه عليه السلام ينه َنَسِمُ إلى مُطابتٍ للسبب غيرٍ فاضل عنه. و إلئ ما يَكونٌ 
َعَم منه. و الأوَلُ لا لاف فيه. و الثانى يَنَقَسِمْ إلى قِسمَين: أَحَدُهما أن يَكونٌ اعم 
منه في الحُكم المسؤولٍ عنه. نحو قوله عليه السلام و قد سئِلَ عمّن ابتاع عبداً 
و ١اسْستعْمله‏ ليما «الخَراجُ بالضمان»” و القِسمْ الآَحَرُ أن يَكون اعم منه 
ارات جات لوول عد در ورا ريه العياام و اساان قير الو صرب 
بماء البحر: نهو الطيوةهاؤة النحل مك ؛ فأجابَ عليه السلام بما يَعَنَضى شُربَه 
و إزالة النجاسة به و غيرَ ذلك”. 


<> الأشعريّ. انظر: العدة للشيخ؛ ج .١‏ ص 18 العُذة لأبى يعلئ. ج 7. ص 8١1؟؛‏ التبصرة 
ص 50 !؛ البرهان. ج ١ء‏ ص 178؛ الاحكام للأمديٌء ج ”. ص 7174؛ السبحر المحيط, ج ”5 
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اتن الل أ شدفة و الفافي بو حمل الكرصة بو الاعناف و أكثر الشتافعية والاشتعرية 
و اختاره الجصّاص و الباقلانئ و أبو الحسين البصريّ و الشيخ الطوسئ. 
و أضاف الباقلانى أن اختياره بعد ثبوت القول بالعموم. و«من قال بالوقف قال: يحتمل البعض 
ومحتول الكو انمورة نه ١‏ ص /77؛ التفريب و الإرشاد. ج ”", ص 7١٠؛‏ المعتمّد. ج .١‏ 
ص 05! العلذة للشيخ. ج .١‏ ص 14 العئدة لأبي يعلئ؛ ج ؟. ص 7١1؛‏ الإإحكام للآمدي؛ 
اع ا 

؟. فى «ب. ص): «و استغله». 

0 ا ماجةّ ج ا ص 104؛ سنن ألى داود. ج 7. ص 50 ١؛‏ المستدرك ج 5 ص 154. 

5. المصدّف لعبد الررّاق. ج ؛. ص 505؛ مسند أحمد ج 7. ص ١751؛‏ ستن الدارمي» ج 1 
ص 81 1؛ سنن ابن ماجة. ج ١‏ ص 16١7١؛‏ سنن إلى داوده ج .١‏ ص 737؛ سنن الترمذي» ج ١‏ 
0 0 السسانى» ج .١‏ ص ١05؛‏ دعائم الاسلام» ج ١ص‏ ١١١؛‏ المستدرك؛ ج ل 
ص .١11١‏ و راجع: نصب الرابة ج ١‏ ص 01١؛‏ التلخيص الحبير. ج ١‏ ص 84. 

0. قال الامديّ فى هذا القسم: «فلا خلاف فى عمومه فى حل ميتته. لانه عام مبتدأ به لا في 


> 





؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما +0 


و في جوابه عليه السلام ما إن' لَم يُعلُّ بالسبب لَم يَكُن مُفيداً ولا مُستَقِلا 
بنفسه ". نَحؤٌ ما رُويّ عنه عليه السلام و قد سّئلَ عن بيع الوُطب بالتمر, فقَال عليه 
السلام: 1 مق إذا يبس؟). فقيل: انعم ), فال عليه السلام: «فلا إدّن»". 

والذى يَدُلَّ على صِحَةٍ ما ذَّكرناه مِن حَملٍ الكلام علئ ظاهره أن كلامه عليه 
السلام هو الدلالةٌ علّى الأحكام, فِيّجبٌ أن يُعتَبْرَ صفتّه فى عموم أو خصوصٍ كما 
تُعبَبرُ صفة أمره و نّهِيه '. 

لل اغون و يذل أيه عل :ذلك ان العدوة لو النزة شين العمن التي عرز 
عمومه بلا خلاف. فيَجبٌ مِثْلّ ذلك إذا وَقَعَ' على سبب"! لأنّ السببّ لا يُخْربجه 
مِن* صفته التى مِن جهتها كان دليلكٌ و لأنّه لا تَنافىَ بِينَ حدوث السبب و بين 


<> معرض الجوابء إذ هو غير مسؤول عنه». الإحكام. ج ؟. ص 174. و انظر: البحر المحيط: 
ج ص 703 
و القسمة بتفصيل أكثر فى المعتمتد ج ١‏ ص 7014-3107 

.١‏ فى المطبوع: «لو). 

”. قال العلامة الحلّى: «فإنّهِ يتبع السببء. و هو السؤال فى عمومه و خصوصه إجماعاً. فإنٌ عدم 
استقلاله اقتضئ عدم إفادته إلا مع سببه. فيكون السبب فى تقدير الوجود فى كلام المجيب. 
و إلا لم يُفد). تهاية الوصولء ج 7. ص 5372 

"'. مسند أحمد, ج ١‏ ص 174؛ مسئد أنى يعلى» ج 7 ص ١15؛‏ المستدرك للحاكم. ج ؟. 
ص 78 

4 حكى الشيخ الطوسئ الدليل بعين ألفاظه عن أبي عبد الله البصريّ في العة ج ان 0/1 

فى غير لاضن ا ةالايحمل 1 

. في «ألف:: «أخرج». و في المطبوع: «خرج". 

. المعتمتد. ج .١‏ ص 7014 


0 


د > سم 


: فى المطبوع: «عن». 


0 


١ 


0 الذريعة الى اول الشتروة انا 

ُمَوَّي ما ذَ كرناه أن آية اللعان نَرَلَت فى هِلالٍ بن أميّةَ العجلانئ '. و حَمَلته الأمه 
هذا الحُكجٌ على كُلّ مَن ظَاهَرَ مِن امرأته. 

دليل آخَرٌ: و مما يَدْل أيضاً على ذلك أنّهِ لا فرق بِينَ قصر الخطاب مع عمومه 
على السبب و بَينَ قصره على العَين التي تَعلقَ السببٌ بها حتّئ لا يَدخل في 
الخطاب إلا تلك العَينُ دون غيرهاء و لَوَجَبَ أيضاً إذا كانَ للحادث تَعلقٌ بمكان 
مخصوص أو وقت مخصوص أن لا يَتعدّاهما الحُك و فى فسادٍ ذلك دلالةَ على 
وجوب اعتبار اللفظ, دون أسبابه و أماكنه و أوقاته. 

دليل آخَرٌ و مما يَدْلَ أيضاً على ذلك أن السائل لا يَعرِف ما الذي يُجابٌ به 
ولهذا جار أن يَدخْلَ تحت السؤالٍ النفئ و الإثباتٌ على سَواءء فكيف؛ يَجِورٌ 


.١‏ هو هلال بن أميّة بن واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الواقفي» قيل شهد 
بدراً. و هو الذي لاعن امرأته و رماها بشريك بن سحماءء, و عن أنس أنه أوَل من لاعن في 
الإسلام. و هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وله ذكر في الصحيحين من رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عرو ليشا فى إل انام فرعا وار تقال للد سناع ادص 1 
أسد الغابق ج ؟. ص 897 ج 4. ص 13؛ طبقات الشافعية الكبرئ, ج .٠١‏ ص 9١٠؛‏ الإصادة. 
ج 3. ص 38غ. 

؟. قال العلامة الحلئ: «و فيه نظر؛ فإنٌ إعلام هذه الأحكام بالوحى عقيب الاشتباه لا يقتضي 
تخصيص الأحكام بتلك الوقائع. سلمناء لكن لما دل الإجماع علئ تعميم هذه الأحكام عرفنا 
انتفاء المخصّص. و لا منافاة بين كون الشىء مخصّصاً عند تجرّده. و خروجه عن صلاحية 
التتضيصن عثد اقترانة ينما ننافية): ا وضونة و 

“. زوجها أوس بن الصامت. و قد كان ظاهر منها فنزلت الآية. و قيل: اسمها خويلد بنت ثعلبة» 
و قيل غيرها. الطبقات الكّبرى» ج 8 ص 7/8" التبيان» ج 4. ص ١01؛‏ تفسير السمعاني» ج 0 
ص 85؛ الوافى بالوفبات, ج 177, ص .77١‏ 

1 فى «الف. ب. ج» والمطبوع: «وكيف). 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما :0 


أن يُببَى الجوابٌ الذي لا يَصدُرٌ إلا عن مُعرفةٍ و لا يَجِورُ أن يَتضمَّنَ نفياً و إثباتا 
على السؤالٍ مع اختلافٍ حُكمَّيهما؟' 
دليل آخَرُ و أيضاً فإنّ السببّ فائدثه البَعتُ على البيان. فإذا كان سائدُ ما 


يدعو إلى البيانٍ لا يوجبٌ' تَغيّرَ حالٍ الخطاب في اعتبار عمومه و صفته. 


افون «ألف. ر»: «حكمهما)». 


”. فى (اسسى): +(به»). 





بنلض 


- و 


فَصلٌ 
في تخصيص العموم بمَذهب الراوي 

إعلَمْ أن هذه المسألةً كالمَرع على قبولٍ أخبارٍ الآحادٍ و العملٍ شاو ع دك ها 
عندّنا فى ذلك إذا التَهِيناً إلى الكلام فى الأخبار بِمَشيَة الله و عونْه'. و إذا فرضنا 
العمل بما ييرويه الواح لم يِجِبْ أن يُخصّصٌ عمومٌ ما ترويه بمُالَفيِه له؟ لأن 
غايةَ حُسن الظنّ بالراوي أَنّه ما عَدَلَ عن عموم ما" رَواه لهواً؛ و لا تقليداً لكن 
لوجه مِن الوجوه. و ذلك الوجة يَحتَمْلُ أن يكون لأنّه عَلِمَ قصدّه عليه السلام, 
واتختمل: ايها الفاعيل علي تزواءة غيره أو لوجه مِن الاستدلالٍ و القياس إمّا أن 
يكونّ مُخطباً فيه أو مُصيباًء َكيف يَحجِورُ أن يُعدَلَ عن ظاهر العموم و العمل به 
واجبٌ -_لأمر مُحَتّمِلِ للحَقٌّ و الباطل و الصحيح و الفاسدٍ؟ 


.1١18 الذريعة ج 3. ص‎ .١ 

؟. وفاقاً للكرخى و الباقلاني» و اختاره الشيخ الطوسئء و خلافاً لبعض الحنفيّة و الحنابلة و 
ظاهر الجصّاص و القاضى عبد الجبّار و أبى الحسين البصريّ. و نسب القولان إلى الشافعئى. 
انظر: ادوهج اشن 11047017 نعو وا دااع اله 0038 الت رع امن 8 
العئدة ج .١‏ ص 54؛ التلخيض, ج 7”. ص ١172؛‏ المحصولء ج ا ص 1538؛ البحر المحيطء 
ج ”3 ص .0١‏ 

3 فى «الف. ب. ج. س »): «العموم فيما). 

. فى «ص»: «هواء». و فى المطبوع: «هوى». 





4. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما /اغ6 

والأشبّهُ أن يكون الراوي ما عَمِلَ بخلاف ما رَواه لعلمه بقصده عليه السلام': ‏ “ام 
لأنه لو كان الأمدٌ علئ ذلك لَوَجََبَ أن يُبِيّنَ الراوى هذه الحال و يَذكُرَها إزالة 
تيع درطي لان واقرمااناا. ا امنا نولا 1 
ذَهَبَ فيما رَواه إلى أنه صا م الظَنٌّ به. 
نامدا اال 0 يت 


.١‏ موا يجيد باولا ا ا 
3 ا ا 72000 
لأنّ تخصيصه العموم مع دينه يجري مجرئ نقله النصّ من الوجه الذي ذكرناه». المعتمد. ج 9 


.37١ ص‎ 


ع1 


في أن الأخبار كالأوامرٍ فى جوازٍ دخول التخصيص 
إعلَم أن الأخبار كالأوامر فى جواز دخولٍ التخصيص فيهاء بل هو فى الأخبار 


أظيقونو اذا كامس القصيهى هو ان ترود المغاظة تعفن بها تناو له الفط 


و ا ل ل 0 بِينَ أهل الوَعيدٍ 
بوسي ع وب 0 
يَدخْلٌ في الأخبارٍ فكذلك التخصيصٌ "باطلٌ بماء سنَذْكُرُه عندٌ الكلام في الأخبارٍ 

بعون الله" 
ولو عَكَّسَ عاكسٌ هذا القول, و ذَهَبَ إلى أنّ التخصيصّ إِنّما يَدَحْلُ فى الخبر 

دون الأمر. لما أَمكَن دَفعُه إلا بما بمثله' يدفم مَن أبى تخصيصّ الأخبار. 

.١‏ قال الزركشئ: «عمومات القرآن مخصوصة فى الأكثر حنّئ قال الشيخ علم الدين العراقئ: 
ليس فى القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع». البحر المحبط. ج 7. ص 44 

0 قال أبو الحسين البصرئ: «حُكي أن قوماً منعوا من ذلك فى الخبر دون الأمر». المعتمتد. ج 9 
ص 1500. و حكاه الشيرازيّ عن بعض الشافعيّة فى البصرة ص 147. و نسب الأمدىّ هذا 
القول إلى الشذوذ فى الإاحكام. ج ”. ص 587. 

". حكاه أبو الحسين في المعتمد. ج .١‏ ص 503. 

3 فى المطبوع: «لما»). 

ك. الذربعة ج .١‏ ص 15, فصل في دخول النسخ فى الأخبار. 

1. فى «ش):«مثله». و فى المطبوع: -«بمثله». 








ٍ- 3و 


فَصلٌ 
في أنْ ذكرّ بعضٍ الجملةٍ لا يُخَصٌُ به العموم 
إعلَم أن التخصيصّ إِنّما يتكونٌ بطريقة التنافي, و لا تنافِيَ بينَ الَجملة الخاصّة 
إذا عُطِمّت على العامّة فكي يُخَصٌّ بها؟' و أي شبهة تدخل على مُتأمّل فى أنّ 
قول القائل: «أعط الرجال و رّيداً» لا يَقتَضى إفراد زَيدِ؟ إلا أن يَكون دحل فى لفن 
الجُملةِ الأولئ, و إِنّما أفردَ تفخيماً أو تأكيداً' على مَذهب من يّراه. و إِنّما بَنى 
بعضٌ الشافعيّة " قولّه هذا على دليل الخطاب ؛, و هو باطل بما سياتي بِمَشْيّةِ الله 


ا 


7370 و عليه انف الجمهور. كما فى الإحكام للأمديّ. ج ؟. ص‎ .١ 

1 حكى الزركشئ خلافاً في هذا المثال أيضاً. البحر المحيط. ج ”. ص 784 
". حكى عن أبى ثور الكلبئ فى المعتمد. ج .١‏ ص ١١‏ 

0" راجع: البحر المحيط. ج 7”. ص 0ق ,. 

4. الذريعة ج .١‏ ص 177. 








فصل 
في بناءِ العام علّى الخاص 

لعجل الناسٌ فى العام و:الشاعن إذا وَرَدَا و كتهما كناف :و١‏ كان الشخامن 
منهما ينفى الحُكمَ عن بعضٍ ما تَناوَلّه العامٌ؛ فذَهَبَ الشافعيٌ و أصحابه 
و أهل الظاهر و بعضٌ أصحاب أبى حَنيفةَ إلى أن العام يُبنى على الخاصٌ". 
و يُجرونّهما مَجرى عامَّين تُعارّضا' و هو مَذْهبٌ عيسَى بن ابانٍ؛ و ابي الحَسَنٍ 
١‏ فى «ج. ف» و المطبوع: -«و». 
.١‏ و سب إلئ أحمد و الحنابلة أيضاً. و وافقهم الشيخ الطوسئ. المعتمّد. ج .١‏ ص 7179؛ 
الإحكام لابن حزم ج 7. ص 1617؛ قواطع الأدلَّةَ ج .١‏ ص 1498؛ العذة لأبى يعلئ. ج 7 
ص 0١1؛‏ العئدة للشيخ الطوسىئ؛ ج ١ص‏ ”97؛ المحصولء ج 5 ص ١1١؛‏ السحر المحيط. 
*. تُسب إلى أبى حنيفة و أصحابه. و اختاره الجصّاص و الباقلانئ و الشيخ المفيد. الفصول. 
اج اضن 17 التفربب و الإرشاد. ج ص 117؛ التذكرة ص 1! المعتمك ج اص ا 
صحب محمد بن الحسن الشيبانئ وتفقّه به. و يقال إِنّه كان قليل الأخذ عن محمّد بن الحسن. 
ولى القضاء عشر سنين بالبصرة و تُوفى بها فى سنة 7١٠١‏ هأو 775١‏ ه. أخبار القضاة لوكيع. 


« 








. باب الكلام فى العموم و الخصوص و ألفاظهما 06١‏ 


و الذي يَجِبٌ تحقيقه فى هذه المسألة أن الخلافٌ فيها مَبنْ علئ فَقَدٍ التأريخ 


و ارتفاع العلم ببدم أُحَدِهما أو تأخُره. و هذا الشرطٌ لا يَلِيقٌُ بعموم الكتاب؛ 
لإكاتارت ازول آيات!الثرا لوطا بعصيو للقت يه اتماص قدءه 
فى أخبار الآحاد, لأنها هى التي رُبِّما عَرَض فيها هذا التعارْضٌ. و مَن لا يَذْهَبٌ إلى 
العمل بأخبار الآحادٍ, قد سَقَطّت عنه "كُلفةٌ هذه المسألةٍ, فإن تَكلّمَ فيها فعَلى سَبيلٍ 


الفرض و التقدير ". 


سلب 


يس 


تاربخ بغدلا. ج “١‏ ص 08١؛‏ سير أعلام النبلاء. ج “لضن 5 الأعلام» ج فى ص ١٠٠؛‏ 
تاربخ التراث العربى, المجلد الأوّل. الجزء . ص .8١‏ 
بسك ١‏ لين : الفصولء ج .١‏ ص 207 - 6١غ.‏ 

بوالتحدر عمد الله بن الحسين الكرخى, انتهت إليه رياسة الحنفيّة بالعراق. و كان راضا 
د قو وؤقاثة ببغداه منتة )ا لفيد أني حديفة 
و أصحابهى ص 177؛ الفهرستء ج .١‏ ص 508؛ تاربخ بغداد. ج .٠١‏ ص 04؛ سير أعلام 
البلا ج 16. ص 57 البداية و النهايةة ج 14. ص 4١7؛‏ تاريخ التراث العربي؛ المجلد 
الأول الجزء . ص ١١٠؛‏ الأعلام» ج 4. ص 197. 
و لتفصيل مذهبه هنا راجع : الفصولء ج 2١‏ ص 1١غ.‏ 


؛ تغو أبو عبد الله التحينين بن على ين إنرا هيم المعروف بالجعل الكاغديّ. من شيوخ المعتزلة 


و إليه انتهت رياسة أصحابه فى عصره. أخذ عن أبى على بن خلاد ثمّ عن أبي هاشم. و كان يتفقه 
على مذاهب أهل العراق. و لازم مجلس أ, بى الحسن الكرخى. كان مولده بالبصرة و توفي بمدينة 
السلام دقن فى تزئة أسستاذه أبى الحبن الكرضي سنن 4 حزن قبل 6ه الفهرست. ج .١‏ 
ص 6١1!؛‏ تاربخ بغداد. ج 48. ص ""لا؛ سير اعلام البلا ج 11. ص 1؟7؛ طبقات المعتز له. 
ص ٠١5١‏ الاعلام, ج 7. ص 711. فى المطبوع: «فقد سقطت عند». 


؛. قال الزركشئ: «قال الكيا الطبريّ: خلاف الحنفيّة فى هذه المسألة مبنى علئ أن العام الذي لم 


> 


0ن 


١ 1/ 


001 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


والذي يقوى فى تفوسنا -إذا فُرَضنا ذلك التوقف عن البناء و الرجوع إلى ما 
1 عليه لدان ان اعون با خدعداءى الاساجة بن إلى تنفد ما تهون أن يدل 
علئ ذلك مِن الأدلة مِن إجماع أو غيره؛ لأنّ الفَرضٌ' أنّه لا يَجِبٌ البناءً على مَذْهب 
من أُوجبّه بل الرجوعٌ إِلَى الأدلة. 

واالدي اد ل على موك نبا العترناو الروناء العام على لقان الودقرط ينين 
اعتباره؛ و هو أن يكونا وَارِدَينِ معاً و الحالٌ واحدةٌ لأن تَقَدّمَ أحَدِهما على الآحَرِ 
يَقنَصى عندّهم النسحٌ '. فلا بد مِن تقدير المُّقارَنةِ و إذا كان هذا الشرط غير 
معلوم؛ فما هو مَبِنيٌ عليه مِن البناء لا يَصِح. 


[أدلة القائلين ببناء العام علّى الخاس] 
فإذا قيلٌ: فَمَدٌ التأريخ يَقَتَضى ورودهما معاً. 
ا 0 8 > ايمر - |1 الم 2 0 
قلنا: ومن اين قلتم ذلك, و نحن مع فمَدٍ رواية التاريخ تجوز التقدم و التاخر. 

كما جر رز الخضاحة؟ 
فيتعارضان من هذه الجهة». المحر المحيط؛ ج 5 ص 68٠‏ 

.١‏ فى اب. ج» س. ش. ص »: «الغرضص». 

”. قال ابن السمعانئ فى تبيين مذهب الشافعيّة فى تعارض العام و الخاصٌ ما ملخصه: «يجب 
أن يُتقضئ بالخاصٌ علئ العام و لا فرق عندنا بين أن يتأخر العام و يتقدّم الخاصٌ أو يتأخر 
الخاصٌ أو يتقدّم العام أو يردا و لا نعرف التأريخ بينهما. و قال كثير من المعتزلة: إذا كان الخاص 
متقدّماً و العامَ متأخراً فإنه يُنسخ العام, وإليه ذهب عامة أصحاب أبي حنيفة». فواطع الأد_طق 


و فى «ألف. بء. ج. س) والمطبوع: «روايته بالتأريخ». 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما 00 


و إذا' قِيلٌ: لّو كان بَينّهما تَقَدْمٌ و تأخرٌ لَرُوي. 

قلنا: و لو كان بَينهما مُصَاحَبة أو مُقارَنةَ لَرُوت, و أي فرق بَيتكم إذا اعتَمَدتم 
علّى البناء و هو مشروط بما لم تَعلّموه مِن المُقَارَنة و بَِينَ مَن ذَهَبَ إلى أن 
أحَدَهما ناسِخٌ لصاحبه و إن كان النسحٌ مُفتَقراً إلى علم التقدّم و التأخر؟ 

فأمًا اعتمادٌهم علئ أن الغُرقئ لما لّم يُعلَمْ تَقَدُمُ موت بعضهم على بعض. و لم 


يَكُن لنا إلى ذلك طريقٌء حَكَمنا بأنْ مَونّهم وَقَعَ فى حالة' واحدةٍء حنّى يُورَّتَ" 


بعضُهم مِن بعض ', فلس بِمُعتَمَدِ؛ لأنّ الدليل لما دَلّ على توريث بعضِهم مِن 
بعض. كان ذلك موجباً لإثباتٍ وقوع الموت فى حالةٍ واحدةٍء فما استّيْدٌ في ذلك 
إلا إل دليل قاطعء و لَيِسَ في بناء العامٌ علّى الخاصٌ مِثْلُ ذلك؛ لأنّه َم يدل دليلٌ 
على وجوب اليا بت مالا مالا لمعه 

و ليس لأَحَدٍ أن يَقولّ: هذا يَقتضي اطَراحَ الخبرين معأ" لأنّ التوقف علئ 
طلب الدليل ليس باطراح و يجري ذلك مَجرى العمومينٍ إذا عاضا ولفك ان 
يُقَالَ: إن الله تعالئ لا يُخْلى المُكلّفٌ مِن دلالة َدُله على ما يَجبُ أن يَعمَلٌ به مِن 
بناء أو غيره. كما يُقَالُ ذلك في العمومّين المُتعارضين. 

لاا الي سيره او 
و العمل بالعامٌ يََنَضى اطْراحَ العام جه .فا ساهو تريح الو بمو راع العم 


.١‏ فى المطبوع: «فإن». 

1 فى المطبوع: «حال». 

7 فى المطبوع: «تورّث». 

8. حكاه الباقلانى و أبو الحسين. التقريب و الإرشاد. ج “ل ص 170؛ المعتمّد. ج .١‏ ص 7178. 
©. حكاه فى المعتمّد. ج .١‏ ص ,588١‏ و فيه: الوجب إمّا نسخ الخاص بالعام أو إلغاؤه». 

.580١ استدل به ابن حزم فى الأحكام. ج ”. ص 1673., و حكاه فى المعتمك. ج اص‎ .١ 
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ملق 


رضن 
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بالعامُ. فامًا المُتوقف فلا يَرَمُّه هذا الكلامٌ؛ و له ان يقول: كما انّ العامل بالعام 
مُطرِحٌ للخاصٌ. فالعاملٌ بالخاصٌ بان علئ مالا يَعلَّمّه مِن ورودهما معاً. و الشرط 
إذا لم يَكُن معلوماً. فلا يَجِورُ إثباتٌ المشروط. 

و لِمّن قال بالنسخ أقوئ مِن' هذا الترجيح. و هو أن يَقَولَ: إذا عَمِلتٌ بالنسخ 
فقد استَعمَلتَ جميعَ الخبرَين مِن غير اطراح لشَىءٍ منهماء و من بَنَى العام على 
الخاصٌ فقد اطْرَّحَّ مِن العام ما لا يَسِتَعمِلُه ججملةً فقول مَّن حَمَّلَ على النسخ 
ارجح مِن قوله '. 

و قد سَلَفَ الكلامٌ فى ذلك. تمَ المْرقٌ بِينّهما أن الخاصٌ إِنّما يُبنئ عليه العام بشّرط 


.١‏ فى المطبوع: «تقرير فى» بدل «أقوى من». 

| و رد عليه الشيخ الطوسئ فى العدة ج اص 960" 

و حكاه الباقلاني ثم رد عليه فى التقريب و الإرشاد. ج 7 ص /7؟. 
03 فى| لمطبوع: «أنّاه. 


يس 


و 


فصل 


اعلَمْ أن العمومَينٍ إِنّما يَتعارضانٍ على الحقيقة بأن يصيرا بحَيتٌ لا يُمكِنُّ 

العمل بوعامفا أو ذلك تكوق هله هين احدهها عنمن تفن 5 ها اقضى 

الخ ناته أو إنات كل فا انتعي الآ فيه ان لشفي نشكما كضادا لكا هنا 

يَقنّضيه الاخز. 
ولا يَكادُ يوجَدٌ هذا فيما طريقه العلمُ مِن الأخبار, إلا و هُناكَ ما يَدُلَ على 

العمل بأَحَدِهماء أو يكونٌ المُكلف مُخيّراً بَينَ الحكمّين. و إِنّما قلنا ذلك لأنّ الأدلة 

لا تَنناقضٌء و بمثل ذلك أفسّدنا قولّ من يذهب إلئ تكافؤ الأدلةِ؛. فأمّا ما طريقٌه 

.١‏ فى «ألف. بء ج): لجميعاً). 

”. ذكر أبو الحسين و الشيخ الطوسى جميع أقسام التعارض. المعتمد. ج .١‏ ص 107؛ العدة 

و3 فى غير «اش»: «أحدهما أن يقتضى أحدهما». 

4. قال ابن حزم: «ذهب قوم إلى القول بتكافؤ الأدلة؛ و معنئ هذا أنّه لا يمكن نصر مذهب على 
مذهب. ولا تغليب مقالة علئ مقالة حتّئ يلوح الح فى الباطل ظاهراً يّنأ لا إشكال فيه. بل 
دلائل كل مقالة فهى مكافئة لدلائل سائر المقالات. و قالوا: كل ما ثبت بالجدل فإنّه بالجدل 
يُنقض)». و نسب الشيرازيّ القول بالتكافؤ فى الحادثة والتخيير للمجتهد إلى الجيائيين. راجع: 


>» 


فيضن 


فيضن 
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غالبٌ الظنّ فقّد يَجورُ مِمْل ذلك فيه لأنّه قد يَجَورُ فيما هذا طريمّه أن يَكونَ 
التكليف علئ زَيدٍ بخلافٍ التكليفب على عمرو. و لهذا صَحّ تَعارْض البِينتينِ. 
و إذا كانَ فيما هذه حاله تأريخ معلوم. فلا تَعارُْض '. كما أن مع التخيير لا 
تَعارّض ". 
[في التعارض من وجه دون آخر] 
لامك حور لسرا ار تر لتر 
تَعالى: «أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُةْ4 ؛ و قوله سُبحانّه: «ق أنْ تَحْمَهْ تتمكوا ف الالحتتد»” فإنٌ 
ذلك ليس بتَعارْضٍ حقيقي. نما هو تعاض في أمر منعصومير؛ لأ العمل بهد 
فك الاق ولك الأدرالمخصومن: وماعة عال 0 : ادها ' بالإطلاق» بل 
د ال: إن أحَدَهما عاض الآخر فى كذا و كذا. 
فإن قيل: أ ليس إذا تَعارضا فى الوجه المخصوص.ء اقتّضئ ذلك تَناقض الأدلة؟ 
<> الفِصّل فى الملل و الأهواء و النحل. ج 7 ص 07 التبصرة ص .01١‏ 
ولتفصيل الأقوال انظر: البحر المحيطء ج ؛4. ص .]4١١‏ 
.١‏ فى المعتمتد(ج .١‏ ص 107): «فإن عُلم تقدّم أحدهما على الآخر نسخ المتأخر المتقدم». 
؟. قال الشيخ الطوسئ فى العامّين المعلومين المتعارضين أنه يصمّ وقوع هذا من الحكيم على 
ثلاثة وجوه: «أحدها: أن يقترن بهما التأريخ و أنّ أحدهما متقدّم و الآخرمتأخر. فيحكم بأنّ 
و الثالث: أن يكونا وردا مورد التخيير». العدة ج ١‏ ص 97 
*. فى التقربب و الإرشاد(ج 7 ص 27377): «و الضرب الآخر من التعارض: هما اللذان يزيد 
أحدهما على الآخر من وجه و ينقص عنه من وجه. لا بأن يكون التعارض فى لفظه». 
. فى اسء. ش»): «معارضاً). 


؛. باب الكلام فى العموم و الخصوص و الفاظهما /امه 


قُلنا: لا يَقتَضي ذلك؛ لأنّه يُمكِنٌ حَمِلُ العموم فى الإباحة على ما عدا الأختّين 
أو يُطلَبَ قَرينة يُعلَمُ بها أي الأمرّين أولئ. و لو قدَّرنا عدمٌ الأمرّينِء كان لا يَمنَِعٌ أن 
يكونّ التكليف على طريت ' التخيير. 

و وجوه ترجيح آيةٍ تحريم الجَمع علئ آيةٍ الإباحة ليس هذا مَوضِعٌ ذكرها. 
اقلق انا التسريين القيدة اقرغ و كينا رقنا فقت كر 
تمككا يو الالاسا نو اها قن تين السي النجية الكطر فيه تان بالغروت 
أولئ؛ فِيَجبٌ تقد يم آية ابجوب و انف الجر قور عاذ الك 
و1 تلك تمنو رات صل صيل اكلم عمق قدي الاك صلق هذه | 

و أقوئ مِن ذلك كُلّه جما الإماميّة على تحريم الجمع بين الأَخينِ على كُلّ 


حال" و قد بِيّنا أن إجماعهم حُجَةٌ فتخصيصٌ آية الإباحة بآية التحريم أولى. 


١‏ فى المطبوع: «طريقة». 
5 كذا فى النسخ. و لعل الواو اند 


*. الخلاف. ج 4. ص 707 


يفف 


[0] 
بابُ الكلام في المُجِمَلٍ و البيان 


إعلّم أن المُجِمَلٌ هو الخِطابٌ الذي لا يَسَتَقِل بتفسِه في مَعرفةٍ المُراد به. 
و القفكة ها اسه تفده 

و المُستَقِلٌ بنتّفسِه علئ أقسام': 

أخرهاءما بد ل على الخرافب ]فل 

لا لذ واد 

و ثالتّها: ما ألحَقّه قومٌ به مِن الدالٌ علّى المّرادٍ بفائدته" 

ورإكيانها انين اجا نايا د ل مجتووعه 

و مثال الأول قولّه تعالى: و لا تَقَتُُوا النَّْسَ الّتى حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقّه * و «إِنَّ 
اللّه كل شَيْءٍ عَلِيمٌ»' و ٠لا‏ يَظْلِمُ رَيْكَ أحداً»" و مالا يُحصئ مِن الأمثلة. 


.١‏ الظاهر أن القسمة مأخوذة من كلام القاضى عبد الجبّار الذي لم يصل إلينا منه غير ما ذكر في 
العنْدّة للشيخ الطوسئ و يظهر منه أنه أخذه عن القاضي. و حكئ أبو الحسين القسمة بتصرّف 
فيها و صرّح به. راجع: العندة ج ١ص‏ 109 -10١؛؛‏ المعتمتد ج ١‏ ص 7371-377١‏ 

؟. فى «الف. سنى»: + «عليه». 

0 المعتمع لوعن 5 

1 فى اب. ج) والمطبوع: -(ابه). 

.١16١ :)5( الأنعام‎ .4 

5. الأنفال(8): 6لا. 

ا. الكهف :)١18(‏ 4غ. 


يض 


غايضا 
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وال الثانى قوله تعالئ: قلا تَقُلُ لَهُما أَفّ'. 

وال الثالك طويقة التعليل '. 

و مثال الرابع. ال الحُكم بالأسباب, و وجوبٌ مالا يَتِمِ ماكُلّفناه إلا به. 

واو عالت قو لسر !لفقل سدق كوا فشك ونلا تله امد على عاق 
عَرَف عادة العرب في خطابها شيهة فى أن القائل إذا قال: رلا تَمَلْ لهأف فد مَنْعَ 
مِن كُلّ أذيّة له وا انه أبلغُ مِن قوله: «لا تؤذه»؟ 

فمّن خالف في ذلك: عرض عنه. و من لم يُخالِفُ. و ادّعئ أن بِالتأمُلٍ 
و القياس يُعلَمُ ذلك قيل له: فمّن لا يُتْبتُ القياس يَجِبٌ أن لا يَعرفَ ذلك. 
ولا حي ريا جدظا اردع ار الور ور 
َعلّمُ ضرورة أن قولّهم: اقلا مْتمَنَ على القنطار أبلعُ ين قولهم: وإنّه موْتَمَنٌ 
على كُلّ شَىء). و قولهم: «ما غلك تقيرا و لا قطميراً» أبلَعُ مِن قولهم: «إنّه لا 
يَملِك شَيئاً»» و إِنْما اختّصَرواء للبّلاغةٍ و القصاحة, و لهذا يَعْدّونَ مُناقِضاً مَن قال: 
اتدل لو امون اعكعت به». أو قالَ: «فلانٌ لا يَملِك تقيراً لا الدنانير». 

فأمًا طريقة التعليل, فأكثّرٌ ما فيها أن يُعمَلَ مِن قولِه عليه السلام: «إنّها من 
الطوّافِينَ عليكم و الطوّافات»' تعليقٌ الحُكم بهذه الصفةء فمن أُينَ تَعَدَّيهِ إلى كُل 


ل ا سند 

”. في المعتمتد(ج ١‏ ص 077: «التعليل لا بطريق الأولئ». و سيأتي مثاله. 

". فى «شس»): - (له). 

ا الباقلانن من غير تسمية» و حكاه الشيرازيَّ عن الشافعئ و قال: إثه سمّاه القياس 
الجلي. انظر: اكد فيرو لكيه .ص 87؛ شرح اللمع؛ ج ان 41 

4. في «الف. ب. حء ص »: «اقتصروا». 

عرزي دن ان 811 


0. باب الكلام فى المحمل و البيان ؟كم 





ماكانّت له هذه الصفة؟ و ذلك إِنّما يَكونٌ بالعبادةٍ بالقياس. و إلا لم يَكّن مُستّفاداً. 

َأمَا الزجرٌء فالأولئ أن يُكون قولّه تعالئ: «ق السَارِقُ و السَارِقَةُ؛' _إذا تَبَتَ أنه 
َجِرٌ عن السرقةٍ أَنٌ الَطعَ إِنَُماكانَ لأجل السرقة'. و الأغلّبٌ في العادةٍ و التعارْفٍ 
أن من أوجَبَ شَيئاً فقَد أوجَبَ مالا يَتِهُ إلا به. 
[أقسامٌ المُجِمَلٍ] 

فأمًا ما لا يَستَقل بتّفسِه و يَحتاجُ إلئ بيان. فهو علئ ضربَين: 

أحَدّهما: يَحتاجُ إلى بيان ما لم يُرَدْ به ممّا يَمَنَضى ظاهرًه كُونّهِ مُرادا به كقَولِه 
تَعالى: «ق السَارِقٌ و السَارِقَة فَاقْطَكُوا أَيْدِيَهُمَاهِ و «الزَانِيَةَ وق الزَّانَى فَاجْلِدُوا كُلَّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانّةَ جَلْدَةِ4ِ . و قد ذَهَبَ قومٌ إلى أن ذلك كالمُجمَلٍ في أن ظاهره لا 
يَدُلَّ علّى المُرادِ". و هذا الوجةٌ له باب مُفرَدُ يُدَكَرُ في مَوضِعِه و الخلافٌ فيه. 


.5/ :)6 المائدة(‎ .١ 
«فعُلم ذلك في جميع السُّرّاقَء و هذا عند من قال:إنَّ الألف و اللام لا يستغرقان. فأمّامن قال بذلك‎ .” 
.غ١١‎ ص.١ فلا يحتاج إلى هذا التمحّل. بل يوجب ذلك بلفظ العموم». العلاة للشيخ الطوسى. ج‎ 
في العدة «أحدهما: يحتاج إلئ بيان ما لم يُرد به مما يقتضي ظاهره كونه مرادأء و لا يحتاج‎ 3 
إلئ بيان ما أريد به. بل يُعلم ذلك بظاهره. و ذلك نحو العام إذا عُلم أنه دخله التخصيص. فإنّه‎ 
يحتاج فى معرفة ما أخرج منه إلئ دليل لا فيما أريد به؛ لأنّْ ما أريد به عُلم ذلك باللفظ المتناول‎ 
له. و يحتاج أن يُعلم ما لم يرد به منه . و ذلك نحو قوله: #و السَارِقٌ و السَارِقَة» ... و أنّهِ لما‎ 
علمنا أن في السّرّاق من لا يجب قطعه مثل أن يكون سارقاً من غير حرزء أو سرق ما دون‎ 
النصاب. أو لم يكن عاقلاً أو كان هناك شبهة؛ و غير ذلك من الشرائط المراعاة في ذلك, احتيج‎ 
إلئ بيان من لا يُقطع. لأنّ عمومه يقتضى أن يُقطع كل سارق من حصلت فيه الصفات التي‎ 

ذكرناها و من لم يحصل». العلدة ج .١‏ ص .]١7‏ 
4ن لون( 091 
6. حكاه الجصّاص عن شيخه أبى الحسن الكرخئ و وافقه «لتعلق الحكم فيه بمعان لا 


>< 


وض 


يفضضي 


001 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
ِمَسْيّةَ الله تعالئ '. 

و يَدحُلُ فى هذا القِسم النسحٌ؛ لأنّ الدليل المُتقدّمَ إذا عُلِمَ بلفظِه أو بقّرينةِ أن 
ارقي لاعن :فى ينمي الازاقاث لقره او تون الماع إل بنا وال 
إن الما قفن النيدة. * 

و يَدخْلُ فى هذا القِّسم ضروبٌ المّجازات؛ لأنَّ الخِطابّ إذا وَرَدَ فلو" خلينا 
و ظاهرّه لاقتضئ ما لم يمنا فلابُدَ مِن الحاجة إِلَى البيان. 

و القِسمٌ الثاني مما يَحتاج إلى بيان: ما يَحتاجُ إليه في مَعرِفةٍ ما أَريدَ به. و هو 
على ضُروب: فمنه ما يكونٌُ كذلك لوَضع اللغة و منه ما يْثَرُ فيه النقلء أو حصول 
مُعَدَّمَة أو مؤخرق أو قرينة. 

فالذي يَرجِعٌ إلى الوضع فهو أن يكون اللفظ وُضِعٌ في اللغةٍ مُحتَمِلاً تم 
احتماله يَنقّسِمُ فْيّما احثَمَلٌ أمراً مِن جُملةٍ أمور مِثل قوله تعالى: (ق آنُوا حَقَه 


َم حضابو» ' و ولا فوا الى التى حََح الله إلا بالْحقّ»* و ريما امل ينا 

<> ينتظمها الاسم و ليس هو عبارة عنها. من نحو المقدار و الحرز. فصار كاسم الصلاة و الزكاة 
و الصوم و نحوها؛ لتعلّق الحكم فيها بمعان لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة». الفصول. 
ج ١‏ ص 48". 

.67/” ص١ الذربعة. ج‎ .١ 

7 فى («اش): («ما المراد». 

؟. في «س»: الوا و في اش او لو». 

. الأنعام (1): 0 
قال الباقلانى: «لأجل أنّ اليوم معلوم و الحصاد معلوم و إيتاء الح و أنّه إخراجه معلوم, و قدر 
الحق الواجب فيه غير معلوم». التقربب و الإرشاد. ج ١‏ ص 00 

.١6١ :)1( الانعام‎ . 


6. باب الكلام فى المحمل و البيان ع0 


مِن جملة أشياءً مُعيَّنة أو متنيون كفوريا: وو نالفو وقول تعالئ: 
« فَقَنْ جَعِلْنَا لوَلِيّه سُلْطاناً» '. 

فأمّا ما يَرجع ان النقل فكالاسجاء الشرعيّة, كقولنا: «صلاة)». و «رّكاةً»؛ لأنٌ 
المُرادَ بها فى الشرع غيرٌ ما وُْضِعَت له فى اللغة. 

فأمًا مال ما يَرجِعٌ إلى مُقدَّمَةِ فهو كُلّ عموم يُعلَمْ بأمر مُتقدم أنّه لا يراد به إلا 
البعضٌء و لا دليلٌ على التعيين» فما هذه حالّه لا بُدَ فيه مِن بيان. نحو قوله تُعالى: 
«ق اوتِيّت مِنْ كل شَئْءِ» '.' 

و آم ما يَرجِعٌ إلى مؤخرةٍ و قرينة فهو كل ظاهر يُعلمُ انه مشروط بشرط 
مُجمَّلء أو استثناء مُجَمَلء كقّولِه تَعالى: (أُحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ الأنغام إلا ما يُثْلى 

و تفصيلٌ ذلك و ذكرُ جميع أمثلته فيه طول. و نخجلاف' فى الأمثلة؛ لأنّ الأمر 
رُبّما اشْتَّبَهَ فيهاء و فيما ذَّ كرناه كفاية. 


.١‏ قال ابن عقيل الحنبلى: «لنا أسماء مُشتركة تَقَع على أضداد. مثل «جَوْنَ» فلونٌ يقع على السواد 
و البياضء و «قرء» يّقع على الطهر و الحيضٍء و «شَفق» يَقع على الحُمرةٍ و البّياضٍ». الواضح. 
ج اص .٠٠١‏ 

؟. الاسراء (/10): 08 
قال الجصّاص: «لأنْ الحجّة تسمّئ سلطاناً. و السلطان الذي يملك الأمر و النهى و غير ذلك». 
الفصول. ج .١‏ ص 77 ١‏ 

؟. النمل(/731): 317. 

4. فى المطبوع: + 8و لها عَرْشٌ عَظِيمٌ 4. 

.١ :)60 المائدة(‎ .6 

1١‏ فى المطبوع: + «ذلك». 


١48 


في ذكرٍ معاني الألفاظ التي يُعبّرْ بها في هذا الباب 
إعلَمْ أن النصّ هو كُل خطاب أمكنَ مُعرفةٌ المُرادٍ به'. و قد ذَّهَبَ قومٌ إلى أن 
النصّ ما لا تَعتَرضٌ الشبهة فى المُراد به'. و منهم مّن قالّ: كُل ما تَناوَلَ الحكم 
بالاسم فهو نض" و لا يَجِعَلٌ المُجِمَلَ نَضَاً. 
وما قلناة ف حَد التصّن أول:؛ لأثه الا خنلاف تي الأمّة فى أن الله تَعَالنَ قد 
نْصّ على الصلاة و الزكاة مع حاجتهما إلى البيانء و يُسمّونَ اللفظ نضَّأ وإن كان 
.١‏ وفاقاً للقاضى عبد الجبّار. المعتمّد. ج .١‏ 719 ؟. و قال العلامة الحلّئ: «و يدخل فيه المجمل 
و حكى الزركشئ عن القاضى شروطاً ثلاثة فى النصّ: «أن يتكوّن لفظاً. و أن لا يتناول إلا ما هو 
نكن قيةة :و إن كان نضا فق عين واحدة وحن أن الاكاول :ما شواهاء و إن كان انما فى أشياء 
كتثرة وت نالا يتخاو هاامواهاءو القالت أن :تكن إفأة ذه لما يفده لاه ة عر محتيلة ا 
و شرح أبو الحسين هذه الشروط. راجع: المعتمّد. ج 2١‏ ص 19 
و فى «ألف):«منه) بدذل «به»). 
”. كما هو اختيار الباقلانئ في التقريب و الإرشاد. ج .١‏ ص 71١‏ 
”. قاله الجصّاص. و نص كلامه: «كل ما يتناول عيناً مخصوصة بحكم ظاهر المعنئ بين المراد 
فهو نصّء و ما يتناوله العموم فهو نص أيضاً؛ و ذلك لأنّه لا فرق بين الشخص المعيّن إذا أشير 
إليه بعينه و بين حكمه و بين ما يتناوله العموم». الفصولء ج ١ص‏ 664. 


0. باب الكلام فى المجمل و البيان /الاه 
قيدااختما ليو اععناة. 

فأما المُفْسَّرٌ فهو الذي يُمحِنٌ مَعرٍفة المُراد به '. 

و أمَا المُجِمَلُ في عُرفٍ الفقهاء فهو كُلُ جطاب يَحتاج إلى بيان". لكِنّهم لا 
يُستَعْعِلَونُ هذه اللفظة إلا فيما يدل على الأحكاءببو المتكلمون يستعملون فيما 
كونٌ له هذا المعنى لفظ «المُتَشابه), ولا يتكادونٌ يَستعملونَ لفظ «المُجمّل) فى 
المتشابه. اما قولنا: «ظاهرٌ). فالأولى أن يَكون عبارةٌ ما أمكنّ أن يُعرَف المُراد 
به ". و لا معنئ لاشتراط الاحتمالٍ أو التقارٌب؛ علئ ما شَرَطه* قومٌ'. فمّد يُطلقٌ هذا 
الاسم مع فْمَدٍ الاحتمالٍ. 


.١‏ قال أبو الحسين في تعريف المفسّر: «قد يراد به ما احتاج إلئ تفسير و قد ورد تفسيره. و يراد 
به الخطاب المبتدأ المستغني عن تفسير لوضوحه في نفسه». المعتمد. ج ١‏ ص ١9‏ 

؟. وهناك أقوال أخرى في تعريف المجمل. راجع: البحر المحيط. ج 7 ص 407. 

'”. قال ابو الحسين في تعريف «الظاهر»: «هو ما لا يفتقر في إفادة ما هو ظاهر فيه إلئ غيره. و هو 
تارق لطن بدو هده العو او قال الغزالى: (الفلاهررو بعرم ل روف فاده لمعناه إلى غيره؛ 
سواء أفاده وحده أو أفاده مع شو ونونة ا الل ال عد حمنا ر عدن انك :معاد العام عن 
الخاص». راجع: المعتمد. ج ١‏ ص ٠"/؛‏ المحصول. ج ؟. ص 6 .١‏ 

غ. فى «ر»: «التعارف». 

60 في المطبوع: «اشترطه». 

1. حكاه أبو الحسين في المعتمد: «قال قوم: إن الظاهر هو ما ظهر المراد به و ظهر فيه غير المراد 
إلا أن المراد أظهر». و انظر البحر المحيط. ج ١‏ ص 770 


اخرضا 


ان 


فصل 
© ©» جو 


فى حقيقة البيان' 


علَمْ أن البيان هو الدلالة ' على اختلافٍ أحوالها. وإلئ ذلك ذَهَبَ أبو علي و أبو 
ماو 1 0 ' بن علي البٍصري إلى أن البيان هو البهلم 
العاددالناقو يه يقررة الشىء بو نتيا فى الصاو تفرن اتير ان 


.١‏ قال الزركشىئ: «قال الغزالى: جرت عادة الأصوليّين بعقد كتاب له. و ليس النظر فيه مما يجب 
أنيستمئ كتاباً فالحظب فيه يسير و الأمرفيه قزيبه و أولى المؤاضعيه أن يذكرعقك المجمل؛ 

؟. حكاه انو الععيينة واختاره فى المعتمّد. ج ١‏ ص .3١7‏ و حكى الشيخ الطوسىّ عنهم 
باختلاف يسير: «الأدلة التي تبيّن بها الأحكام» وأضاف أنّه «إليه ذهب أكثر المتكلمين 
والفقهاء». و نسب ابن السمعانى هذا التعريف إلى الأشتعرئ أنضا. 
و مثله اختيار القاضى عبد الجبّار حيث قال: «إنّ البيان هوالدليل؛ يقال: رق الله الآنات لعباده» 
أي نصب لهم أدلّة دالّة علئ أوامره و نواهيه؛ ثم الدليل قد يحصل بالقول و الفعل و الإشارة». 
و قال الباقلانئ: «الدليل المتوصّل بصحيح النظر فيه إلئ فعل العلم بما هو دليل عليه». التقريب 
و الإرشاد. ج "3 ص 301 قواطع الأدلة ج ل ص 08 7؛ المنخول» ص ١5‏ ١؛‏ العدة ج 9 
صن 21 : 

5 حكاه عنهما الهارونىّ و أبو الحسين. المجزي. ج .١‏ ص ”/؛ المعتمتدء ج ١‏ ص 717 

ِ فى المطبوع: «الحسر' ». 

0 حكاه عنهما الهارونىّ و أبو الحسين. المجزي. ج .١‏ ص “7؛ المعتمتد ج ١‏ ص 7718 

قال الزركشئ: «أما البيان] فى الاصطلاح فيُطلق على الدالٌ على المراد بخطاب ثم يستقل 


>< 


و 





0. باب الكلام فى المجمل و البيان 73 
معنى للتطويل بذكر ها. و المُحصّلُ هذان المّذهبان. 

و الذي يَدُلْ على أن البيان هو الدلالةٌ وقوعٌ الاتفاق علئ أن الله تعالى قد بَيّنَ 
جميمَ الأحكام. لأنّه تعالى بتّصب الأدلّةِ فى حُكم المُظهر لها و قد يوضَفٌُ الدالٌ 
11330 برو قد حرى هذا اوسني ا دون لتم كك نال اهار 
عدوت العلم ار كاك عع عي هذا شرل أن كر من ل فيفل الشى اناا 
كا كناك لددى لذ تضيك تايان" علند ان له وكرن نيا لدنى لا قبي فلى 
بُطلان ذلك. و لهذا يقولون: «قد بَيّتُ لك هذا الشىء, فما تَبيّّه». فلو كان البيالٌ 
هو العلم» لكان هذا الكلامٌ مُتَناقِضاً. 

و هذا لاف في عبارة, و الخلاف في العبارات ليس مِن المُهِمّاتِ. 





<> بإفادته. و يُطلق و يراد به الدليل على المراد. و يُطلق علئ فعل المبيّن. و لأجل إطلاقه على 
المعانى الثلاثة اختلفوا فى تفسيره بالنظر إليها». 
العنوا: تعريك الا فين را ناءزانمي تاه امعان مكعييدة مولس كيه الفروم نان فين 
تلك المعانى المجتمعة المتشعبة أنّها بِيانٌ لمن خوطب بها ممّن نزل القرآنٌ بلسانه. متقاربة 
النغر ا لوظلد مون ناكا اضيا 1 تأكيدٌ بيان من بعضء و مختلفةٌ عند من يجهل لسان 
العرب». ثم جعله علئ خمسة أوجه. 
و منها: «إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلئ حيّز التجلي» لأبي بكر الصيرفئّ. 
و منها: «البيان إظهار المعنئ و إيضاحه للمخاطب منفصلاً مما يلتبس به و يشتبه من أجله' 
للجصّاص. و غيرها من التعاريف. 
و لتفصيل التعاريف و المزيد منها و المناقشات فيها راجع: الرسالة. ص ١5؛‏ الفصول. ج ”". 
ص 1؛ التقريب و الإرشاد. ج “ا ص 77/7؛ المجزيء ج .١‏ ص 7/ا#المعتمد, ج .١‏ ص 518؛ 
قواطع الأدلّق ج .١‏ ص 508؛ المنخول. ص 177؛ الاحكام للآمديٌ. ج 7 ص 50؛ السحر 
المحيط. ج ”. ص 11. .١‏ فى «الف. ر): «فيما». و فى «اش“:: «ممّا». 

؟. فى «الف»:«بيان»؛ و فى «ب. رء س. ص»: «بيانا». 

3 1-7 فى :خائنية افن 4 واف سائر النسخ والمطبوع: - «أن لا يكون مبيّناً له». 


إفقضنا 


- و 


فصل 
فى ذكر الوجوهٍ التى يَقعْ بها البيان 

إعلم أن بيان الأحكام الشرعيّة إنْما يتكونٌ بما يَدَلَ' بالمُواضعة, و بما' يَتبَعٌ 
ذلك. فمثالٌ ما يَدُلٌ بالمُواضّعة الكلامُ؛ و الكتابةٌ. و الذي يَتبَعٌ ما يَدُلّ بالمُواضَعة 

أحذهما: خضل فيه ها تفز تجو الخو اصكة :وهو الاقتارة و الأضال 

و الثانى: لم يَحصّلُ فيه ذلك. و ذلك طريقة القياس و الاجتهاد, عند مَّن ذَهَبَ 
إليهما. 

و النبئٌ عليه السلام يَصِحّ أن يُبِيّنَ الأحكامً بجميع الوجوه التى ذَكرناها. و لا 
يَصِحّ منه تعالئ أن يُبيّنَ إلا بالكلام و الكتابة فإنّ الإشارةً لا تَجورُ عليه جل اسمّه. 


.١‏ فى «ألف. ص»): «دلالة علئ ما يدلّ». و فى «ر): «دالّة على ما تَدل 

0 ع الا ا ١‏ 

3 5 ذلك نحو ما بيّن النبىن عليه و آله السلام الشهر بأصابعه فقال: «الشهر هكذا و هكذا 
و هكذا» بأصابعه العقدرة كلهاء :و أرافيها أذ الشهر يكون ثلاثين يومأًء ثم قال: «الشهر هكذا و 
هكذا وهكذا» و قبض إبهامه فى الثالثة, فبيّن أنّه قد يكون تسعة و عشرين يوماً». العّدة للشيخ 
الطوسيّ. ج ؟. ص 9١غ4.‏ 1 ش 

4. «و ذلك نحو ما روي عن النبى عليه و آله السلام أنه صلئ و قال: صلوا كما رايتموني أصلي». 
العئدة للشيخ الطوسئ. ج ؟. ص 18]. 


0. باب الكلام فى المجمل و البيان ١لاه‏ 


و الأفعال التى تَكونٌ بياناً نََنَضى مُسْاهَدةً فاعلها على بعض الوجوه. و ذلك لا 
يَصِحّ عليه تّعالى. و قد بَيّنَ تّعالئ للمّلائكة ما كَتَبّه في اللوح المحفوظ حتّى 
تَحمّلوه و أدّوهء و بَيّنَ لنا بالكلام جميعٌ الأحكام '. 


." التقريب و الإرشاد. ج‎ !١ يُنظر فى مسألة ما يحصل به البيان: الفصولء ج ”. ص‎ .١ 
1١٠ ص١ ص /77؛ العئدة لأبى يعلئ. ج‎ ١ ص 76؛ المعتمتد. ج‎ 


يق 


2 وو 


فصل 
في أن تخصيضص العموم لا يَمنّعْ من التعلقق بظاهره 


اختَلف العلماءً فى قوله تَعالى: «ق السَارِقٌ و السَارِقَة فَاقْطَكُوا أَيْدِيَهُمَا4ِ' وما 


٠. 
الال‎ 


أشبَّهَه. 

فقالٌ قومٌ: بأيّ شَيءٍ ص صارٌ مُجمَّلاً يَحتاجُ إلى بيانء و إلى ذلك ذَهَبَ 
عو 0" 
و قال آخرون: يَصِحْ مع التخصيص التَعلق بظاهره. وهو قولٌ الشافعىٌ و بعض 


و منهم من قال: متئ خخصٌ باستثناء أو بكلام مُنّصِل صَمَّ التعلقٌ به و إذا كان 


./ المائدة(6):‎ .١ 
حكاه أبو الحسين عنه و عن أبي ثور و نُسب إلى الكرخئ أيضاًء و نسبه إمام الحرمين إلى‎ .١ 
كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعىّ و مالك و أبي حنيفة و طائفة من المتكلمين؛ منهم‎ 
وهو قول معظم الفقهاء. و اختاره الجصّاص و الباقلاني و الشيخ المفيد و أبو زيد الدبوسي.‎ .“ 





6. يباب الكلام فى المحمل و البيان كبام 


5 0 ا و . 2 00 - 9 
التخصيصٌ بدليل مُنفصِل فلا تعلق به. و هو قول ابي الحَسَنٍ الكرخيٌ . 
وكان أبو عَبدٍ الله الححْسَينٌ ' بن عل البِضريئٌ يَقَولُ: إذا كان التخصيصٌ لا 


- 
-. 
#” 


2 
- 


يُخْرِجُ الحُكم مِن أن يُكون مُتَعلّقَاً بالاسم علّى الحَدَّ الذي تَناوَلّه الظاهُ فإنّه يَحُلُ 
كدر اانا دف انقلا يق عن تبكر بالقلاع قعي كان التخصيك :جاتنا فين 
أن يَتعلّقَ الحُكمٌ بالاسمء بل يَحتاجُ إلى صفةٍ أو شَرطٍ حتّئ يَتَعلَقَ الحُكمْ به. 
نح اد شع للك من التعلىءظاهردصى تقو لفى قولة كمالع نان الكغار فيز 
السَارِقَةُ4: قد تَبَتَ أن القَطعَ لا يَتعلَقُ بالاسم, بل يَحتاجُ إلى صفاتٍ و شرائطً حتّئ 
تعلق القَطمٌ با" ويلك فيزن و إلصفات انسل لاد ليل فجرت الحاجة إلى 
بيانِ هذه الصفات و الشروط مَجِرَى الحاجة إلئ بيانٍ المُراد بقولِه تعالئ: (أقيمُوا 
الكبلاة. 3 أثونا الزّكْاة» ؛ و يَقول: لا شْبِهة في أن المَطعَ مُحتاجٌ إلى أوصافٍ شوق 
السرقة. فجَرئ ذلك مَجرئ أن يَحتاج القَطعٌ إلى أفعالٍ سِوّى السرقة. و لو كان 
كذلك لَمَنَعَ مِن التعلّتي بالظاهر فكذلك الأوصافٌ'. و هذه الطريقةٌ أقوئ شُبِهةً مِن 
كل شى ءاقل فى هذا البانت: 

و الذي تقوله: إن كُلّ نطاب لو حُلّينا و ظاهره لَكُنا تَفعَلُ ما أَريدَ مناه و إِنّما 


كنا نُخطئٌ فى ضَمٌ ما لّم يُرَدْ مِا إلى ما أريدَ» فيَجِبٌ أن يكون المّحتاجُ إليه فى بيانِه 


1131-1540 ص‎ .١ حكاه الجصّاص و نسبه إلى محمّد بن شجاع أيضاً. الفصول. ج‎ .١ 
.587 ص‎ .١ المعتمّد. ج‎ 

: فى المطبوع: «الحسن». 

1 فى المطبوع: -«ابها»). 

. البقرة(7): 87. 

. حكاه القاضى عبد الجبّار عنه. راجع: العْدة للشيخ الطوسئ. ج "ا ص 750]؛ المعتمد. ج .١‏ 
ص 181. 


جمد | اليد الحم 


زى 


يف 


وض 


١10 


0/4 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


التعميد ووو الام شه اعد لل بيظاغيره. وكُلٌ خطاب لو ُلّينا مع ظاهره لما 
أمكَنَ تنفيذٌ شَيِءٍ مِن الأحكام علئ وجه و لا سبب. فيَجبٌ أن يحتاج في أصله إلى 
و 

و مثال الأوّلِ: قولّه تَعالى: +ق السَارِقٌ و السَارِقَةٌ4؛ لأا لّو خُلّينا و ظاهره لَقَطّعنا 
من أراد مِنَا قَطعّه و من لم يُرِدْ. و كذلك قوله تعالئ: + فَافتَلُوا الْمُشْرِكينَ4 '؛ لأنا لو 
عَمِلنا بالظاهر لَمَتَانامَن أراد قَتلّه و مَن لَم يرد فاحتّجنا إلى تمييز مَن لا يُقَلُ و لا 
بل درن كن قط اواكلال: 

و مثال الثاني: قوله تعالن :و أقتكوا الشلاةه أو اقوله جل اسكه وق الذين فى 
أخؤايهم حَقُ ُو لِلسَائ و الَْخروم»* لأنا لو حُليناو الظاهر لما أمكتنا أن 
نشيدا وق ربد ينا ملستسن" ال نانتما أرية بون اناعد سايق لدين 
ظاهر اللفظ". و في الأول الأمزة كفس و شتوئ ذلك محرى الاسغناء إذا حل 
علّى العموم -أو غيره مِن الأدلَة المُنفَصِلة فى أنّه و إن جَعَلَ الكلام م مجارا قالع لق 


.»نكمي٠ فى «ألف. ص»):‎ .١ 

3 و ل و ا ا ان .١‏ ص 1/87. 

و3 الوبة (4): 6 

؟. قال أبو الحسين: «فإنّه لا يصمّ التعلّق به فى وجوب الصلاة الشرعيّة؛ لأنّ اسم الصلاة في 
اللغة لا يتناول هذه الصلاة, و لهذا لو خلينا و هذه الآية لم نعرف وجوبها ولا أمكننا فعلها 
بعينها». المعتمك. ج ١ص .19١‏ 

1 فى «ألف. بء ج. س. ص »: تعمل »). 

/ا. فى اسء. ص '): «واحتجنا)». 

/. فى «ألف): «من الظاهر و من اللفظ». 





6. باب الكلام ة فى المحمل و البيان مام 


ل وت نت 

و إِنّما دَخَلَّت الشبهة في هذا المّوضع مِن جهة أن البيان في آية السرقة وَقَعَ 
فيمن يُقطَعُ لا فيمن لا يُقطع؛ و في صفاتٍ السرقةٍ التي يَجِبٌ بها' القَمْ لا في 
صفة مالا يَجبٌ به القَطمٌ؛ فأشكل ذلك على مَن لم يُنعِم النظر فظَنّ' أنّه مُخَالِفٌ 
للتخصيصٍ فى قوله تعالئ: ٠فَافْتَُوا‏ الْمُشْرِكينَ و ما جرئ مجراه. 

والوجةٌ الذي مِن أجله عَلّقَوا الشروطً بما يَجبٌ فيه”القَطمٌ دون مالا يَجبٌ فيه 
القَطعٌ هو طلبٌ الاختصار و العدول عن التطويل. و لمّا كان الغرضٌ تمييرٌ مَن 
يُقطَعٌ ممّن لا يُقطَعٌ, و لم يُمكن التمبيزٌ باستثناء الأعيان. عُدِلَ مِن تمييزه بالأعيان 
إلى بورادا يوا و امي 
بطم مِن السُّرَاقٍ أكثَرُ ممّن يُقطمٌ» مير أ بصِفاتٍ من يُقطعٌ طلباً للاختصار. 

وعد سي ل لد ري لس ضرا 
فكذلك”إذا مير بذِكر صفات مَن لا يُقَطعٌ حتّى يَقول: «إقطعوا السُّرَاقٌ إِلامَن صفته 
كذا»» و لذلك' يَجِبُ أن يُتعلّقَ بظاهر ما بَقى متئ مير باستثناء مَن يُقَطَمٌُ؛ لأنّ هذا 
المح ميد عر ع لك رالاصوو واعون اال مان 


فإن قيل: مَيزوا د عن المتخار الذي ل( تجوز" التعلق وظاهره تي العسار لان 
.١‏ فى «ألف. ج. ص': «فيها»). 
.١‏ في ار ش»: «و ظنٌ». 
3 في المطبوع: «به». 
. فى المطبوع: «فميّز). 
6. فى المطبوع: «و كذلك». 
0 فى «الف. ج'»: «وكذلك». 
3 فى «الف»: «لاا يجب». و فى المطبوع: «لا يصح). 


مم 


يضضي 


تاه الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
يَجِبُ التعلّقُ بظاهره. 

قلنا: أمّا مثال الخجاز الذي لآ بصم التعلكٌ بظاهر العموم معه. فهو أن يَقَولَ: 
«اضرب القوم. وإغااروت بعضّهم' أو تقول إنمااردث المحا دون الحقيقة: 
وامغاله قوله:تعالن :إن تقش الطن إِكْمَه':و أما امار الذي لا متم من التعلق 
بالظاهر. فهو أن يفول القائل: «ضَرَبتٌ القومٌ». و يَنصِبَ دليلاً أو يُعلمَ مِن حاله أنه 
ما ضَرَبَ واحداً مُعيّناً منهم, فإنّ اللفظ يَصِيرُ مَجازاً لا مَحالةَ لكِنّه لا يَمِنَعٌ من 
التعلقي بالظاهر فيمن عَدا من قام الدليلٌ علئ تخصيصه. 

و هذه الجَملةٌ يُطْلعّ بها على جميع ما يُحتاجُ إليه في هذا الباب. 


.17 الحجرات(54):‎ .١ 


و 


فصل لاس 
في ذكرٍ ما يَحتاج من الأفعالٍ إلى بيانٍ و ما لا يَحتاج إلى ذلك 

إعلَمْ أن وقوعَ الإجمالٍ و جوازً الاحتمالٍ في الفعل كوقوعهما فى القولٍ. 
فيَجِبُ حاجةٌ كلّ واحدٍ منهما مع الإجمالٍ و الاحتمالٍ إلى بيان. 

فإن قيل: كيف تُقسّمونَ الأفعالٌ إلى ما يَحتاجٌ إلئ بيان و إلى ما لا يَحِتاجُ» و مِن 
مَذهبكم أنّ الأفعال أجمّعَ لا مُواضْعة فيهاء و لا ظاهرّ لها. و هى مُفارِقة للخطاب 
فى هذا الباب؟ 

قلنا: الأصلٌ فى الأفعالٍ أنّه لا ظاهرّ لها. لكِنّها تُفِيدٌ بالشرع ' لأمارات تَحصّلٌ 
فيها تجري مَجِرَى المُواضَعةٍ في القول. فيَسوع أن تُقِسّمَّها قِسمة الأقوال. يُبِيّنُ 
ذلك أنًا إذا" رأيناه عليه السلامٌ يَفْعَلُ صَلاةٌ عَمَيبَ إقامة. عَلِمنا أن الصلاةً واجبةٌ ‏ وم 
لأنّ الإقامةَ علامةٌ الوجوب. وإذا أَمَرَ عليه السلام بالقَتل في دين بَعدٌَ الاستتابة عُلِمَ 
أن المقتولّ مُرتَدٌ لأنّ هذه أمارئّه. و إذا رأيناه عليه السلام تاركاً العلة عن عت 
لأجلٍ دين, عَلِمناه كافراً. 

فأمًا مئال المُجمّل مِن الأفعالٍ فهو ما لا أمارةً عليه. و مثاله أن يَفِعَلَ عليه السلام 
صَلاةٌ يَنقَرِدُ بها فيَجورٌ أن تُكونَ واجبة” و يجوز أن تكونٌ تفلا فقّد بانَ ما قصّدناه. 


١‏ فى «رء. س. ش»: «بعد الشرع». 3 فى المطبوع: «إذ). 


3 في «ألف. س': + «عليه». 





1 


و 


صا 
فى وقوع البيان بالأفعالٍ 
إِعلَْ أنّه لا لاف بَينَ الفقهاء فى أن الفعلَ يَمَعٌّ به بيانُ' المُجمّلء كما يَمَعُ 
بالقولٍ'. و قد رَجَعوا إلئ أفعاله عليه السلام فى البيان كما رَجَعوا إلئ أقواله. و مَن 
قال أخيراً بخلاف ذلك ' مُخَالِفُ للإجماع. 
نّم لا يخلو خلافه مِن وجوء: ما أن يُنْكِرَ كونَ الفعلٍ بياناً مِن حَيثٌ لا مُواضعة 
فيه ولا ظاهرّ له أو مِن حَيتٌ لا يَصِحّ تَعلَقُه بالقولٍ المُجمّلء أو لا يَتَصِلُ به؛ أو لم 
يَنبْثُ فى أفعاله عليه السلام أنّها بِيالٌ كما تَبَتَ فى أقواله. 


فامًا الأَوّلُ فإنّ الفعل و إن لم يَكُن فيه مُواضَعة» فمّد نَعلَمُ بوقوعه* علئ بعضٍ 
.١‏ فى المطبوع: «الأفعال يقع بها البيان فى». 
؟. «لا خلاف أنّ البيان يجوز بالقول, و اختلفوا فى وقوعه بالفعل؛ و الجمهور أنه يقع بياناً». 
المسحر المحيط. ج 5 ا 
0# قاله أبو إسحاق المروزيّ من الشافعية و أبو الحسن الكرخئ من الحنفيّة. 
و حكى الزركشى عن الهنديّ تأويلاً لقولهم: «قول الغزالئ و غيره إن البيان مخصوص بالدليل 
القول» فالمراد منه التسمية اصطلاحاً كما فى العموم بناء على الغالب من كون البيان قولاً. لا في 
حقيقة ما يقع به البيان و لآ فى جوازه». التنضرة صن 127 7؛ السحر اليخطيع 5 ص 8 
03 حكى ابو الحسين و السرخسى هذه الوجوه. المعتمد. ج .١‏ صس 553 اصول الس خسىي” 
6. فى الب.ء جء رء س»: (وقوعه). 





6. باب الكلام فى المحمل و البيان لم6 


الوجوه ضرورة أو بدليل؛ فيَجري ذلك مَجِرَى المُواضّعة. و قد عُلِمَ بالعادات أن 
التعليمَ رُبّما يتكونٌ بالفعل أقوئ منه بالقولٍ و الوصفي؛ ألا ترئ أن الواصفّ رُبّما لا 
ُهَهَمُ غرضًه بوصفه فيَفرَعٌ إلى التفهيم بالفعل؟ و ما فَزِعَ إلى الفعل في البيان لمّا 
اشتبَة بالقول إلا لأّه أقوئ. 

فأمًا التعلّقُ بالفعل ' المُبيّنِ فيّمكِنٌ أن يُعلّمَ منه عليه السلام على أَحَدٍ وجهين: 
ما بآن يُعلِمَنا ضرورة' مِن قصلده أنّه يُبيّنُ بين بفعلله الخطاب المُجِمَل فَتَعلَمَ التعلقَ 
على أقوّى الوجوه. أو يَقولٌ عليه السلام: «إنّنى مُبيّنّ لهذا المُجِمَلٍ بفِعلي) ثم 
تعره تكرة الغا لقان معاون 

ولس يَجورٌ أن يُرِجَعَ فى التعلّقٍ إلى ما يَقولّه قوم من أنه عليه السلام إذا قالّ: 
«صَلُوا؛ -و هذا لفظّ مُجِمَلٌ تم فَعَلَّ عَقَيبَهِ ما يُمكِنٌ أن يكون بياناً له كأن صَلَى 
رَكعتّينء لأنّ وذاالوينة حب محم لأنه قد يَجورُ أن تكون صلاة الركعتّين غير 
23007 كينا تجو قنيها اكوك ابن ) تعر 8 ذلك لقعت 
غيرٌ معلوم. و المُعتَمَدُ واد كرام 


فأمًا الاتصال فعَيرُ مُمتَنِ أن يكون بَينَ الفعلٍ الذي : يَقَعٌ به البيالٌ و بَينَ 
المَجَمّل ما ا ل ا ا ا 


.١‏ في «ش»: «تعلّق الفعل بالقول». 

1 في المطبوع: «أن علمنا بالضرورة». 

١‏ فى «١ج.‏ رء ص» و المطبوع: «يكون». 
. فى «ر. س. ش»: «فالمعتمد علئ». 

0 في المطبوع: «و العادات». 


١١ 


وذكن 


0 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 

فأمًا تُبوتٌ البيانٍ بالفعل كتُبوتِهِ بالقولٍ فهو إجماعٌ الأمَةِ و لهذا رَجَعوا إلى فعلِه 
عليه السلام فى المّناسِكِ و الصلاةٍ و جَعَلوا ذلك بياناً لمَولِه تعالئ: «أقيمُوا 
الصّلاة4' و لقَولِهِ عَرَّ و جَلّ: «و لِلَهِ عَلَى النّاس حِعٌ الْبَيْتِه'. و قول النبئن عليه 
السلام: وقراعها رَأيتُموني على" دزا عَنَى مَناسِكَكُم) ؛؛ ممًا 5 
على ذلك. 


ع 02 


انض 


الع 


.47 :)3 البعرة(‎ .١ 

أل عمزان 41/8 

"'. ورد الخبر بهذه الألفاظ و قريب منها فى مسند أحمد. ج 0. ص 047؛ سكن الدارمي» ج ١‏ 
ص 181؛ صحيح البخاري» ج .١‏ ص 40؛ صحيح إبن خزيمة ج ١‏ ص 707 و راجع: نصب 
الرابة ج 7. ص 54 1؛ التلخيص الحبير ج ١‏ ص 47. 

1 بالفاظ متقاربة فى مسند احمد, ج 7. ض 8١1؛‏ صحيح مسلم., ج 4. ص /ا؛ ستن ابي داود 
ج اص 4؟؛ ستن النساني» ج ص 3؛ مسنل أبى ييعلى' ج ثءص .١١١‏ 


- و 


فل 
في تقديم القولٍ في البيان على الفعلٍ 

إعلَّحْ أن القولّ و الفعلّ إذا تَرادَفا و اجتّمَعاء و كان كُلّ واحدٍ منهما يَصِحٌ التبيينُ 
به كَصححه بالآحَرِء فكل واحلٍ منهما يَصِحُ وصفّه بأ بياٌ. 

و إِنّما الاشتباهُ فى قولٍ متئ جَعَلناه بياناً لم يَصِحَّ أن يُجِعَل الفعل بياناً ما لثَنافٍ. 
أو ما يجري مجراه؛ فمّن رَبََحَ القولّ' اعتَّمَدَ على أن شَّرَط فى كَونِ الفعل بياناً مم 
الحاجة إِلَى التبيين» و هذا الشرطٌ مفقودٌ مع وجود القول'. و لأن تَعلّقَ القول أَوكَدُ. 
لأنّه الحالٌ مَحلَّ الاستثناء و الشرط. 

و مَن سَوَئْ بِينَ الأمرين "أنرّلّهما مَنزِلةَ قولَينِ أو دلِيلّينٍ تَصمّنَ كُلّ واحدٍ منهما 


مِن البيان مثل ما تَضْمَّنَه الآَحَرُ. 


٠ 
م‎ 


امت لبه أبن لحمو ف المعتيد. 
". و إليه «ذهب بغخضن المتكلمينة»: التتصر ص 1814. 


وفى «الف)»: + «فإنّه). و فى ا«ارء سء. شء. ص »): + «فلانّه). 


ع 


في هَل يَجِبْ أن يكون البيان كالمُجِمَلٍ 
فى القوّة و غيرهاء أو لا يَجبُ ذلكَ؟ 

إعلمٌ أن هذا المُصل يَنقَسِمُ إلى قِسمَين: 

أحَدَهما: ما معنئ قولهم: «بيانٌ الشىء فى حكمه»؟ 

و الثانى: هَل يَجَبٌ أن يَكون البيانٌ كالخطاب المُبيّن فى الرتبة و القَوَة؟ 

و لبن معن قولناه :لمان القن وافى شكههة أن القنىء إذا كان والجياء يانه 
واجبٌ'؛ لأنّ بيانَ الواجب و الندب معاً مما يَجبٌ على الحكيم. و لا يَجورُ أن 
7 ا 
فى نفسه واجباًء و تَضْمّنَ البيانُ صفاتّه و 0 أحواله. فهذه التفاصيلٌ واجبة؛ 
لأنها صفاتٌ لواجب ؛. و كذلك الفعلٌ إذا كان فى نفسه مندوباً إليه. فيال أوصافه 
و أحواله بهذه الصفة. 

فامًا الكلامٌ في المٌصل الثاني فمّد اختّلِف فيه: فقال قوةٌ: يَجبُ أن يكون البيانٌ 
.١‏ واختاره الشيخ الطوسئ في العة ج 7. ص 414. 

3 كذا فى النسخ. و ظاهر «دص»: «نريد). 


١‏ فى المطبوع: - (ابه). 
ل لمطبوع: «الواجب». 





ه. باب الكلام فى المجمل و البيان مره 
في رُتبةِ المُيّنِ و طريقةٍ العلم به'. و قال قومٌ: يجب فى أصولٍ صفاتِه و شروطه 
أن يَكونّ كذلك. دوّن التفصيل. و منهم مَّن وَقّ ذلك على الدليلء و جَوَّرَ أن 
يَكون البيانٌ بخبر الواحدٍ و القياس '. 
و الصحيحٌ أن البيان يَجبٌ أن يكون إليه طريقٌء و عليه ديل و كَيفِيَة ذلك في 
ُتبةٍ أو قوَةٍ لَيِسَت بواجبة, و ذلك موقوفٌ علئ ما يَعلَّمّهِ اللّهُ تعالى من المصلّحةٍ. 
و ليس يَمِتَنِعٌ تجويزاً و تقديرا أن يَنِبْتَ البيانٌ بخبر الواحدٍ أو القياس. كما جنا 68م 
أن نَخْصٌ بهما العمومٌ المعلومٌ في كتاب الله تعالئ» و إِنّما الكلامُ فى وقوع ذلك 
و حصوله. ولا شبهةَ فى أن العلمّ بالصلاةٍ و أنّا بها مُخَاطْبونَ رن و 
يَجِبْ مِثْلّ ذلك في بيانِها. 


.١‏ حكى الباقلان عن أهل العراق أنّهم قالوا: «إِنّ ما ثبت من العمومات في الكتاب و السنّة 
المعلومة المتواترة لم يجز بيانهما و تخصّصهما بأخبار الآحاد. بل لا يخصضّان إلا بخبر معلوم 
حتّى يكون البيان كالمبيّن في قوّته و طريقه». و نسب إلى الكرخئ. انظر: التقريب و الإرشاد. 
فى 00ل امساح لضن 1 | 
و في «رء س. شس»: - (ابه0. 

3 كنا كضي ليه اللاقلاتك :و أو الحنين النعدرق و القع المطوسن و تنم ان كخيرر هن النقهاء: 
التقريب و الإرشاد. ج . ص ١٠7]!؛‏ المعتمد. ج .١‏ ص ٠1"؛‏ العدة ج ".ص 1"060. 


3 - 


فصل 
في تميبز ما ألحق بِالمُجِمَلٍ و ليس منه 


ءِ 


أو أدخلَ فيه و هو خارج عنه 
إعلَم أن في الشافعيّةِ مَن يُلحِقُ بِالمُجِمَلٍ قولّه تعالئ: «ق الّذينَ هُمْ لِقُرُوجِهمْ 
حَافِظُون * إلا على أَرْوْاجِهمْ أؤ ما مَلَكَتْ أَئِمَانُهُهْ4' و قولّه تعالى: «ق الّذِينَ 
يَكْنِرُونَ الذَهَبَ و الْفِضّةه ' مِن حَيتُ خَرَجَ الكلامٌ مَخْرَجَ المَدح في إحدى 
الآيتّين و مَخْرَّجَ الذمّ في الأخرئ”' 
عم و هذا باطلّ لأنّه لا تّنافى بِينَ وجه الذمٌ و المّدح و بَينَ ما يَقنَضيه العمومٌ مِن 
الحكم الشامل. فإذا ء كان الرجوع فى دلالة 0006 ظاهر اللفظٍ. فكونة كينها 
أو دَمَاً لا يَتغيّرُ الظاهر كما أنّ قوله تَعالى: «ق السَارِقٌ و السَارِقَةُ4 عمومٌ و غير 


.1-6 المؤمنون(32):‎ ١ 

التوية (4): 12 5, 

*". حكاه أبو الحسين و الشيرازيّ عنهم من غير تسميتهم. و نُقل عن الشافعىّ و الكرخىّ 
والقفال الشاشى. و قال أب لشن : «قالوا: لذن المقصد بذلك إلحاق الم بمن يكنز الذهب 
والفضة. و ليس القصد به العموم). انظر: المعتمد. ج اص ١‏ التصرة ص 47 ١؛‏ الاحكام 
للامدي. ج 9 8 المحر المحيط؛ ج )0 ص 0 

«في:! لمطبوع: «و إذا». 


0. باب الكلام فى المجمل و البيان 0/6 
مُجمّلء و إن كان القَصد به الزجرَّ و التخويفٌ. مِن حَيتٌ لا تّنافى بِينَ ذلك و بَينَ 

و فى الناس من ذَهَبَ إلى أن التعلقٌ بلفظ الجمع مِن غير دخول الف ولام 
مِثْلْ قولٍ القائل: «أعط فلاناً دراهم) -لا يتَصِح وقالواءلانة جور ان يَكونَ المُرَاد به 
أكثّر مِن ثلاث و ظَنُوا أنه كالمُجِمَلٍ ". 

و الواجبٌ مُواقَفَة" القائل بذلك علئ مُراده؛ لأنّه إن أراد أن حقيقة هذه اللفظة 
لَيِسَّت مقصورةً على ثلاثة فى اللغة فهو كما قالّ؛ لأنّه يَتَناوَلٌ كُل جمع. و إن قالّ: 
إذا وَرَدَ مِن حَكيم و تجرد لا أقطّعٌ على أن المُرادَ به ثلاث بل أَقِفُ فى الثلاثة كما 
أَقِفُ فيما زادَ عليهاء فهذا غَلَطّ؛ لأنّ هذا اللفظ فى اللغة لا بُدَّ مِن تَناوُلِهِ -إذا كانَ 
عتققة بافلقة نين غير تقضنان شتهاء.ى إن حار الويادة علبها. 

و ألحَقّ قوم ما رُويّ عن النبئّ صلى الله عليه و آله مِن قوله: «فى الرّقَةَ ربع 
.١‏ فى «ابء جء را والمطبوع: «فكذلك)». 
؟. كما ذهب إليه الجصّاص و حكاه عن أصحابه الحنفيّين» و جعله القسم الثانى من قسمى 

المجمل قائلاً ما ملخصه: «و الضرب الآخر ما يمكن استعمال حكمه فى أقل ما يتناوله لفظه. 

و قد يجوز أن يُراد به أكثر منه. فينتظم الجملة حينئذ معنيان: أحدهما لزوم استعمال الحكم فى 

أقله. و الآخر أن الزيادة على الأقلّ موقوفة على البيان. فمتى ورد البيان بمقدار أكثر ممّا تضمّن 

اللفظ وجوبه بِيّنَا أن ذلك كان مراداً باللفظ الأوّل. [فمثل] قول القائل: أعط هذه الدراهم رجالاً 
بعد سنة. أقلّ ما يتناوله الاسم منهم ثلاثة؛ و ما زاد فجائز أن يكون مراداً باللفظ. فإذا قال بعد 
ذلك قبل مجىء وقت تنفيذ الأمر: هم عشرة» لم يكن ذلك زيادة على الأمر الأوّل بل بياناً أن 

هؤلاء كلهم كانوا مُرادين به». ثم حكئ خلاف بعضهم فى عدّ هذا القسم من المجمل. راجع: 


الفصول. ج ١‏ ص 778 73737, 
37 فى غير «ف)»:«موافقه». 


ا 
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الععشْر) و لم 6 انما اماس ب 
ين لا مُخصّصاً. وكذلك خب القشره رضي الأرياقة 


و رَدَ قوم عليهم فقالوا: إن قوله: «فى الرَّقَةَ رُبُعٌ العشْرِ) يَقَنَضى ي العمومٌ 
ل ل ل ربع الْعَشْرٍ فى 


كي 


- قَلِيلهِ و كَنِير فخبرُ الأواقئ مُخصّصٌ لا مُبيّنٌ 


.١‏ صحيح البخاري؛ ج ؟. ص 1378. باب «زكاة الغنم»؛ سنن اح داود. ج 2١‏ ص ١10؛‏ سنن 
الشَائيه ج 5. ص 77؛ المستدرك ج ١ء‏ ص 97 و راجع: نصب الرإبة ج 7 ص 44 
و الرّقة: الدراهم المضروبة» و كذلك الورقء و الهاء عوض من الواو. الصحاح. ج 4. ص ١511‏ 
(ورق). 

50 فى «اب. ج) و المطبوع: - «في»). 

1 استفاده بعضهم عن قول الشافعى: «الكلام يُجمل فى غير مقصوده و يُفصّل فى مقصوده). 
راجع: أحكام القرآن للكيا الهراسئ؛ ج ؟. ص ”997 االبحر المحيط؛ ج 5 ص 811. 

؛. أي قوله صلى الله عليه و اله: «ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة». اخرجه 
البخاريّ (الصحبح. ج ”. ص ,.1١١‏ باب وجوب الزكاة) عن أبى سعيد الخدري. 
و الأواقين جمع الأوقيّة وهي في الحديث أربعون درهماً. الصحاح؛ ج 1. ص 1677( وقي). 

*. أي قوله صلَى الله عليه و آله: «فيما سقت السماء و العيون أو كان عَثَرَاً العُشْر). أخرجه 
البخاريّ عن ابن عمر فى كتاب الزكاة باب «العغشر فيما يُسقَئ من ماء السماء و بالماء الجاري). 
عسوي ان 3 ظ 

1. أي ما أخرجه أحمد عن أبى سعيد عن النبئ صلى الله عليه و آله: «ليس فيما دون خمسة 
أوساق زكاة». مسند أحمد, ج 7 ص م 0 
و الأوساق جمع الوَسْق و هي «مكيّلة معلومة؛ و هي ستّون صاعا بصاع النبي صلَى الله عليه 
و سلم وهو خمسة أزظال:و كلت و الوسق عليه هذا التحبنات ماثة و“ستون منا): تهذيب اللغة. 
ج 4 ص 181( وسق). 

. التقربب و الإرشاده ج 1 ص 10؛ العندّة لأبى يعلئ. ج 7. ص 170؛ العدة للشيخ الطوسى؛ 
خ لضن 4141. 


0 باب الكلام ف فى المحمل و البيان /المة 


و يقوئ عندّنا القولٌ الأول, لأنّا قد بِنَا عند الكلام ه في العموم أنْ لفظ الجنس 
لا يُِيدٌ في كُلْ وضع الاستغراقٌ و الشمول, و إذا كان الأمرُ علئ ذلك فقوله عليه 
السلام: «فىي الوّقة رُبُعٌ العُشر» إِنّما هو إشارة إلى الجنس الذي تَجِبٌ 
فيه هذه الزكاةٌ و لَيسَ فيه بيانٌ المَقاديرٍ فغَيرُ مُنْكَرِ أن يَكون خبرٌ الأواقئ مُبِيّنا 
لا مُخصّصاً. 


[الإجمالٌ في قولِه تُعالئ: (ِوَ امْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ4] 

و مما يَدحُلُ فى هذا الباب قولْ مَن يَقول: (ق اهْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ' مُجِمَل. 
و جَعَلَ بيائه فِعلّه عليه السلام” فاعتَمَدَ هذا القائل على أن الباءً تَمَنَضى 
الالصاقٌ, مِن غير أن تَقَنَضىَ القَدرَ الذي يُمِسَح مِن الرأس. فيّحتاجٌ فيها إلئ بيان". 

و هذا يَجبٌ أن يُتأمّلَ لأنّ في الناس من ذَهَبَ فى الباء إلى أنّها لإلصاتي الفعلٍ 
بالمفعولٍ ؛. و فيهم مّن ذَهَبّ إلى أنّها للتبعيض”. 

و من قال بالأوَلٍ اخمَلّفوا: فمنهم مَن يَقولُ: إِنْها تَقَنَضي الإلصاقً بِكُلْ العضو 


.1:)0 المائدة(‎ .١ 

31. طَتزَيها زوق لادان لمعيو أ نازع و قورع الزفيوقة اندج ص .١14‏ 

”. حكاه أبو الحسين البصريّ عن أهل العراق أي الأحناف فى المعتمد. ج .١‏ ص 771 و انظر: 
المحصول للرازيٌ. ج ”. ص 1 .١‏ 

؛. على التفصيل الاتى. 

60 لعب لو الدافعد ويعقن أشنا مين لجيع لل ةدو انار ال المرتضئ و الشيخ 
الطوسئ. 
انظر: سر“ صناعة الإعراب. ج ١ء‏ ص 1748؛ رسائل الشريف المرتضى, ج 7. ص 37. «مسألة 
فى حكم الباء فى قوله تعالئ: فو امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ+)؛ العلاة لأبى يعلئ. ج .١‏ ص 5١7‏ 
العندة للشيخ الطوسى. ج 7. ص ١45؛‏ التبصرة ص 777؛ نهاية الوصول. ج 7. ص 08غ4. 


0" 


4ه الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
المذكور. و هو مَذهبٌ الحَسّن البصريّ' و مالكِ و أبى علئ الجبّائئٌ '. و منهم 
مَن يَقولُ: إِنّها تََضي الإلصاقّ على الجُملة مِن غير اقتضاءٍ لكُلْ أو بعض" 

و على المّذهب الأْوَّلٍ لا إجمالٌ في الآية؛ لأنّها إذا دلت على مسح جميع الرأس 
فقّد زال الإجمال. و على المّذهب الثاني -و هو الإلصاقٌ المُطْلَقٌ الانداس فرت 

مِن الإجمال؛ لأثنا لا نَعلَمُ مِن هذا الظاهر أَنّ المُرادَ م مَسحٌ الجميع؛ ٠‏ أو مسح بعضٍ 
غير هئيه أو بع شعي فال من يلا + 

و كذلك القول فى مَذهب مَن قالّ: نا تَقتَضى التبعيضٌّ؛ لأنّه بِمَنزِلة أن يَقولَ: 
تحرس سيان 1 مدا رك مرفي 


هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيدء مولئ زيد بن ثابت الأنصاريٌ» و يقال: مولئ أبى 

000 زاكان الودمواى سول رع قله و عو ين سب فساناه سكين 
العدينة و اعتق واترو بها فى كدلافة عمر بن الخطات 3139 لندرها الحم لسن يفنا مين 
خلافة عمر. نشأ فى الحجاز بين الصحابة؛ و رأئ عدداً منهم و عاش بين كبارهم. مما دفعه إلى 
التعلم منهم. و الرواية عنهم. و فى سنة /1هء انتقل إلى البصرة و استقرٌ في البصرة حيث أصبح 
أشهر علماء عصره و مفتيها حتّئ وفاته. تُوفى الحسن عشيّة يوم الخميس في أوّل رجب سنة 
عشر و مائة للهجرة و عاش ثماني و ثمانين سنة» و كانت جنازته مشهودة؛ و يقع مرقده في 
البصرة. التاربخ الصغير للبخاريّ. ج ١‏ ص ١18؛‏ أمالى المرتضىء ج ١ء‏ ص 8١٠؛‏ معجم 
الادباء» ج "'. ص 77١٠؛‏ يهذيب الكمال» ج 1 ص 46؛ سير اعلام النبلاء. ج 4. ص 17 0؛ 
الأعلام. ج 7. ص 57؛ تاريخ التراث العربيء المجلد الأوّل ج ١‏ ص ”77. 

؟. هذا مذهب الحنابلة. و نُسب إلى ابن جِنّى. و اختاره القاضى عبد الجبّار من جهة اللغة. 
المدونة الكبرى؛ ج امن 1« السد ١‏ ص غ1 الفادة لاني يعلئ. ج ١.ص‏ ١١7؛‏ 
اضوك لتخي حا ادص 1ا العف 0 لز امي لاض 41 

. وهو اختيار القاضى من جهة اقتضاء العرف و حمل الآية عليه. و تُسب إلى الشافعئ و أبي 
الحستيق البضرئ. زاجم ة العع ةيه ا ص 775 الإحكام للامديّ. ج ”ل ص 5 .١‏ 

03 قال الشيخ: «ذلك البعض لما لم يكن معينا :كان م اد بين أىّ بعض شاءء. فإن علم بدليل أنه 


»« 


6. ياب الكلام فى المجمل و البيان 0/14 


فإذا قيل: لّو تَعيّنَ البعض لَبَينَهِ فإذا لم يُبيْهِ دل علئ أن مُخيَّرونَ. 35 
قلنا: و لّو كان المُرادُ التخيير لَبَيّنَهه فيَجبٌ أن يَكون مُعيّناً'. و قد سَلَّمَ الكلاءُ 
علئ نظي هذه الطريقة في باب أحكام الأوامر.' 


[الإجمالٌ في قوله تعالئ: ذََافْطْكُوا أيدِيَهُهاه] 
و قد ألحَقّ قوم بالمُجمّل قوله تعالئ: ١ِفَافْطّعُوا‏ أَيْدِيَهُمَا4؛ لأنّ هذه اللفظة تَمَعْ 
على ما بَلَعّ إلى الزَّندِ و إلئ ما بَلَعَ إلى المَرفِق و المَنككِبٍ فلابُدَ مِن بيان”. 
و امَنَعَ قومٌ مِن كُون هذه الآية مُجمَلة *. 
و الأقَرَبُ أن يَكونَ فيها احمال: لذن قولنا: «يدٌ» يَقَعٌ على هذا العضو بيكماله. 
و يَمَعُ علئ أبعاضه. و إن كانت لها أسماءً تَخْصّهاء فيقولونَ: «عَوّصتٌ يدي في 
الماء إلى الأشاجع “بق إلى الؤنندق إلى :المرفقهى إلى المسكت 4ب »«اعطبه كنا م 


<> أريد منه موضوع معيّن لا يجوز غيره وقف ذلك على البيان. و صارت الآية مجملة من هذا 
الوجه/. العدة ج ؟. ص .41١‏ 

.١‏ قال العلامة الحلى: ووالن سكن لأن الإطلاق يقتضى التخيير). نهابة الوصولء ج ؟. 
ص .4١08‏ 

”. تقدم في الذربعة ج ١‏ ص 590. 

م كما ذهب إليه بعض الحنفيّين مثل عيسى بن أبان و الكرخى و الجصّاص و أبو الحسين 
البصري. الفصول. ج ١‏ ص 18؛ المعتمد. ج .١‏ ص 5776؛ العئدة لأبى يعلى. ج اص 0١‏ ١.ء‏ 
قواطع الأدلق ج .١‏ ص 797. 

ُ. تُسب إلئ أحمد و الجمهور. و اختاره أبو يعلئ و الشيخ الطوسئ. العّدة لأبي يعلئ. ج 3 
6 

4. «الأشاجع: اصول الأصابع التى تتصل بعصب ظاهر الكفي. الواحد أشجّعٌ». الصحاح. ج ”. 
ص (١2١11‏ شجع). 


ينين 


3 الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 
بيَدي) و إنّما أعطاه بانامله. وكذلك «كُتَبِتٌ بيّدي» و إنْما كتبَ بأصابعه. 

ل يجري قولنا ايد مجر قولنا: «إنسانٌ» كما ظَنّهِ قومٌ؛ لأنّ الإنسان يَمَعٌ 
علئ مجملةٍ يَخْمّصٌ كُلْ بعضٍ منها باسمء من غير أن يَقَحَ اسم إنسانٍ علئ أبعاضها 
كما كع ان النرسلن كل يمقى وو هذا لشو يان 31 امال نجاف | فى ازانة 
و من قالّ: أحمِلّه علئ أقَلّ ما يَتناوَلُه الاسمٌ'. يَحتاج إلى دليل. 


[القول في تعليق التحريم بالأعيان] 

وممًا الحقه قوم بِالمُجمَلٍ و ليس في | لحقيقة كذلك قوله تُعالئ: 9 حُرَّمَتْ 
عَلَيْكُمْ امَّهَاتَكُة4 ' و ما جرئ مَجرئ ذلك مِن تعليقٍ التحريم بالأعيان, و معلومٌ ان 
الأعيانَ مِن الأجسام لا تَدخُلُ تحت مقدورنا" و التحريه إِنّما يَتَناوَلُ مقدورناء. 
ففى الكلام حَذْفٌء و تقديره: «خُرّمَ عليكم الفعلٌ فى هذه الأعيان». و جَرئ ذلك 
في أنه مَجازٌ و لا يجوز التعلقٌ بظاهره مَجرئ قوله تَعالى: «ق سَْلٍ الْقَريَة4”. 

و هذا غيرُ صَحيح؛ لأنّ التعارفٌ قد اقتّضئ فى تعليقٍ التحريم أو التحليل 
.١‏ راجع: المعتمد. ج ١‏ ص /775. 
7 لمطبوع: «القدرة». 
؛. هذا أحد الدليلين عندهم و الآخر: «أنّ هذه الأعيان هى موجودة, و الموجود لا يتناوله الأمر 


والنهى و التحريم والتحليل». المجزي. ج ١ص‏ 7106 


6. يوسفف :)١5(‏ 87. 
والقولجالمساز تسكع القى أبن اسن الكرضوى أبى عب الل النضيري و عقن 
الا فته اونا حنافوى اماه انق 10 انظر: المجزي, ج .١‏ ص 0١"؛‏ المعتمد ج .١‏ 
ص ”77؛ العئذة لأبى يعلئء ج .١‏ ص 10 ١؛‏ التبصرة ص ١١7؛‏ أصول السرخسيىه ج ١‏ 

.١1960 ص‎ 





6. يباب الكلام فى المحمل و البيان 69١‏ 


بالأعيان' الأفعال فيها. و صارّ ذلك بالعُرفٍ يجري مَجرئ تعليق الأملاك بالأعيان؛ 
لأنهم يَقولونٌ: «فلانٌ يَمَلِك دارّه و عبده» و إِنّما يُرِيِدونَ أنه يَملِكُ التصرّف فيهما 
نّم المفهومٌ مِن هذا التصدّف ما يَليٌ بالعين التى أضيقت إِلَّى الملكِ من انتفاع 
واتشيداء و عيرزلك "نو تداتقدايم عار عدا اللا فى المللك نر لحر 
و التحليل طلبُ الاختصار و الإيجاز فاستّطالوا"أن لواحي ار دن 
سائرٌ المُنافع, فحَذَفوا ما يَتعلّقُ التحريمٌ أو الملك به اختصاراً. 

ولاتكة اعد أن جترن إن ]سان الجناش الرى عاد جوري وكرد طامر. 
بل بالتعارُفٍِ قد صارٌ هو الظاهرّ. و كذلك القول في التحريم و التحليلء و أي 
مُنصفب يذهب عليه أن قولنا: «إنّ الميتةَ 0 لكا" أو لشن ظاهد واف 
و ليس على سَبِيلٍ المَجاز؟ 


[في حرف النفي إذا دَخْلَت على فِعلٍ قد عَلِمَ وجوذه] 
و ممًا ألحَقَه قومٌ بالمُجمَلٍ و إن لم يَكّن مع التأمّلِ كذلك : ما رُويَ عن 
النبئَ عليه السلام مِن قوله: «لا صَلاةً إلا بفاتحة الكتاب»” و «لا يكاح إلا 


.١‏ فى «ألف. س»: + «دون)». 

؟. كما هو اختيار الجصّاص و الجبّائيين و الباقلانئ و القاضى عبد الجبّار و الهاروني و الشيخ 
الطوسئ. الفصول. ج .١‏ ص 508؛ التقريب و الإرشاد. ج .١‏ ص 40"؛ المجزي. ج .١‏ 
ص 5١7.؛‏ العندة ج 7. ص 478؛ البحر المحيط, ج 7 ص .0١‏ 

". فى «ر. شء. ص»؛: «واستطالوا». 

3 في المطبوع: -«علينا». 

4. ورد الخبر بلفظ قريب منه فى المصنف لعبد الرزّاق. ج 7”. ص 97؛ مسند أحمد. ج 0. 
ص 6 صحيح البخاري» ج .١‏ ص 184. باب «وجوب القراءة للإمام»؛ صحيح مسلم. ج 3 


> 


م١‎ 
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ا وهلا صلا إلا بطهور»” و اعتَّمَدوا علئ أن لفظ «لا» لا يُمِكِنٌ أن يَكونٌ 


نافياً للفعل مع علمِنا بوقوعه. فيَجبٌ أن يَكونَ داخلاً فيه على أَحَدٍ الأمرين: إما 
00 
ونم 


كما قالوا: إِنّ الإجزاءً و التمامٌ لا يَصِحّ أن يرادا بعبارة واحدة؛. 

و الذي نقولّه في هذا الباب: إن الذي ذَكروه و إن كان فى اللفظٍ نَفياً فهو في 
المّقصَّدٍ و الغرض إثباتٌ» و الغرض أن مِن شَرطٍ الصلاةٍ الطهورٌ و قِراءة فاتحةٍ 
الكتاب و الوَلَىَ فى النكاحء فجَعَلوا النفى مُنبئاً عن الإثبات و هو أُوكَدٌ منه؛ لأن قولّ 


> ص ٠‏ يباب وجوبف قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ سنن إبن ماحة ج 2١‏ ص 7377؛ سنن أنى 
دأوده ج ١ص‏ 4؛ سنن الترمدي» ج ١ص ١‏ ؛ المستدرك. ج ١ص‏ 6 

.١‏ المصف لعبد الررّاق. ج 3. ص 195؛ سنن سعيد بن منصور. ج .١‏ ص 158؛ مسند أحملد. 
جَ ١‏ ص 0 سن الدارمي» ج ”ء ص 177؛ سنن أن ماج ج ١ص‏ 6١٠؛‏ سنن ألى داود 

37 ورد الخبر بهذا اللفظ و قريب منه عن ابن عمر و غيره فى مسند احمدك ج 25 ص 1 سم 
إدىي داود. ج لاسن 5"؛ سنن الترمذي» ج 2 7 دعائم الإسلام» ج أ ص ولق 
وقد أخرجه غير واحد عن ابن عمر بلفظ: «إنّ الله لا يقبل صلاة بغير طهور» أو قريب مله. 
اللمصدف لعبد الرزاق» ج ص ؛ مسند احمك. ج 5 ص ١6؛‏ صحبح مسلم. ج 3 
ص 2ن ادق ماجة. ج اص ؛ سين النساتي» ج لاضن ا 

". تُسب إلئ أصحاب أبى حنيفة و بعض الشافعيّة و الكرخين و أبى عبد الله البصريّ و الجبّائيّين 
و القاضى عبد الجبّار, و اختاره الباقلاني و الشريف المرتضئ في رسائله. المعتمد. ج ١‏ 
ص 76؛ التقربب و الإرشاد. ج .١‏ ص 87؛ رسائل الشريف المرتضى: ج ١‏ ص 51776؛ العادة 
للشيخ الطوسىئ. ج ”. ص 447؛ التبصرة ص 7١7؛‏ قواطع الْأْدَلّمَ ج ١‏ ص 197؛ التمهيد. 

:. حكى الهارونى الدليلين عن أبى عبد الله البصرىّ و أضاف: «لأنّ ذلك يجري مجرى التنافى 
من حيث علمنا أن نفى الفضيلة و الكمال يقتضي ثبوت الإجزاء». المجزي. ج .١‏ ص 77١‏ 


0. باب الكلام فى المحمل و البيان 0.4 


القائل: «لا صَلاة إلا بطّهور أُوكَدُ مِن قوله: «من شرط الصلاةٍ الطهورٌ». و النفئٌ واقعٌ 
في الحقيقة علّى الصلاةٍ؛ لأنْ فَقَدَ الطهارة يَنفي كُونّها صَلاةٌ مشروعة.' و كذلك 
الظاهرٌ فى كُلُ ما دَحَلَ عليه هذا الحَرفُ مِن نِكاح. و" صيام. و" غير ذلك؛. 
وإئما قادَثّنا ألضترور :قبطا قو عر اقوله عن اليناف وزو مناه لنخا اسح 
إلا في المَسجدٍ»* إلى أن تحمِلّه علئ نفى الفَضْلٍ و التمام. لحصولٍ الإجماع على 
ألاالماقاف غير الكبحل نوع عر . ْ ش 


[في إجمال قوله تعالئ: «أقيمُوا الضلاة»] 

ما ما ألحَقَه قوم بالعموم, و هو عند آخَرِينَ مِن المُجِمَلٍ فهو قولّه تُعالئ: 
(أقيمُوا الصّلأة4'. فإنَ أصحاب الشافعئّ اعتَّمَدوا على هذه الآية فى وجوب 
الصلاةٍ علّى النبئ صلَّى الله عليه و آلِهِ في التشهّدٍ الأخير. مِن حَيتٌ كان لفظٌ 
الصلاة يُفيد الدعاء'. 


7١ ص‎ ١ الاستدلال في المجزي. ج‎ .١ 

3. فى المطبوع: «او»). 

7 فى المطبوع: «أو). 

؛. وهو مذهب عيسى بن أبان و الجصّاص. و نس ب إلى الجمهور بل الكل. الفصول. ج ١.ص‏ 05" 
التلخيص. ج .١‏ ص 4 ١!؛‏ الإحكام للآمديّ. ج ”3 ص 17؛ البحر المحيطء ج 7 ص 00. 

4. تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص 47؛ المستدرك. ج .١‏ ص 5813؛ السنن الكبرىء ج 7 ص 07. 
و راجع: نصب الرابة ج 3. ص 077. 
قال ابن حجر: «حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» مشهور بين الناس. و هو 
ضعيف ليس له إسناد ثابت». التلخيص الحبير. ج ”. ص /ال/ا. 

1. البقرة(؟7): 7غ. 

. حكاه الشيرازيّ عن بعض أصحابه و قال: «و منهم من قال: إِنّها مُجملة و تفتقر إلئ بيان». 
التبصرة ص .19١‏ 
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وَانك أخَروَنَ ذلك و ادَّعوا أن لفظة الضلاة قد انتَمَلت بالعُرفِ الشرعيّ إلى 
ذلك ال كرون لحرت قاذ تتدرة أن اس ]زبلا لمحا لو رسا كال فى للق 
[الحقيقة الشرعيّة] 

والصحيحٌ أن ذلك يَصِحٌ التعلّقٌ به. لأنّ لفقا الصلاة" : في أصل اللغةٍ هو الدعاءٌ بلا 
شبهة و لم يَنتقِلُ بعُرفِ الشرع عن هذا المعنى, و إِنّما تَخصّص لأنّه كان محمولاً قبل 
الشرع على كُل دُعاءٍ في أويّ وضع كال و ف في الشريعةٍ تَخصّصٌ بالدعاء في رُكوع 
و سُّجِودٍ و قراءةٍ'. و جَرئ فى أنه تخصيصٌ مّجرئ لفظ الصيام؛ لأنّه كانَ في اللغةٍ 


عبارة عن الإمساكِ. و صارٌ فى الشرع عبارة عن الإمساكِ عن أشياءً مخصوصة فى 


أوقات مخصوصة. فأمًا الزكاةٌ فهي النَّماءُ و الزيادةٌ في اللغةٍء و جَعِلَ في الشرع ار 


عن سبب ذلك مِن الصدّقةٍ المخصوصة. فالات نه -علئ ما بيّناه فى وجوب 

الصلاة ة على النب صلَى اللَّهُ عليه و آلِهِ في التشْهّدين الأوَلٍ و الأخيرٍ صَحَيحٌ مُطَرد. 
ولو أن أضحات الشافعء احتوا فن وخوت الضلاة على التبية فى التشهد 

بِقَولِهِ تعالى: إن اللّة و مَلأْتِكَتَهُ يصون خلى الثئّ يا أيه الذين موا لوا عل 

ف شلقوا تشليماء أو أن * ظاهرٌ الأمر يَف يَقنَضى الوجوبّ, و يَدخلُ فيه جميعٌ 

.١‏ كما ذهب إليه الجصّاص و أبو الحسين البصريّ و الشيخ الطوسى. و الخلاف مبنيَ على 
مسألة الحقيقة الشرعيّة. الفصول. ج .١‏ ص 74!؛ المعتمد. ج .١‏ ص 19؛ العّذة للشيخ 

. فى «ألف. س»: + «على ما كان عليه). 

". فى «رء ص»: «الركوع والسجود و القراءة». 

غ. الأحزاب (077: 01. 


6. فى غير «رء شس»: «فإن)». 


0. باب الكلام فى المجمل و البيان 0 


الأحوالٍ التى مِن ججملتِها حال التشْهُدِ؛ لكان أقوئ مما تَعلّقوا به فى ذلك. 

فأمًا قوله تعالى: «أقيمُوا الصّلأة4. فِيَدخُلُ تَحتّه الصلاةٌ الواجبةٌ و النفلٌ 
والقضاءً و الأداءً. و ذَّهَبَ قومٌ إلى أنه لا يَدخْلُ تَحتّ اللفظة إلا واجبٌ الصلّوات 
دون تفِهاء و أصولّها دون قضائهاء و اعتَلوا بالوعيدٍ في خروج النافلة و بأن الفائتَ 
تابعٌ للأصلٍ و يوجبّه الإخلال بالأصل فكَيف يُرادانٍ معاً؟ ' 

و هذا ليس بك بصَحيح؛ لأنه َس في كَل مُوضع مين القرآنِأمِرَ فيه بالصلاة ةِ اقترَنَ 
4ه لوعن روه فقوف برضي تدم اوسيل على أقه كناو رن كك الو ا و 
الصلاتِء و إن كانّ الأمرٌ بالكل عاماً. و لا تناف بِينَ أن يُرِيدَ أداءً الأصل و قضاءه إذا 
لاقيو اررظف للست سو اوقد معي طلاك فدن" الساف مر بخان 
قيطت فهى واجبة قضاءً». لكان ذلك صَحيحاً لا تّنافى فيه. 


[في إجمال قوله تعالى: (وَ لأ تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقَونَ»] 


و ممًا يجري مَجرئ ما ذكرناه تَعلقٌ قوم ' في أن الرقبة في كَمَارةٍ الظهار يَجِبُ 


أن تكون :فزمته بقوله؟ تعال: بولا تتمقوا الحَنيك منه سفقوة» . 
و أَنكَرَ آخَرونَ ذلك عليهم مِن أن الكافرٌَ ليس بِحَبِيثِ على التحقيق؛ و أن 


.5377 «بعض أصحاب الشافعىّ). المجزي. ج اص‎ .١ 
و فى «الف. ب. ج» و المطبوع: «ما تعلق قوم به).‎ 

31 فى المطبوع: «لقوله». 

"'. البعرة(5): /ا1 .١‏ 
و حكاه الجصّاص من غير تسميتهم في الفصول. ج .١‏ ص .05١‏ 

4. قال الجصّاص: «لأنّ الخبيث هو كفر الكافر لا عين فعل اللّه تعالئ. و غير جائز أن يدم من 
أجلها. و الذي أنفقه المعتق بعتقه ليس هو الكفر و إِنْما هو العتق. و العتق ليس بخبيث. و كيف 


> 


١0 


لعكنا 


04 
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المحى لا تسم نفقة. 

والنطين روما عوو لاك الخييق لا بعلت بن أنه فى زاف عاد 
اح كا سار اسورد ار زرو عار عط إن يفني الى لقا نادي 
جلك تفازة لأتهر مغر من ا علق طن وجو لل تعازى تارق الجالة ان 
كول الل تعالى» و الإنفاقٌ اسم لإخراج الأموال فى الوجوه المُخْتَلِفَةَ فلا وجه 
لاستبعاد ذلك. ئ 


[في إجمال قوله تعالى: لأ يَسْتَوى أضحابٌ الثَارٍ وَ أضحابُ الْجَنْةِ4] 

و يجري مَجرئ هذه الآبةٍ قوله تعالئ: «لأ يَسْتُوى أُصْحابُ الثار وق أضحاتٌ 
اْجَنَّةِ أضحابٌُ الْجَنّةِ هُمُ الفائِدُون4؛ فإنّ أصحابَ الشافعييٌ يَستَدِلُونَ بهذه الآية 
علئ أن المؤْمِنَ لا يُقتَلَ بكافر. 

و طَّعَنَ قوم علئ هذا الاعتماد منهم بأن قالوا: ما تَعلّقَ الاستواءً به غيرُ مذكور, 
ولا يُمكِنٌ ادّعاءً العموم فيه. فهو كالمّجِمَلٍ الذي لا ظاهرّ له*. 

و تن تمتنم التعلقٌ بهلاه:الآبق اتنا غلن مدهي من تقول :فى كل شوم 
ف ركروكيها وهوتوة إلى اللمهنان افلم يعمل ليذه لآبة علق بوذ المجالة» المسيدر 

السابق. 

ص ”777؛ العئدة ج 7 ص 111. 

1 فى «ألف. ب. ج ): «عبيده). 
". الحشر (04): .,7٠١‏ 
؟. حُكي عن الشافعئ أيضاً. راجع: تقويم الأدلة ص 44؛ المجزي. ج .١‏ ص 170؛ المعتمد. 
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يَحتَمِلُ لأشياء مُحْتَلِفة: إن اللفظ إذا أَطلِقٌ. و لم يُبيّن المُتكلّمُ به أنه قَصَدَ وجهاً 
بعينه. حُمِلَ علّى العموم, و لهذا يقولون في الأمرِإذا عَريٍّ مِن ذكرٍ وقتٍ أو مكان: 
نه عام فى الأوقات و الأماكن. فما المانعٌ مِن أن الاستواءً إذا لم يتتخصّصٌ وَجَبَ 
حَمنه على كُلُ الصفات؟ 

علئ أنّا كما عَلِمنا مِن عادةٍ الصحابة و التابعينَ و عَرفِهم أن يَحمِلوا ألفاظ 
العموم علّى الاستغراتي إلا أن يَقومَ دليل, كذلك عَلِمنا' منهم أن يَحمِلوا الألفاظ 
القطلفة المسكيرة عل كز م لقيال له لا نانش ويل 


١‏ ف دالقه: ب. جء ر»“: «اعتدنا». 








#6 


فصل 
في ذكرٍ جوازٍ تأخير التبليغ 
إعلَم أنّ التبليعَ مِن النبئ عليه السلام موقوف على المَصلّحةٍ؛ فإن اقتّضّت 
تهديمه تَقَدّمَ: وإن اقتضمة 0 0 
فمن قال مِن الفقهاء: إِنّ التبليعَ لا يَجِورُ أن يَأَحَنَ و أرادَ عن وقتٍ الحاجة 
و المَصلّحة. فالأمرٌ علئ ذلكء و إن أراد أنه لا يَتَأَخَرُ عن وقت إمكان الإبلاغ 
و الأداء'. فذلك باطل؛ لأنّه غيرُ مُمِتَنِع أن يكونَ وقتّ إمكان الإبلاغ لا تعلق به 
اماه فلا يَحسّن الإبلاغ. 
ثم ذلك يَلرَمٌ فيه تَعالى حنّى يكون متئ أمكّنّه تعريفنا ذلك أن يَكونَ 
التعريف واجباً إمَا بخطاب منه تعالئ أو رسولٍ”, و هذا يَقتَضى أن لا يَقِهَ التقديم 
.١‏ وفاقاً للشافعيّة و أكثر المعتزلة و الباقلانى» و نسبه الآأمدىّ إلى أكثر المحققين. و حكى 
الزركشئ عن القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب أنّه: «ذهب أكثرهم إلى الجواز, 
و كتف الا فون التقريب و الإرشلا. ج 5 ص غ١غ4؛‏ التبصرة. ص 51١‏ التمهيد. ج 2 
؟. قال ابن حزم: «فلو أخر عليه السلام البيان عن ساعة وروده عليه لكان عليه السلام فى تلك 
النبئ صَلَى الله عليه و سلّم إلا جاهل». الإحكام. ج ١‏ ص 70 
و فى (لبء. ج»ء ر»: «برسول». و فى المطبوع: «برسوله). 





0. باب الكلام فى المجمل و البيان 01 
عل 1 

اما قولة ككال#ونا أثهاا الؤْسُولُ يله تنا أل إليْك نمق ويك '.«فإله" تشتف 
إيجابّ التبليغ علّى الوجه المأمور به فمن أن تَقَدَمُهِ دون تأخره؟ ثّمْ بهذا القولٍ 
ونا انون روزم اليا قمكاءو رون يراب 

يا ال و ل تاعوو نيان 
المُجِمّلٍء ويستال علسعون اله عالرن. و من مَنَعَ مِن ذلك. فلن تالخيوييان 
امار و اي ل 


بشيء إلا و ينه ” 





.١‏ قال الشيخ: «فاإذا جاز أن يَؤْخَر الله تعالى خطاب المكلنك إلى الوقت الذي يعلم مصلحته فيه. 
فكذلك الرفيو ل قلى الله عليه بو الهو سلا العئدة ج ”. ص /1غ4. 

؟. المائدة(7/:)6١‏ . 
و استدل ابن حزم فيما تقدّم بالآية علئ عدم جواز التأخير. و حكاه الزركشئ عن القائلين بعدم 
جواز تأخير التبليغ. البحر المحيط؛ ج ٠‏ ص 87. 

1 فى «ألف)»: «فائّما». 

4. قال أبو الحسين: «و معلوم أنّه لم يتقدّم خطاب مجمل يكون هذا بيانه». المعتمد. ج .١‏ 
ص ١غ8",.‏ 
و فى «س. ص»:«فيبيّته), و فى المطبوع: «فبيته» بدل إلا ويبينه). 


١ 


رفوي 


م و 


فَصلٌ 
في أن البيان لا يَجَوزْ تأخيرُه عن وقتٍ' الحاجة 

إعلَم أن هذه الصيالة لذ نوف فيها'. و الذي يدل - مع ذلك -علئ صحّةٍ ما 

ذكرناه أن دالا بالواجب أو بسببه يَقَنَضى قبح التكليف, و يجري مَجرئ 

تكليف ما لا يُطاقُء و لا فرق عند العقلاء في القبح بِينَ تكليف من لا يَقلِنُ و من 

لا يَتمكَنٌّ مِن العلم, و التبيّن" و إن لَم يَحصّلُ في وقت الحاجة. فلأجلٍ تفربط 

لانيو نا الى يداون ون شوو لتك الى كا المُكلّفف و إن فَرَطَ فيه. 


.١‏ في «(ألف. ب. ج. رءسء. ص»: «حال». 

؟. قال الباقلانئ: «لا خلاف بين الأمّة فى أنّ الشرع لم يرد بأمر يجب تقديمه و تمسّ الحاجة 
إلئ تنفيذه مع تأخير بيانه. و هذا هو المعتمّد فى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
كعات دي هرا الا ووو ني طنية الطقا عدو ندر المي تويز اققة اميد فلي 
الخدالة ير نيه ا حر غريها ذلك لها التقدو المودولة ,قل قال وهو قال يها الى الحم ا 
ذلك [أي تأخير البيان عن وقت الحاجة] جائز من جهة العقل و عدل و صواب منه. غير أنه لم 
يرد به سمع). التفريب و الإرشله ج "ل ص 5/8848. 
و قال الآمدي: «اتفق الكل على امتناعه. سوى القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق». الإحكام, 
امن 1 

". هكذا فى «ف). و في سائر النسخ والمطبوع: «والتبيين». 

؛. فى «ص»: «أوتى». 

6. في المطبوع: '«به». 

5. هكذا فى «ف», و في سائر النسخ والمطبوع: «والتبيين». 


آىئ 


فصل 
في تأخير البيان عن وقتٍ الخطاب 
إِخَتَلَف الناسٌ فى هذه المسالة: 
فمنهم من امتَنَعَ مِن تأخير بيانٍ المُجمّلٍ و العموم عن وقتٍ الخطاب. و قال 
بمثل ذلك في الأوامر. و هو قول أبي على و أبي هاشم و أهل الظاهر'. 


1 


قول أكثّر الشافعيّة و بعضٍ أصحاب أبى حَنيفة /' 
و منهم مّن اجاز تاخيرّ بيانٍ المُجِمَلِء و لم يُجزْ ذلك فى العموم و ما جرئ 

5 5 000 ) 1 ل ان ا 

مجراه. و هو قول جماعة مِن اصحاب الشافعىّ و ابى الحَسَنٍ الكرخىّ . 

.١‏ حكاه القاضى عبد الجبّار عن شيوخه و اختاره. و خكى عن أحمد وداود وأبى بكر 
الصيرفىٌ أب إسحاق المروزيّ والمعتزلة. التفريب و الإرشاد. ج و ص كرد المغنى. 
ج ا ص 10؛ المعتمد. ج .١‏ ص 57" العئدة لأبى يعلئ. ج 7 ص 777! التبصرة ص 08! 

0 حُكى عن مالك و الشافعئ و أحمد وابن سُريج و أبى سعيد الإصطخري و ابن أبي هُريرة و 
ص 0" التبصرة. ص 7١5؛‏ التلخيصء. ج ان لاد مكدع اضر ااي 

'". حكى عن أبى الحسن الاشعريّ و أبى عبد الله البصريّ و أبى بكر الصيرفئ والحنفيّة. و نسبه 


> 


م 
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و منهم من أجاز تأخير بيانٍ الأوامرٍ. و لم يُجِرْه في الأخبارٍ'. 

و الذي نَذْهَبٌ إليه أن المُجِمَلَ مِن الخطاب يَجِورُ تأخيرُ بيانِه إلى وقتِ 
الحاجة. و العمومٌ لو كان باقياً على أصل اللغةٍ في أن ظاهره مُحتَمَلٌ لَجارَ أيضاً 
تأخيرٌ بيانِه؛ لأنه فى حُكم المُّجِمّلٍ. و إذا انتَقَل بعُرفٍ الشرع إلئ وجوب 
الاستغراقي بظاهره. فلا يَجورٌُ تأخيرٌ بيانِه '. 

والدى :يذل عل وان ناعير ران التحكل أله طول شحكع أن التعرفن افنيه 
مَصلّحةٌ دينيّةٌ فِيَحسٌنَ لها. ئ 


و لم لهم أن يتقولوا: هاهنا وجة قبح و هو الِيطاب بما لا يهم المُخاطب 


وو 


معناه» و المَصلّحةٌ لا تَقنَضى حُسنَ ما فيه وجة قبح ثابتٌ لأنا سُنبيّنُ أن الذي 

<> ابن السمعانى إلى أكثر المعتزلة» و اختاره الجصّاص و الشيخ المفيد و أبو زيد الدبوسئ. 
الفصول. ج ”. ص 48؛ التذكرة ص 9؛ تقويم الل ص 777-1777؛ العئدة لأبى يعلئء ج 7 
ص 771؛ العئدة للشيخ الطوسى, ج ؟. ص 4058؛ التبصرة ص 7١5؛‏ قواطع الأدلة ج ١‏ 
ص 140؛ البحر المحيط, ج "ا ص 8٠١‏ و 87. 

.١‏ حُكي عن قوم من المتكلّمين و بعض المعتزلة؛ و حكاه بعضهم عن الكرخئ. التقريب 
والإرشاد. ج ”. ص 7588 قواطع الادلة. ج .١‏ ص 190؛ البحر المحيط, ج ؟. ص 81. 

؟. كما ذهب إليه أبو الحسين البصريّ بتفصيل أكثر حيث قال: «إنّ الخطاب الذي يحتاج إلئ بيان 
ضربان: أحدهما أنه ظاهر قد استّعمل فى خلافه. و الثانى لا ظاهر له كالأسماء المشتركة. 
و الأوّل ينقسم أقساماً: منها تأخير بيان التتخصيص. و منها تأخير سيان النسخ. و منها تأخير 
بيان الأسماء المنقولة إلى الشرع. و منها اسم النكرة إذا أريد به شيىء معيّن. و كل هذه 
الأقسام لا يجوز تأخير بيانها. بل لا بد من أن يُبِيّن الخطاب الوارد فيها إمّا بياناً مفصّلاً 
أو مجمل. 
و أمّا مالا ظاهر له فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب». المعتمد. ج .١‏ ص 87" 
و وافقهما الشيخ الطوسئ في العدة ج ”ص 00غ. 


0. باب الكلام ف فى المحمل و البيان وا 





ارو حر رده 

وانشافاء را العلم بتفصيلٍ صفات الفعلٍ ليس بِأكتَرَ من تأخير إقدار المُكلّفٍ 
علّى الفعل و لا يلاف في أنّه لا يجب أن يَكونَ فى حالٍ الخطاب قادراً و لا على 
سائر وجوه التمكن. فكذلك العلمُ بِصِفةٍ الفعل'. 

و أيضاً فقد نَطَنّ الكِتابُ بتأخير البيان في قوله تعالئ: (إِنّ الله يَأَمُرُكُمْ أنْ 
تَدْبَكُوا بَقَرَةَ فالوا أ تَتَخِذْنًا هُرُواً قال أَُعُودُ باللّه أنْ أكُونَ مِنَ الْجِاهِلِينَ * قَالُوا ادْعْ 
لَنَا رَيَكَ مُبَيَنْ لَنَا ما هي قَالّ إِنَّهُ يَقُولٌ إِنَّهَا : بَقَرَةٌ لأ فارضٌ و لا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ 
للها لنلاوة اا ادْعٌ لَنا رَيَكَ يُبَيَْ نا ما لَوْنُها قال إِنّهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَهُ 
صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُ النَاظِرِينَ * قالُوا ادْعٌ لا رَيَكَ يُبَيَنْ لَنا ها هِى إِنَّ الْبَقَر 
تَشابَة عَلَيْنَا و إِنَا إِنْ شاء اللَهُ لَمُهْتَدُونَ * قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَةٌ لأ ذَلُولٌ تُثيز 
الأرْض و لأ تشقى الْحَرْتَ مُسَلَّمَةُ لأ شِيّة فيها قالوا ألآنَ حِنْتَ بِالْحَقّ فَدَبَكُوها 
ونا كاذوا افكارد بروج داري اا دكاتي موقي قرلا مد 


الشيقات اليد كور كايا لك خان فى اول ؛ الخطاب ذلك حتّى راجعوه 


١‏ فى «ر): «تأخير). 

3 استدل به الباقلانى؛ و قال القاضي عبد الجبّار: «فإن قال: إذا جاز تأخير التمكين و الاقدار. 
و الحاجة إليهما أمسّ. فهلا جاز تأخير البيان؟ قيل له: الحاجة إليهما ليس إلا لأداء الفعل فقط. 
فوجب أن يُفعلا فى حال الحاجة. و ليس كذلك حال البيان. لأنّ الحاجة إليه ليحسن الخطاب. 
و يخرج من كونه عباً. و إِنّما يؤثّر هذا التأثير متى اقترن به؛ فلذلك لم يجز تأخيره». التقريب 
والإرشاد. ج ”'. ص المغنى. ج .١7‏ ص 11 . 

'"'. البقرة(75): /ا1 - 
واستدل بها الشيخ المفيد فى التذكرة ص 74 

5 فى المطبوع: + «وقت». 


ء© آ 


كا 


ء 
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وقاستفههوة: فين الهم القراة شيعا بعد شييبورهذا صريع فى ججواز باخير البياق'. 

فإن قيلَ: لِمَ متم أن الصفاتٍ كُلها هي للبقرة و الأولى التى أمرا بَدَبْجها؟ وما 
الكرف أن يكونو امروااقن الطاب الأول ديص قمع عزضن البق فلو امكو 
و ذَببحوا أيّ بقرة القت كانوا قد فَعَلواالواجبّء فلما توقُُوا و رابجعوا كيرت 
المضلحة فأيروا بذَبح لحر نض و دن شر لباقى الصفات. 
قلا فوا افيا يرت المصلّحةٌ في تكليفهم فأوروا بدح بقرةٍ صَفراءً فلما 
توقّهوا تيت المصلّحةٌ روا بذّبح ما له كلُ الصفات؟ وإنّما ييكون لكُم في ذلك 
حُجَةٌ و صَمَّ لكّم أنّ الصفات كُلّها كانت للبقرة الث ” 

قلنا: هذا سؤالُ مَن لا يَعرفُ عادةً أهل اللغةٍ في كناياتهم, لأنّ الكناية في قوله: 
«انْعٌ لَنا رَيّكَ يُبيَنْ نا ما هِئَ) لا بَجِورُ عند متأم أن يَكون كناية إلا عن البقرة التي 
َقَدّمَ ذكرها؛ لأنّه لم يَجرِ ذكرٌ لغَيرِها فيُكنّى عنه. 

زلا ترز علق ها حعتك القوم البغد أن تكو كنار عن القزة التى بريد الله 
تعالى أن يأمُرَهم بذَّبجها ثانياً. لأنّهم لا يَعرفونَ ذلك» و لا يَخَطْرُ لهم بال فككَيف 
يسالونَ عن صفة بقرةٍ لا يَعلّمونَ أنّهم يوْمَرونَ بذبجها؟ و يجري ذلك مُجرئ قولٍ 


أحَدنا لغلامه: «أعطنى تفاع فقول غُلامّه: «بيّنْ لى ما هى؟»., فلا يتصرف أَخد مِن 


العقلاء هذه الكناية إلا إلى التقّاحةٍ المأمور بإعطائها. 


5 في المطبوع: حت باذ 

؟. حكى الباقلانن الاستدلال بهذه الآية و غيرها من آيات القرآن أيضاً فى التقريب و الإرشاد. 
معام ولا اننا 1 

3 و وافقهم أبو الحسين و قال: « يمكن أن يُقال: إِنّ خروج هذا الكلام مخرج الذمّ لهم؛ و قول 
ابن عبّاس رضي الله عنه: بنو إسرائيل شدّدوا فشدد الله عليهم. يدل علئ أن البقرة التي أمروا 
ابتداء بذبحها كانت منكرة و أنّهم كُلّفوا بعد ذلك تكليفاً بعد تكليف». المعتمد ج ١.,ص‏ 500. 
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ثم قال تعالئ بَعدَ ذلك: «إنّهُ يَقُولٌ إِنَّها بَقَرَةُ لأ فارضٌ و لا بكْرٌ عَْانٌ بَيْنَ ذْلِكَ؟. 
و قد عَلِمنا أن الهاء فى قوله تعالئ: «إِنَّهُ يَقُولُ» هى كناية عنه تعالئ؛ لأنّه لم يَتقدَّمْ 
ما يَجورٌ رد هذه الكناية إليه إلا اسمّه تَعالى. فكذلك يَجبٌ أن يَكون قولّه تُعالى: 
وإِنَّهَاه كناية عن البقرةٍ المُتقدّم ذكرهاء و إلا فما القَرقُ بِينَ الأمرّين؟ 

و كذلك الكلامٌ فى الكناية بقَولِه تُعالى: «ما لَوْنُها4. و قوله: «إِنّها بَقَرَة 
صَفْراءُ4. و الكناية فى قوله تّعالى: (ما هِى إِنّ الْبَقَرَ تَشَابَة عَلَيْنَاه ثم الكناية في 
قوله تعالئ: إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةُ لأ دَلُولٌ تُثيرٌ الأرض». 

ولا يَجورُ أن تكون الكنايةٌ في قوله تعالئ: (إِنَّهَاِ في المواضع كُلّها عن 
الفضة ".و [البغالة لأن الكنانة فن و إنهاة لآ تذ ان تماق يما لقنت به الكنابة قن 
قوله: هما" هِىَ4. و لا شبهة في أن المُرادَ بلّفظة <هِئَ» البقرةٌ التى أُمَرَهم بذبجها. 
فيَجبٌ أن تكون كناية الجواب تَعودُ إلى ما كُنَى عنه بالهاء فى السؤال. و لو جار 
تعليقٌ دإِنَّهَاهِ بالقِصَّةِ و الشأن. جار تعليقٌ ما هِ4 بذلكء. و جارَ أيضاً أن يَكون 
الكنايةٌ فى قوله تعالئ: (إنّه يتقولُ» عن غير اللّهِ تعالى و يَكونَ" عن الأمر و القِصّةٍ 
كما قالوا: «إنّه زَيدٌ مُنَطَلِقٌ» فكَنَُوا عن الشأن و القِصّة. و كي يكونٌ قوله: «إنّها كَذا 
و كذ كناية عن غير ما كُنَىَ عنه ب9ما هِى4 و بهما لَؤْنُها4؟ أَوَ ليس ذلك موجباً أن 
يكونّ جواباً عن غير المسؤولٍ عنه؟ لأنّهم سَألوا عن صفات البقرةٍ التى تَقَدَمَ 
ذكزهاء و أُمَرَهم بذَّبحِهاء فأجيبوا عن غير ذلكَ. و سَواءً بَعَلوا الهاءً في وَإِنَهَااِ عن 


١‏ فى المطبوع: «للقصة». 
ّ. فى غير المطبوع: -«ما». 
كذافئ جميع النسخ. والأنسسن: «و تكون». 
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الغان بو القضف وحن التر وال امرواتاقا وزثالناً عه كته تكن أذ تبالدا 
عن صفة ما تَقَدَمَ أمره لهُم بذبجهاء فيّترُكَ ذلك جانباً. و يَذَكُرَ صفةً مالم 
يَتقَدّم امد مهبو انما عرو أمراً منتانقاً به؟ 

و لو كان الأمد علئ ما قالوه مِن أنّه تكليف بَعدَ تكليفي. لكان الواجبٌ لمّا قالوا: 
ما وز ننااغتوا التقرة الع اموا النذاء بذ بحواء أن تقول للم ال تقزء لتم 
و علئ أيّ صفة كائّتء و ما أمَرتُكم بذبح بقرةٍ لها صفة مُعيَّنهَ و الآنَ فمّد تَغيّرَت 
مَصلحتُّكم. فاذبحوا ال يا اذا قالوا له: ما لَوْنْهَاهِ يَقول أيّ لون 
شئتم, و ما أرَدتٌ لوناً بعَينِه و الآنَ فقّد تَغرّرَت المَصلّحةٌ» و الذي تؤْمَرونَ به الآنَ 
بقرةٌ صَفراءً. و لمّا قالوا فى الثالث: ها هِى إِنّ اْبََرَ تَشابَة عَلَيْنَاهِ أن يَقولَ: المأمورٌ 
به صَفْراءُ على أَيّ صفة كانت بَعدَ ذلك و قد تَغّرَت المَصلّحةٌ فاذبّحوا بقرةً لا 
لول تنِيدُ الأرضّ إلئ آخر الصفات. فلم عَدَلَ تَعالى عن ذلك إلى نَعتِ بَعدَ آَحَنَ 
َل على أُنّها نُعوتٌ للبقرة الأولئ. 

علئ أنّه لو جار صَرِفْ الهاء في قوله تعالئ: «إِنَهاهِ إلى الشانٍ و القصّة ‏ و إن 
كان المُسَّرونَ كُلّهِم قد أجمّعوا علئ لاف ذلك؛ لأَنّهم كُلّهِم قالوا: هي كنايةٌ عن 
البقرة المُتقدَّم ذكرُهاء و قالّت المُعتَرِلةٌ بالأسر إنّها كنايةٌ عن البقرة التي تَعلّقَ 
التكليف المُستَقبَلُ بذبجهاء و لم يَقَلُ أحَدٌّ: إنّها للقِصّة و الحالٍ لكان ذلك يَفَسُّدَ 
مِن وجه آخَرَ؛ٍ و هو أنّهِ إذا تدم ما يَجورٌ أن تكون هذه الكناية راجعة إليه. و لم 
يَجرِ للقِصّةٍ و الحال ذكرٌء فالأولئ أن تكون مُتَعلَقة بما ذُكِرَ و تَقَدّمَ الإخبارٌ عنه. 


.١‏ فى النسخ: +«و). 


5 هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: «بالأمس». 
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دون مالا ذكرَ في الكلام له. و إِنّما استحسّنوا الكناية عن الحالٍ و الْقِصَّةَ في بعضٍ 
المَواذ جيك جر عرو لاو مادو ل اي 

و تعدوفانما يَجورُ إضمارٌ القِصّة و الشأن بِحَيتثٌ يكونٌ الكلامُ مع تعلق الكناية 
بما تَعلَقَتَ به مُفيداً مفهوماً. لأنّ القائلٌ إذا َال مَالّهرَيدُ مُتَطلقٌ) ؤاوانها قائمة هذه 
فتَعلّقَت الكنابةٌ بالشأنٍ و القِصّةٍء أفادَ ما وَرَدَ في الكلام كيان كانه قال 14 مد 
مُنطلقٌ) و «قائمة هِندٌ». و الآيات بخلاف هذا المّوذ ضع؛ لأنّا متئ جَعَلنا الكناية في 
قوله: «إِنَّها بَقَرَةٌ لأ فارضٌ» و إِنَهَا بَكَرَُ صفزائ» و مَإِنّهَا َقَرَةٌ لأ ذَلُولٌ» مُتعلقةً 
بالحالٍ و القِضّةٍ بَقَى معنا في الكلام ما لا فائدةً فيه و لا يَستَقِلٌ بنّسِه؛ لأنّه لا فائدة 
في قوله: و بَقَرَةٌ صَفْراء» و ١َبَقَرَةٌ‏ لأ فارضٌ؛. ولا بُدَ مِن ضَمّ كلام إليه حتّئ 
لومم فإن ضمّمنا إلى قوله: و بَقَرَةٌ لأ فارض» او تقر صفزاءٌ؛: «التى 
رتور هاه ناد لنمرق: فبَطل صرف الكناية إلى ء غير البقرة. و وَجَبَ أن 
تُصرّف الكناية إِلَّى البقرة حنّى لا يُحتاج أن يُحذْف خبرٌ المُبِنَدإء و الاكتفاءً 
بما في الكلام أولئ من تأويلٍ يَقتضي العدول إلى قروو كدت بور لمن 
بموجود في الكلام. 

وهنا ندل حاى صكديا ران 0 حم المنشرية للقرآن أطبّقوا على أن 
الصفاتٍ المذكورات للبقرةٍ أعوّرٌ اجتماعُها للقوم حتّئ تَوصّلوا إِلَى ابتياع بقرةٍ لها 
هذه السفات كلما بملء جلدها ذَهَبأ. و لو كان الأمرُ على ما قاله المُحَالِفُونَ 


أوخك أله تعروا "اقنها عام مو كتهرك ال" العنقات الأخبير وردنا 


.١‏ فى المطبوع: - «إليه». 
71 فى المطبوع: «لا يعتبر). 
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تََدّمَّها. و يُلغئ ذكرٌ الصفراء و' التي ليست بفارض و لا بكر. و أجمّعوا على أن 
الفننات كلما الح # باقن أن اليان :نا حورو أن" الضفات كلها للبقرة الأولن: 

فإن قيلَ: فلِمَ عُنّفوا علئ تأخيرهم امتثال الأمر الأَوَلِء و عندكم أن البيانَ للمُراد 
بالأمر الأوَلٍ تأَخَرَ؟ و لِمَ قال سُّبِحانّه: قَذَبَحُوها و ما كُادُوا يَفْعَلُونَءٍ ؟ 

قلنا: ما عَنّفوا بتأخير امتثالٍ الأمر الأوَلِء و لّيسَ فى القَرآنِ ما يَسْهَدُ بذلك: بل 
كان البيانُ يأتي ' شيئا بَعدَ شَيءِ كُلّما طَلّبوه و اسنّخرّجوه من غيرٍ تعنيفي. و لا قَولَ 
يدل غاق أتهم بذلك غضاة وأماقوله قعالى :فى آخر الفاقة الؤفة يكوه يها كاذو 
يفْعلُونَ» فَإِنّما يَدُلَّ علئ أنّهِم كادوا يُفِرَطونَ فى آخر القِصَّةٍ و عند تَكامُل البيان. 
ولا يَدُلٌ على أَنّهم فَرَطوا في أُوَلٍ الِضّةٍ. و يَجورٌ أن يَكونوا ذَبَحوا بَعدَ تافل كم 
00 

البلا خزتومكًا بد لضن بجو ونا عير التاق نا قد غنيكا شور أبعت مين 
المَلِكِ أن يَدعوَ بعض عُمَالِه فقول له: «قد وَلَينّكَ البلدَ القلاني» و عَوَّلتُ على 
كِفايتِك, فاخرُّج إليه فى غَدِ أو فى وقت بِعَينِهِ و أنا أكثّبُ لك تَذكرةً بتفصيل ما 
على اموا متها إليك عند تَودِيعِك لىء أو أَنفذُها إليك عند استقرارك 
في عملِك». و كذلك يَحسّنُ مِن أحَدِنا أن يفول لغلامه: «أنا آَمُدُك اد تحرج إلى 
اموق يوه الختشعو يو انها ارثهة لك غذاة نوع الكقس يو كرون النصد ذلك 
إِلَى التأَهّبٍ لقضاء الحاجةٍ و العَزم عليها و فطع العّوائت و الشواغِلٍ دوتها. و هذا 
هو نَظيرٌ ما أجزناه مِن تأخير بيانٍ المُجمَلِء بل هو هو بِعَينِه و لّم يَجِرٍ ذلك عند 


.١‏ فى لإب. ج» ر): - «و ». و فى المطبوع: «أو). 
9 فى! لمطبوع: -«يأتي». 
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أَحَدٍ مَجرئ خخطاب العربئ بالزّنجيّة '. 

دليلٌ آخَرٌ وهو أنًا قد أجمّعنا علئ أنه تَعالى يَحسّنٌ منه تأخيرُ بيان مُدَةِ الفعل 
المأمور به و الوقتٍ الذي يُنْسَحٌ فيه عن وقت الخطاب. و إن كان مُراداً بالخطاب. 
لأنّه إذا قالّ: صَلواء و أراد بذلك غاية مُعيّنَهَ فالانتهاءً إليها مِن غير تَّجِاوٌرِ لها مُرَادٌ فى 
حالٍ الخطاب و هو من فوائده و مُرادٍ المُخاطِب به. و هذا هو نَضَّ مَذهب القائلينَ 
جرار ميري لحرا ير اوعد ار يمري نوكلا يا العريرر بالرنجية. 

فإن قالوا: ليس يَجبٌ أن ب بِيّنَ في حالٍ الخجطاب كُلّ مُرادٍ بالخطاب. 

قُلنا: قد أُصَبتم, فاقبلوا في الخطاب بالمّجمّلٍ مِثل ذلك 

فإن قالوا: لا حاجة به ' إلى بيان مُدَةِ النسخ و غاية العبادة لأنّ ذلك بيانٌ لما لا" 
جك ناعرط ماع ناذا روي :نا لا فيك أن تسلو باعتا 
عه اناك إن وا طعا عدف اذ عل 

قلنا: هذا هَدمٌ لكُلُ ما تَعتَمِدونَ عليه فى تقبيجكم تأخيرٌ البيان؛ لأنكم توجبون 
البيانَ لشّىء َع إَِى الطاب لا لأمر يَرجمٌ إلى إزاحة عِلَةٍ المُكلّف في الفعل. 
فإن كنتم إِنْما تَمنَعونَ مِن تأخير البيان لأمر يرجم إلى إزاحة العِلة و التمكن مِن 
الفعل؛ ٠‏ فانتم تُجيزون أن يكون المُكلّفُ في حال الخطاب غيرَ قادرٍ و لا مُتمكن 
بالآلات. و ذلك أبلمٌ : في رفع التمكن مِن فَقَدٍ الهلم بصفةٍ الفعلٍ. و إن كان امتناعكم 


741 التقريب و الإرشاد. ج 7 ص‎ .١ 

". كذاة فى النسخ. و الظاهر زيادة «به». 

3 فى «ج» و المطبوع: -«لا». 

4. فى «بء. ش»: - الا يجب أن يفعله. و هو غير محتاج الآن إلئ بيان ما». 

4. فى المغنى (ج .١7‏ ص 37): «لأنّ الخطاب لا يتضمُن النسخ. و إِنّما يتضمّن الشبوت. فلا 
نكست اقتران بائدية لآته إلنا ريحت أن نيتة ماهو المزاة بالخطات وون غير 
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لأمر يَرجِعٌ إلى وجوب حُسن الخطاب. و إلى أنّ المُخاطبّ لا بُدَ مِن أن يَكون له 
طريقٌ إِلَى العلم بجميع فوائده. فهذا يَنتَقِضُ بِمُدَةٍ الفعلٍ و غايتِه؛ لأنّها مِن مجملةٍ 
المُرادٍ و قد أجزتم تأخيرٌ بيانها و قلتم بتَظير قولٍ مَن يُجِورُ تأخيرٌ بيانٍ المُجِمَّلٍ؛ 
لأنّه يَذْهَبٌ إلى أنّه مُستَفيدٌ بالخطاب المُجمّلٍ بعضّ فوائدِه دون بعضٍ و قد أجزتم 
مثله. و الرجوعٌ إلى إزاحة العلّة تقض منكم لهذا الاعتبار كُلّه. 


[الدليل على قبح تأخير بيانٍ العموم] 

ناذا الى للق قبع اتأخير يبان العصوم هو أن الكو اخط سوضيوة 
بواحرهه ا سدم ابض جك عا ره 
يَدُلْ في حالٍ خطابه علئ أنه مُتَجوّرٌ باللفظ, و لا إشكال فى قبح ذلك. و العِلَه في 
تيع ألاخطاك أربلايه غيزفالاقغ لاهن غيراالالة 7 2 

والذى يدل على ذلك أنه لا يَحسّنُ أن يَقولٌ الحَكيم ما لغيرِه: «إفعَلٌ كذا» و هو 
كزيل اديت أو" الوعيده او:«اقتل :ريد 41و سو يريد أن تقيرية الضرت السديد 
الذى جَرَت العادة بأن 00 قتلاً مَجازاً. ولا أن يقَوَل: «رأَيتٌ جما را اوهو بريد 
رجلا بيدا مِن غير ذَلالةٍ ندل على ذلك أو اضطرار إلى قصده. ومن فعَلَ ذلك كان 
عندهم سَفيهاً مذموماً. و بهذا المعنئ بانّت الحقيقة من غيرها؛ لأن الحقيقة 
تيمل بلزدليريق المجاز لآ بد نه من دليل: 
؟. الفصول. ج ؟. ص ١0؛‏ المعتمد. ج ١‏ ص 87" 


ف غير «ألف. س»): «و). 
0 في غير «ش»: «أضربه). 
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ليس تأخير بيان المُجمّل جارياً هذا المّجرئ. لأنّ المُخاطِبَ بالمُجمَّل ما أراد 
به إلا ما هو فيه حقيقةً: و لم يَعَدِلُ عمًا وُْضِعٌَ له. ألا ترئ أن قولّه تَعالى: © خُذْ مِنْ 
أمؤالِهم صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمْ' إذا أرادَ به قدراً مخصوصاً فلّم يُرِدْ إلا ما اللفظ بحقيقته 
موضوعٌ له؟ و كذلك إذا قالّ: «عندي شَيءٌ فإِنّما استَعمَلَ اللفظ الموضوعَ في 
اللغةٍ للإجمالٍ فيما وَضُعوه له. و ليس كذلك مُستَعوِلٌ لفظٍ العموم و هو يُريدٌ 
الخصوصّ.ء لأنّه أراد باللفظ ما لّم يوضَعْ له و لَم يَدُلّ عليه. 

دليلٌ آخَرُ و ممًا يَدُلْ على ذلك أن الخِطاب وٌضِعَ للإفادة و مَن سَمِعَ لفظً 
العموم مع تجويزه أن يكونَ خصوصا و يُبيّنَ له في المُستَقبّلٍ لا يَستَفِيدٌ في هذه 
الحالٍ به شَيئًاً و يَكونٌ وجوذه كعدمه'. 

فإن قيل: يَعتَقِدُ " عمومّه بشَرط أن لا يُحَصَّ. 

فلنا: ما القَرقُ بِينَ قولِك و بَينَ قولٍ مَن يَقولُ: يَجبٌ أن يعتقد خصوصه إلى 
أن يُدَلَ؛ مُستَقبَلاً على ذلك؟ لأنّ اعتقاده للعموم مشروطء فكذلك” اعتقاده 
للخصوصٍ. و ليس بَعدَ هذا إلا أن يُقال: يَعتَقِدٌ أنه على أحَدٍ الأمرّين إِمَا العموم 
أو الخصوص و يَنْنَظِرٌ وقتّ الحاجة؛ فإمًا أن يُترَكَ على حاله فِيَعتَقِدَ العموم. 
أو يدَلّ علّى الخصوصٍ فيَعمَلَ عليه. و هذا هو نص قولٍ أصحاب الوقفي فى 
العموم قد صارَ إليه مَن يَذْهَبٌ إلى أَنْ لفظ العموم مُستَعْرِقُ بظاهره على أقبّح 
.١‏ التوبة (4): 108 
”. المعتمد. ج ١‏ ص 717 


07 فى «ألف. ب. ج": ااتعتقل). 
1 فى «ألف. ب. ج. سس . ص »: «إلا إن دل». 
6. فى غير «ر. س. صص»: «و كذلك». 
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09086 الوجوه'؛ فإنَ أصحابّ الوقفب فى العموم يقطعونَ علئ أَنّ القائل إذا قالّ: اضرب 
الوان غل أذ القر اونا ىتما كشت فنؤا واد عليز هذا الكذيدو كم ةر 
تأخيرٌ بيانٍ العموم يُجوّرُ في وقت الحاجة أن يُبيّنَ أن المُرادَ واحدٌ مِن الرجالٍ. 
لل أخنتورمكا يذل تلن ذلك أن القول بصموان تا خيريبان تخصيصن العموه 
يَقتّضي أن يكون المُخاطِبٌ قد وَل على الشيء بخلافي ما هو به؛ لأن لفظ العموم 
مع تَجِرُدِه يَقتَضى الاستغراقٌ, فإذا خاطبّ به مُطَلَقَاً لا يَخلو مِن أن يَكون دَلَّ 


على العموم, فقّد دَلّ علئ خلا مُراده؛ لأنّ مُرادّه الخصوصٌ فكَيف يدل عليه 
بلفظ ' العموم؟" 
فإن قيل: إِنّما يَسِبَقَرٌ كَونه اميه العامة د الفعل. 
قنا: حضورٌ زمانٍ الحاجةٍ ليس بمؤْث في لال اللفظ فإن دل اللفظ على 
20 العموم فيها فإنّما ذل شه يَرجِمٌ إليه. و ذلك قائمٌ قبل وقت الحاجة. 
على أنزواقث التناعنة الما تعتتد فى القول الى يدق كفا اما مالا علق 


.١‏ قال الباقلانئ فى الردٌّ عليه: «و هذا أيضاً باطل؛ لأجل أنّه ليس الوقف فى ذلك توقفاً فيما 
مح لعيح ةلاقن أقدل الوقيهو و إتذا تقو ترقت قلق نامرك ها ضعت اللاف كود هاما 
وقد يجو زأن يرد تخصيص له فيكون خاصّاً. و إذا ورد وقت التنفيذ و لم يرد بيان يوجب 
تخصيصه عمّمناه بنفس اللفظ. و أهل الوقف إذا عدموا دليل كون اللفظ خاصًاً لم يكتفوا بذلك 
في العلم بأنّهِ عام بل يرجعون في كونه عامّاً إلى دليل سوى فقد الدليل علئ كونه خاصضاً. 
فار 8 النولاك وو لم كن رإجازة تأعيوالنان مودي إلى الواققه رق تسبح اللسجوم: فيط يننا 
قالوه». التقربب و الإرشاد. ج . ص ١١غ.‏ 

؟. فى «ش»: «لفظ». 

كا الباقلان فى التقريب و الإرشاد. ج 23 ص ١٠غ.‏ 
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بالتكليفي مِن الأخبار و ضروب الكلام؛ يَجِبٌ أن يُجوّرَ تأخيرُ بيان ضروب 
المّجاز فيه عن وقتٍ الخطاب إلى غيره مِن مُستَقبَل الأوقات. و هذا يودي إلى 
سقوط الاستفادةٍ مِن الكلام» و أنّ وجوده فى الفائدةٍ كعدمه. 


[استدلال مَن ذَفَْعَ جوازّ تأخير بيانٍ المُجِمَلٍ والجوابُ عنه] 

و قد استَدَلُ من دَقَعَ جوازٌ تأخير بيان المُجمّلٍ بأن قالّ: خِطابٌ العربئ بالرّنجيَة 
لأ إشكال فن فبحة::وهتله الخطات بالمجمل »و العلة الجاقعة ينما اتدسطات لا 
يْفَهَمٌ منه المُراد ' 

قالوا: و لِيسَ لأحَدٍ أن يُفرّقَ بِينَ الأمرَينٍ بآنّ الخِطابَ بالرّنجيّة لا يفْهَمُ منه 
عن فين الغوائووبى الكجهل تستفاذ لعل كل عنال: لان تغال إذا قال( لخد ين 
أَمؤالِهِمْ صَدَقَة تُطَهَرُهُمْ و تُرَكَيِهِمْ بها4. و «أقيمُوا الصّلأةَه؛ فالمُخاطبٌ يَستَفيدٌ 
أنّه مأمورٌ بأخذٍ صدّقة ' مِن المالٍ و إن جَهِلَ مَبلَعَها. و وَقَفَ ذلك على البيان. و هو 
مُكلّفٌ للعَزم على ذلك و توطينٍ النفس علئ فعلِه مقن تن لغببى كذ لل فى 
الصلاة يَعَلّمُ أنّه مُكلّفٌ لفعل هو عبادةٌ إلا أنّه لا يَعرِفُ كَيفيَةَ هذه العبادةِ. و هو 
تتطرويا وام فتاكت :اث ستل ماف كله 

قالوا: و ذلك أنّهِ يُمكِنُّ فى الخطاب بالرَّنجيّةِ مِثلُ ما خَوّجتموه في المُّجمَل؛ 
لأنّ الحَكيمَ إذا خاطبَ العربىّ ع بالرَّنجِيّة فلابْدٌ مِن أن يَقَطّعَ المُخاطَبُ على أنّه قد 
قَصَدَ بخطابه و إن كان بالرَّنجِيّة إلى أمره أو نهيه أو إخباره. و يَجِبٌ عليه أن يَعزِمَ 
على فعل ما يَتبيّنُ "أنّه أمَرَّهِ به و الكَفٌ عمًا لَعلّه يبيّنُ له أنّهِ هاه عنه و كَرِهَه منه. 


١‏ التغفريب و الإرشاد. ج ”. ص ١١1١007‏ لمغنى. ج 11. ص 0 المعتمد. ج اص اكوم 
37 فى «سء. ش» و المطبوع: «الصدقة». 
3 فى غير «شس»: «يبيّن»). 
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و يوطنّ نفسّه على ذلك. و تَتعلقُ مَصلّحتّه به فلا فرق بَِينَ الأمرين. 

وك فزن تينهها باذ الفائدةَ فى الخطاب بالزَّنجيّة كَل أو أَشَدٌ جمالك جار ان 
يُقَال: لا اعتبار في حُسن الخطاب بكثرة الفائدق لآله' مح ام من الخطاب ما خرَّج 
ل ا ل 1 
لمعم أيضاً لذي لا فالقلا ل الح لس لاا مِن المَلِكِ أن 
9 قر انهوها روج لزع يض اتلد واي انه عدر الى دور ان نا 
به إليه و يوصيه قبل خروجه به' -علئ ما تَقدَمٌ بيائه ‏ ولا يجري ذلك في القبح 
مَجرئ خطاب العربئٌ بالرّنجيّة يةِ. فإذا كُنَا قد عَلِمنا مِن حُسن المثالٍ الذي ذَكرناه. . 
مِثْلّ الذي عَلِمناه من قبح خطاب العربئٌ بالرَّنِجيّة و معلومٌ أنّ الذي أجزناه مِن 
تأخير بيان المُجمّل إِنّما يُسْبهُ المثالٌ الذي أورّدناه دون الخطاب بالرَّنجِيّة فيَجبٌ 

و بَقَى ان تعلل قبحَ ما علمنا قبحَه من خطاب العربئ بالزنجيّة و تعلل حَسنَّ ما 
للحاو ب ل 
ا مر المَلِكِ لخليفته ل 000 
عقاف تدرف انق كسد الأسطلة لض ١‏ كرياها با لايل 


فى المطبوع: -(ابه). 
. فى غير (ارء شء. ص »: «نظائره». 
. فى «ش»: «و لذلك». 

فى المطبوع: -«لا يجوز». 
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الخطابّ بالرَّنجِيةِ بها'؛ لأن ما عَلِمنا قبِحَه لا يَجِورُ أن يَلحَقّ بعِلَةِ مِن العِلّلٍِ بما هو 
حَسَنّْ في نفسه. 

و تفسيرُ هذه الجُملةِ أنَا متى عَلَّلنا قبح الخطاب بالرّنجيّة بأنَا لا نَفَهَمْ بها مُراد 
المُخاطِبء وَجَدنا ذلك فيما عَلِمنا حُسنّه ضرورةً مِن خطاب المَلِكِ لخحَليفتِه؛لأن 
حَليفةَ المَلِكِ لا يَعرف مِن خطابه المُجمّل الذي حَكّيناه مُرادَه الذي أحالّه فى 
تفصيله على البيانٍ. 

و إناعللنا به اندها لا قاقد شه هقنا اله مك أن تذح فيه فائد ‏ افانة 
لا يعدو أَحَدَ أقسام الكلام المعهودة, و لا بد مِن أن يَكونّ المُحْاطِبٌ _إذا كان 
ينا دا لعا 

وإ لان كيبي الأمكلة القن جزينا نيا بانها تقد قائدة ماء أو ييكا تشعان 
مَصلّحةٌ المُخاطّب بهاء بأن يَعمَقِدَ و يَعزِمَ علّى الامتثالٍ عند البيانء فهذا كُلّه قائم في 
الخطاب بالرَّنجيّة. فلابُدٌ مِن التعليل بما لا يَنَضي قُبِحَ ما عَلِمنا حُسنّه و لا حُسِنَ 
ما عَلِمنا قبحَه. 

و يُمكِنٌ تعليلٌ قبح الخطاب بالرَّنجيّة أنه غيرٌُ مفهوم منه نَوعٌ الخطاب. و لا أي 
ا ا 
خيرا او مهار او اتففهانا ان رقا او تماءانو هزر ان كود ناكما له 
وإقاذفاء كما تَجَوٌرٌ أن" كون :ناوسا لد مدا عليه ؟ 

0 
فلابُدٌ مِن أن يكون أمراً أو نَهِيأْ يجب على المُخاطب أن يَعَزِمَ على فِعلٍ ما يُبِيُ 


١‏ فى «ش»: «لها». 
7 التغريب و الرشاد. ج 5 ص 6 المعتمّد. ج ١ص‏ 50 
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له. لأنَا قد بِينا أنه قد يَجِورٌ أن يَخلوَ الخطابٌُ بالرَّنجيّة من كُلَّ تكليفب و إلزام 
إن ان مكون سكا و كلف وها تر كيهان را لدو ب اا 
نا نَعزِمُ علئ فعل ما يُبِيُّ لنا. و قد عَلِمنا أن المُجِمَلَ يُفصَّلُ فيه بَينَ أنواع الخطاب 
و ضروبه. و إِنّما يَتَبِسٌ على المُخاطب تفصيلٌ ما تَعلّقَ الأمزبه مما هو واقٌ 
علّى البيان. فهذه عِلَّهَ صَحيحةٌ فى قبح الخطاب بالرَّنجيّةِ لا نَجدِّها فيما عَلِمنا 
5000 1 

وإن شئت أن تقول: العِلَهُ في قبح الخطاب بِالرَنجية نيه ان الكخا طب ذا فيا فده 
فائدةً مُعَّنةَ مُْفضّلة'. و لا بُدٌ فى كُلُ خطاب مِن أن يُستَفادَ منه فائدةٌ مُفضَّلةٌ و إن 
ج ا فررة بز رتاتدة أعرى كماكلة و العطات لفل كاذ مم فاده 
ا وإن اتاد اعرف مُجِمَلةَ لأنّه عالق إذا قالّ: «أقيمُوا الصَّلادَهِ 
وؤَْخُذْ مِنْ أمؤالهم صَدَقَة4. فقّد استَفاد المُخاطبٌُ أنّه مأمونٌ و قَطّعّ على ذلك 
و اله هاهوة يغنادة فى الضلة او القيد دكاتو إن شكافى منقنيا'. 

فإن قيل: و أي فائدةٍ في تقديم الخطاب بِالمُجِمَلٍ و تأخير بيانِه إلى وقتٍ 
النعا © 1 

فلنة لا بين ايسان على ابل يذلك متسلعة ويد ست سق ديه 
الخطاب علئ وقتٍ الحاجة. و ممًا يُمكِنٌّ أن يتكون وجهاً لحُسن ذلك أن المُكلّفٌ 


.١‏ في غير «ألف. ر. س. ص»: «منفصلة». 

1 في «ألف. بء. ج. س. ص ): «صلاة أو صدقة». 

0 وخالنه انو الحسية النضرق بان إن جار أن ركو انيه الفردلوةيواقماً عل الدعاة وريد الله 
انه قروو لانت امنا د أكون لاعن وله استكواة لأمويق ل ستسيلة فى الامر نو ا 
يبن لناذلك, و في ذلك مساو إياه اكذامو الظاع سا رامن لخطاف الزفة أنالاتدو وفيا 
أصلاً». المعتمد. ج ١‏ ص 14 
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يَعزِمُ و يوطُّنٌ نفسّه على الفعل إلى وقت الحاجة. و هذا العَزم و ما يَتبَعُه طاعةٌ. 
وهو أيضاً مُسهُلٌ للفعل المأمور به'. 

و مالا يَالُ يَصولُ به المُخالِفُ مِن قوله: «إنّ العَزمَ و الاعتقاد تابعان للفعل 
المعزوم عليه؛ فلا يكونانٍ أصلاً مقصوداً» غيرُ صَحيح؛ لأنا لم نجعل العَرْمْ 
والافتعاة قارو ول تفي أنه كني بالقتجةل على كر بعال وجرت لفل 
عليه و إن جَهِلٌ صِفاتِه فيجبٌ عليه الاعتقادُ و العم تابعينٍ لذلك: و لكِنّهما على 
سَبِيلٍ الجُملةِ؛ لأنه يَعبَقِدٌ وجوت فعل على الجُملةِ عليه يَنْنَظِرُ بيائه. و يَعَزِمُ على 
أدائه على هذا الوجه. 

ومِن قويٌّ ما يُلرّمونّه أن َّال لهُم: إذا جَوّزتم أن يُخاطِبَ بِالمُجمَلٍ و يَكون 
بيائه في الأصولء و يُكلّفٌ المُخاطّبَ الرجوع إِلَى الأصولٍ فيَعرِف المُرادَ فما 
الذي يجب أن يَعتَقِدَ هذا المُخاطّبٌ إلى أن يعرف مِن الأصولٍ المُرا؟ 

فإن قالوا: يتوق عن اعتقادٍ التفصيلء و يَعِتَقِدٌ على الجُملةٍ أنه يَمِتَيْلُ ما 


ماس مر 


يُبِيّنٌ له. 





- 
3 


فلنا: أيّ فرق بينَ هذا القولٍ و بينَ قولٍ' مَّن جَوّرَ تاخيرٌ بيان المُجمَلٍ؟ 

فإذا قالوا: القَرقٌ بَبنهما أَنّهِ إذا خوطِبَ و فى الأصول البيانٌ فهو مُتمكنٌ مِن 
الرجوع إليها و مَعرِفَةَ المُرادِ بها" و أنتم تُجيزونَ خطابه بالمُجمَلٍ مِن غيرٍ تَمكن 
من مُعرفة المراد. 

قلنا: إذا كانّ البيانُ في الأصولء فلا بُدّ مِن زمان حتّئ يَرجِعَ فيه إليها فِيَعلَم 


5 فى غير «ألف. ر. ص»: - «قول». 
5 فى ٠اسء.‏ ش» و المطبوع: -«بها». 


8/ 
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114 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
العراد :تو هنو اف هذا الاق قصيراً كان أو مويلا مكلف بالفعل ' وهامورٌ باغتقاد 
وجوبه و العَزم علئ أدائه علئ طريقي الجُملةِ مِن غير تَمَكّنِ مِن مَعرفةٍ المُرادٍ. 
و إئّما يَصِحَّ أن يَعلَّمَ" المُّرادَ بَعدَ هذا الزمان, فمّد عاد الأمرٌ إلى أنه مُخَاطبٌ بما لا 
يَتمكدّنُ فى الحالٍ مِن مُعرفة المُرادٍ به. و هذا قولُ مَن جَوَّرَ تأخيرٌ البيان» ولا فرق 
في هذا الحُكم بَينَ طويل الزمان و قصيره. 

فإن قالوا: هذا الزمالٌ الذي أشّرتم إليه لا يُمكِنّ فيه مَعرفةٌ المُراد فيّجري 
شجرئ زمان شهلة النظر الذي لا يمك وقوع المعرفة فيه 

قلنا: ليس الأمء كذلك؛ الأ زمان مهلةٍ النظر ابد منه. و لا يُمكينٌ أن تَقَمَ المعرفة 
الكَسبِيَةٌ في أقِصّرَّ منه. و لّيسَ كذلك إذا كان البيانُ في الرجوع إلى الصا لاه 
تعالئ قادرٌ علئ أن يََرِنَ البيال إِلّى الخطابء فلا يُحتاج إلى زمانٍ للرجوع إلى تأمّلٍ 
لأصول. 

ثُمّ يقال له: إذا كانَ تكس ابعر ع الأصولٍ في مَعرفة العان إن 

طال الزمانٌ كافياً في حُسن الخطاب. بالاهاز ان تخاط يال توق كات 
الرجوعَ في التفسير إلى من يَعرِفُ لَغةَ الدع أو أن يَتَعلّم لَغْة الزن و مُواضعتهم؟ 
ليس ذلك بِأَبِعَدَ مِن تكليفه الرجوعَ إِلَى الأصول التي رُيّما طالّ الزمانٌ في مَعرفة 
اعرذ نه 

فإن قالوا: هذا تطويلٌ فى البيان. 

قُلنا: و تكليقُه الرجوعٌ إلى تصمّح الأصول و مُعرفة المُرادِ منها تطويلٌ في البيانِ؛ 
تإذاعهار ذلك تست عن عا" 





.١‏ فى غير «اف» والمطبوع: «للفعل». 
1 فى المطبوع: ١ايعرف».‏ 


فإن قالوا: الخطابٌ بالزّنجِيّة و إن أمكن مَعرفةٌ المُرادٍ به مِن جهة مُتَرجم أو 
حل "ترا فية ارا دي أن العافت :لشتني بناكينا ين القرائلا: ش 

قلنا: هذا مج دوي اانا الطاب بِالمُجِمَلٍ و بالرّنجيّة. 

و إِنّمالّم نَذَكٌة ما حُكى في الكْبّبٍ مِن طُرْقٍ مُخْتَلِفةِ لِمَن أجارٌ تأخير البيان مِن 
تعويل علئ أخبار آحاد و ذكر أوقات الصلاة. و أشياءً مُخْتَّلِفةِ مذكورة؛ لأنّه لا 
شَيِءَ مِن ذلك كُلّه يَدلّ على مَوضِع الخلا '. و قد تُكُلّمَ عليه بما يبِطِله فلامعنئ 
للتطويل بذكره. 


.١‏ فى «ألف. ب.ء ش »: ابتعليم». 
3 راجع : الفصول. ج 9 ص 7 التفريب و الإرشاد. ج و3 ص ١٠غ.؛‏ المجزي. ج 9 ص 1 
المعتمد. ج ل ص 3 العدة للشيخ. ج 31 ص 7 1. 


م١‎ 


لض 


فى جواز سَماع ' المُخاطب العام و إن لم يَسمّع الخاصٌ ' 
إِخبَلفٌ الناسش فى هذه المسالة: 


فقا قومٌ مِن الفقهاء: إن تخصيص العام إذا لم يكن بالأدلة ‏ العقليّة' فلا يَجِورُ 


0 اباي ل 


وقالَ اخيرون: 00 ا 5 يَكون 

0 فى «ألف): «إسماع». 

". العنوان فى المعتمتد(ج ١ء‏ ص 770): «باب جواز إسماع المكلّف العام دون الخاصٌ». 

*. و تسب الآمديّ الاختلاف فى هذه المسألة إلى «الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة». ومثله الزركشئ. راجع: الإحكام. ج 3 ص وذر3 المحر المحيط. ج 3 ص 31 

في «ألف. بء. ج. س. ص »): فى الأدلة)». 

4. قال الباقلانى: «و اتّفق الكل علئ أنّه إذا كان العموم مخصوصاً بدليل العقل جاز أن يسمعه من 
لم يتقدم له نظر فى الدليل على تخصيصه. و أنّ دليل العقل المخصّص له متقدم عليه. لأنّ العقل 
و قضيّته متقدم علئ ورود السمع». التقريب و الإرشاد. ج ”ا ص 370١‏ 

1 فى غير «ألف): «يصرف»)». 

. و حكاه الباقلان عن قوم من المتكلّمين و المتأخرين من أهل العراق. و حُكي عن أبي 
الهُذيل أيضاً. التقريب و الإرشاد. ج “ل ص ١٠؛‏ المعتمته ج ١‏ ص 770 


0. باب الكلام فى المجمل و البيان فلن 





مُكلَّاً لطلب الخاصٌ و تمل في الأصول؛ فإن وَجَدَهِ عَمِلَ به. و إلا عَمِلَ على ١‏ 
ظاهر العام . و هو قولُ النظام "و قول أبي هاشم الأخير؛. 

و الذي يَدُلّ على صحَةٍ المُذهب الثاني أنه لا لاف في حُسن نجطابه 
بالعامٌ و في أدلَةٍ العقولٍ تخصيصّه. سَواءٌ استَدَلُ المُكلَّفٌ بالعقل علئ 
ذلك أو لم يَسنَدِلُ لأن التمكّنَ مِن مَعرفةٍ المُرادٍ فى الحالّين حاصلٌ” 


1 فى غير لاز مط نف اافى». 

3 في ادر): «العموم». 1 

. هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصريّ, أبو إسحاق. كان متكلّماً من أئمّة المعتزلة و شاعراً 
افيا عن اج كاده إن الهديل و عرتج الجاحط. ترئئ في البصرة ثمّ رحل إلئ بغداد. 
قيل: سمي نظاماً و ا نا بل لأنّه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. 
انفرد بآراء خاصّة تابعته فيها فرقة من المعتزلة ب فكلت التظافه لبف القة. نمث اليه اتاد بلي 
شرت قن نو قد الف سات للرد على النظّام و فيها تكفير له و تضليل. قال الشريف 
المرتضئى: «كان مقدماً فى العلم بالكلام حسن الخاطر شديد التدقيق و الغوص على المعاني. 
و إِنّما أدّاهِ إلى المذاهب الباطلة التى تفرّد بها و استّشنعت منه تدقيقه و تغلغله». توفى ما بين 
سنة اهو ١٠71ه.‏ تأويق كدف ادن 5 الفهر ست لابن النديم. ص 57 
الاعتزال ص 74؛ القرق بن الفرقه ص 177؛ أمالى المرتضىء ج .١‏ ص 177؛ تاربخ بغداد. 
ج 31. ص 14؛ سير اعلام السلاء» ج 3,3٠‏ ص ١02؛‏ الوافي بالوفيات. ج 1. ص ١١؛‏ طبقات 
المعتزلة. ص 4]؛ لسان الميزاد» ج ١‏ ص /7؛ الاعلام. ج .١‏ ص "8؛ تاربخ التراث العربىي. 
ج .١‏ الجزء ؛. ص 18. 

ش حكاه الباقلاني عن الجمهور, و تُسب إلى الشافعئ. و اختاره الباقلانى و أبو الحسين البصريّ 
و الشيخ الطوسئ. 

انظر: التقريب و الإرشاد. ج ". ص ١107-701؛‏ المعتمّد ج .ص 1؛ العئدة للشيخ الطوسى. 
ج 7 ص 430. 

. التقريب و الإرشاد. ج “ل ص 707 


ج»ه 


حم 


زفق 


فد الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
فكذلك' الحُكم إذا خاطبّه بالعام و فى ' الأصولٍ" التتخصيصٌ. سَواءً أسمَعَه 
المُخصّصٌ ام لا؛ لآنَ التمكنّ مِن العلم بالمُرادٍ حاصل فى الحالين*. و إذا لم يَقَنَضٍ 
ما اتّمََنا عليه إباحة الجَهل. و لا كان مِثلّ خطاب* العربئٌ بالرَّنجِيّة'. فكذلك ما 
قلناه. 


<> قيل: لأنّ اللّه سبحانه يُخطر بباله جواز كون المخصّص في الشرع فيُشعره بذلك فيجوّزه. 
فإذاكعو زه ونقت طلئه طن كما بلرمه! المعرفة عيبم ياك بالتتناطرورو دالطلي' المحطمن 
ظفر به. فإذا نظر فيه اعتقد التتخصيص؛ و بمثل هذه الطريقة يُعلم التتخصيص إذا كان المخصص 
دليلا عقليًا». المعتمد. ج 2١‏ ص .51١‏ 

.١‏ فى «ب): «و كذلك)». 

: 0 + «أدلة النص و فى». 

: 5 حاشية «ألف»: «أدلة لتر 


يد ١‏ يسا الم 


2 غير «ألف. رءس. ص»: - «فى الحالين». 
06. ل اله دات : رء س »2 ص »: «مثلاٌ لخطاب». 
5 حكاهما الباقلانئ و أبو الحسين البصريّ. و حكى الشيخ الطوسئ الدليلين من كلام أبي على. 


التقريب و الإرشاد. ج . ص 4 ١؛‏ المعتمد. ج ١‏ ص 731-750 العندة ج 7. ص 411. 


في أن تعليق الخكم بِصِفةٍ لا يَدْلَ علّى انتفائه بانتفائها 
إِختّلف الناش فى ذلك: 
فقالٌ قوةٌ: إن انتفاءً الصفة التي مُلَقَ الحكم عليها' لا يَدُلُ على انتفاء 
الحُكم عمًا ليس له تلك الصفة. و إِنّما يُِيدٌُ تعليقه بها إثبات الحُكم فيما وُجَدّت 
دين ضراناد: الححو في عبرو هيا ل اانا وإلئ هذا المَذهب ذَهَبَ أبو على 
جايو ابنه أبو هاشم و المُتكلّموت كلهم إلا من لَعلّه شَذ منهم؛ و هوا 
القمدة عن امول وك شوج بيذ قلعي لبر الاين بزل اناري 7 


؟. 


1 ط 


.»اهب١( فى «ر. صصء. ف):‎ .١ 

1 مو ل 

0 و العبّاس أحمد بن عمر بن سُريج البغداديّ إمام أصحاب الشافعئ و متكلمهم. و كان 
بلقت بالباز الأشهت: ولى القضاء ء بشيراز, و قام بنصرة ة المذهب الشافعىّ فنشره ف فى أكثر الآفاق. 
وكان حاضر الجواب. له مناظرات و مساجلات مع داود الظاهرىّ واتمحين لان فهرس 


كتبه يشتمل علئ أربعمائة مصئّف. تُوفى فى بغداد سنة 1ه و قيل سنة 706 ه. القهر ست 


ص 8١٠؛‏ وفيات الأعيان. ج .١‏ ص 11؛ تاريخ الإسلام. ج لا ص 44؛ سير أعلام النبلاء. 
ج ١1ص‏ 1775؛ طبقات الشافعية الكبرئ للسّبكى,. ج *. ص ١5؛‏ طبقات الشافعييّن لابن كثير: 


ينذا 


غ1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و تَبعَه علئ ذلك جماعةٌ مِن شيوخ أصحاب الشافعيّ كابي بكر الفارسئ ' و المَفَالٍ 
و غيرهما"'. 

واذكو اب اتام قتي انافك إناقلن بقن نا نما بل طرن ينا اول 


<> و فى المطبوع و جميع النسخ هنا و فيما سياتى: «ابن شريح». كما فى المستصفى. ص 36> 

و غيره. و الظاهر أن الصحيح ماأثبتناه و فقاً لما فى التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 7 الالحكام 

0 حزم. ج لل ص "الاا/؛ العدة لأبي يعلئ. ج ؟” ص 05]؛ و حاشية «ص». 

١‏ أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسيئ. صاحب عيون المسائقء. قال السبكى ما ملخصه: 
«و هو ممّن اسئّبهم على أمره؛ ففي طبقّات أبي عاصم العباديّ ذكره فى الطبقة الثانية مع ابن خزيمة 
وأنظاره قبل أبي عبد الله البوشنجئ و محمّد بن نصر وغيرهما.ء و قضيّة هذا أن يكون أخذ عمّن 
لقى الشافعى. و يوافق هذا قول من قال: إن أبا بكر الفارسىئ تُوفى سنة خمس و ثلاثمائة قبل ابن 
سُريج. و هو ماذكرته فى الطبقات الوسطى: لكنّى على قطع بأنّ صاحب عيون المسائل تُوفى بعد 
ابن سُريجء و فيماذكرته ما يدل علئ أنّه كان موجوداً سنة تسع و ثلاثين و ثلاثمائة» و يوافق هذا 
منام لابن سُريج شهير ممّن حكاه عنه أبو بكر الفارسى, مع قرائن محققة بأنّه من تلامذة ابن سر يج. 
وعتداهذا قد رقف الذهن أو رقضى بانهما فارستان: ولاش ك أن لتافاز سين أمافارستان كل مهما 
أبو بكر فبعيد. و بتقديره فكل منهما أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل أبعد. و بتقديره فما 
صاحب العيون بمتقدّم على ابن سُريج و لا بتلميذ للمُرَنَى ولا بمدرك زمانه قطعأً». طبقات 

5 كما نُسب إلئ أبى حنيفة و أبي يوسف و الشيبانئ و أبي الحسن الكرخى و ابن داود و أبي 
عبد الله البصريّ و ابن فارس و ابن جنى و الحنفيّة و معظم المتكلمين و جمهور الظاهريّين 
والمعتزلة والاشعرية. و اختاره الجمصاص والباقلانى و أبو زيد الدبوسيّ وابن رم الفصولء 
2 2 ص ؛ الصاحبىى ص “7غ ١.؛‏ التفرندته و الإرشاد ج ”3 ص تفرفرد تقويم الأدلة 
ص ؛ المعتمد. ج اص ١‏ الا حكام لابن 1ه ل ص ١/١///؛‏ العندة لا بي يعلئ؛ ج 53 
ص 08؛؛ العئدة للشيخ الطوسى, ج ؟. ص 138؛ المحصولء ج ”. ص 171. ولتفصيل الأقوال 
راجع: البحر المحيط. ج "ا ص .١١5‏ 

“”. فى «رء سء. شسء. صص»): «يتناوله». 


0. باب الكلام فى المجمل و البيان 10> 


لفظه إذا تَحِدَدَ و قد يَحصّلٌ فيه' قرا ل ' معها على أنّ ما عداه بخلافه. نحوٌ 
قوله تعالئ: «إنْ جَاءَكُمْ ا «ق إِنْ كن 
أولأتٍ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَئْهنَ» ' و قوله تعالئ: «ق أشْهدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ؟' و قوله 
تَعالئ: (فَلَمْ تَجدُوا ماع فَتَيَمَمُوا صعيداً4' و قوله عليه السلام: «فى سائمة العْنَم 
الركاةة 1 :قالمو :ف يقتطن ذلك الالتكواغدادوكل كيه لبدو وله قعاار: 
(ق مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَيّداً4* و قوله تّعالى: «قلا تَقُلُ لَهُما أقُ4' و قوله تَعالى: «فَلا 
فيهنٌ أَنْفْسَكُةْ ''. و هذا تصريحٌ منه بالمَذهب الصحيح. و أن القول إذا 
عنقت قبا ولا انانا فيما عدا المذكونة و أن القراتق ن تارة يُعلَمُ النفئ 
557 الإثباتُ. و قد أضاف ابن سُرَيج قوله هذا إلى الشافعئّ؛ و تأوّلٌ كلامّه 


.١‏ فى «اشس): امعه). 

3 في «ألف. بء ج): «تدل). 

'". الحجرات (89): 1 . 

؛. الطلاق ( 1:)16. 

6. الطلاق ( 6160): ؟. 

". النساء ( غ8): '47. 

. لم يرد خبر بهذا اللفظ. و أخرجه أحمد (المسند. ج ١‏ ص )١1١‏ و البخاريّ فى حديث أنس 
(الصحيح. ج 7 ص )١55‏ بلفظ «و فى صدقة الغنم فى سائمتها أربعين ين إلى عشرين و مائة 
شاة»). و في رواية أبي داود ( السنن. اج ١‏ ص :)060١‏ «افي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شاأة)». 
قال ابن الصلاح: الأحسب أن قول الفقهاء و اواك في سائمة الغنم الزكاة. اختصار منهم'. 
انظر: التلخيص الحبير» ج 4. ص 45غ. 

8. المائدة( 60): 40. 

4. الاسراء (/117): "51. 

٠‏ . التوبة(51:)8,. 


وم 


ع2 


اف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
المُقتضى لخلافي' ذلك و بّناه عليه '. 

و ذَهَبَ أكثَّرُ أصحاب الشافعئّ و ججمهورُهم إلى أن فل الشكو يي ذال 
لو رومعن ن التعييةا ند المتان اليا رز لبو كن ات اد 
فى هذا ل يب ل ل رامد 
[الأَدلّةٌ على بُطلان دليلٍ الخطاب] 

الاق يال عاق سيكقها اعترناء الداقرا كت اذ قار الكو الاي التي لا 
دل فلن انها عدا افو نبت أن الدقة #الاسع فى الإماويو التمنتويى ]ذا 
تَبَتَ هذان الأمران صَمَّ مَذْهبنا'. ْ 

والذى يدل على الأول اعادو القكو لايس لودل على انها عداء كاده 


الى عير ادن صل ا تخادف). 

كان الزركشى: «قال الأستاذ أبو إسحاق: أباح الققُال بمخالفة الشافعئ فى مفهوم الصفة. و أمّا 
ابن سُريج فتلطّف و قال: إِنّما قال الشافعيّ بالمفهوم بدليل يزيد علئ نفس اللفظ لا من نفس 
اللفظ». البحر المحيط, ج 7 ص .٠١5‏ 

". القول بالمفهوم اختيار الشافعي» و نُسب إلئ مالك و أحمد و داود و الكرخى و الأشعريّ 
والشافعيّة و أكثر المالكيّة و بعض أهل الظاهر, و اختاره الشيخ المفيد و ابن شهاب العكبريّ و 
أبو يعلئ. و القول باشتراك الاسم و الصفة تقل عن بعض أصحاب الشافعي مثل ابن فورك. 
و اختاره الحسن بن شهاب العُكبريّ و أبو يعلئ. و نُسب إلى معظم الشافعيّة القول بالتفريق 
بينهما. الأ ج ”. ص 0!؛ التقربب و الإرشاد. ج 7, ص 77؛ التذكرة ص 4؛ رسالة في 
أصول الفقه ص 87/؛ المعتمد. ج 2١‏ ص ١1!؛‏ العة لأبى يعلئ؛ ج ؟. ص 484.: قواطع الادلة. 
ج ١ص‏ 778؛ المحصول, ج ”. ص 17727. و لتفصيل الأقوال راجع: البحر المحيط, ج "3 
ص 7١31و .,1١7‏ 

1 لدعو قانع فى التو وااو النصبيى عن أن عه النباق القناضى نيد 
الجبّار و استشكل عليه. راجع: المعتمد. ج ١‏ ص 1757 1717. 





0. باب الكلام فى المجمل و البيان ند 
وجب أن يكون قول القائل: «زيدٌ قا و ههَمرُو طُويلٌ» و لشو ُلوء تجار 
معدولاً به عن الحقيقةٍ؛ لأنّه' قد يسارك زيداً و عَمرأ فى القيام و الطولٍ عيزهما. 
و يُسارِكُ السّكّرَ في الحَلاوةٍ غيرُه. و يَجِبُ أيضاً أن لا يُمِكِنَ أن تكلم بهذه 
الألفاظ علئ سَبِيلٍ الحقيقة و معلومٌ ضرورةً خلاف ذلك من مَذهب أهل اللغةٍ 
و أن هذه الألفاظ حقيقةٌ و مما لا يَجبٌ كُونُها مَجازاً. و يَلرَمُ على هذا المَذهب أن 
يكون أكتَرُ الكلام مَجازاً؛ لأنّ الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلاً -مِن قيام. و أكل. 
و ضَربء و ما جرئ مَجرئ ذلك - ليس يُضيف إليها إلا ماله فيه مُشَارِك 
و الإضافة إليه يَقتَضى ظاهرها على مَذهب من قال بدَليل الخطاب نفى ذلك الأمر 
عمّن عَداه فلا تكونٌ هذه الأوصاف فى مَوضع من المّواضع إلا مَجازاً. و هذا 
مضي أنّ الكلامَ كُلّهِ مَجارٌ. ْ 1 

وكذل أنفا علق ذلك انين الفكلوم لوالا بع أن تعيو فد ران ر يدا 
طَويلٌ إلا و هو عالِمٌ بطوله. فلو كان قولّه: «زَينٌ طَويلٌ» كما يَقتَضى الإخبار عن 
طولٍ ريد يَقعَضي نفي الطولٍ عن كُلْ مَن عَداهء َوَجَبَ أن لا يَحسٌنَ منه أن يور 
أن زَيداً طويلٌ إلا بَعدَ أن يكون عالِماً بأنّ غيرّه لا يُشْارِكُه فى الطول. و يجب أن 
يكونّ عِلمُه بحالٍ غير المذكورٍ شّرطاً في حُسن الخبر كما كان عِلمّه بحالٍ 
المذكورٍ شَرطأ في حُسن الخبر. و معلومٌ لاف ذلك. 

و أيضاً فإن ألفاظً النفى مُفارقةٌ لألفاظ الإثبات فى لّعْةِ العرب. و لا يَجِورُ أن 
فق عن القافا:الاقكات:النهن كبن لذ" فنقهنة وى لني الشقى: الاتنباتابوافبر لا 


١‏ فى «ب. ج»:«بانه». و فى المطبوع: «فإنه». 
7 فى «الف. س »: + «يجوز ان». 


علض 


م0 





18 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
و لَيسَ هاهُنا لفظ نفى ؟ 

و تسكن أن تستدل بهذم الطريقة خاضة على أن تعليق الحكم بضفة لآ يَدل 
علئ نفيه عمًا ليست له مِن غيرٍ حَمِلٍ الصفةٍ على الاسم. 

و رما قويّ اهيا دما د كرتافيان أحدا فخ العلماء ء لم يَعَلُ في ذكر الأجناس 
الستة فى : خبر الربا أن تعليقٌ الحُكم بها يَدُلّ علئ نا نفي الرّبا عن غيرها؛ لأ العلماء 
بين وخلمة: اد هنما 0 ببقاء غير هذه الأجناس عر الاباحة؛ والآخه يفيس 
عليها غيرّها". 

فإن تَعلّقّ من سَوّئ بَينَ الاسم و الصفة بأنّ جماعةً مِن أهل العلم استَدَلُوا على 
ان غنة الماءلا تطهد كالماء يمول تغال :وق أَنْرَلنَا من السخاءحاة طهوراة". فنفوا 
5 يريد به الواردة فى حديث أبى سعيد الخدريّ: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. و البُر بالَبْنٌ 
و الشعير بالشعير و التمر بالتمر, و الملح بالملح. سواء بسواءء من زاد أو ازداد فقد أربئ» 
الفح يقت ووأ أحمد (المسند, ج . ص )م أخرجة عبد الرزّاق عن عبادة بن الضافت فى 
باب «الطعام مثلاً بمثل» بلفظ قريب (المصيّق, ج 8. ص 275 و ابن ماجة أيضاً عن عمر بن 
الخطاب (السنن. ج ؟. ص 508) و عُبادة بن الصامت (السئن؛ ج 7. ص 7504). و أخرجه 
البخاريّ عن عمر بن الخطاب في باب «ما يُذكر فى بيع الطعام و الحُكرة» بألفاظ متقاربة 
(الصحيح. ج *. ص 77)., وكذلك أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب فى باب 
«الصرف» (الصحيح. ج 4. ص 17). و اخرجه ابن ماجة ( السنن. ج 1 صن لاولا) وابو داود 
(السن. ج ”. ص 117) والترمذيّ (السننء ج ”. ص 701) و النسائىَ (السش, ج /7. 


”. الفصولء ج .١‏ ص 70١‏ 
3 الفرقان( 506): 0 


0. باب الكلام فى المحمل و البيان الخد 


الحكم عن غير الماءء و هو مُعلُقٌ بالاسم لا بالصفة'. فالجوابٌ أن مَن فَعَلَ' ذلك 
نل خط فى اللعة وو يعد خك] اناق اللابريسن توي عا نين الأسنو رو الضيلة 
في تَعلّي الحكم بك واحدٍ منهما" 

و يُمكِنٌ أن يكون من اسنَدَلٌ بهذه الآية إنّما عَوّلَ علئ أنْ الاسم فيها يجري 
مَجِرَى الصفة ؛؛ لأنّ مُطَلَقّ اسم الماء يُخْالِفُ مُضافه. فأجراه مَجرئ كَونِ الإبلٍ 
نائقة و.عافلة. ْ 

و أمّا الدلالة علئ أن الصفةً كالاسم في الحُكم الذي ذَكرناه. فهى أنّ الغرض 
مِن * وضع الأسماء في أصلٍ الفذهر اقو كو العم كوو لك بم أذ يُخبروا 
عونا فاك هنهم الحا رو كما )قرو عن العاضن بقار لوطع لافنا ليذ 
الغرض. و لما وَقَعَ الاشتراك بالاتّفاق فى الأسماء بَطَلَ الغرض الذي هو التمييزٌ 
و التعريف. فاحتاجوا إلئ إدخالٍ الصفات و إلحاقها بالأسماء لييكون الاسم 
مع الصفة بِمَنزِلة الاسم لو لم يَمَعْ فيه اشتراك. و لّولا الاشتراكٌ الواقعٌ فى الأسماء 
لما احتيج إلى العت لذ توف انه لى لبو تكو فى الغا ,شن اسقة «رَيِل إلا 
شَخصٌ واحد لكفى في الإخبار عنه أن يُقَالَ: «قامَ رَيد) و يُحنَْ إلى إدخالٍ 
الصفة؟ فبانَ بهذه الجُملةِ أن الصفة كالاسم في الغرضء و أنّ الصفات لبعضٍ" 


.11٠١ ١١9 انظر: البحر المحيط. ج 7 ص‎ .١ 
فى المطبوع: «فل».‎ 3 

*. انظر: التقريب و الإرشاد. ج 7 ص 717 
. فى ١صص':‏ + في تعلق الحكم». 

6. فى «الف. ب. ج. رء س. ص »: ١افى‏ ). 

1. فى «الف»: «عمًا». 

1 52 رء س. ص »: «اكبعض». 
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ل الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الأسماء. فإذا' تبَتَ ما ذَّكرناه في الاسم يَنبْتٌ ” فيما يجري مّجراه و يَقومٌ مَقَامّه. 

و ممًا يُبيّنُ أنّ الاسم كالصفة أنّ المُخْبرَ قد يَحتاجُ إلى أن يُخبِرَ عن شخضٍ 
بِعَينهِ فِيَذْكُرُه بلَمَبه. و قد يَجورُ أن يَحتاج إلى أن يُخْبرَ عنه فى حالٍ دون ار 
فيَذْكُوُه بصفته. فصارّت الصفةٌ مُميِّرةَ للأحوالٍ كما أنّ الأسماءً مُميّرَةَ للأعيان. 
فحلا محلا واحداً في الُُكم الذي ذَ كرناه. 

و مما يدل ابتداءً علئ بُطلانٍ دلي الخطاب أن اللفظ نما يدل علئ ما يَتناوَله أو 
علئ ما يُكونٌُ بأن يَنناوَلّه أولئ: فأمًا أن يَدُلّ علئ مالم يَتَناوّلُه ولاهو بالتناولٍ أولى 
نمحال: و إذاكان الحكة المُعلقٌ بضفة لم يتناول غيز المذكورء ولا" هو بن يُتناوَله 


أولئ؛ لم يَدُلَّ إلا علئ ما اقتّضاه لفظّه *. 


و شَرِحٌ هذه الجُملةٍ أن قوله عليه السلام: «فى سائمة العَنّم الزكاة» معلومٌ حِسَأً 
و إدراكاً أنه لّم يَتَناوَلٍ المعلوفة: و لا يُمِكِنٌ الخلاف فيما يَدَخُلُ تحت الجسٌّ" 
ولاهو بِتَّناوَلِها أولئ؛ بدَلالةِ أنّه' لّو قال عليه السلام: «فى سائمة العَّنّم الزكاةٌ و فى 
معلوفتها» لما كان مُتَناقضاً. و مِن شأن اللفظ إذا دل على ما لم يَتناوَلهِ بلَفظِه لكِنّه 
بأناإتعاوله اولع الا م مِن التصريح بخلافه؛ ألا ترئ أن قوله تعالئ: «قلا تقل 
لَهُما أفّ4* لما تَنَاوَلَ النهى عن التأفيفب بلّفظه. و كان بأن يَتَناوَلَ سائرٌَ المكروه 
.١‏ فى «ألف. رءسء. ص؛: «و إذا». 
1 فى «ألف. بء. ج. رء سء ص »: اثبت»). 
3 فى «ألف)»: + «ما». 
4. المعتمد ج اص 137. 
6. فى «ر»: «الجنس». 
فى المطبوع: «أن». 
ٍ فى «ألف)»: «دون». 
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0. باب الكلام فى المجمل و البيان فا 


ولول بكر أن شيعه واتلحته بان تقول+ الاانقل لهما امو انها واشكنهفةه 
لأنّه نض لما تَقَدَّمَ؟ فبان أن قولّه عليه السلام: «فى سائمة العَنّم الزكاةٌ» ليس 
بتَناوُلِه للمعلوفة أولئ. ٠‏ 

والذي يَدُلّ علئ أنّ اللفظ لا يَدُلّ علئ مالا يَتَناوَلُه ولا يَكونٌ بالتناولٍ أولئ أنه 
َو دَلٌ على ذلك لَم يَنحَصِرْ مدلولّه. لأن مالا يَتَناوّله اللفظ لا يُتناهئ. و لَّيسَ بعضًه 
بأن يدل عليه اللفظً مع عدم التناولي بأولئ من بعض. 

وهنا دل انق عل ها دنا حسنٌ استفهام القائل: «ضرَبتٌ طوال غلماني. 
و لِيتُ أشراق جيراني», فِيّقَال له':«أ ضَرَبِتَ القصارَ مِن غِلمانِك أو' لم 
تَضْرِنهم؟ و لقِيتَ العامة مِن جيرانِك أو" لم تلقهم؟». فلو كان تعليقٌ الحُحكم 
بالصفة يَقتَضى وضعّْه ؛ نفى الحُكم عمًا ليس له تلك الصفة كاقتضائه تبون ِما له 
ل الصفةٌ لكان هذا الاستفهامٌ ييحأ كما يتقبّحُ أن يسمه" عن حُكم ما يتتعأقٌ 
اللفظ به. فلو كان الأمران مفهومَينٍ مِن اللفظٍ لاشتّركا في حُسن الاستفهام و قبجه'. 

فإن قيلَ: إِنّما يَحسّنٌ الاستفهامُ عن ذلك لِمَن لم يَقُلْ بدَلِيل الخطاب. فأما مَن 
َكلّمَ بما ذّكرتموه مِن الذاهِبِينَ إلى دليل الخطاب فهو لا يَسنَفهِمٌ عن مُراده إلا 
علئ وجهٍ واحدٍء و هو أن يكون أراد على سَبِيلٍ المَّجازٍ خِلافٌ ما يَقَنَضيه دلِيلٌ 


.١‏ في «ألف» والمطبوع: - «له). 

5 فى «رء سس »): «أم). 

5 في «ألف. بء ج. رء س. ص ): «أم). 
1 في «ألف. س): «وصفه). 

0. فى «ألف)»: «يستفهم)». 

. 5 والإرشاد. ج 5 ص 770 
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ف الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الخطاب. ف فَحَسّنَ استفهامّه لذلك'. 

قلنا: حُسنٌ استفهام كُلْ قائل أطلّقٌ مِثْلّ هذا الخطاب معلومٌ ار 
عَلِمنا مَذْهبّه في دليل الخطاب أو شّككنا فيه و أهل اللغة يَسَفِهِمُ بعضُهم بعضاً 
في مثل هذا الخطاب. و لَيسَ لهم مَذهبٌ مخصوصٌ في دليل الخطاب. فأمًا 
تجويرنا أن يكونَ المُخاطِبٌ عَدَلَ عن الحقيقة إِلَى المُجاز و أنّ هذا هو عِلَهٌ حُسن 
الاستفهام. فباطلٌ؛ لأنّه يَقنَضى حُسنَ دخول الاستفهام في كُلّ كلام؛ لأنّه ل كلام 
اعفاد حراس لجرا ون ري التقايير انكو حاط يا را الها و له 
يرد الحقيقة و في علجنا بقح الاستفهام في مَواضِعٌَ كثيرةٍ دلالة علئ فسادٍ هذه 
العِلة. على أنّ المُخاطِبَ لنا إذا كان حَكيماً و أرادَ المُجارَ بخطابه يدل 
غلن أنه مُتَجِوٌ زولا بحس هته الاطللاق: 
[أدلّةُ القائلينَ بِدَلِيلٍ الخطاب] 

و قد استَدَلٌ المُخالِفُ لنا في هذه المسألة بأشياء: 

منها: أن تعليقٌ الحُكم بالسّوم لو لم يَدُلْ على انتفائه إذا انتقَّت نتَعَت الصفة؛ لم يَكُن 
لتعليقه بالسّوم معنئ و كان عبثاً '. 

و منها: أن تعليقٌ الحُكم بالسّوم يجري مَجِرَى الاستثناء مِن اَن و يَقومُ مَقَام 
قوله: «ليس في القَنّم إلا السائمةً الزكاةه؛ فكّما أنه لّو قال ذلك لَوَجَبَ أن تكون 
الجملة المُستّئنى منها بخلافٍ الاستثناء. فكذلك تعليقٌ الحُكم بصفة“. 





.١‏ فى «ب. ج): «كذلك». 

3 حكاه الباقلانيّ و أبو الحسين في التقريب و الإرشاد. ج .ص 05!! المعتمد ج ١ص 78١‏ 1. 
”. فى «رء ص): «زكاة». 

؛. حكاه أبو الحسين البصريّ فى المعتمد ج .١‏ ص .17١‏ 


6. باب الكلام ة فى المجمل و البيان ناذا 


و منها: أن تعليقٌ الحُكم بالشرط لما دَلَّ علّى انتفائه بانتفاء الشرط فكذلك 
الصفةٌ. و الجاممٌ بيهم أن كُلْ واحدٍ منهماكالآخَرٍ فى التخصيص؛ لأنّه لا فُرفٌ بين 
أن يَقولَ: «في سائمة العَنَم الزكاةٌ» و بَِينَ أن يََولّ: «فيها إذا كانّت سائمةً الزكاة»'. 

و منها: دا روي عن ابيع سلى اللة علي أيه عن لوو قر نازر الي 
لَهُمْ أؤ لأ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَيِعِينَ مَرَّةَ فَلَنْ يَعْفِرَ اللَهُ لَهُهْ؛ ' أنه قالّ: 
يدن علّى السبعين»” فلو لم يَعلّمْ صلى اللَهُ عليه و آلِه من جهة دلي الخخطاب 
نامرد لصي يجادييا لم يعَلُ ذلك*. 

و منها: تَعلَمّهم بما ' رُويَ عن عُمَرَ بن الخَطَاب أن يَعلَى بن مُنْيةا سَأله فقال له: 


.١‏ حكاه الباقلانئ و أبو زيد الدبوسئ. الدقريب و الإرشاد ج 3 ص 47؛ تقويم الأدلّة 
ص .11١0‏ 

؟. التوبة(4): .6٠١‏ 

". ذكره يحيى بن سلام فى تفسيره عن قتادة. العدة لأبى يعلئ. ج 4 ص 00:. و انظر: جامع 
البيان. ج .٠١‏ ص 7507؛ أحكام القرآن للجصّاص. ج *. ص 186؛ الكشف و البيان. ج 0. 
ص 17/8 

1 حكاه الباقلانئ فى التقريب و الإرشاده ج 7 ص 0 

6. فى المطبوع: «و متها ما». 

1. هو يعلى بن أميّة بن أبى عبيدة بن همّام التميمئ الحنظلى - و يقال له: يعلى بن مُنية بضم 
الميم و سكون النون وهى أمّه أو أمَ أبيه -. صحابى من الولاة و من الأغنياء الأسخياء من سكّان 
مكّة. كان حليفاً لقريش. و أسلم بعد الفتح. و شهد الطائف و حُنيناً وتبوك مع النبي صلى الله 
عليه و آله و سلّم. و استعمله أبو بكر علئ حلوان في الردّة. ثمّ كان عامل عمر علئ نجران. 
و استعمله عثمان علئ صنعاء. و لما قتل عثمان انضمَ يعلئ إلى الزبير و عائشة فقال: «من خرج 
يطلب بدم عثمان فعلىَ جهازه» و حمل عائشة علئ جمل يقال له عسكر. 
ثم صار من أصحاب على عليه السلام؛ و قتل و هو معه فى صفّين سنة ثمان و ثلاثينء و قيل 
غيرها. له نحو من عشرين حديثاً. و حديثه فى الصحيحين. و هو أوّل من أرّخ الكتب و هو 


> 


م 


م الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
«مآبالنا تقض وقد أمنا4'فقال له وعحيت اهما عجبت معةه:فشالث عقه رسول 
اللنسل الله عيدو اله فقال: :خدقة تُضدق اللَهُ بها عليكم: فاقبلوا صَدقتّه) '؛ 
فتَعجّبهما مِن ذلك يَدُلَّ على أنّهما فَهِما مِن تَعلَق المَصرٍ بالحَوفٍ' أن حال الأمن 
بخلافه” 


و منها: ما رُوىّ أن الصحابة كلهم قالوا: (الهاء من الماء منسوخ)* و لا يَكونٌ 
<> باليمن. و قيل: كتب إلئ عمر كتابأً مؤرّخاً فاستحسن عمر ذلك. فشرع التأريخ. الطبقات 
الكبرى؛ ج أ ص داه 32 انناب الأشرافواج حا ص ١06‏ الاستيعاب» ج 5 ص 6 »١‏ 
تاريخ مدبنه دمشقء. ج 2 ص ٠م؛‏ أاسكدل الغابة. ج 6 ص ل تهذيب الكمال. ج 0 
ص 1 سير اعلام النبلاء. ج 5 ص ل أ الإصابة» ج 1. ص 077؛ الاعلام. ج 4 ص 5٠‏ 
و فى المطبوع و«ف):«منبّه). و فى «ر):(منه). 

١‏ ورد الخبر باختلاف يسير فى: مصدّف عبد الرزاق» ج 7 ص 0417؛ مسند أحمك ج 
ص 6" و1, سس الدارمئ» ج 3 ص 56 باب «قصر الصلاة فى السفر)؛ 0 مسلم. 
جَ ؟, ص .١187”‏ باب «صلاة المسافرين»؛ سنن ابن ماجة. ج ١‏ ص 75795, باب «تقصير الصلاة 
فى السفر»؛ سنن أنى داود. ج ١‏ ص 1794. و لفظ الخبر موافق لما في التقريب و الإرشاده ج ”. 

.١‏ أي في قوله تعالئ: *وَ إذا ضَرَبْتُمْ فى الأرضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُناحٌ أنْ نَقْصْرُوا مِنَ الصّلأةٍ 
إنْ خِفْتّمْ أنْ يَفْتِتَكُمُ الّذِينَ كَفَرُواك النساء( 4): .1١١‏ 

. حكاه الجصّاص و الباقلانئ. الفصولء ج .١‏ ص 04" التقريب و الإرشاد. ج ,ص 74١‏ 

. فى «س»): (اعن». 

6. خبر «الماء من الماء» ورد فى مصدف عبد الرزاق. ج ١ص‏ 00 مسند أحمك ج "0 
ص كرد لسن الدارمي» ج ١‏ ص 6 سملن إن ماجة. ج 28 ص 4١8‏ سس إبى داود. ج 9 
ولحكاية رأي الصحابة حول النسخ راجع: المصئف لعبد الررّاق. ج ١‏ ص 718 و 114؛ مسند 
أحمك ج 0 ص 6 سسن الدارمىي» ج 3 ص غ0 ؛ تهذيب الأحكام» ج 9 ص 3203 شرح 
مه مدل للتروئوج فى 1 


6. باب الكلام فى المحمل و البيان 21 


ذلك منسوخاً إلا مين جهة دلي الخطاب, و أن لفظ' الخبر يقتّضي نفي وجوب 
الاغتسالٍ بالماء مِن غير إنزالٍ الماء '. 

و منها: أنْ الأمَةَ نما رَجَعَت في أن التِيمّمَ لا يَجِبٌ إلا عند عدم الماء إلى ظاهر 
قوله تعالئ: مِفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَمُوا'. وكذلك الصيامٌ فى الكَمَارةٍ و أنّه لا يُجزي 
إل عند عدم الرقَبةِ إنْما رُجع فيه إلى الظاهر'. 

و الجوابٌ عن الأَوَلِ: أنّ فى تعليت الحُكم بالسَّوم فائدةً؛ لأنَا به نَعلّمُ وجوت 
لتاقي الجا ناوعا نا قبل للك بل 5و بجدو د أن تتكوق تك اقفر 
الزكاةٍ حكم السائمة» و إن عإمناه بدَليل آرَ. و ليس يَمتَنِعُ في الحُكمَين 
المُتَمائْلَين أن يُعلّما بِدَلِيلَينِ مُخَلِمَينِ بِحَسَبٍ المَصلحة؛ ألا تَرئ أن حُكم مالا يَمَعٌ 
عليه النصّّ مِن الأجناس : فى الربا حُكمٌ المنصوضص غليف ورمع ذلك ذلا على 
بوت الربا في الأجناس المذكورة بالنصّء و وَكَلَنا فى إثباتِه فى غيرها إلى دَلالةٍ 
روه قاين او غ9 

و الجوابٌُ عن الثانى: أن الاستثناءً مِن" العموم لم يَدُلَّ بلَفظٍ نفسه علئ أن مالم 


.١‏ شطب عليه فى «ألف». و فى ااس): «انفى). 

.١‏ حكاه الباقلاني في 5 رسف ان ”١‏ وفيه: «يقول الصحابة: إن قوله: «الماء 
من الماء» منسوخ بقوله: «إذا التقى الختانان وجب الغسل». و نصّه باتّفاق غير منسوخ. و إثما 
نُسخ دليله». و مثله في المعتمده ج اص 7 .١‏ 

7" التسباء ( 2): 21 

5. و ذكر أبو الحسين هنا عدة فوائد. راجع: المعتمد. ج .١‏ ص 177- 114. 

6. المجزي. ج .١‏ ص .51١‏ 

1. انظر: التقريب و الإرشاد. ج “ا ص 704 700 

/ا. فى المطبوع: «عن». 
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هه الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
الاستثناءً بعض ما تَناوَله العمومٌ. عَلِمنا حُكم المُستّثنئ بلفظ ' الاستثناء و تَناوُلِهِ لما 
تَناوَله'. و عَلِمنا أنّ حُكم مالم يَتَناوّله بخلافه بلفظٍ العموم. مثال ذلك أن القائلٌ إذا 
قال سويت الوم إلا زيداً». فإِنّما يُعلّمُ بالاستثناء أن كا لمان بمضروب. 
و يُعلمُ أن ما عداه مِن القوم مضروبٌ بظاهر العموم لا مِن دليلٍ الخطاب في 
الاستثناء. و ليسّن هذا مويخودا فى قوله عليه السلام: ١افي‏ سائمة الغنّم الزكاة»؛ لأنه 
عليه السلام ما استثنى ئ من مل مذكورةء و لو كان لسائمة العَنَمِ اسم 00 يتختص بها 
ين غير إختافة الى العتم لتعلق الركاة بعرو لبقن كل نشى وسعقاء معت الالتقناء له 
حُكم الاستثناءء لأنّ للاستثناء ألفاظاً موضوعة له. فما لم يَدحْلُ فيه لم يكن 
اكتدة ستو لا دكون الأسكتاء واودا الا عه - جملة مُسِتَقِلَةِ بتفسِهاء وكُلٌ هذا إذا 
وَجَبَت مُراعاتّه لم جز أن يجري قوله عليه السلام: «فى سائمة العَنّم الزكاةً» 
مَجِرَّى الجِمّل المُستثنئ منها. 

و الجوابٌ عن الثالث: أن الشرط عندّنا كالصفة فى أنّه لا يَدَلَ على أنّ ما 
عداه بخلافه. و بمُجرّد الشرط لا يُعلَّمُ ذلك و إِنّما نَعلَمُه " في بعض المّواضع 
بدليلٍ مُنفصل ' تا #الترية أن تدك الفك وو ليش فنكة أن كل 


و يَنوبَ عنه شَرط آخَرُ يجري مّجراهء و لا يَخْرْجٌ مِن أن يَكون شَرطأً؛ ألا ترى 


“سسب 


5-6 «ألف. س»: «بلفظة ». 

0 فى المطبوع: - «لما تناوله». 

٠ 01‏ في «ألفت: بء ج.ء س): «يعلمه». 

5 وفاقاً للباقلانى : فى التفريب و الإرشاد. ج 6 ص 16007 


حم 


0. باب الكلام فى المجمل و البيان يخا 





أن قولّه تعالى: وو اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم»' إنما يَمِنَمُ' مِن قبولٍ 
الشاهدٍ الواحدٍ حتّى يَنضَمٌ إليه الآحَنٌ فانضمامٌ الثاني إِلَى الأوَلِ شَرط فى القبولٍ. 
ثم يُعْلَمْ" أن ضَمٌ امرأتين إلى الشاهدٍ الأول يُقومُ مَعَامَ الثاني. ثم يُعْلَمُ؛ بدليل أن 
ضَمَّ اليمين إِلَى الشاهدٍ الواحدٍ يَقومٌ مََامَ الثاني؟ فنيابةٌ بعضٍ الشروط عن بعضٍ 
[عدمُ وجودٍ مفهوم للغاية و العدد] 

و الصحيحٌ أن الحُكم إذا عُلّقَ بغايةٍ أو عَدَدٍ فإنّه لا يَدُلٌ بنّفسِه على أنّ ما عَداه 
بخلافه”؛ لأنا إِنما نَعلَمُ أن ما زادَ على الثمانينَ فى حَدَّ القاذفٍ لا يَجِونُ لأنّ' ما زادَ 


علئ ذلك محظورٌ بالعقل فإذا وَرَدَت العبادة بِعَدَدٍ مخصوص حرجنا عن الحَظر 

.587 البقرة(؟):‎ .١ 

.١‏ في «باج؛ و المطبوع: «امنع». 

”3 فى «الف. سس »: «نعلم». 

5 فى «١ر):‏ «نعلم). 

سك ١‏ بو الحسين عن القائلين بعدم المفهوم للوصف أَنّهِم اخمتلفوا «في الخطاب المعلّق 
بشرط و الخطاب المعلّق بعدد؛ فمنهم من أجراه مجرى الخطاب المعلّق بصفة في أنه لا يدل 
علئ أن ما عداه بخلافه. و منهم من قال: يدل علئن حكم ماعداه؛ و خالف بينه و بين المعلق 
بعكة و انا الطاب المعلق يتان فإنّهم انفقو علئ أنه يُعلِم أن ماعدا الغاية بخلافها». المعتمد. 
ج اص .15١‏ و راجع: قواطع الأ ج .١‏ ص 778؛ البحر المحيطء ج 7 ص 177. 
ولا يخفئ أنّه قد يُستغرب إدراج هذا البحث هنا؛ فالباقلانن ذكر مفهوم العدد و الغاية بعد 
مفهوم الصفة فى باب مستقل. و اشار ابو الحسين إلى الاقوال فيهما فى بداية بحث مفهوم 
الوصف. و مما حكاه الشيخ الطوسئ من كلمات السيّد هنا بعينها يظهر أنّه ذكر البحث هنا 
استطراداً. تبعأ للبحث عن مفهوم الشرط. 

1. فى المطبوع و غير «ص»: + «نفى». 


ام 


له 


لد 000 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
بِدَلالة و بَقينا فيما زاد على ذلك العَدَدٍ على حُكم الأصل و هو الحَظرٌ. و كذلك 
إفلاقال :لرل قفاريو مط ايد انه دوق :8ااا اله خطوورر انو على [المذكور 
بالأصل. و لو قال: «أعطَيتٌ قُلاناً ماثة ورهم» لم يدل لفظاً و لا عقلاً علئ أنه لم 
بُعطه أكثّرَ مِن ذلك. ش 

فأمًا تعليقٌ الحكم بغاية فإِنّما يَدُلّ على تُبِويِه إلى تلك الغاية و ما بَعدّها يُعَلَم 
انتفاؤه أو إثبائه بدَليل'. و إِنّما عَلِمنا فى قوله تعالئ: ق عُنُوا و اشْرَبُوا حَتّى تبي 
َكُمُ الْخَيْملُ الأئيِضُ مِنَ الْخَيْطٍ الْأَسْوَديِه”. و قوله تعالى: (كُمَ أَتَمُوا الضِيامْ إِلَى 
للَيِلِ 4 ' و قوله سُبحائّه: م حَتّى يَطْهرْنَ)* أن ما بَعدّ الغاية بخلافِها بدَلِيلِ وما يُعَلَم 
بدَليل غير ما يَدُلَّ اللفظ عليه كَما تَعلّمُ أن ما عَدا السائمة بخلافها في الزكاقء و إنّما 
عَلِمناه بذَليل. 

و من فَرَقَّ بَينَ تعليق الحُكم بصفة و بَينَ تعليقه بغاية لّيسَ معه إلا الدعوئ'. 


و هو كالمّناقِضٍ لفرقِه بِينَ أمرّين لا فرق بَينّهما. 


.١‏ في «ألف. بء ج. رء س »): «فانّما». 

". نخلافاً للباقلانئ و القاضي عبد الجبّار و ابن شهاب العُكبريّ و أبي الحسين البصري. التقريب 
5 من م رسالة في أضول القت من لابه الع ١‏ ص ١11؛‏ السحر 
المحيط. ج عن 11 

"'. البقرة (5): /1/81. 

. البقرة( ؟): /ا1/8. 

. البقرة(؟): 777,. 

1. حكاه الهارونئ عن بعض شيوخه و قال: «و الغاية عنده فى هذا الباب مخالفة للحد و الشرط 
المجرّد؛ من د علم أن الغرض بضرب الغايات نفي لحك عمًا وراءها». المجزي. ج 3 
ضنى 1/1 





ا ل ل ا رت وبا7ااا ا 
فإذا قالَ: فأَئٌ معنى لِقَوَلِه تعالى: ١«كُمَّ‏ أْتَتُوا الصِيامَ إِلَى اللَّيْلِ 4 إذا كان ما بَعدَ 
الليل يَجورُ أن يَكونَ فيه صَومٌ ؟' 
قلنا: و أي معنئ لقوله عليه السلام: «فى سائمة الغَنَم الزكاةٌ» و المعلوفةٌ مِثلها؟ 
إن قير الافت أ وتفكرة الععلها فى أن بعلم كرك الرعاؤا لبا وبين 
لصوي اكلم الوتهااتي المعاوهه بدليل آخر. 
قلن: كذلك لا يَمَيُِ فيما عُلقَ بغايةٍ حرفا بخرفب. 
و الصحيح أن تعليق الحُكم بالصفةٍ لا يدل علئ أن ما عَداه بخلافه على كل 
حالٍ. بخلافي قول من يَفُول: «إنّه ذل عن ذخان كان مانا "نبو انما قلنا ذلك 
انها قت ل#القول ااو انان كر كد ازيا تارذ تق يدل تعلق اللشكم 
بالصفةٍ علئ نفي ما عَداه. فإنما لم يدل على ذلك لشَيءِ يَرجعٌ إِلَى اللفظ. فهو في 


والجحواب عن الراد بع: أنّ ما طريقّه العلمُ لا ير جَمّ فيه إلئ أخبار الآحادٍ"' لا سِيّما 
إذا كانس صفعيفة. ورهر] انفده : يَتَضمّنٌ أنّه عليه السلام يَسَتَعْفِرٌ للكّفَان و ذلك لا 


١‏ و «الصوم». 

”. قال أبو الحسين: «قال الشيخ أنوضية اللدة (ذ النقطانى الفل الس يدل علئ نفي الحكم 
عمًا عداها فى حال و لا يدل عليه فى حال #والخالة التو يقال :فيه عل :ذللك الجد امور فاك : إمّا 
أن ون الخطاك يوا ردأ مؤرواالننان فدر وول الليق على الله عليه ميلقت ساني الخ 
الركاقيو ]فا اذ يكون زاود ا مورة التعليه تعن عد لبها لقم و انتيل اتافسة رو رذ أن تركوطانا 
عدا الصفة داخلاً تحت الصفة نحو الحكم بالشاهدين يدل علئ نفيه عن الشاهد الواحد. لأنّه 
داخل تحت الشاهدين» . المعتمد. ج .١‏ ص 2-1571 177. 

"". قال أبو يعلئ: «فإن قيل: فهذا من أخبار الآحاد. و هذه مسألة أصل فلا يكون دليلها خبر 
اكد شسطالة لأس كضكن انا وعد مسحب لي جل ل لقن وو 
للج وليه كين أكيرة أن الخلم مالةب العمل يداهنالة أ خرلط د الظاة بو ناه فى 1804 


63 


م 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
يجوز و أكثّرُ ما فيه أنّه عليه السلام عَمَلَ أن ما فوقٌ السبعينَ بخلاف السبعينَ؛ فمِن 
أينَ أنّه فهم ذلك مِن ظاهر الخبر مِن غير دليل سواه؟ 

ولقائل أن يَقول: إن الاستغفار لهُم كانَ في الأصل مُباحاًء فلمًا وَرَدَ النصٌ بحَظر 
الستيعيزق بقية: نا زاة غلية على الأضل ”. 

و قد رُويّ فى هذا الخبر أنه عليه السلام قالّ: «لُو عَلِمتٌ أنى إن زدثُ 
على الستعية يغفِرٍ اللَهُلَهُمء لَفَعَلتُ»'. و علئ هذه الرواية لا شبهة فى الخبر". 
و النبيئ صلّى اللَهُ عليه و آله أفصَحُ و أَفطَنٌ لأغراضٍ العرب. مِن أينٌ يَجَرزٌ غلية 
مل ذلك؟ لأنّ معنّى الآية النهئ عن الاستغفارٍ للكَفَارٍ و أنّك؛ لو أكبّرتَ فى 
الاستغفار للكّفَارما غَفَرَ الله لهم فعَبّرَ عن الإكثار بالسبعينَ» و لا فَرقٌ بَينّها و بِينَ ما 
زادَ عليها. كَما تقول العربٌ: «لّو جتتّني سَبِعِينَ مَرَةّ ما جئتّك»» و لا فرق بَينَ 


الأعداد المُختلفة فى هذا الغرض. فكانّه يفول الو حجنت كتير او قليلما جنتّك». 


؟. فى قصّة صلاة النبئ صلَى الله عليه و سلّم علئ عبد الله بن أبئن بن سلول المنافق و اعتراض 
عمر علئ هذه الصلاة راجع: مسند أحمد. ج .١‏ ص 7١؛‏ صحيح البخاري ج ؟. ص ١٠٠؛‏ 
قال الجصّاص بعد حكاية الخبر المتقدّم: «و هذا خطأ من راويه؛ لأنَ الله تعالئ قد أخبر أنهم 
كفروا بالله و رسوله. فلم يكن النبئ صلَى الله عليه و سلّم ليسأل الله مغفرة الكفّار مع علمه بأنّه لا 
يغفر لهم؛ و إِنّما الرواية الصحيحة فيه ما روي أنه قال: لو علمت أنّى لو زدت على السبعين غفر 
لهم لزدت عليها». أحكام القرأن. ج *. ص 180. وانظر: الفصول. ج .١‏ ص 04 

*. و رد أبو يعلئ علئ هذا الاشكال بأنّ «قوله: “لو علمت ... لزدت” تعلق بدليل الخطاب؛ لأنّه ما 
استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل؛ و عدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج, لأنا استدللنا به. 
فلا يُقطع على العلم به». العدة ج ١‏ ص 4017. 

0 فى غير «ألف. ومين ): «فائك)». 





6. باب الكلام فى المحمل و البيان اك 





وأ عدد تَضمنّه لفظه فهو كغيره'. 
و الجوابٌ عن الخامس: أَنّه أيضا خبرُ واحدٍ لا يُحَبّحّ بمثله فى هذا المَوضع. 
11 2 ب الله 1 1آو)# 2 ثٌ ًَ ا 
زَوالٍ الحَوفِ هو" لأجل تعليق القصر بالحوف. و يَجِوزُ أن يكون تَعجَبْهما لأنهما 
عَقَلا مِن الآيات الواردات” فى إيجاب الصلاة وجوبَ الإتمام فى كُلٌ حال 
واعتّقّدا أن المُسبَننى مِن ذلك هو حال الحَويء فتَعجّبا لهذا الوجه*. 

و الجوابٌ عن السادس: أنه إذا صَحَّ قولّهم: «إنّ الماءٌ مِن الماء منسوحٌ». مِن أن ” 
انهم عَمَلوا مِن ظاهره نفي وجوب الغسل من غير الماء؟ و لعلهم عَلِموه بدليل 
سِوّى اللفظ؛ لانهم إذا حكموا بانه منسوخ, فلا بد مِن ان يكونوا قد فهموا انَّ ما 
عَداه بخلافه. فمن أينَ أنّهم فهموا ذلك باللفظٍ دون دليل آخَرَ؟ٍ 

وقد رُوى هذا الخبر بلفظ آحَنٌَ و هو: «إِنّما الماءٌ مِن الماء»'. و بدخول لفظة 
«إِنّما يُعلَمُ أن ما عَداه بخلافه؛ لأنّ القائل إذا قالّ: «إنْما لك عندي دِرهَمٌ) يُفَهَمُ مِن 
قوله: الو ليدّل للق بسو امه 

وغل هذا الوحة تخلق إن اغتاس 7رتعمة اللداقى تفن الزيا عن عن التسيقة 


.١‏ و أجاب أبو يعلئ بأنّه «لو كان المراد تكثير الاستغفار لم يحسم الطمع فى مغفرتهم, فلما لم 
يفعل ذلك دل علئ أنّه أراد التقدير و التحذير دون التكثير». لد ج 4. ص 408. 

1 فى المطبوع: - «هوا. 

4 فى «الف. ج)»: «الواردة». 

؛. التقريب و الإرشاد. ج *. ص 553 و انظر الفصول للجصّاص. ج .١‏ ص 7١4‏ 706 

6 فى المطبوع و «صص“»: + «لهم». 

1 مسند أحمد. ج “ا ص 47؛ صحيح مسلم. ج .١‏ ص 186. وانظر: نصب الرإبة ج .١‏ 
ص .١١59‏ 


ع١‎ 


دااع 


37 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 
بقوله ' عليه السلام: «إنّما الربا فى النسيئة)»'. 

و قد رُويّ هذا الخبرُ بلفظ آخَنَ و هو أنّه عليه السلام قالّ: «لاماءً إلا من 
الماء»”. و علئ هذا اللفظ لا شَْبِهةَ فى الخبر. 

عل ؛ أن الصحابة لم ث ُبِيّنْ جهة قولها فى هذا الخبر: إنّه منسوخ, و هَل هَل النسخ 
تَناوّله * أو دليله أو ما عُلِمَ منه بمّرينةِ؟ و قد عَلِمنا أن المذكورٌمِن الحُُكم في اللفظٍ - 
و هو وجوبٌ العْسلٍ بالماء مِن الراتعارا صر اراد أن القت 
َنَاوَلَ دليلَ اللفظٍ دون ما عَلِمَ منه' بقَرينة؟ 

و لَيسَ لهم أن يقولوا: المُرادُ بذلك الاقتصارٌ مِن الماء على الماءء لأنهم ليسوا 
اولروا أن كول الكراة تك اذ اقوط وى الغا عضو بويحورى :لوقه نقد 
رُويَ أنّهم كانوا يتتوضّؤونَ مِن التقاء الختانّين' فأُوجَبٌ عليه السلام اسل في ذلك. 

في المطبوع و «بء ج): «لقوله). 


وحكى الباقلانى استدلال القائلين بدليل الخطاب بهذا الخبر فى التقريب و الإرشاد. ج ”. 
ص 17" 


". لم نعثر عليه بهذا اللفظ في المجامع الحديثيّة. غير ما حكاه الباقلانيَ و الهاروني و أبو 
الحسين البصري. راجع الكفر انيه و الإرشاده ج "ل ص 27 7؛ المجزي. ج .١‏ ص 117؛ 
المعتمد. ج ١‏ ص 177. 

1 فى المطبوع واب. ج): - «على». 

6. فى المطبوع: «يتناوله». 

في المطبوع و «ب. ج): -«منه». 

.7١ ص‎ ١ ص ال, باب (إذا التقى الختانان»؛ ستن الترمذي؛ ج‎ .١ صحيح المخاري:؛ ج‎ ٠ 

وانظر: الاستذكار. ج ١‏ ص 70 


ف م 





0. باب الكلام فى المجمل و البيان يدن 
و الجوابٌ عن السابع: أن آية التيمّم و آية الكفارات بين ' فيهما حُكمُ الأصل ع 
و حُكم البَدَلِ؛ لأنه ار كنك الطيار عنت ينود الجاريين أرحتك الليِمّم عند 
عدمه. و كذلك فى الكَفَارةِ؛ لأنّه أوجَبٌ الرقبةَ فى الأصل. و عند عدمها أوجَبَ 
الصيام. فعَلِمنا حُكم البَدَلِ و المُبدَلِ جميعاً بالنضٌء و ليس لدَليلٍ الخطاب في هذا 
مَدَحَلٌ. 


١‏ فى «ألف»: «تبيّن)». 





وروا > دا ييا ١‏ من هاشم لسك ساح وو باصعا بن 7 ا 





الفهرس الإجمالى م مي 9 
مقدمة التحقيق ل ام يا ا جا ا ا ا م ا 
الفصل الاوّل: المنهج الأصولي للشريف المرقضى في كتابه الذريعة 00007 
ألا ميككة الكعاتت :و اسلويه 0101 0 

نقذ عدوت الو نعي شان المقكقاك الامنولة ا 1 

قار اردان التوضة بات النمتنات لامر 000 

نقارنة أنواات ا هر لساك لفوت ا 000 

الأبؤات الأكثر توسٌعاً فى الذريعة 00000 

الستاون ويدرى الرخو الى الله اكت 00000000 

”. الببحث عن إطلاق الأمر على الفعل 0011 0 00000000 

*. تفصيل مختاراته فى مباحث الألفاظ ع سا الج ور 10 

1ه قرا العسطر د عيينا ل ا 

. فصل فى ذكر الشروط التى معها يحسن الأمر بالفعل 00006 

1 دلالة الاستعمال على الحقيقة 00 00 00 00 

/. فصل فى أنّ العموم إذا خرج على سببٍ خاصٌ لا يجب قصره عليه.. 77" 

انق في أله لأ مستور | ناد رتؤشن الله عالق إلى ا0000 

4 لسكا الأملاك والاستحقاق 00 

الأبواب المختصرة أو غير المطروحة فى الذريعة يق 

0011 البحوث اللفظيّة في باب النهي....‎ .١ 


". فروع البحث عن حجيّة خبر الواحد لاد 


1 الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


بعض فروع الإجماع على مبنى العامّة ا ا 16 
ناتيا؟ سات :التنريت المر فين و مشتاراته 8» 
الفصل الثانى: كتاب الذريعة و علاقته بسائر المصتفات الأصوليّة المعاصرة له.... 9ع 
المسنالة الأولى ادر نل طفق 6 [1[1[1[1[ز[ز1[1[ 1[ ا اا 
المسالة الثاتبة: اتتعمال اللفظ فى كترم معت 100000000 
المسألة الثالثة: استعمال الأمر فى القول و الفعل ب 0 
المجيالة الزايعة إن الكل قن الأو نمه سمس ا معط ا و ا ا 80 
المسألة الخامسة: الحقيقة فى صيغة الأمر ا 00 
الجسألة السادمية: الأمربعد الحطر 01111 0 0 0 
المجالة الياضة: تتاول الام للكفاو ًٌخذد1ذ001 010101 
المبدالة الثافنة الو احت المخير 0 
المسالة التاسيعة:ولالة الام علن المزة او التكران 0 
المسألة العاشرة: دلالة الأمر على القضاء 1 1[ 1 0000011 
المسألة الحادية غشرة: الفور أو التراخعى فى الآمر 0 
المسألة الثانية عشرة: الواجب الموسّع 0 
المسألة الثالث عشرة: حقيقة ألفاظ العموم ا 0000 :1غ 
المسألة الرابع عشرة: الاستثناء المتعمّب للجمل ل رةه 
المسألة الخامس عشرة: تخصيص العام بخبر الواحد ل اة 
المسألة السادس عشرة: تعارض العامٌ مع الخاص عن لاست جف جد وار سا3 
المسألة السابع عشرة: تعريف البيان 1111 011 
المسألة الثامن عشرة: العام المخصّصص ا ل ب اه 
المسألة التاسع عشرة: تأخير البيان عن وقت الخطاب 0 
علاقة الذريعة وجائز التعشنات الأهركة از[ 1[ 00000 
ايت كار عفدا تبويلف المرتعي لصولل امسو وج ون وو ا 


11/ 

". مصنفات الباقلانى تطوم و امناو سح حاب جب فج سطتح لاطا ا سح ف مس بس ا 

. الشيخ المفيد ا 011 ا 
. الماضى عبد الجبّار 10 
علاقة الذريعة بالعدة 0 
ثلاث نظريّات فى نسبة كتاب الذ ريعة بالعدة ا 0000 
الأولى: تقدم كتاب الذريعة على العدة اوسنو ال م قفا اللو ا 1 
الثانية: تقدم العدة على الذ ريعة ا 0 0000110 
الثالثة: التقارن التقريبى فى تأليف الكتابين 00 

تأت الاجو تيو قن الشريف المرتضى اا 
أاوو ولد ريخة فى التراف الأمبون الامة 8ب 00 
نادو والة ويعة فى العرالك الأصرونن لأهل النتة مو سس نا 

أدب المرتضى فى الذْ ريعة 1 
التعابير و المصطلحات الخاصة ا 
اوَلآ التعيال الكلماث الفرسة وهي المسهورة ك0 

ثانياً: مصطلحات غير متعارفة 001 00 

الثاً: استعمال صيغ صرفيّة غير مألوفة 0 

رابعاً: الاختيارات النحويّة غير المتعارفة حب و با 

فوائد أدبيّة ل ل ل ل 1 
الفصل الثالث: التعريف بالذريعة و العمل عليه 0 
ايهية و ضيه لي 
وجه تسميته بالذريعة ل 10 
تاريخ تأليفه 0 بب-100100 ا 0000 
تدرو ضتة و سواه 00101212111 0 ا ان 
مخطوطاته نفل 
١‏ 


34> النريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


طبعاته اا اا ان 
التعريف بالمخطوطات المعتمّدة 0 1 10101 1 0 
مقايلة المخطوططات ا 001[ ا 
منهج التحقيق ل 1ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 
كلمة الشكر 1 00 
نماذج من تصاوير النسخ ا كا 


[مقدّمة المؤلف] ااا ااا ا 
.١‏ باب الكلام فى الخطاب وأقسامه وأحكامه 000000001 0 0 ااا 
تعريف أصول الفقه ا 0000 
تدريف الخطات 001 ا ا اا 00 
أقسام الخطاب 1111 0001010001 
تعودته التقيفه و الميداة يي 0 
أحكام الحقيقة 0 اا ا 
فا تخرف به الحقيفة ا ا 
عدم توقف استعمال المجاز على النقل م نظ اجا واس اجر اما و 111 7 
اقسام الخطاب وار ا ل 2 
أقسام الكلام و الكلمة 0 
جواز الاشتراك والتضاد ا ا 1 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنىّ مط فك اجو و اوسا ل م اليد و 1 
1201 0 
أقسام العلم 00 
”. باب القول فى الأمر وأحكامه وأقسامه ا 


فصل فيما الأمر؟ ب ا 0 


فهرس المطالب 44> 


أدلة القول بالاشتراك ا ا ا ا م 0 
أدلة القائلين باختصاص الأمر بالقول ل 

رد أدلة القائلين باختصاص الأمر بالقول 75 ش52 000 
فصل فى وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر 000000000011 01 
فصل فى صيغة الأمر... [1[ذ[ذ[ذ[1[ [ [ [ 000 
فصل فيما به صار الأمر أمراً وما وضع ليفيده 388 
فيما يفيده الأمر ويدل عليه اا 
فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب؟ 0 ل 
معنى الأمر و النهى و غيرهما فى العرف الشرعيٌ 08 
أدلّة القائلين بالوجوب 0000 
فأمًا الطرق القرآنيّة 52720 101 |[ ز |[ 0000 
والطرق الأخباريّة 000001515111 ااا 0 

الجواب عن أدلة القائلين بالوجوب ا ا 
أذلة الول التدت 1 
فصل فى حكم الأمر الوارد بعد ا لحظر ا 00 
فصل في أنّ الكمّار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبئ فى الخطاب؟. "03١‏ 
أدلّة المخالفين 111 1 ان 
تكلفت العسك ال 1111 0 
تكليف المرأة 0 
كرك الصة 0 ااا 000 
فصل فى هل الأمر بالشيء أمرٌ بما لا يتم إلابه؟ د 10 
فصل في أن الأمر بالشيء ليس بنهى عن ضدّه لفظاً و لامعنئ 0000001 
في دلالة النهى عن الشيء علئ وجوب ضدًه م ا 
فصل فى الأمر بالشىء علئ وجه التخيير ا[ 000 


أدلّة القائلين بوجوب واحد لا بعينه و الردَّ عليها ام نو لالض 559807 


66+ الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 


فصل فى الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار؟ 00 00 ون 
أدلّة القو بالتكرا وو الجو انب عنها ااا 
اذلة القول راليةة والجوات عنها ا ااا ا 
فصل في أن الأمر المعلّق بشرط أو صفةٍ هل يتكرّر بتكرارهما؟ ل 
أدلّة القائلين بالتّكرار و الردٌ عليها 11 0 000 
فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرَةٌ واحدةٌ و 0 
معنى القضاء فى اللغة و الشرع 0 
فصل فى الآمر هل يقتضى إجزاء الفعل الماموربه؟ ااا 
فصل في هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر؟ ا ال 
فصل فى الأمرين المعطوف أحدهما على الآخر ل 
اقننام الأمن المغطوف و أحكامها ا 
فصل فى الأمر هل يقتضى الفور أو التراخى؟ ا 
ادل الماتلبوجا لقو وو :الرة عليه 0 بو اح ا وا 
أدلّة القائلين بالتراخى و الجواب عنها زآز ز ز ز ز 000 60 
ال افر حك الأقير ]ذا مدال الكل يوقت د00 
الردٌ على من خصّ الوجوب بأوّل الوقت ا[ 000 
فى إبطال القول باختصاص الوجوب بآخر الوقت ؤزؤزؤز ز ز 0 000000 
أدلة القائلين باختصاص الوجوب بآخرالوقت والجواب عنها 0000 
فصل في أن الآمر لا يدخل تحت أمره 110959300092 1 2120101113*131 
فصل فى ذكر الشروط التى معها يحسن الأمر بالفعل ١ن‏ 
و ا اا ا را 
شووظ الا موويره يي ا اا 0000 00 
شوو الما فور 01101 0 10000 
موقط امير 0000101 0 ااا 
*. باب فى أحكام النهى 200 ا 


فصل فى ماهيّة النهى و أحكامه ا اا ااا 0 


فهرس المطالب 


فصل فى صححّة دخول التخيير في النهى 00 هشه(”(<1 
فصل فى النهى هل يقتضى فساد المنهىّ عنه؟ ا 0 
أدلّة القاقلين بقسساة المتهرة نه 0 
الجواب عن أدلّة القائلين بالقنا 5250000 
أقسام تأثير المنهئّ عنه في الشروط الشرعيّة 000000 


فصلٌ فى ذكر الدلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه و 0 
دلالة الاستعمال علئ كون اللفظ حقيقةً 1510700 
دلالة حسن الاستفهام على اشتراك ألفاظ العموم 5320010 
أدلة القائلين بالعموة :و الحواتعتها .د سه د عه سد ل 

فصل في ذكر أقلٌ الجمع و الخلاف فيه 00000000131 
أدلة القائلين بأنّ أقلّ الجمع اثنان و الردَ عليها 5 ب00000000 

فصل فى بيان قولنا:إنّ العموم مخصوصض 0 1 2017010 


فصل في أنّ الله تعالئ يجو ز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص 01000 
فصل فى هل العموم إذا خصّ يكون مجازاً أم لا؟ #باسستت و اسساما ماماو لساب الو ام ا 
فصل فيما يصير به العام خاصّاً 121171711110000 
فصل فى ذكر جمل الادلة التى يعلم بها خصوص العموم 00 
فصل فى تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه 0 
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الذريعة إلى أصول الشريعة /ج ١‏ 


فصل فى أن الاستثناء المتّصل بجمل هل يرجع إلئ جميعها أو إلى ما يليه؟ ........ 80 
أولة أى حعتفة و أضيتاءه والجوات عنها ا 
أدلة الشافعئ و أسكفايه و الحوااي عنها اق ا اعم اوس و مقف 

فصل في تخصيص العموم بالشرط 0 

فصل فى المطلق و المقيّد اة 

فصل في ذكر مخصّصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم مسس يه ااه 

فصل فى التخصيص بأخبار الآحاد 00000111 000 

فى لعميض الع اتن ب اه 

فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة 0 

فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارجٌ منه اذ 1 1 001 

فصل فى تمييز ما يصمح دخول التخصيص فيه مما لاايصمّ فيه ذلك مس6 

فصل فى تخصيص الإجماع ل ة 

فصل فى الغاية التى يبلغ تخصيص العموم إليها ل 0 

فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلّا ببعض ما دخل تحت العموم ع ا 
حكم الجملتين إذا عطف إحداهما على الأخرئ م اا كاه 

فصل في تخصيص قول النبئّ عليه السلام بفعله 00 

فصل في تخصيص العموم بالعادات ل 0 

فصل في أنّ العموم إذا خرج علئ سبب خاصٌ لا يجب قصره عليه اس نط اأة 

فصل فى تخصيص العموم بمذهب الراوي 884 

فصل في أنّ الأخباركالأوامر فى جواز دخول التخصيص ط اسسات نيه 

فصل فى أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به العموم ع8 

فصل فى بناء العام على الخاص ا ذ[ذ1ذ[1[ذ[ذ[ز[ز1[1[ [ [ [ 01000000 
أدلة القائلين ببناء العام على الخاصٌّ ااا 0 

فصل فى حكم العمومين إذا تعارضا 0 0 00 
فى التعارض من وجه دون آخر يي م ل و 00 


فهرس المطالب 


فصلٌ فى تقديم القول في البيان على الفعل ”52 
فصل فى هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و 2000000 
فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارجٌ عنه 0 
الإجمال فى قوله تعالئ: «و امسحوا برءُوسكم» 0070 
الإجمال في قوله تعالئ: 8 فاقطعوا أيُديهما» 0 
القول فى تعليق التحريم بالأعيان 100 1# 


فى حرف النفى إذا دخلت على فعل قد علم وجوده ا ا 0 
فى إجمال قوله تعالئ: 9« أقيموا الصّلأة»؛ ا 00 


فى إجمال قوله تعالى: «و لأ تيمّموا الخبيث منه تثفقون» 111210101016 
فى إجمال قوله تعالى: «لأ يستوى أضحاب الثّار و أضحاب الجِنّة4 0 
فصل فى ذكر جواز تأخير التبليغ 000 51 
فصل فى أن البيان لا يجو ز تأخيره عن وقت الحاجة 70ظهظ25 
فصل فى تأخير البيان عن وقت الخطاب لظ 
الدليل علئ قبح تأخير بيان العموم 20 
استدلال من دفع جواز تأخير بيان المجمل و الجواب عنه 27 
فصل فى جواز سماع المخاطب العام وإن لم يسمع الخاص 5 
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36> الذريعة إلى أصول الشريعة / ج ١‏ 


فصل فى أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على انتفائه بانتفائها رفك 


الأدلة علئ بطلان دليل الخطاب زؤز ز 100000 ا 
أدلّة القائلين بدليل الخطاب 010121 0 ا 
عدم وجود مفهوم للغاية و العدد ل ل ب ل ل ل 


